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للطباعة والنش رامع والزحمنة 


قارئنا الكريم حدث خطأ غير مقصود في اسم الكتاب عند بداية الكتب الفقهية حيث 
جام اسم الكتاب : موسوعة القواعد الفقهية المقارنة المسماة التجريد : وصوابه 
[ الموسوعة الفقهية المقارنة : التجريد ] فللتكرم تصويب نسختك ومن 
جهتنا ستقرم بتصحيح الخطأ في الطبعة القادمة إن شاء الله 


يط م او م 21 
كاذ ةحقوق الطيم انر َالوجمة محفوطة 
لا 2 أت" 
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لم216 


لصاحبها 
امار 


الطبّحة الأول 


مه -1..4ام 


سر ١1‏ جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
دادس لدت الإدارة : القاهرة : ١19‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلق مكتب مصر للطيران 


عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مديتة نصر 
الطباعة والنشرالتزمّع والازمة هاتف 474٠:‏ .لال - إلاه 7٠١1 ( ١/41‏ +) فاكس : .71/411068 707 +) 
ا سٍ. . 5 
2خختتتتتتت يوق المكتبة : فرع الأزهر : ١٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هائف : 597785١‏ ( 7037 +) 
تأسست الدار عام 919/7 ١م‏ وحصلت | المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 


, على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 508141141 ( 3١1‏ +) 
أعواع منتالية -- : 0 المكتية : فرع الإسكندرية : ١١17‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشيان المسلمين 
لام هي عقر الجائرة تتويج 2 : 500 
تلك شي في سعاطة لح هاتف :997585ه فاكس : 9977.41ه ( 708 +) 


بريديًا : القاهرة : ص.ب ١5١‏ الغورية - الرمز البريدي 1١1178‏ 
البريد الإلكتروني : 1دمء. ممه لة10)00022-215م1 
موقعنا على الإنترنت : 1719717.0121-21531320.6012 
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كتاب قطاع الطريق 


إذا قتل قاطع الطريق وأنث الال سس سس سس سس سس سح 19 5951/1 


مسئة 23 
إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال 
- قال أبو حنيفة : إذا أذ قاطع الطريق المال وقتل فإن الإمام يقطع يده ثم 
يقتله ويصلبه 29 . 
5 - وقال الشافعي : يقتله ويصلبه [ ولا يقطع يده ] (© : 
- لنا : قوله تعالى : ل إِنّمَا جاو ألَذِينَ ابو اله ورَسُولمٌ # 227 إلى 
قوله : « أوْ تُقَكَلمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرْمْلْهُم # . وأجمعنا : أن المراد من قوله > *# أو 
تَكَعَلمَ أَيَدِيِهِرَ # ) إذا أخذوا © المال . فمن زعم أن القطع يسقط بضم القعل إليه 


)١(‏ قطاع الطريق : هم قوم يجتمعون لهم منعة بأنفسهم يحمي بعضهم بعضًا ويتناصرون على ما قصدوا إليه 
ويتعاضدون عليه . الاختيار ( ١40/4‏ ) . وقطع الطريق يسمى سرقة كبرى . فكونه سرقة لأن قاطع الطريق 
يأخذ المال مرا ممن إليه حفظ الطريق وهو الإمام الأعظم . وكونه كبرى لأن ضرر قطع الطريق على أصحاب 
الأموال وعلى عامة المسلمين بانقطاع الطريق » وضرر السرقة يخص الاك ولذا كان حد قاطع الطريق 
أغلظ » وإما أخره عن السرقة الصغرى . لأنها أكثر وجودًا . العناية شرح الهداية ( 871/0 © حاشية 
الشابي ( مهم؟ ) . والأصل فيه : قوله تعالى  :‏ إِكّمَا جَرا5ا ألَدِنَ ياربونَ أله وَرَسْومٌ وَيَسْمونَ فى 
آلَضٍ كَسَامًا أن يُمَكَنوَا أو يُصحَييوا .أو تفَطَلمَ أتِدِيوئز وَآبَمْلُهُم يِنْ جِلَفٍ أ ينْنَوَا ورت 
رض .0 [ سورة المائدة : الآية م ع جمهور العلماء على أن هذه نزلت في انحاريين . بداية 
المجتهد ( 50/5" ) ء المغني ( 174/5 ) . وقطع الطريق على أربعة أنواع :أولا : أن يكون بأد المال 
ققط » وجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خخلاف . ثانا : أن يكون بالقعل ققط » وجزاؤه القعل .ثالًا : أن 
يكون أخذ المال أو القعل » وجزاؤه النفي » وسيأتي معناه إن شاء الله تعالى . رابعًا : أن يكون بالقعل 
وأخذ المال » وجزاؤه مذكور في المسألة التي نخن بصددها . بدائع الصنائع ( 57/7 ) ٠‏ 

(؟) انظر اللجوهرة النيرة ( 1777/7 ) + بدائع الصنائع ( 41/1 ) » العناية شرح الهداية ( ه/45 ) » فتح القدير 
0 هله ؟؛ )ء البحر الرائق ( 7/5/ ) . مجمع الأنهر ( »"./١‏ ) . العناية شرح الهداية ( ه/8؟5 ) . 
(-8) ما بين المعكوففين ساقط من (م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش .وانظر الم ( 174/5 ) 
شرح الحلى على المتهاج ( 1701/4 ) » تحفة انحتاج ( 111/4 ) » التنبيه ص/ا4 ؟ . البيان ( ٠ ) 5 ٠1/15‏ فيح 
العزيز ( 7١4/١1١‏ ) . فتح العزيز ( ١‏ 4/1 . ومذهب امالكية كالمذهب عند الشافعية في القطع والقتل إلا أن 
الصلب راجع إلى احتيار الإمام واجتهاده - مواهب الجليل ( ده 1ع ء المدونة الكبرى ( 581/5 ) . شرح 
منتهى الإرادات ( 1/6 0-8م"! ) » مطالب أولي النهى ( 251/5 ) . 

(4 » ه) سورة المائدة : الآية 7 . (5) في (م):[أخذع]. 


5.5 


فقد ترك الظاهر . ويدل عليه أنه يقد : « قطع العرنيين وسملهم (" وألقاهم في الحرة 9» 
حتى ماتوا ) (© فجمع بين قطعهم وقتلهم . ولآن القطع والقتل حد واحد . بدلالة : أن 
مقصود قاطع الطريق بالقتل التمكن 9 من أخخذ المال » والحد الواحد لا ينوب بعضه عن 
بعض كعدد الجلدات » وكما لا يسقط قطع الرجل بقطع اليد . ولآن القطع أخص 
بهذه المعصية بدلالة : أن الجمع بين قاطع الطريق لا يجب في غيرها . وبدليل : أن التوبة 
قبل القدرة تسقط القطع ويبقى حق الأولياء في القتل » وإذا كان أخحص ثم كان القتل 
الذي لا يختص بقطع الطريق [ لا يسقط بالإجماع ] © فالقطع المختص به أولى أن لا 
يسقط . ولأنه أخذ مالا و مقدرًا على وجه ] © المغالبة © لا شبهة له فيه وهو من أهل 
المحارب © [ فوجب قطعه ] © أو أصله إذا لم يقل © . 

84478 - احتجوا : بما روى عن ابن عباس قال : وادع النبي يِل أبا بردة الأسلمى 
فجاء أناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل اك بالحد فيهم أن من 
قتل وأخذ المال صلب » ومن قتل ولم يأخذ المال قتل » ومن أذ المال ولم يقتل وقطعت 
يده ورجله من خلاف . قالوا (2 : وروى الشافعي عن ابن عباس في حدهم أن من 
أخذ المال وقتل صلب (25 . قال 2١7‏ وروى الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن 
عباس أن من أذ المال وقتل قطعت يده ورجله وصلب 29 . فقد تعارضت الرواية عن 
ابن عباس وبقي لنا ما فعله رسول الله يكل بالعرنيين . 

54 - قالوا : القطع حد على الانفراد يتخلظ في قاطع الطريق من وجه 
واحد كالقتل 5 


. » سملهم : فقأ أعينهم بحديدة محماة أو غيرها . النهاية في غريب الحديث مادة « سمل‎ )١( 
. ) 740/١ ( (؟) الحرة : هي أرض ذات حجارة سود وهي بالمدينة . فتح الباري‎ 

(1) سبق تخريجه . (5) في (م ) : [ التمكين ] . 

١ه‏ - 7) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(5) في (م ) : [ المخارب ] . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ؛ ومستدرك في الهامش . 

)٠١(‏ تي (م): [ينعل ]. )١1١(‏ في (م):[قال]. 

(؟١)‏ أخرجه الشافعي مسنده ص7 . 

(؟1) هكذا في ( ص ) (١‏ م ) ولعل الصواب [ قلنا ] لأن الكلام ذكره في معرض الرد على الشافمي لا في 
معرض الاستدلال للملهبه . 

. ) 8701/91 ( أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه ( 440/5 ) رقم‎ )١4( 


إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال 


؟ > .5ه 

64 - قلنا : القتل حد منفرد في قاطع الطريق فجاز أن يغلظ بالجمع بينه وبين 
القتل 2©9 , 

5 - قالوا : وجب القتل فلا يجب معه القطع كالسارق إذا زنا كما لو لم 
يأذ المال . 


7 - قلنا : السارق الزاني اجتمع فيه حدان متداخلان وفي مسألتنا قد بينا أنه 
حد واحد فلم يتداخل » وأما إذا لم يأخذ المال فلم يوجد سبب القطع » وفي مسألتنا 
[ يوجل سببه . 

6 - قالوا : القطع يجتمع مع القتل ] (» [ في حد واحد ] © وجب لعلة لم 
يجز تركه » وما جاز تركه لم يجز فعله . 

6 - قلنا : عندنا لا يخير فيه » وإنما وجب الأمران » وإن لم يوجد عله (4» 
الترتيب فإذا ابتدأ بالقتل سقط القطع من طريق الحكم . 

. وقولهم : جاز فعل القطع لم يجر تركه‎ - ٠ 

- فنقول : لا يجوز 29 تركه عندنا إلا أن يسقط حكمًا كما سقط في قطع 
السارق بموته . 


# # # 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(10) ما بين المعكوقتين ساقط من ( م ) »؛ ومن صلب ( ص ) ء ولعل صحته ما أثبتناه . 

ما بين المعكوفتين من هامش ( ص ) ء ساقط من ( م ) . 

(5) في (م):[علمه ع . (0) ساقطة من ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


0ك 


||| مسالة 


كيفية الصلب ووقته ومقداره 


- ذكر إبراهيم بن الجراح ('2 عن أبي يوسف في كتاب البرامكة أن قاطع 
الطريق يقتل على خشبة (© » وذكر ابن شجاع 22 في كتاب الحدود فقال : أخبرني 
الحسن بن 9» زياد © عن أبي حنيفة قال : يصلب ثم يطعن فخذه فيكون قتله 
كذلك 22 . قال الطحاوي : سمعت ابن 9© عمران 9 يقول : سمعت الفضل بن 
غائم 29 قاضي مصر يسثل محمد بن سماعة 2١7‏ ما الذي يحفظ عن أصحابنا في 


» هو : إبراهيم بن الجراح بن صبيح المازني الكوفي . تفقه على أبي يوسف وكتب الأمالي عنه على بن الجعد‎ )1١( 
. ) 59/8 ( وروى عنه أحمد بن عبد المؤمن . توفي بمصر سنة 7117 ه . طبقات الحتفية ص5” ء الثقات‎ 
. ) ١١9/8 ( تبيين الحقائق ( 781//8 ) . حاشية ابن عابدين‎ » ) ١75/5 ( (؟) انظر : المبسوط‎ 
محمد بن شجاع البلخي فقيه أهل العراق . وتفقه على الحسن بن زياد وآخرين » روى عنه يحيى بن‎ )1"( 
. ) 59/9/17 ( أكثم . له كتاب تصحيح الآثار . طبقات الحنفية ص650١5 ء سير أعلام النبلاء‎ 

(4) في (م):[عنع. 

(5) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب أبي حنيفة ولي القضاء بالكوفة ثم استعفى عنه » وروى عنه ابن سماعة 
ومحمد بن شجاع . مات سنة أربع ومائتين . طبقات الحنفية ( 5/١‏ ء ه/ا)ء شذرات الذهب ( 17/1 ) . 
(1) قال الزيلعي : أنه يطعن بالرمح في ثديه الأيسر ويخضخض بطنه بالرمح إلى أن يموت . الجوهرة المنيرة 
(؟/1717 ) ء تبيين الحقائق ( 7177/5 ) » عنية ذوي الأحكام ( 85/7 ) » وفي بعض الكتب أنه يطعن تحت 
ثندؤته اليسرى . الاختيار ( 181/4 ) » المبسوط ( ١17/3‏ ) . ويصلب في ظاهر الرواية حهًا . البحر الرائق 
( 4/0/!) . بدائع الصنائع ( 15/1 ) » وقال الطحاوي أبو عبيدة يقتل ثم يصلب . تبيين النقائق ( 8//ا78 ) » 
بدائع الصنائع ( 15/7 ) » وهو قول المالكية حاشية الدسوقي ( 49/4 ) » الذخيرة ( ١55/17‏ ) ؛ الحنابلة 
في وجه الفروع ( ١41/5‏ ) (0) في (م ) : 1 ابن أبي ] . 

(4) أحمد بن عمران الليموسكي الاستراباذي - يكنى أبا جعفر . من أصحاب الرأي . روى عن محمد ابن 
سعد العوفي والحسن بن سلام . طبقات الحنفية ص86 ؛ 86 رقم ( /ا5١‏ ) » تاريخ جرجان ص7١ه‏ . 
(9) الفضل بن غام البغدادي . روى عن أبي يوسف وسلمة بن بن الفضل ؛ روى عنه إبراهيم ابن عبد اله . 
ولي قضاء مصر ثم صرف عنه . مات ببغداد سئة ست وثلاثين وماثتين . وقيل سبع وثلاثين ومائتين . الجرح 
والتعديل ( 5/7 ) رقم ( 7/4 ) تاريخ بغداد ( ؟/لاه - وه#* ) , 

)٠١(‏ محمد بن سماعة أبو عبد الله . تفقه على أبي يوسف ومحمد . روى عن الليث بن سعد . له 
مصنفات واختيارات في المذهعب . مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين . شذرات الذهب ( ١/8/ا‏ ) » 
سير أعلام النبلاء ( 5475147/1٠١‏ ) . 


كيفية الصلب. ووقتة ومقدارة سبس يس سب سسسب سس 7# 5.56/1 


المقدار الذي ©١(‏ يقومه المصلوب على الخشبة » قال ابن سماعة : لا مقدار له في ذلك 
بعينه ولكن على ما يشتهر أمره عند الناس ويعلمونه ثم [ ينزل ] © منها © . 

«44# - وذكر أصحاب الشافعي : أنه يقتل ويصلب بعد القتل ثم يحط ©© . 

4 - لنا : ما روى أنه عَكِدٍ قطع أيدي العرنيين وأرجلهم وألقاهم في الحرة حتى 
ماتوا عطشًا . وهذا في معنى الصلب . وقد فعل © بهم في حال الحياة . ولأن الحدود 
عقوبة وبعد الموت لا يعاقب . ولأنه إذا قتل فقد عدمت حياته فصار كما لو مات حتف 
أنفه فلا يصلب . وهذا لا شبهة فيه . لأن الصلب يختص بقاطع الطريق فلا يستوفى 
بعد الموت كقطع اليد والرجل . 

ه994 - احتجوا : بقول عقو : ١‏ ابدءوا بما بدأ الله به » 29 . قالوا : والقتل 
ييتدأ © به في الآية . 

74485 - قلنا : فظاهره © التخيير » ومتى خير بين شيئين لم يجب تقدي المبدً به . لأن 
ذلك يسقط التخيير . ولأن تقدير الآية عندهم أن [ يقتلوا إن قتلوا و ] ©) يصلبوا إن أخذوا 
المال وقتلوا فكل واحد من العلتين غير الآخر » ويتعلق بسبب غير السبب الآخر . 

84410 - قالوا : روى أن النبي يَِتَهِ : « نهى عن المثلة ) 200 . وهي تعذيب الحيوان . 


)١(‏ في (م) : [التي ]. (؟)ني (م):[هيرك]. 

)١(‏ والصحيح من المذهب أنه يترك على المنشب ثلاثة أيام . المبسوط ( 157/5 ) . ولا يزاد عنها . لأنه 
بعدها يتأذى الناس برائحته . الجوهرة النيرة ( 171/9 ) . وعن أبي يوسف أنه يترك على الخشبة حتى يتقطع 
ويسقط . لأنه أبلغ . الهداية ( ١17/5‏ ) » غنية ذوي الأحكام ( ؟/310 ) . 

(4) هذا ما نص عليه الشافعي في الأم ( 174/5 ) . وهو الأظهر . روضة الطالبين ( 151/١‏ ) ؛ وفي قول 
يصلب حيًا قليلا ثم ينزل فيقتل . لأن الصلب عقوبة فيفعل به حا . تحفة احتاج ( 111/5 ) ؛ شرح المحلى 
على المنهاج ( 7٠١1/4‏ ) » فتح العزيز ( ١١/55؟‏ ) » وهو الراجح من مذهب الححنابلة . الفروع ( ١41/5‏ ) 
شرح منتهى الإرادات ( 81/7 ) » كشاف القناع ( 15١/5‏ ) . واختلف المالكية في مقدار الصلب فقال 
ابن الماجشون : يبقى حتى تفنى اللخشبة وتأكله الكلاب . وروى سحنون عن أبيه : إذا صلب وقتل نزل تلك 
الساعة ويدفع لوليه بدفنه ويصلى عليه . المنتقى ( ١77/1‏ ) » تبصرة الحكام ( 7311/7 ) . 

(5) في ( م ) : [ تعلق ] . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ( 885/19 - 48484). 

(0) في ( م ) : [ مبدأة ع . (8) في (م ) : [ فظاهر ع . 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( 1575/4 ) برقم 4607 ء والدارمي في سنئه ( 8/١‏ ) برقم ا 


5ه سسب ب سس تاب قطاع الطريق 


4 - قلنا : قاطع الطريق مخصوص بذلك . بدلالة أن قطع الطرفين تعديب » 
والصلب مثله وذلك ثابت يإجماع . 

- قالوا : المقصود من الصلب الزجر . ومن يقتل لا يحتاج [ إلى الزجرع 20 
فلم إلا أن يكون الغرض زجر الغير . وذلك موجود بعد القتل . 

4٠‏ - قلنا : زجرًا لغير تابع . لأن فاعل المعصية هو المقصود » وزجر غيره على 
وجه التبع » والعقوبة لا تصح بعد الموت . ولأنه المقصود إن كان زجرًا فالزجر بصلبه 
حيا أبلغ وأعظم . 


ا 


سس 
2 ؛» وأبو داود في سنته ( 515/1 ) ( 11/4 ) برقم ( 7330 4016 ) » والنسار ي في سننه ( /1/1 ٠١‏ ) 
برقم /ا4 ا 026 


)١( .)9٠١ 1‏ في (م): [أن يترجرع. 
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||| مسالة ١‏ 
معنى النفي في قوله تعالى : <« أذ يمرأ ورت الْأرَضنَ » 


49 - قال الله تعالى : 92 أَوْ ينما مت الْأَرْْنَ #4 27 . قال أصحاينا : هذا 
فيمن خرج محاربًا فلم يقتل ولم يأخذ المال يعزره الإمام بالحبس والضرب ”© . 

65 - وقال الشافعي : النفي طلب قاطع الطريق ليثبت عليه الحد فيقام عليه 
الحد أو الحبس إن كان لم يقتل ولم يأخذ مالا . فكلما خرج إلى بلد طلب فيه © . 
حتى يلحق بدار الحرب فإن أمكن أن يكتب ليرد من هناك فعل . 

44 - لنا : قوله تعالى : 9 أَوْ يُنمَوا مرح الْأَرَض 4# 29 . فخير بين النفي 
وغيره . وقد ثبت أن كل عقوبة ذكرها في الآية مرتبة متعلقة بنوع من المعصية دون غيره 
فإذا حملنا النفي على من خرج ولم يقتل ولم يأخذ مالا *» خحصصنا النفي بنوع » وإذا 
حملوه على الصلب رجح النفي على كل قاطع وهذا خلاف الظاهر . ولأنه تعالى أمر 
بالنفي فالظاهر أنه واجب عندهم إن ظفر به من غير طلب ولا نفي . 

4 - ولأنه نوع عقوبة في قاطع الطريق فاخقصت بنوع من القتل دون غيره 
أصله قطع الطرفين . ولأن النفي الإبعاد والطلب لإقامة الحد ليس المقصود منه الإبعاد . 
وإنما يقصد به الأححذ والإعادة إلى الإمام وهذا صفة النفي . فإن قيل : الحبس ليس بنفي . 

ه14 - قلنا : غلط هو إبعاد المحبوس عن الأماكن التي يتمكن من القطع 
فيها . وقد حكى . 


. سورة المائدة : الآية “ا‎ )١( 

(؟) الاختيار ( ١8٠0/4‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ١١4/4‏ ) » البحر الرائق ١‏ /7/) » الميسوط ( 155/5 ) . 
(8) الأم ( ١51/3‏ ) » أحكام القرآن للشافعي ( "١5/١‏ ) » الأحكام السلطانية ص79 . واختلف قول 
المالكية في معناه فقالوا : أن يطلبوا فيختفون . المنتقى ( 171/7 ) . وروى مطرف أنه السجن وروى ابن 
القاسم : أنه ينفي من بلد إلى بلد أخرى أقله ما تقصر الصلاة فيه ويسجن إلى أن تظهر توبته . وروى ابن 
حبيب أن يضرب ويطال سجن . منح الجليل شرح مختصر خليل ( 41/9" ) . وعند الحتابلة تشريده من 
الأمصار بحيث لا يترك يأوي إلى بلد . المغنى ( 175/5 ) » شرح منتهى الإرادات ( 81/8" ) . 
(4) سورة المائدة : الآية "ا" . (0) في (م) : [الال]. 
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5 - وقد قيل : إنه نفى من الأرض فقال علي بن الجهم © . 

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها 2 فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 
إذا جاءنا السجان يومًا لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 9) 

41 - وهذه المسألة لا خلاف فيها يعود إلى المعنى . لأنه إذا أخذ حبس 27 يلا 
نخللاف لإذا لم يوجدطلب الإقامة الحد » وإما الخلاف في معنى النفي المذكور في الآية 
وقد بينا أن الطلب ليؤخذ ليس بنفي . 

4 - احتجوا : بما روى عن ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الآية في المحارب 
إذا عدا فقطع الطريق فقتل ©» وأخذ المال صلب 9 فإن أخذ المال ولم يقتل قطع من 
خلاف . فإن هرب م فذلك نفيه 9© , 

69 - قلنا : روى عطية العوفي عن ابن عباس قال : « وإن لم يقتل ولم يأخحل 
مالا نفي » "© فهذا يدل أن النفي مختص بنوع في جميع الأنواع . 

6 - وقول ابن عباس في الرواية الأخرى : « فإن هرب فأعجزهم فذلك نفيه ) 
يعني في الذي لم يأخذ ولم يقتل إذا هرب ولم (© يقدروا عليه قام هربه مقام حبسه . 

9 - يبين ذلك أن من خرج فأخاف ولم يزد على ذلك [ وتاب وترك فعل 
الشر ] © [ وإلا يكون ] 7" [ الضرب في الحبس فإذا حملنا النفي على ذلك ع (© 
حملناه على ما شهد له الأصول . والطلب لا يشهد له أصل . وحمل الآية على شواهد 
الأضول اول + 


# ا 


)١(‏ علي بن الجهم بن بدر بن مسعود القرشي . أحد الشعراء المشهورين » له ديوان فيه شعر حسن . توفي سنة 
أربع ومائتين . النهاية ( 4/١١‏ ) » تاريخ بغداد ( "51//1١‏ ) . 

١؟)‏ البناية في شرح الهداية ( 1 )2 المبسوط ( 1١10/9‏ ) بدائع الصنائع ( /15/1؟ ) . 

(؟) ساقط من ( م ) . 

(4) ساقطة من ( م ) » ( ص ) » وأثبتناها من سنن الدارقطني ( 178/7 ) . 

(5) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » وأثيتناها من مصنف عبد الرزاق ( 1١5/٠١‏ ) . 

(1) أخرجه الدارقطني ء كتاب الحدود والديات ( ١78/8‏ ) رقم ( ١5‏ ) » وعبد الرزاق في 
مصنقه ( 1٠١5/٠١‏ ) رقم ( )١/( .)1١8644‏ سبق تخريجه . 

(4) في رم):[فلم ]. 

)١١ - 9(‏ ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


حكم الردء في قاطع الطريق أ 
||||||||أمسالة 4 
حكم الردء ف قاطع الطريق 


5 - قال أصحابنا : يجب حد قاطع الطريق على الردء 20 والمباشرة © . 

546 - وقال الشافعي : على المباشرة 29 خاصة ©) . 

44 - لنا : قوله تعالى : <9 إِنَّمَا جروا ألْدِنَ يا نّ أله وَرَسُولمٌ # © 
فأوجب القتل والقطع باحارية وهذا موجود في المعين 5 

8 - فإن قيل : القتل مضمر بالإجماع . 

- قلنا : فعندنا لا يقتل المعين حتى يوجد القطع . فإذا أضمر ثم وجد القتل 
في المحدود كان [ ذلك عادة ] "© إضمار لا ينفق عليه . ولأن الحدود تتعلق بالمقصود 
من كل نوع . والمقصود في قطع الطريق ليس هو مباشرة أخذ المال . وإنما المقصود القهر 
والتمكن وهذا المعنى موجود في الردئه . لأنه حكم يتعلق بأخذ المال على طريق المبالغة 
فاستوى فيه المياشرة والردئة كالغنيمة . 

لاه4ة؟ - فإن قيل : لما جاز أن يستحق الغنيمة بالمدد وأهل الخمس لأن ©© العادة 
أن المسلمين العساكر يمدون © العساكر » فالمال مأحوذ بظهر المد فكذلك أهل الخمس 
المال مأخوذ بظهرهم . لأن الواجب على المسلمين أن يمدوهم 9© ليخلصوهم من 
عدوهم » ولم تجر العادة في قطاع الطريق أن يلحقهم مدد فلم يكن المأخوذ بظهر من لم 
)03 الردء : المعين والناصر 3 انظر : لسان العرب مادة ( ردء ) 8 
(؟) في (م) : [ والمباشرة ] . 
() فتح القدير ( 0//5؟4 ) » الفتاوى الهندية ( ؟/لا8م١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ١١8/4‏ ) 2 
مجمع الأنهر ( 5.0/١‏ ) . وبه قال المالكية . المدونة الكبرى ( 554/4 ) » المتقى ( ١1/8/97‏ ) » 
تبصرة الحكام ( 711/9 ) . وهو المذهب عند الخحنابلة وعليه الأصحاب . الإنصاف ( ١٠/88؟‏ ) . 
وجزم به بعضهم . كشاف القناع ( ١١١/5‏ ) . (4) في ( م ) [ والمباشرة ] . 
(5) الأم ( 114/5 ) » شرح البهجة ( ٠١/5‏ ) » حلية العلماء في مذاهب الفقهاء ( .85/8 ) » التهذيب 
201/7 ). (5) سورة المائدة : الآية "ا" . 
(0) في (م ) :1 بار] . 
(8) هكذا في ( ص ) » ( م ) ولعله [ قلنا ع لآن الكلام بعده في معنى الجواب على الاعتراض . 
(5) في (م)1 ممدون ]. 
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- فإن قيل : الظالمون يظلمون يظهر طوائفهم . 

- قلنا : الظلم (© لا يقع غالبًا بالتتجمع والقهر فلا تلزمنا علتنا . 

- أحتجوا : بقوله يلتم : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث : كفر 
بعد إيمان ٠‏ وزنا بعد إحصان » وقتل نفس بغير نفس ) 9 . 

45١‏ - قلنا :روت عائشة رضي الله عنها- : « إن رجلا خرج محاريًا لله 
ورسوله فيقتل ويصلب » 27 . ولانه لا يقتل 6 الردء بعد وجوب القتل وليس في الخبر 
قتل نفس في المباشرة © أو الردء 29 . 

5 - قالوا : حد يجب بارتكاب معصية فوجب أن لا يجب على المعين كحد 
الزنا والشراب . 

4 - قلنا : المقصود من أسباب هذه الحدود اللذة وذلك لا يحصل للمعين . 
والحدود تتعلق بالمقصود من كل نوع دون غيره » والمقصود في قطع الطريق يوجد من 
المعين فلذلك جرى عليه . 

4 - قالوا : من لم يباشر القتل لا يجرى عليه في قطع الطريق كامرأة . 

- قلنا : أحكام المحاربة تختلف فيها الرجال والنساء فلا تكون للمرأة فيها 
رتبة الرجل . بدليل الغنيمة ولأنها ليست من أهل القتال في الغالب فلا يوجد مقصود 
قطع الطريق . 

- قالوا : السبب واللمباشرة إذا اجتمعا فى الضمان من غير إلجاء © وتعلق 
الضمان بالمباشرة وجب أن يختص بها » ولا يتعلق بالسبب . أصله : الممسك والقاتل 
وحافر البثر والدافع . 

4407 - قلنا : يبطل بالمحرم إذا أمسك صيدًا فقتله محرم آخر في يده . 

4 - فإن قالوا : الممسك لم يجب عليه الضمان فإنه © بالمباشرة . بدليل أن 


(١)ني‏ (رم):[يمُدهمع]. (؟) في (م ) : [ الظالم ع . 
(؟) سبق تخريجه . 

(4) أخرجه أبو داود في سننه ( 175/4 ) برقم *270 . 

(5) في (م):[1تتل ]. (5) في (م ) : 1 الردثه ]. 


(0) في زم ) : [الحاد ] . (8) ساقطة من (م ) . 


حكم الردء في قاطع الطريق 
الصيد لو تلف قبل القتل وجب عليه الضمان . 

8 - قلنا : بل وجب بالمباشر ة بدليل أنه لو تلف لم يجب ضمان وليس إذا تعلق 
الضمان بسبب غير المباشرة دل على أن (') المباشر: ة إذا وجدت لم يتعلق بها الضمان . 

- على أن قولهم : إن الضمان إذا تعلق بالمباشرة لم يتعلق بالسبب غلط . 
لأن الحد ليس بضمان فإذا أرادوا ما يجب للولي بالقتل . فكذلك يتعلق بالمباشرة . 
بدليل : أن الحد لو سقط بالتوبة وجب ضمان النفس على من باشر القتل دون من لم 
يباشره . 

09 - وأصلهم : الممسك والقاتل والمعنى فيه أن القتل هناك . ومن عادة القثال 
إذا قصدوا أن يتولاه الواحد بنفسه ء ولا يقتصر على الإمساك إلا من هو دونه . 

51 - وفي مسألتنا ليس القتل هو المقصود وإنما المقصود المال فلم تعتبر مباشرة 
القتل وإنما يعتبر التمكين من أخذ المال . 

5419# - فأما حافر البثر فإن الضمان يجب عليه ؛ لأنه أجرى بتفريط مجرى 
الدافع حين عرض المار في الطريق للوقوع . فإذا وجد حقيقة الدفع نخرج الحافر من أن 
يكون عايا زفق فلم يجب عليه © الضمان 


1م" 


#0 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ] (؟) هكذا في ( ص ) وفي ( م ) ولعل الصواب [ عاديا‎ 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )1( 


1 سس سس كتاب قطاع الطريق 
||| مسلة 
قطع الطريق في الأمصار 

4 - قال أبو حنيقة : قطاع الطريق في الأمصار لا يجب عليهم الحد 27 . 

هلاةة؟ - وقال الشافعي : يجب عليهم الحد © . 

445 - وهذه المسألة أجاب أبو حنيفة على عادة شاهدها وهى أن أهل الكوفة 
كانوا © قبائل يحملون السلاح ومجاهدون فلا يتمكن قاطع الطريق أن ©© يقهر في 
المصر ؛ لأن الغوث يلحق من كل جهة . ومن أخخذ المال مجاهرة وليس له حيز وغلبة لم 
يجر عليه حكم قاطع الطريق كالمنتهب . 

4107 4” - فأما الآن فقد ترك الناس حمل السلاح وتقاعد بعضهم عن بعض وصاروا 
بحيث لا يلحق الغوث ء ققطاع الطريق إذا تحيزوا في المصر وغلبوا صاروا كمن فعل 
ذلك في غير المصر . 

+5947 - فإن احتجوا : بأنه لم يسلم أن من أخذ المال في موضع يلحقه 
الغوث لا يكون محاربًا ولا ساعيًا في الأرض بالفساد . قالوا : حد فيستوي فيه 
افيد وغيرة كالننا .+ 

84 - قلنا : [ الحكم عندنا ع ©© لا يختلف بالمصر وغيره » وإثما يختلف 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع (/ا/؟3 ) » والمبسوط ( ٠١١/9‏ ) » ومجمع الأنهر ( 1١‏ )ء وفتح القدير 
49١/١‏ )6 ( 4985 )ء واللباب في شرح الكتاب ص (5١؟‏ ) ء والفتاوي الهندية ( 185/5 ) . 
(؟) انظر : الأم ( 174/5 ) » وشرح البهجة ( 1١1/5‏ ) ء وروضة الطالبين ( 195/٠١‏ ) . وذكر 
الماوردي أن القرى التي يقل جمعها فهي كالصحراء في ثبوت حكم الحرابة فيها » وكذلك أطراف الأمصار 
الكبار التي لا يقاومون جميع أهلها . أما وسط المصر في المواضع التي يتكاثر فيها الناس ففي كونهم قطاع 
طريق وجهان أحدهما ؛ وهو قول أكثر الشافعية : أنهم محاربون ؛ لأنهم تغلبوا بالسلاح جهارًاء وحد 
الخراية ألا يقدر على دفعه المخارب وهو موجود . وثانيهما وهو اختيار أبي حامد الإسفراييني : أنهم ليسوا 
محاربين ؛ لوجود الغوث فيه غالبا . انظر الحاوي ( 47/١1‏ ؟ ) » حلية العلماء ( 58/8 ) » ( 8١‏ ) وهو مذهب 
المالكية والحنابلة والظاهرية . انظر : المنتقى ( ١15/7‏ ) » والمدونة الكبرى ( 555/4 ) » والكافي لابن عبد البر ص 
( 584 )» والكافي لابن عبد البر ص ( 84 ) » والإنصاف /٠١(‏ 05,) وكشاف القناع ( ١١١/5‏ )2 
واخلي ( 185/١١‏ ) . (7) ساقط من ( ص ) . 

(؟) في (م):1أو]. (5) في ( م ) : [ عندنا الحكم ع . 


بريق في الأمصار 


ا" 


ن من التحيز والغلبة . فإذا وقع في موضع يلحق الغوث في الغالب فلم يوجد 
الذي تعلق الحد به فوزانه الوطء فيما دون الفرج لما لم يوجد فيه المعنى الموجب 
لم يوجبه . 


# # # 


كتاب قطاع الطريق 


0 


||| مسالة « 


إذا قطعت المرأة الطريق 


- قال أصحابنا : إذا قطعت المرأة الطريق لم يجب عليها الحد 29 . وذكر 
الطحاوي في مختصره (" أن الحد في قطع الطريق يجري على النساء والرجال (© . وبه 
قال الشافعي 9©) . 

. لنا : أن الأحكام المتعلقة بالمحاربة يختلف فيها الرجال والنساء‎ - 0١ 

6 - الدليل عليه © السهم في الغنيمة أو نقول : فحال النساء فيها أنقص من 
حال الرجال . 

8 - فإن قيل : الإسهام يختلف فيه الحر والعبد وإن كان العبد يجرى عليه 
حد قطاع الطريق . 

4 - قلنا : العبد من أهل القتال » وإنما تنقص حاله ؛ لأنه لا يملك القتال إلا يإذن 
المولى . وامرأة ليست من أهل القتال في الغالب فنتقص حكمها بمعنى يعود إليها لا إلى 
غيرها . فالاية محمولة على من وجد منه القهر والظفر ©" غالبا . وذلك متعذر في النساء . 

6 - قالوا : حد فاستوى فيه الرجل وامرأة . 

485 - قلنا : الأسباب التي تتعلق بها الحدود توجد في النساء غالبا » فلذلك 
ساوت الرجال » وهذا السبب لا تساوي المرأة الرجل فيه ؛ لأنه لا يوجد منها في الغالب . 


# # *# 


. »؛ وفتح القدير ( ه/4937)‎ ) ١/0/4 ( انظر : الجوهرة التيرة ( 177/9 ) ء والميسوط‎ )١( 

(؟) هو مختصر في فروع الأحتاف , وبمن شرحه : بهاء الدين السمرقندي » والأقطع , والسرخحسي . انظر : 
كشف الظنون ( 1591/5 ) . 

0 وهر ظاهر الرواية : انظر : حاشية الشلبي ( 5175/7 ) » وفتح القدير ( 4101/0 ) » ومجمع الأنهر( م 
وبدائع الصنائع ( /ا/1؟ ) . 

(4) أنظر : الوسيط 411/6 ) » وحلية العلماء (.///0 ) » والتهذيب ( 1/9 4٠‏ ) » وأسني المطالب (164/4) 
وهو مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية . انظر : المدونة الكبري ( 555/4 ) , ومواهب الجليل ( /4 1" ) ع 
كشاف القناع ( 151/5 ) ؛ ل 65 )ء والمغني ( ١71/8‏ ) » والغجلى ( 7393/1١‏ ) . 

(5) في (م ) :[ عليهم ] . )١(‏ في (م ) : [ الطهر ع . 


| 


إذا جرح قاطع الطريق وقتل 


؟أإن ب >> 


||| مسالة 


إذا جرح قاطع الطريق وقتل 


17 - قال أصحابنا : إذا قطع الطريق فقتل وجرح قتل وسقط القصاص ١‏ 

4خ 4؟5؟ - [ ... ] 00 والجراح لم يقتل 9© 5 وهل ينحتم اجرح والقتل 0 ؛ فيه 
قولان . نقل المزني : أنه لا ينحتم لكن إلى اختيار المجروح © . ومن أصحابهم من قال : 
أنه ينحتم كالقتل 29 . 

4- [ لنا : قوله تعالى : «( كما جَوكا لذن حاو اله وَوسُومُ 4 إلى قوله : 
ظٍُ أن يِفَمَلُوَا أو ا اليد . وهو عام فيمن وجد منه العقل » والقتل والجرح 

- فإن قيل : تقدير الآية 3١‏ أن يُقَتَّنُوَاْ © إن قتلوا . 

4 - قلنا : فكذلك نقول لكنها عامة فيمن قتل وجرح ؛ ومن لم يجرح . 
ولأن حق الآدمي © إذا اجتمع مع حق الله تعالى في قطاع الطريق غلبه حق الله 
تعالى 29 أصله : القتل بالحد مقدم على القتل بالقتصاص. 

5 - ولأنه ا يخلو أن نقول : إن اجرح يستوفي لحق اللّه تعالى ابلق ولحق 
آدمي ‏ ولا يجوز حق الله ؛ لأنه لم يذكر في الآية . ولا يجوز | إيجابه لحق الآدمي ؛ لأن 
حق اللّه تعالى يقدم في قطع الطريق ©" القصاص أصله : القصاص في النفس . 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ١95/9‏ ) » وبدائع الصنائع ( 45/1 ) » وفتح القدير ( 458/5 ) . 
(؟) ما بين المعكوفتين ببياض في ( ص ) وساقط من ( م ) . ولعل صحته [ وقال الشافعي : يقتل ] . 
هكذا في ( ص ) » ( م ) . ولعل صحته : [ تسقط ] . حيث قال : ولو كان القاتل قتل منهم رجلا وجرح 


آخر » أقص لصاحب الجرح منه » ثم قتل . انظر : الأم ( 185/5 ) . 


(م) هكذا في ( ص ) ء ( م ) » ولعل صحته : [ كالقتل ] استنباطا من الكلام بعد ذلك . 

(4) انظر : تحفة اللحتاج ( 157/9 ) ء ونهاية الغتاج ( 8/8 ) » والبيان ( 505/١1‏ )50102 ). 
(5) انظر : مغنى اتاج ( 50/0 ) » والحاوي ( 751/11 ) » والبيان ( ؟١507//1‏ ) » وفتح العزيز 
(١4/1؟؟‏ )ء ونهاية اتاج ( 8/8 ) » وروضة الطالبين ( ١51/1٠١‏ ). 

(1) سورة المائدة : الآية "8" . وما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(0) في (م ) : [ الآمي ع . (8) ساقط من (م ) . 

(5) ساقط من ( م ) . )0٠١(‏ في (م)1 أدمي]. 

)١١(‏ ساقط من (م). 


220 كتاب قطاع الطريق 


4و7 - احتجوا اقول تعالي : 3 والمترت يِالْمَين وَالامَت بالأتف والأذت »4 
إلى قوله : اجرح يِصَاضٌ * 20 . 

64 - قلنا : هذا يدل على الوجوب ». وعندنا القصاص واجب » ويسقط 
باستيفاء الحد كما يسقط القصاص في النفس بالقتل على وجه الحد . حتى لا يجوز 
عفو الأولياء ولا يقف على مطالبتهم . 

66 - قالوا : كل عقوبة وجبت ف غير حال الحاربة كالقتل . 

5 - قلنا : يبطل بالرجم والجلد في الحدود . ولأن عندنا قد وجبت هذه 
العقوبة وتقدم الحد عليها . قتصير تابعة له وأصلهم القطع . 

1 - وعندنا القتل الواجب في غير قاطع الطريق لا يجب فيه » وإنما يجب فيه 
قبل أن ('» يستوفيه الإمام على وجه الحد لا لحق آدمي . 

4 - قالوا : أحد نوعي القصاص ؛ فجاز أن يجب في حال المحاربة كالقتل . 

5 ونا كنا وجي القصاض عندنا م وها يعم الخو عليةو وليك إذا مقط 
الحد استوفى الجرح . ونقلب فنقول : فيقدم حق الله تعالى عليه كالقتل . 

٠ه‏ - فإن قيل : القتل قصاص لمق آدمي يتعلق حق الله به كما يتعلق بالعدة » 
وإن كانت لق آدمي . ولهذا إذا سقط الحد بالتوبة كان الخيار للولي بين القتل والعفو . 

١‏ - قلنا : لو كان القتل على وجه القصاص وقف على مطالبة الولي ولم 
يستوفه الإمام مع كراهته كما لا يستوفي أحد الشريكين مع كراهة الآخر . 


## 


. ) سورة المائدة : الأية ه4 . (") ساقط من ( م‎ )١١( 


ه68 مَوْسسَوكَة 


ون 
لك ذأ 1 ا 
زه م اه 0 للم 


الوتناة 


أله اا م على م 
ه ) 
إل 
0 


ما هي الخمر 
||| مسلة " نققنا 


ل ان 


١> 


ما هي الخمر 

- قال أبو حنيفة : الخمر عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزيد 9© , 

هت - وقال الشافعي : كل شراب مسكر فهو حرام ©© . 

4 در نا : أن الأسماء طريق إثباتها التقل » وقد وجدنا العرب قد سمت عصير 
العنب المشتد : خخمرًا » وسمت غير ذلك نبيذًا . [. . . ع © وتخصيص كل واحد من 
الشرابين باسم يدل على أن كل واحد منهما لا يسمى باسم الآخر» لأن هذه الطريقة 
تقرب التفريق بين المسميات » ولأن أهل اللغة السفراء بيننا وبين العرب قد بينوا ذلك في 
كتبهم » وقالوا : إن ما اتخذ من غير العنب فليس بخمر . ذكر 29 ذلك أبو حاتم في 
مضي د ل سي ل 0 
أسماء الخمر وبينوا اختلاف أسماء الخمر ومعنى كل اسم منها » ولو نقلنا كلامهم 


)١(‏ الأشربة جمع : شراب . والشراب : اسم لما يشرب من أي نوع كان » ماء أو غيره » وعلى أي حال 
كان . وكل شيء لا مضغ فيه فإنه يقال فيه : يشرب . وفي الاصطلاح : تطلق الأشربة على ما كان مسكرا 
من الشراب » سواء كان متخدًا من الثمار كالعنب والرطب والتين » أو من الحبوب كالحنطة أو الشعيرء أو 
الحلويات كالعسل » وسواء كان مطبوخا أو نينا » وسواء كان معروقًا باسم قديم كالخمر » أو مستحدث 
كالعرق والشمبانيا » لحديث النبي يِه : « ليشربن أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها » . ويطلق 
مصطلح الأشربة المسكرة عند الفقهاء - على اختلاف مذاهبهم - على قسمين : الخمر » والأشربة الأخرى . 
انظر : الموسوعة الفقهية ( ه/؟١‏ » ١"‏ ) . 

(؟) انظر : العناية شرح الهداية ( 89/٠١‏ ) وعبارته : الأشربة المحرمة أربعة : الخمر وهي عصير العنب إذا 
غلى واشتد وقذف بالزبد » والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو الطلاء المذكور في الجامع الصغيرء 
ونقيع التمر وهو الشكر » ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلى . 

. انظر : مغني لنحتاج ( 181/4 ) وعبارة المنهاج : كل شراب أسكر كثيره » فقليله حرم‎ )1١( 

(4)' غير واضحة في جميع النسخ . (5) ساقطة من ( م ) . 

(1) هو : أو ركر متيند بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري العلامة شيخ الأدب صاحب 
التصائيف » تنقل من فارس وجزائر البحر يطلب الآداب ولسان العرب » ففاق أهل زمائه ثم سكن بغداد . 
حدث عن : أبي حاتم السجستاني » وأبي الفضل الرياشي » وابن أخي الأصمعي . وحدث عنه : أبو سعيد 
السيرافي » وأبو بكر بن شاذان » وأبو الفرج الأصفهاني » وأبي عبيد المرزباني » وطائفة . توفي سنة 1١‏ ه . 
انظر : سير أعلام البلاء ( 245/1١‏ 2 2807 ) . 


كتاب الأشربة 


ام" 


لطال . قال : أبو عبيد 2 في « غريب الحديث ») : وقد جاء في الأشربة آثار كثيرة 
بأسماء مختلفة عن النبي يتلق وأصحابه » وكلّ له تفسير » فأولها : الخمر وهو : ما غلى 
من عصير العنب 29 . وهذا مبين في كتبهم مشهور عندهم فوجب الرجوع إلى قولهم 
والاقتصار بالاسم على ما حكوه دون غيره . 

واي - زدوى أبو سعيد 0 أن 0 5-00 نبي كه لك له : 
)اي يل ليطن 9 يوعد 98 .في ماقي © اس شمر عن طن 
الاسم وهو عليه الصلاة والسلام لا يه على إباحة محرم وهنا ال 
[ رواه حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أبي الوَدّاك عن أبي سعيد ") . وهذا الإسناد ] 9) 
على شرط مسلم . وذكره أحمد بن حنبل في كتاب الأشربة . 

ويدل عليه حديث ابن عباس : « حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها » والسكر من 
كل شراب » © . ففرق بين الشرابين في الاسم والحكم ء وهو رجل من أهل اللغة . 

- قال بعضهم : رواه عبد الله بن شداد ©© ولم يلقه . 

.ه84 - وهذا غلط قبيح » لأن عبد اللّه بن شداد بن الهاد يروي عن عمر بن 
الخطاب سماعًا وهو مفتي الكوفة » وزيد بن حمزة بن عبد المطلب » لأن شداد بن الهاد 


. ) ١/5/9 ( في (م) : [عبيدة ] . (؟) انظر : غريب الحديث‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد حديث رقم ( 4878 ) . 

(؛) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 4١5/4‏ ) برقم 4١75‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ( 7١17/8‏ ) برقم 

. ) 155/7 ( 0ع والطحاوي في شرح معاني الأثار‎ ١ 

(5) ساقطة من ( م ) . 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده ( "١١1/9‏ ) » 441 برقم 231١41‏ 187 . 

(/) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(1) أخرجه النسائي في الجتبى ( 11/8" ) برقم 5864 » 516 » وفي السنن الكبرى (17790/90 2 18.0/4) 

برقم !9ه -95١ه‏ ع ملالا" -8.0لا" . 

و حي م ا 1 ؛ أيه ومعاذ ين 
جبل » وعلي » وابن مسعود . وطلحة بن عبيد الله » وعائشة ة » وأم سلمة » وجماعة . وحدث عنه : الحكم بن 

حا مبزتستور بن لتقي ارم لل رن شري راان تان الى ».اررق . عده خليفة من تابعي 

أهل الكوفة . توفي سنة 87 ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( .)١46» ١1/0‏ 


ما هي الخمر 
خلف على امرأة © , 

4 - قالوا : روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : كان خمرنا يومكذ الفضيخ 29 , 

8 - قلنا : معناه : ما كنا نخمره ؛ [ لأنا نسميه : خمرًا . ويدل عليه حديث 
ابن عمر قال : حرمت الخمر وما بالمدينة (» منها شيء ] 24 . ومعلوم أن الأشربة 
المتخذة من الثمر كانت عامة مالهم وأشريتهم ؛ فدل أن الخمر ليست ما اتخذ من 
الثمر . ويدل عليه أن عمر بن النطاب كتب إلى أبي 2 عبيدة يأمره أن يأذن للجند 29 
في شرب الطْلَى ودر شراب ديلا قاو كاد كل رات ليداقلة جمرا »لم يقره 
الصحابة على إباحته للخمر . واستشهد سيبويه بقول أبي الأسود : 

دع الخمر يشربها الغواة فإني رأيت أخاها مجزيًا © بمكانها 

فإن © لا يَكنْهَا أو تَكنهُ فإنه أخوها غذته أمه بِلِبَانِها 0» 

- فنفي أسم الخمر عن الطلى بصريح اللفظ » وهو قوله ١١‏ : فإن (1© لا 
تكنها أو يكنه . وأسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها بمثوبة ('') بين قبول من قوله حجة . 

١‏ - وقولهم : إن الزجاج قال : إن أبا الأسود قيل له : إن هذه الأشربة 
مباحة . فقال ذلك » ثم رَدَّهُ طبعه فقال : فإنه أخوها . غلط ؛ لأن أبا الأسود روى عن 


5 


)١(‏ كذا في جميع الأصول ولعلها : [ امرأته ] . قال المزي : وكانت أمه - أي : أم عبد الله - تحت حمزة 
بن عبد المطلب » فولدت له ابنته عُمارة ... » وقتل عنها يوم أحد » فتزوجها شداد بن الهاد, فولدت له عبد 
الله . انظر : تهذيب الكمال ( 85/١8‏ ) . 

. ١1548 برقم‎ ) "81/١١ ( أخرجه الطيراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(") في ( م ) : [ في المدينة ] . 9 

(4) ما بين المسكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . والاثر أخرجه البخاري في صحيحه 
( ه/١؟١؟)‏ برقم /ا761ه . 

(©) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(5) في (م ) :[ للحد ] . 

(7) في (م ) :[ معنى ]ء وفي ( ص ) : [ مغريا ] . 

(8) في جميع النسخ : [ ما ] » والمثبت من مصدر التخريج . 

(5) البيت لأبي الأسود الدؤلي . انظر : لسان العرب ( 711/١‏ ) . 

.]ام1[:)مع(ين)٠١(‎ 

. في جميع النسخ : [ ما ] » والمثبت من مصدر التخريج‎ )١١( 

. غير واضحة في جميع النسخ‎ )١1( 


كتاب الأشربة 


1 


علي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت » وناظر طلحة 
والزيير حين توجها إلى البصرة » وكان قاضي علي بن أبي طالب على البصرة وابن 
عباس أميرها » فلما صرف ابن عباس قلده البصرة» وهو معدود في طبقة الصحابة . 
وعن أكابرهم أخذ » ومولده قبل مولد علي بن أبي طالب » وأسلم في حياة النبي مَللهِ ؛ 
ونصبه عمر فعلم الناس العربية . 

5 - فإن كانوا قالوا : إن هؤلاء مباحة . فقولهم حجة » وإنما الزجاج تكلم 
فيما لا يحسنه » فوقع بعيدًا من الصواب » وظن أن أبا الأسود سمع الإباحة من فقهاء 
الكوفة » ولم يعلم في أي طبقةٍ الرجل . 

>< وتولهم : إن طبعه رجع ؛ لأنه سمي الطُلَى أنا للخمر . وليس ذلك 
برجوع ؛ لأن أخا الشيء غيره » وما أراد أن كلاهما من الكزم . ومعنى الطلى معنى 
الخمر » وليس بخمر بل هو أخوها . 

4 - فإن قيل : فعبيد )١(‏ بن الأبرص أقدم من أبي الأسود » وقد قال : 

وقالوا © هي الخمر تُكتى الطلى << كما الذئب يكنى أبا جعدة © 

6 - قلنا : قد ذكر أيو حاتم أن الطلاء ممدود هو : المطبوخ الذي أباحه عمر» 
والطلى غير ممدود هو : خحمر أسود يخص يعمل بالطائف . فعبيد إنما ذكر ذلك الذي 
تعرفه العرب . وقد فرقت الشعراء بين النبيذ والخمر ء فقال الأحفش : 

وصهباء جرجانية لم يطف بها حنيف ولم ينفل 9) بها ساعة قدر *» 

فبين أن الخمر هي التي لم يقل بها القدور . وقال أبو زبيد "© في الوليد بن عقبة حين 

عزله عثمان عن الكوفة بشهادة أهلها عليه بشرب الخمر : 
قولهم شريك الحرام وقد كان شراب سوى الحرام حلال 


. في (م) : [ فعبيدة ] . (1) زيادة من مصدر التخريج‎ )١( 

(؟) انظر : لسان العرب ( 17/8 ) . (4) في ( م ) » ومصدر التخريج : [ ينفر ] . 
(5) في جميع النسخ : [ قدزه ] » والمثبت من مصادر التخريج . وانظر : العين للخليل بن أحمد ( 9/4") » 
ومعجم البلدان ( ١١١/8‏ ) . 

(1) هو : عبثر بن القاسم الإمام الثقة أبو زييد الزبيدي الكوفي » روى عن : حصين بن عبد الرحمن ؛ ومغيرة » 
والعلاء بن المسيب » ومطرف بن طريف » وأشعت بن سوار » والأعمش ٠‏ وروى عنه : نلف البزارء وقتيبة » 
وهناد » وأحمد بن إبراهيم الموصلي » وجمع . توفي سنة 8/ا١ه‏ . انظر : سير أعلام التبلاء ( 495/1 ) . 


ويروى : وقد كان حلال سوى الحرام . 

8 - قالوا : وهذا اعتذار . 

لاذه - ولم يكن معتذرًا له إلا بما لا ينكره الناس . 

وقال جبل بن معن : 

وظللنا بنعمة وإمكانًا ‏ وشربنا الخلال من ملكه 

ولا دخل على الوليد ليقتله قال : ما تنكرون مني . قالوا : ينكر منك شرب الخمر 
ونكاح أمهات أولاد © ابنك . فقال : قد جعل الله فيما أحل سعة عما تذكرون . 
فقال : ادعوا إل سليمان والنبيذ وقته (» وكأسًا للأحسن بذلك ما يده إلا كراه . قال : 
قد جعل الله قيما أحل سعة عن الخمر . ثم ذكر النبيذ . 

ولأن الأمة اتفقت على تكفير مستحل الخمر » وأجمعوا على أن مستحل هذه 
الأشرية لا يكفر » فدل على أن أحدهما غير الآخر ؛ لأنهم اتفقوا على تحريم الخمر» 
واختلفوا في تحريم النبيذ . وموضع الإجماع غير موضع الخلاف . 

ولأن الاختلاف لا صح في إباحة هذه الأشربة » علمنا أنها ليست بخمرء لأن أحدًا 
من الأمة لم يحل الخمر » وهذا كما نقول : إنهم اختلفوا في تحريم المتعة ؟ فدل أنها 
ليست بزنّى » إذ لم يبح أحد من الأمة الزنى ولا كان مباححا في زمان » وقد كانت المتعة 
أبيحت . 

8 - وقد قيل : إنا وجدناهم يقولون : خخل الخمر . ا انُخذ من العدب 
خاصةء ولا يقولون لما اتخذ من التمر : خخل . قالوا : والتمر والزييب لا تصير خلا حتى 
تشتد » فلو كان المشتد من التمر خمرًا لسَهُوا خله : خل الخمر . 

8 - احتجوا : بحديث ابن عمر أنه يِكقَدٍ قال : 9 كل مسكر خخمر ؛ . قال 
يحبي بن معين : ثلاث لا يصح فيها حديث عن النبي يَِللَهٍ : كل مسكر حمر » وأفطر 
الحاجم والمحجوم » ومن مس ذكره فايتوضاً . 

- فإن قيل : هذا حديث رواه أحمد بن حنبل من طريق صحيح © . 


ااه 


. ساقطة من صلب ( ص ) ؛ ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ] (؟) غير واضحة في ( ص ) » وفي ( م ) : [ وفيه‎ 
.)١١4 انظر : مسند أحمد ( 919/9 ء اا م23‎ )"( 


ل تس شري 


5 - 3ق قلنا : الرواية لا تدل [ عليه ] (© والذي يحقق ما نقوله أن البخاري لم 
ا رم 

- ثم إن تكلم على معناه . 

وم - 0 : إن النبي يلد لا يبين للعرب الأسماء اللغوية وعنهم أخذها 
وبلسانهم تكلم فيقول لهم الحكم » ومن عادة العرب إذا شَكْوَت شْبهّت وبالغت في التشبيه 
تُشقط حروف التشبيه » وهذا أمر لا يجهله من له عادة بكلامهم » قال الشاعر : 

فلا تَحْسَبا هندًا تعدد وحدها سجية نفس كل غانية هنده 

وقال الأضبط بن قريع 29 في الجاهلية » وكان قومه قد أساءوا مجاورته وآذوه ع 
فرحل عنهم إلى قوم آأخرين ففعلوا مثل ذلك » فرجع إلى قومه وقال : 

كل الناس يبنو سعد ويتو سعد قومه 

وإما أراد أنهم مثلهم . فمعنى الخبر : إن كل مسكر كالخمر في التحريم . والمسكر 
عندنا هو القدح الأخير على ما سنبينه . يبين ذلك : أن ابن عمر روى عن النبي مَل أنه 
شرن نيدأ شديدا: 

4 - قال مخالفنا : لا يمتنع أن يبين علد الأسماء » كما روي : أن أبا موسى 
سكل عن شراب يعمل من العسل فقال : ذلك البتع . وسأله عن نبيذ يعمل من الحنطة 
فقال : ذلك المِوز © . 

68 - قلنا : أبو موسى سأله وهو يعرف الاسم » وإما أراد الحكم » فذكر النبي 
يِه ليس ليفهمه إياه » لكن ليعلق عليه الحكم . 

- قالوا : لا يمتنع أن يبين الأسماء لمن نشأ فيهم لا يعرفه » أو لمن خالطهم 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش ء لكنه مطموس » وما 
أثبتئاه باجتهاد منا . 
(؟) هو : الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تيم . كان قد أغار على أهل صنعاء » 
فلما التصف منهم وملكهم بنى بها أَطعا نسب إليه » قال : 

وشقيت نفسي من ذوي يمن بالطعن في اللبات والضرب 
انظر : معجم البلدان ( 719/١‏ ) 
() أخرجه البخاري في صحيحه ( 1١91/8/4‏ ) برقم /4081 . 


ما هي الثمر 
من العجم . 


0 - قالوا : الناشئ لا تخفى عليه الأسماء » ولم يكن في الصحابة من ليس 
4 - قالوا : روى أبو هريرة أنه يوقم قال : 9 الخمر من هاتين الشجرتين » (© . 
6 - قلنا : إذا جمعا ونبذا فذلك خمر عندنا . 
ولأنه لم يرو أن كل ما اتخذ منهما خمرء لأنه 2 يتخذ منهما اديس © والخل , 
فعلم أن المراد بذلك بعض المتخذ منهما خمرًا » وكذلك تقول : إذا خلط عصير العنب 
والتمر . على أن هذا الخبر لم يروه عن أبي هريرة غير أبى بكر الغنوي 29 من أهل اليمامة . 
وهو خبر إذا نقل على وجهه دليلنا © » فإنما نقل أصحاب الحديث بعضه » وتمامه : 
5 24 55 575 8 و 
قال أبو هريرة : قال رسول الله كلتو : « الخمر من هاتين الشجرتين من العنب 
والنخلة » 9) : وقال ملت :0 لا تنبذوا التمر والزبيب جميعًا » ولا البر والتمر .جميعًا » 
وانبذوا كل واحد منهما على حداها » 29 . وقال أبو هريرة : إذا رابك من شرابك ريب 
فشن عليه الماء » وأمط عنك حرامه واشرب حلاله . أفتراه يو أباح إنباذ كل واحد 
منهما وهو حمر ؛ فدل الخبر 0 أن ما اتخذ من التمر والزبيب ليس بخمر »ء وإنما المعنى 
في أن ذلك مما يعتد به ما يقصد بالخمر . 
٠ه‏ - قالوا : روى النعمان بن بشير » أنه ميد قال : « إن من العنب خخمرًا » وإن 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( 9/9/ا191 ) برقم 1948 . 
(')ني(م):[لا]. 
(1) الدبس : عسل التمر . انظر : لسان العرب مادة ( دبس ) . 
(4) هو : ممحمد بن سوقة الإمام العابد الحجة أبو بكر الغنوي الكوفي » حدث عن : أنس بن مالك » وسعيد 
أبن جبير » وإبراهيم النخعي ؛ وأبي صالح السمان » ومنذر الثوري » وجماعة . روى عته : سغيان الثرري » 
وأبي معاوية » وعبد الرحمن بن محمد النحاربي » وابن عيبنة » وعلي بن عاصم وآخرون . توفي سنة نيف 
وأربعين ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 04/5" ) . 
(5) كذا في جميع التسخ » ولعلها : [ دليل لنا ] . 
(1) أخرجه مسلم كتاب الأشربة حديث رقم ( 017/1 ) ؛ والترمذي كتاب الأشرية حديث رقم ( 11/4 ) » 
والنسائي في كتاب الأشربة حديث رقم ( 4/8 ) . 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة حديث رقم ( 510 ) » ومسلم في كتاب الأشربة حديث رقم 
ر(لمه؟). 
(8) ساقعلة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


؟أزرهم. »" 


كتاب الأشربة 


5011 


من العسل خخمرًا » وإن من التمر مرا » وإن من البو خخمرًا » وإن من الشعير خمرًا ) 27 . 

١ه‏ - قلنا : إذا ثبت أنه لا يبين الاسم » فهذا بيان للحكم » ومن كل واحد من 
هذه الأصناف الخمسة ما هو محرم كتحريم الخمر . 

؟مه4؟ - فإن قيل : إن قوله يقد : « إن من العنب خمرًا » . أريد به بيان الاسم 
وكذلك بقية الأصناف . 

«مه وم - قلنا : هذا محال ؛ لأنا قد بينا أنه يكت لا يجوز أن يبين الاسم بقوله : 
«إن من العنب خمرًا ) . يعني : إن منها ما لا يسمى خمرًا » وحكمه حكم الخمر . 
وقد يتخذ من العنب شراب مسكر ليس بخمر وهو المطبوخ » وما نبذ من الزبيب . يبين 
هذا : أن الله تعالى حرم الخمر بنص القرآن » وهذه الأشرية عند مخالفنا كانت تسمى 
حمرًا » فاستغنى ببيان القران عن ذكرها . 

؛"هو؟ - فإن قيل : إنما ذكرها ؛ لأنها تسمى بغير الخمر . 

همأه؟؟ - قلنا : فكذلك الخمر لها أسماء كثيرة » ولم تفتقر في بيان تحريمها إلى غير 
القرآن . 

485 - قالوا : روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : نزل تحريم المدمر يوم نزل وهي من 
خمسة : العنب » والتمر » والعسل » والئْطة » والشعير » والخمر ما خامر العقل 29 . 

0و8 - قلنا : قد صح عن عمر أنه شرب النبيذ الشديد » ولا يجوز أن يكون 
شرب الخمر » فعلم أن قوله : وكانت بغير ما يخمر من الأشربة . ييين ذلك قوله : 
والخمر ما خامر العقل . وليس كل مجر خمرًا » لأن اللين يُحَمّر والعجين يَُمْر . 

"4 - قالوا : روي أن أبا موسى خطب على منبر البصرة فقال 29 : ألا إن خمر 
المدينة البشر » وخخمر أهل اليمن الع » وخحمر الحبشة الشككوكة 29 . وهو الذّرة . 

4 - قلنا : هذا بيان لما يعتادون تخميره » لا لما يعتادون تسميته » ألا ترى أن 
أهل فارس والحبشة لا يساوون العرب في الاسم ؟! فعلم أنه بيان للفعل . 


)١(‏ أخرجه التريليي: أي المبان كباب الأشربة حديث رقم ( 88/ا١‏ )» وأبو داود في الأشربة حديث رقم 
"15١(‏ )ء وابن ماجه في الاشربة حديث رقم ( "91/٠١‏ ) . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ( 1588/4 ) » ( ه/271170 )برقم 417437 201969 55(له. 
(9)نفي (م):[قالع]. 

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( 757/١‏ ) . 


امام" 


0 - قالوا : روي عن أنس بن مالك قال : كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح 
وأبي بن كعب وأبا طلحة وسهل بن بيضاء من هذا الفضيخ ؛ فأناهم آتٍ فقال : إن 
الخمر قد حرمت . فقال أبو طلحة : قُمْ إلى هذه الجرار فاكسرها . فقمتٌ إلى مهراس 
لنا فكسرتها 29 , 

4١‏ - قلنا : لم يفهموا التحريم بالاسم لكن بالاستدلال . يبين ذلك : أنه 
كسروا الجرار وإن كان تحريم الخمر لا ينبئ عن ذلك » كذلك تركوا الشرب استدلالا 
وإنث لم يدل اسم الخمر على ذلك . 

0 - ويجاب عن جملة هذه الأخبار » فيقال : إذا كان الاسم تارة يطلق 
حقيقة وتارة مجارًا » فالوجه الذي يفصل بين الاسمين أن ما لزم مسمياته فلم ينتفٍ عنها 
فهو حقيقة » وكل ما جاز انتفاؤه عن مسمياته بحال ؛ فهو مجاز . ألا ترى أن الله تعالى 
قال : ا برِيدُ أنَهُ آن يَيّكَ عَنَيم # 27 . وكانت هذه الإرادة حقيقة » لأنك لو قلت : 
إن الله تعالى ليس بريد . كنت مبطلا » وقال تعالى : «9 جِدَارًا يُرِيدُ أن ينقضّ 4 29 . 
فلو قلت : إن الحائط ليس بريد . لكنتٌ صادقًا » فلما قال تعالى : 39 إِنّمَا بُرِبيِدٌ 
ألصَيطنٌ أن قم نتم العلاوة والبضاء في لقَيرٍ والتدر »# 9©) . وكانت الخمر عصير 
العنب إذا اشتدوا الميسر القداح لم يحرم بذلك الحلوء وإن سمي خحمرًا في قوله : 99 إِيّهِ 
ريق قود حدم # ©" ؛ لأن اسم الخمر ييقى على العصير » فعلم أنه ليس بخمر على 
الحقيقة . كذلك ما ورد في الأخبار بتسميته خمرًا » إما هو استعارة شرعية » فلا يُحْمَل 
اسم الحقيقة عليها » لأن الأمر يجوز أن ينتفي عن جميعها . 

4هة؟ - قالوا : الخمر سميت مرا » لخامرتها العقل . 

4 - قلنا : أجمع أهل العربية أن الاشتقاق لا يطرد » وأنهم سموا النجم نما 
لظهوره » ولا يسمون كل ظاهر نْجمًا » وقالوا للجنين جنيئًا لاستتاره ولا يسمون كل 
مستتر جنيئًا . وأهل الاشتقاق بينوا (9© أنه لا يطرد وبينوا ذلك وقالوا : أنهم سموا [ الور 
عَهُوقًا ] © » لأنه عاق عن الثريا فمنع ضوءه وإن شاهد تجومها » ولم يطرد هذا . وقالوا : 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( ١١49/5‏ ) برقم 5871 . 
؟) سورة النساء : الآية .م7 . )١(‏ سورة الكهف : الآية لالا . 

(4) سورة المائدة : الأية 9١‏ . (5) سورة يوسف : الآية 8 . 
(5) في (م): [يعنوا ]. 
(7) في ( م ) : [ العيون عيوثًا ] . وانظر : لسان العرب » والقاموس المحيط مادة ( عوق ) . 


الدّبَران إن دبر الثريا ولم يقولوا لكل ما تبع غيره : دبران . وقالوا : الفِرْسِن من البعير 
كالخافر من الفرس » وإنما قيل : فرسن من الفرس وهو الدق » والنون زائدة . ولذلك قيل 
للأسد : فراس ولصيده فراسة » وحافر الفرس يدق فلم يسموه : فرسنًا » والحافر سماه : 
حافوًا لأنه يحفر الأرض »؛ والفرس يحفر فلم يسموه حافرًا . 

هه - قالوا : بيان لمن شرب النبيذ مخمورًا (2 » فلولا أنه خمر لم يسم بذلك . 

- قلنا : قد عرفنا عن العرب أنها سمت بذلك من أصابه الصداع عقيب 
الشراب » ولا نعلم أنها استعملت ذلك فيمن شرب النبيذ » وإنما هو اسم محدث تكلم 
به الناس تشبيهًا بذلك » فلا يصح الاحتجاج به » حيث لم نعلم أن العرب تكلمت به 
في النبيل . 


. في (م):[1 مخمرّاع]‎ )١( 
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علة تحريم الخمر 
11[ مس 
علة تحريم الخمر 

0ه - قال أصحابنا : تحريم الخمر غير معلل بعلة يقاس عليها » وكذلك لحم 
الننزير . ومن أصحابنا من قال : إن تحريمها يتعلق بوجود المعاني التي لأحاها ميف 
نحمرًا » كما حدم الزنى لوجود المعنى الذي له سمى الوطء : زنّى » ويجوز أن يكون 
التحريم يتعلق بنجاستها . ْ 

64 - وقال الشافعي . ترم الخمر معلل بوجود الشدة المطرية . 

6 - لنا : ما روي عن ابن عباس أنه قال : حرمت الخمر لعينها 2 قليلها 
وكثيرها » والسكر من كل شراب . وكيفية التحرم إنما تعلم بالتوقيف » فكأنه روى 
ذلك عن النبي يَِتَدٍ . فلو كان التحريم معللا بعلة تتعدى لم يعلق التحريم بالعين » لآن 
ذلك يمنع أن يتعلق بغير العين كتحريم الختزير والميتة.والأمهات (© . 

ولأن الصحابة اختلفوا في تحريم الأشربة » ولم ينقل عن واحد منهم ذكر علة » ولو 
كان أصلًا معللا لبينوا علته كما بينوا ذلك في سائر المسائل التي اختلفوا فيها . 

. فإن قيل : قد قال عمر : الخمر ما خامر العقل‎ - ٠ 

9 - قلنا : هذا يدل على أن ما حدث عنه السكر حرام » وهذا متفق عليه . 
ولا يجوز أن يكون هذا بيانًا لتحريم الجدس » لأنه قد ثبت شرب عمر حمر النبيذ الشديد 
ويستحل 29 ذلك ؛ فعلم أنه بيان للخمر المؤثر في العقل . 

- ولأن عن مخالفنا أن الأشربة المطربة كلها خمر وقد حرمت بنص 
واحدء فلا يجوز أن يكون بعضها في التحريم فرعًا لبقيتها » كما أن الأشياء الأربعة في 


. ] في (م):[ بعينها‎ ) ١ 

(؟) لم نستطع العثور على أي نصوص فتقهية عند الأحناف أو الشافعية تناولت موضوع هذه المسألة » وذلك 
يضيف بُعْدًا جديدًا إلى أهمية كتاب « التجريد » في نقل آراء فقهية يصعب الآن - بل يستحيل - العثور 
عليها لتَّمْد مظانها » وذلك سواء بالنسبة للأحناف أو الشافعية . وإن كانت هذه المسألة في غاية الغرابة ولا 
يمكن حملها على ظاهرها حيث اتفق المسلمون على حرمة كل مسكر ولا يمكن الخروج عن ذلك الحكم 
المجمع عليه بأي حال بل إن مستحل المسكر كافر بالإجماع . 

(") في (م) : [ ستقل ] . 


كتاب الأشرية 


ا ا 
الربا (» حرمت بنص واحد لم يكن بعضها أصلا وبعضها فرعًا » لأن الشيء لا يجوز 
أن يحرم لعلة لا توجد فيه . ومعلوم أن الشدة والطرب لا توجد في الخمر اليسيرء وهو 
محرم كتحريم الكثير » فلم يجز أن تكون الشدة هي العلة في التحريم » إذ لا قائل 
يقول: إن قليل الخمر حرم بغير العلة التي حرم كثيرها » ولهذا لم يحرم قليل 
السقّمُونيا9؟ , لأن كثيره يقتل . 

هه - فإن قيل : وجود الشدة علة لتحريم الجنس . 

4 - قلنا : هذا الذي منعنا منه أن يحرم الكثير للشدة ثم يحرم القليل من غير 
الشدة . 

وهه؟؟ - فإن قيل : القليل يسكر النمل والعصافير إذا كانت العلة تنافيها من الشدة 
المؤدية إلى إيقاع العداوة والبغضاء » فكيف يحرم القليل عليئا لأنه يسكر العصافير وهل 
هذا إلا تلاعب بالعلل! على أنا لا نسلم أن العصفور والدمل يسكر . ولا يمتنع أن يكون 
الله تعالى خلقها على طبع لا يسكرها الشراب » كما خلق حيوانًا يستحلي الحنظل ع 
والخمور لا تؤثر فيه السموم . 

1455 - ولأنه قد ثبت ثبت عندنا ما سنبينه من بعد أن النبي عه أباح النبيذ في 
الأوعية التي تحدث الشدة » ولا يجوز أن يتناول نسخ الإياحة إلا ما يتناوله الخطر وهو 
المشتد » فلو كانت العلة في تحريم الخمر هذه » ارتفع تحريم حكم هذه العلة بالإباحة » 
وخرجت أن تكون علة التحريم في الخمر . وقد علمنا أن تحريم الخمر لم تتعين » فعلمنا 
أن التحريم وقع دليل [ نبه به ع 29 على أنه غير معلل . 

/لاده؟؟ - احتجوا : بقوله تعالى : «إ إِنّمَا يرِيِدُ ألقَيِطنٌ أن بُوقِع يدك المدوة 
وَالبِعْصَاٌ ف لكر لبر مَصْدَمٌ عن ير اله معن المَكزرٌ # © . 

لموهة؟ - قلنا : هذا لا يجوز أن يكون على وجه التعليل » ؛ لأن كل شيء صَدّ عن 
ذكر الله حرام بالعقل ل د » فلو كان التحريم 

في القليل لهذه العلة لم تحل 


. في (م ) :1 الزنىع‎ )١( 
. (؟) السقمونيا : نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده‎ 
. ساقطة من (م ) . (4) غير واضحة في جميع النسخ‎ )1( 


علة تحريم المخمر 
ولأن الشيطان يوقع العداوة والبغضاء في المعاملات أكثر مما يوقع في القعار » وكان 
يجب أن يحرم علينا لهذه العلة . 

ولأن العداوة والصد عن ذكر اللّه إنا ب يقع بالسكرء ؛ وليس يمتنع أن يحرم كثير المدمر 
لهذه العلة ويتعدى | إلى كثر انيل » ويكون اليل محرت بها ؛ لأنها توجد فيه" 

5 - قالوا : وجدنا العصير حلالًا » فإذا حدثت الشدة حرم » فإذا زالت 
وصارت خلاً حل ؛ فدل على أن الحكم يعلق بما وجد بوجود التحريم » وارتفع بزواله . 

» قلنا : وجدنا الشدة إذا طرأت بحست » وإذا تخللت زالت النجاسة‎ - ٠ 
. فلما (» وجب أن يتعلق التحريم بالشدة ولا يتعلق بالنجاسة‎ 

ولأن كل واحد من هذين يَعْدُث الحكم تحلوثه ورتقع بارتفاعه : ويجوز أن 
يقال : إن الشدة إذا حدثت » وجد معنّى اقتضى تسميتها خمرًا » فإذا تخلّلت زال ذلك 
المعنى » فلم يكن تعلقه (© بالشدة أولى من تعلقه 27 بالمعنى المقتضى بالتسمية . 

. فإن قيل : العلة المتعدية أولى‎ - 0١ 

؟دهة؟ - قلنا : هذا ليس يصحيح على أصولكم » » وقد عللتم تحريم التفاضل في 
الأثمان (:» بكونها أثمانًا » وعدلتم عن العلة المتعدية . 

1465 - فأما على قولنا » فلا تكون الشدة المطربة علة لتحريم القليل وهي غير 
موجودة فيه » كما أن العلة في تحريم كثير السقمونيا لما كان الضرر وهو لا يوجد في 
القليل لم يحرم . 

4 - فإن قيل : شرب قليل السقمونيا لا يدعو إلى كثيره » وشُّوْب 9 قليل 
الخمر يدعو إلى كثيره . 

6 - قلنا : الطعام الذي يضر كثيره لا يحرم قليله » وإن كان أكل القليل يدعو 
إلى الكثير » وليس كل ما يدعو إلى التحريم محرم » ألا ترى أن ابل واللسى في 
الحائض يدعو إلى وطثها وليس بمحرم . 

5 - فإن قيل : وجدت الشدة في نقيع الزبيب والتمر والمنصف 22 من العصير 


5 


. ] في جميع النسخ : [ فلم ] . (5) في (م):[ تعليقه‎ )١( 
. في ( م ) : [ تعليقه ] . (4) في (م ) : [ الأآيمان ع‎ )( 
.] ني (عم) : [ ومن شرب‎ )5( 

(1) وهي التمرة التي نصفها رطب ونصفها بسرأي يابس راجع القاموس مادة ( نصف ) . 


كتاب الأشرية 
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بحرمته ولا يسمى مرا » فعلم أن الحكم يتبع الشدة ولا يتبع التسمية . 

1ه ؟ة؟ - قلنا : إن علقنا الحكم بالنجاسة قابلت علتنا علتكم (2 وتعلق الحكم في 
النقيع بها » وإن علقنا الحكم في الخمر بالمعنى المقتضي لتسميتها خحمرًا » قلنا : إن نقيع 
الزبيب والتمر لا يحرم لعلة الخمر » وإنما حرم عندنا لدليل آخر . على أن مذاهب فقهاء 
الكوفة والبصرة أن نقيع التمر والزريب حلال » وهو أقوى عندي . 

+0 - فإن قلنا : هذا سقط (2 الكلام وطريقة أخرى في أن تعليق الحكم بالاسم 
أقوى من تعليقه بالشدة » وهي ما وجد في الحكم المعلل وهو التحريم تتعلق به الحدود ) 
وجدنا سائر الأفعال المحرمة الموجبة للحدود يتعلق الحكم فيها بالاسم دون المعنى . 

8 - ألا ترى أن القاذف بالزنى يحد ء ولو قذف بالكفر لم يحد » والزاني 
يحد » والواطئ وطنًا حرامًا لا يحد » والسارق يحد لوجود الاسم . ويمكن أن يعلل 
الواطئ في الزنى بعلة تتعدى إلى ما ليس بزئى » وكذلك القذف والسرقة وأجمعنا على 
سقوط ذلك التعليل . فكذلك في مسألتنا تعليق الحكم بالاسم - وإن كان لا يتعدى - 
أولى من تعليله بالمعنى المتعدي . على أنا نقول خالفنا : إذا وجدت الشدة » كفرنا 
مستحله » وإذا زالت الشدة » زال التكفير» فلم يجب أن يقيس غير الخمر على الخمر في 
تكفير المستحل وإن استويا في الشدة » كذلك لا نقيس في التحريم وإن تساويا في الشدة . 


»* »# > 


. ] في (م): [عليكم]. (؟) بعدها في ( م ) : [ هذا‎ )١( 


مطبوخ نبيذ التمر والززيب بإب بيب بإب ببس 548/958 


||| مسالة 
مطبوخ نبيذ التمر والزبيب 


٠لاه‏ - قال أبو حنيفة : المطبوخ من نبيذ التمر والزييب والمثلث من عصير العنب 
حلال وإن اشتد ما لم يسكرء» وكذلك نقيع الحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل 20 . 

١ه‏ - وقال الشافعي : ما أسكر كثيره فقليله حرام 9 . 

؟لاهة؟ - لنا : قوله تعالى : 9إرَيعٌ لَك فى الت لَِرَةٌ 4 27 إلى قوله : 
« سَحكرا وَرنًْا حَمَيَاً # 29 . وقد اختلف في تأويل السكر » فروي عن اين عباس 
وابن عمر أنه : الخمر 9© . وقال الشعبي : السكر ما شربتٌ » والرزق الحسن ما 
أكلتَ 29 . وقال عمر: السكر نقيع التمر . وحقيقة الاسم أنه الشراب [ الذي 
يسكر ] 29 » لأن السكر مأخوذ من : سكرت الريح إذا سكنت . واختلافهم يدل 
على أن الاسم يتناول جميع ذلك » وهذه الآية امتنان من الله تعالى علينا وهو لا 
يتن إلا بالمباح ء فكما أفادت الآية إباحة اللبن كذلك إباحة السكر . 

#«الاهة؟ - فإن قيل : السكر : الطعم . هكذا قال الزجاج » جعلت أعراض السكر 
سكروًا أي طعمًا . 

4ه - قلنا : هذا مسلم » لكنه مجاز» وحقيقة الاسم ما يقع لشربه السكر » 
وقد ذكر هذا أهل اللغة ابن دريد وغيره . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 7١/584‏ ) وعبارته : المطبوخ من تبيذ العمر شربه حلال » والمسكر منه حرام » وكذلك 
العمر والزييب أو البسر والزييب . وانظر أيضًا : البدائع ( ه/5١١‏ ) . 

)١(‏ انظر : الأم ( 154/5 ) وعبارته : سمعت الشافعي وهو يحتج في ذكر المسكر فقال كلامًا قد تقدم لا 
أحفظه فقال : أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر ء فإن قال : حلال . قيل : أفرأيت إن خخرج فأصابته الريح 
فسكر » فإن قال : حرام . قيل له : أفرأيت شيعًا قط شربه رجل وصار في جوفه حلالا » ثم صيرته الريح 
حراماء وقول الشافعي : إن ما أسكر كثيره فقليله حرام . 

(7) الآية 57 من سورة النحل . (4) الآية 17 من سورة التحل . 

(5) انظر : تفسير الطبري ( 14/ه*"١‏ - 1١1١0‏ ). 

(7) انظر : تفسير الطبري ( .)1١18 46 ١11/1١5‏ 

(17) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


كتاب الأشربة 
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هلاه ة؟ - فإن قيل : هذه الآية نزلت بمكة والخمر (© يومئذ حلال » وتحريم الخمر 
نزل بالمدينة فنسخ الآية . 

5/اهة؟ - قلنا : الآية تتضمر: إباحة كل شراب مسكر ثم حرمت الخمر » فتيسخ 
ذلبك »وش كل تراب اص يتس على ما كان عليا؟ ويدل عليداما زو اعبط إللك 
ابن نافع عن ابن عمر عن النبي يَرلَهِ قال : كنا جلوسًا عنده » فأوتي بقدح فقربه إلى فمه 
ثم رده . فقال له بعض جلسائه : أحرام هو يا رسول الله » قال : 9 ردوه » . فردوه » ثم 
دعا بماء فصبه عليه » ثم شرب منه ء ثم قال : ١‏ انظروا هذه الأشربة إذا اغتلمت () 
عليكم » فاقطعوا شربها بالماء » © . 

/الادة؟ - قالوا : قال أحمد : عبد الملك بن نافع لا يعرف . 

- قلنا : عمه [ القعقاع بن شَّوْر الذهلي ] ©» من وجوه أصحاب علي » 
فإن كان يعنى به أنه غير معروف النسب » فقد عرفناه » وإن اراد أنه غير معروف 
العدالة » فظاهر حال المسلم العدالة » إلا أن يعلم منه ما يقتضي الجرح . 

9ه - فإن قيل : كان حامضًا . 

- قلنا : إثما يقال أعلم في الشدة لا في الحموضة » ومتى خض © المشتد 
الحموضة الذي تبيحه عند مخالفنا صار خلا ولم يستطع أحد أن يشريه . 

. فإن قيل : نبيذ السقاية كان 27 نقيعًا » وذلك محرم عندكم‎ - ١ 

689 5 - قلنا : الخبر يقتضي إباحة النقيع » وذلك يدل على إباحة المطبوخ دل الدليل 
على تحريم أحدهما بقي الآخر . على أن الصحيح عندي أن نقيع الزبيب والتمر حلال 
عندي 7 كنقيع العسل والحنطة » وإنما اعتبر أبو حنيفة الطيخ احتياطًا لآثار كلها متأولة . 
ويدل عليه ما روى سفيان عن منصور عن خالد بن سعد © عن ابن مسعود أن النبي مَك 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(؟) في جميع التسخ : [ أعلمت ع . 

(1) أخرجه النسائي في انجتبى ( 771/8 ) برقم 55 ء وفي الكبرى ( 188/9 ) برقم 01١4‏ . 
(6) في جميع النسخ : [ القصاع بن سور الهذلي ] » وفي بعض الكتب نسبه : [ الشيباني ع . 

(5) في (م):[ حمض]. (8) في (م):[ كانت ع. 

(7) ساقطة من (م ) . 

() في جميع النسخ : [ سعيد ] . وهو خطأ ‏ والصواب ما أبتاه . وهو : خالد بن سعد الكوفي مولى أني 
مسعود الأنصاري البدري . روى عن : حذيفة بن اليمان » وعبد الله بن أبي عتيق , ومولاه أبي مسعود 


مطبوخ نبيفذ التمر والزييب ل سس 86/11 ةد 


عطش وهو يطوف بالبيت » فاستسقى » فأتى بنبيذ من السقاية » فشمه فقَطب وقال : «عليع 
بذنوب من زمزم » . فصب عليه وشرب (2 . 

"مه ة؟ - فإن قيل : تفرد بهذا الحديث يحيى بن يمان ولم يتابعه أحد من أصحاب 
الثوري [ عليه » لأن يحبى بن يمان من أصحاب الثوري ] (© وهو آخر من بقي ممن 
شيه 9 هديه هدي رسول الله يكلله . ومتى رجعت إلى الأتخبار وجدت أكثرها منفرد به 
الواحد . على أن ابن شجاع قال : حدثني القاسم - يعنى : العبقري - هذا الحديث 
بحضرة أبي أسامة وسمعت القاسم يذكر أبا أسامة هذا الحديث » ثم لقيت يحبي بن 
اح اعم اس ال ال ل اه 
يدكره ٠‏ وروى يحبي بن ال ع ان وت ار بن أبي 
زياد عن عكرمة عن ابن عباس قال : أتي النبي َكلت السقاية » فقال : « اسقوني من 
هذا ) . فقال العباس : ألا نسقيك مما نصنع في البيوت » قال : « لا » ولكن اسقوني ما 
يشرب الناس 20 ع . فأتي بنبيذ في قدح فذاقه © فقّطب » ثم قال : 9 هلموا مام ؛ . 
فصب عليه مرتين أو ثلاثًا » ثم قال : 9 إذا صنع لكم هكذا » فاصنعوا به هكذا » © , 
وذكر ابن قتيبة في كتابه في الأشربة عن زيد بن علي أنه شرب وأصحابه هذا شديدًا في 
وليمة » فقيل له : يا بن بنت رسول الله » حدثنا يحديث سمعته من أبيك عن رسول 
إن 0 0 
الله في النبيذ . قال : حدثني أبي عن جدي عن علي بن أبي طالب عن النبي يِل قال : 


الأنصاري ٠‏ رأبي هريرة » وعائشة . روى عنه : إبراهيم بن بشير الأنصاري » وإبراهيم بن يزيد النخعي » 
وحبيب بن أبي ثابت » وسليمان الأعمش » وأبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي » ومجمع بن يحبى 
الأنصاري » ومنصور بن المعتمر . قال يحبى بن معين : ثقة . وذكره أبن حبان في كتاب الثقات . انظر : 
تهذيب الكمال ( 21١-934‏ ) . 

, 0111 أخرجه النسائي في انجتبى ( 762/8 ) برقم 57.5 »2 رفي الكبرى ( 770/18 ) برقم‎ )١( 
. ار (") في ( م ) :[ نسبه ع‎ 

(14) ما بين الممكرفتين غير واضح في جميع النسخ مقداره كلمتان . 

(©) ني (م):[زيد ]. 

(1) ساقطة من ( م ) . والحديث أخرجه البخاري في المج كتاب المج حديث رقم ( 1١4915‏ ) ؛ ومسلم 
اي لع عدت رح ر ذكل كلعيه في امد ميت راو 010046 

() ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصدفه ( ا اا . 


كتاب الشربة 


0 


« تنزل أمتي على منازل بني 1 إسرائيل حذو القّدّة بالقُدّة والتعل بالنعل © » حتى لو أن 
رجالا من بني إسرائيل نكحت نساءها في الأسواق كان في أمتي من يفعل ذلك » ألا 
وإث اللّه ابتلى بني إسرائيل بنهر طالوت أحل منه العُوفة وحرم منه ادي » ألا وإن اللّه 
جعل فيكم التبيذ » أحل منه الي » وحرم منه السكر » 7" . 

4 الى ابن تجا : حدثني أبو أسامة عن ري عن أبي العلاء - يعني : 

بن الشخير - قال : انتهى قول 29 رسول الله في الأشر بة إلى أن قال : « لا تشربوا ما 
باتعا رار اعد يي ا ل 
العلاء ] "2 من وجوه التابعين . وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
عكر : إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا » فليأكل من طعامه ولا يسأل 
عنه » فإن سقاه شرابًا فليشرب ولا يسأل عنه 29 » فإن شي فليكسره بشيء © ©" . 
ويدل على ذلك إباحة النبي يَُِمٍ الانتباذ في الظروف بعد نهيه عنه ورخصته فيها كان 
حظر منها . وروي ذلك من طريق صحيحة لا يتدافعها أهل النقل ولا يتكرونها . 
وأخرج مسلم حديث سفيان بن عبينة عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي 
عياض © عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : لما نهى النبي عَم عن النبيذ في 
الأوعية قالوا 29 : ليس كل الناس يجدها 20 . فأرخص لهم في الجر غير المزفت 217 . 
أخرجه البخاري عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة © . 
وأخرج البخاري حديث سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : نهى رسول الله كلد عن الظروف . فشكت إليه 


)١(‏ في (م )2( ص) : [ العل بالعل ] . (١؟)‏ في (م):[ سبهدع. 
(1) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 81/9 ) برقم 77865 . 

(5) في جميع النسخ : [ والعلاء ] . 

(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند حديث رقم ( 8818 ) . 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 140/4 ) برقم 7150 . 

(8) في جميع النسخ : [ عاصم ] , والمثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب . 
(5) في جميع النسخ : [ قال ] » والمثبت من مصدر الخريج 

) ) في صحيخ مسلم : [يجد]. 

. أخرجه مسلم في صحيحه ( 1586/8 ) برقم‎ )١1( 
0000 ا‎ 


مطبوخ بيذ الثمر والززيب بإب -إبببيبيسبب-سيسيس58919/198 


الأنصا اا 0 . فقال يت : « فلا إِدّنْ » (© . وأخرج مسلم 
حديث وكيع بن الجراح © عن مُعَِف بن واصل عن محارب بن دثار 29 عن ابن 2 
بريدة عن أبيه قال 00 : ( نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم » 
فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرًا » © . وذكر أحمد بن حنبل في كتاب 
الأشربة عن عبد الرحمن بن صحار © عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ني رجل 
مسقام » فأذن لي في جريدة أنتبذ فيها ٠‏ كََذِنَ له فيها 9» . وذكر أحمد حديث أبي 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله يَكلته : «نهيتكم عن النبيذ فاشربوا » ولا أحل 
مسكرًا » 29 . وذكر حديث ابن مسعود عن النبي يَِقَوٍ : « نهيتكم عن هذه الظروف » 
فانتبذوا فيها » واجتنبوا كل مسكر 6 20 . وذكر علي بن أبي طالب أن النبي مَل 
قال : 9 نهيتكم عن هذه الأوعية » فاشربوا » واجتنبوا ما يسكر) . ووجه الدليل من هذه 
الأخبار : أن النهي لا يجوز أن يتناول الأوعية لمعتّى فيها » ؛ وإنما نهى عنها » لأنها تحدث 
الشدة » ثم أباح الانتباذ » فدل أن النسخ يتناول إباحة المشتد » لولا ذلك لم يكن في 
الأوعية نسخ . ولأنه يستحيل أن يقول الحكم في شرب ما لا إسكار فيه : ( اجتنبوا 


. ] في صحيح البخاري : [ إنه لا بد لنا منها‎ )١( 

() أخرجه البحاري في صحيحه ( 1١75/5‏ ) برقم 01717٠١‏ . 

(1) هو : وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمجمة بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد 
ابن رؤاس الإمام الحافظ محدث العراق أبو سفيان الرؤاسي الكوفي : أحد الأعلام ولد سنة 115 ه . . سمع 
من : هشام بن عروة ء وسليمان الأعمش » وإسماعيل بن أبي خخالد » وابن عون » وان جريج » وداود 
الأودي » وغيرهم . حدث عنه : سفيان الثوري » وعبد الله ين المبارك » الفضل بن موسى السيناني » وأنم 
سواهم . توفي سنة 151 ه . انظر : سير أعلام التبلاء ( 8//ا8 ) ٠.‏ 

(5) هو : محارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي الكوفي الفقيه قاضي الكوفة وليها لخالد بن عبد 
الله القسري . حدث عن : ابن عمر » وجابر بن عيد الله » وعبد الله بن يزيد الخطمي » وأخيه سليمان » 
والأسود بن يزيد » وجماعة . وحدث عنه : زبيد اليمامي » ومسعر » وشعبة » والثوري » وقيس بن الربيع » 
وعدد كثير . كان ثقة وحجة . توفي سنة ١١5‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 50/1 5١ ١‏ ) . 
(ه) في جميع النسخ : [ بن ] » والمثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ( 1580/7 ) برقم لالا . 

(1) في جميع النسخ : [ مختار ] » والمثبت من مصادر التخريج . 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 80/0 ) برقم 918918 ع وأحمد في مسنده ( 441/7 ) . 
(9) أخرجه أحمد في مسنده ( 78/9 ) . )٠١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 101/١‏ ) . 


موه اميه 


المسكر 239 ) . [ وإثما يصح هذا التنابذ ... 9© ضياع منه القليل . ٠‏ يبين 
ذلك حديث أبي سعيد : ( نهيتكم عن النبيذ » فاشربوا » ولا أحل مسكرًا » . معلوم أن 
النهي كان عن النبيذ المسكر » والإباحة تناولت ما يُشكر منه » وأما ما لا يكون منه 
سكر بوجه» فلا يجوز أن يتناوله الخبر للنسخ . ولا يقال فيه : وأنهاكم عما يسكر . 
على أنه قد روى سماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن [ بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه ] *) عن أبي بردة بن نيار الأنصاري قال : قال رسول الله ملل : 00 
نهيتكم عن الشرب في الأوعية » فاشربوا ما بدا لكم » ولا تسكروا » © . وقد قيل : | 
هذا اللفظ تفرد به أبو الأحوص سَلم بن سُلَهِم © الحنفي وهو ضعيف واغطاء 
لأن معنى الحديث معنى بقية الأخبار » وهو قوله : ٠‏ ولا أحل مسكرا » . 

« وإياكم وكل مسكر » ؛ لأنه يستحيل أن يقول الو ا وو 
يسكر » ولا تشريوا مسكدًا + وذكر ابن شجاع حديث أبي العالية وغيره عن عيذ الله بن 
الغفل قال : شهدت رسول الله ع حين نهى عن نبيذ الجر وحين أمر بشربه » فقال : 
«اجتبوا المسكر ) 9 . قال ابن شجاع : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال : 
حدثنا ملازم بن عمرو عن سراج بن عقية 29 عن عمته خالدة أو خلدة بنت طلق عن 
أبيها قالت : كنا جلوسًا عند نبي الله » فنجاء صحار بن (0© عبد القيس فقال : يا 
رسول الله ما ترى في شراب نصنعه من ثمارنا ٠ 2١‏ فأعرض عنه يَِكَةِ حين سأله 
ثلاث مرات » ثم قام بنا النبي مِِمٍ فلما قضى الصلاة » قال : 9 من السائل عن المسكرء 
يا سائل ع ؛ لا تسكر ولا تشقِه أحدًا من المسلمين » » والذي نفسي بيده ما شربه رجل قط 
ابتغاء لذة السكر فيسقيه اللّه خمرًا يوم القيامة » ١‏ . ويدل عليه ما روي أن عمر بن 


اصى 1 2 


. في (م) :[اللمتكرع. (؟ 2 ؟) يوجد هنا طمس‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )4( 
في جميع النسخ : [ عن عكاشة بن مسعود ] » والمثبت من مصدر التخريج . وانظر : تهذيب الكمال‎ )5( 
وععلللا الل‎ 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 788/١‏ ) . 

(/1) في جميع النسخ : [ سليمان ع » وهو خخطأ ٠‏ وانظر : تهذيب الكمال ( 1/89 ) . 
(8) أخرجه الروياني في مسنده ( ؟/" ٠١423‏ )برقم 295.و. 

(1) في جميع النسخ : [ عطية ] » والمثبت من مصادر التخريج . 

)٠١ 0‏ ساقطة من جميع النسخ . 

)١١(‏ في جميع النسخ 077 راكاج مم امتريي 

. ) 7848/5 ( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١17( 


مطبوخ فبيذ الثمر واازهيب س7ستسس سس سس 588494/117 


الخطاب قال لابن منطور : أهل من شراب » فإن العسل لا تعميم (2 » فال : هاهنا 
شراب نصنعه من العنب نطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . فقال : عليع به . فأخذه 9 
فأدخل يده فيه فإذا هو يتمطط (© » وقال : ما أشبه بطلاء الإبل [ هو رقة ع 9©) الناس ©) 
وروى الشعبي عن صابر بن حصين الأسدي قال : دخلت على عمار بن ياسر وهو أمير 
الكوفة » فرمى إلى كتايًا فقال : هذا كتاب أمير المؤمنين . فقرأته » فإذا فيه : أما بعد» 
فإن عاطى إلى كذا وكذا بالشام كره للمسلمين ملاحة الماء وغلى عليهم العسل » 
فإن بعض أهل الأرض وصف لي شرايًا من العنب وهو العصير » فيطيخ حتى يذهب 
ثلثاه ويبقى ثلثه فيذهب » فتذهب 0 أداه 9) وعائلته ('©2 وصفا صفوه وطيبه » فإذا 
أتاك كتابي هذا فأشر به وصفه لمن هلك من المسلمين . ثم قال عمار : انطلق بكتابي 
هذا . وكتب معي إلى صاحب البساتين » فأتيته فإذا هو في ظل دَْحة فقرأت عليه 
الكتاب . قال : هذا كله عندنا العصير والعنب (2 والمثلث » وشاريك مقدارًا ينفعك . 
فجاء بالعصير فصبه في القدر » ثم أوقد عليه فجعلناه في الزقاق » حتى أتينا به عمارًا » 
فشرب منه وسقى من حوله . ومدار رزق الجند الطلى في زمن عمر وعثمان وعلي . 
هرهة؟ - فإن زعم مخالفنا أنه حرام . خخالف الإجماع الظاهر . 
85ه؟ - فإن قال : لا تسكر . كان مكابًا» لأن الطلى تسكر إسكارًا شديدًا » وإما 
تأخخذ النار الأجزاء الرقيقة » ويبقى جزء هو العصير . والذي يبين أنه يسكر : أن عبادة بن 
الصامت قال لعمر : أحللتها والله . فقال عمر : كلا والله » اللهم لا أحل لهم شيئًا حرمت 
عليهم . ولو كان هذا لا يسكر » لم يشكل على عبادة . وروى حصين عن الشعبي ان 
عمارًا لما شربه » قال للقوم : هذا شراب لم نكن نشربه حتى أمرنا به أمير المؤمنين . ومعلوم 
أن عمارًا لا يمتنع من شرب الشراب الحلو الذي لا يسكر حتى يأمره عمر به . 
بمه؟؟ - فإن قيل : قد روي أن رجالا من أهل الأرض قالوا لعمر : هل لك أن 
)١(‏ غير واضحة في جميع الدسخ . 
(؟) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
(1) غير واضحة في جميع النسخ » والمثبت من الموطأ . 
(4) ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع النسخ . 
(5) انظر : موطأ مالك ( ؟//ا84 ) برقم ١848‏ . 
(” ؛ 7) غير واضحة في جميع النسخ . (8) في (م):[فمذهب ]. 
(9) غير واضحة في جميع النسخ . 1ع غبراواضينة في جميع اللسخ :. 
)١١(‏ غير واضحة في جميع النسخ . 


ماؤأ/ءد و١5"‏ كتاب الأشرية 


نجعل من هذا الشراب شيئا لا يسكر » قال : نعم . فطيخوا له العصير (© . 

4 - قلنا : هذا ظيٌّ » وقول عمار أعدل من قول أهل الأرض والرجوع إليه 
أولى » إذ المشاهدة تُشقِط هذا التأويل . ويدل عليه ما روي في شرب الصحابة للنبيذ ) 
فروي عن عتبة بن فرقد قال : تقدمت عند عمرء فأني بنبيذ شديد فشرب ثم سقاني » 
وقال : نأكل هذا اللحم الغليظ ونشرب عليه هذا النبيذ الشديد » فيقطعه في بطوننا © . 

ال را ص سر ا ا 
وهذا يدل 6 أنه حامض ”” 

- قلنا : قوله : نبيذ شديد . يقتضي أنه لا يسكر . 

5 : قد كاد يصير خلا م : بلغ إلى غاية أحواله » وقد قارب أنه 
يصير خلا . وهذا عند مخالفنا لا يجوز شربه ‏ ألا ترى أن النبيذ تطرأ عليه الحموضة » 
وكذلك على الخمر . ولا يحل الخمر بذلك حتى ينتهي كونه خلاً . وروى الأعمش 
عن إبراهيم عن 29 همام قال : أتي عمر بنبيذ زييب من نبيذ زييب الطائف » فلما ذاقه 
قَطب ثم قال : إن لنبيذ الطائف عراما "© . ثم دعا بماء فصب عليه وشرب » ثم قال : 
إذا اشتد عليكم » فصبوا عليه الماء واشربوا 29 . وقال عمرو بن ميمون : قال عمر : إنا 
نشرب من هذا الشراب الشديد لنقطع 29 لحوم الإبل في بطوننا أن يؤذينا » فمن رابه من 
شرابه شيء 7 فليمزجه بالماء 9» . وذكر إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن أبي راع 
قال : قال عمر بن الخطاب : إذا غلبكم النبيذ بالماء » فسجوه "© بالماء . وذّكر عن 
مخارق عن طارق قال : وفدنا على عمرء فسقاني قدحًا من نبيذ » فقلت : ما أرى 
شرابك إلا قد أخذ برأسي . قال : تم في الظل » واعلم أنك إذا إن قلت جَهًْا » 


. 1640 أخرجه مالك في الموطأ ( 861/5 ) برقم‎ )١١( 

. برقم لآلا‎ ) 3٠ ٠/4 ( أخرجه الدارقطني في سئنه‎ )١١ 

(؟) في ( م ) : [ خالص ع . والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ( ه/5 ) برقم /78210 . 
(4) في جميع النسخ : [ بن ] » والمثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب . 

(9) في مصدر التخريج : [ غرام ] » وفي فتح الباري : [ خُرّام ] . 

(19) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 8/4 ). 

(9") في وم ) : [ لقطع ] . 

(8) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ه/4/ برقم 7710/0 . ٠١١‏ ) في (م): [ فسبحوه ]. 


أقمثٌ (» عليك الحد . وذكر ابن قتيبة في كتابه عن عطاء بن أبي رباح أن عمر وقف 
على السيقاية :فورضغ ينه على ,يطنة:وقال : هل من شراب » فإني أجد في بطني 
زعموا|9) ٠‏ فأني بشربة من السقاية فشربها » » ثم قال : أخرى . فأتي بها [ فلذ © 
بها] 9 , ثم ناولته فشرب منها » ثم دعا بسجل - وربما قال : يذنوب - فمسح الإناء 
بالماء حتى فاضت نواحيه » ثم قال : عباد الله » كل شراب استخرج ماؤه بمائه » فهو 
حرام لا تشربوه » وكل شراب استخرج ماوه بغير مائه » فهو حل فاشريوه . وعن عمرو 
ابن ميمون قال : شهدت عمر بن الخطاب حين طين فحمل إلى منزله فأتاه الطبيب » 
فقال : أي الشراب أحب إليك » فقال : النبيذ . فدعا بنبيذ فشربه » فخرج من إحدى 
طعناته . فقالوا : إنما هذا الصديد صديد الدم وقدعا بان . فخرج بن تال : أوصٍ بما 
كنت موصيًا » فوالله ما أراك تمشي حتى تلقى الله ©© . 


5 - فإن قيل : روى ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن 
الخطاب خرج عليهم فقال : إني وجدت أنفاس عبيد الله بن عمر وريح الشراب سال 
عمر عنه » فزعم أنه طِلَى » ؛ وإني سائل عنه » فإن كان يسكر جلدته . قال : ثم شهدت 
عمر بعد ذلك يحد 20 خالد بن عبد اللّه في ريح الشراب الذي وُجد منه . 


69 - قلنا : هذا يدل على أن الطلى يسكر » وقول عمر معناه : إن كان القدر 
الذي شُرِب مقدار السكر » جلدته . حتى تتفق الأخبار عنه ولا تختلف . 

4 - وقد قدمنا حديث ابن عباس : حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والسكر من 
كل شراب . فأخبر أن ا حرم ما سوى الخمر هو السكر » وأنه مخالف لها في التحريم . 

ووه - وفي كتاب أحمد بن © همام بن منبه سأل فقال : يا أبا 9 عبد 
الرحمن 27 » هذا الشراب ما تقول فيه » قال 20 : كل مسكر حرام . قال : قلت : 


. كذا في جميع التسخ‎ )١( في (م):[أقم].‎ )١( 

(9) في (م ) : [ فلذا ع . (4) ساقطة من ( ص ) . 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١١1/1‏ برقم 5074 » وابن سعد في الطبقات الكبرى 74٠0/7‏ . 
(5) في (م): [يحده ]. 

(1) كذا في جميع النسخ » والذي في مصدر التخريج : [ عن عقيل بن معقل عن همام بن منبه أخبره قال : 
سألت . . . إلخ ع فالسائل هو همام » فلعل في الكلمة تصحيف ولعل أصلها : [ عن ] . 

42 اناقلة من جميع انس ولليت بن مدر استريع.. 

(5) هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

. ساقطة من جميع النسخ » والمثبت من مصدر التخريج‎ )٠١( 


كتاب الأشربة 


5000 
و الل ا ال ا 0 3 
وقال : أما الخمر فحرام لا سبيل | ليه » [ وما ع © سواها من الأشربة فكل مسكر 

حراء 659 . وهذا يدل على تفريقه بين الخمر وغيرها من الأشربة » كما قال ابن عباس : 
إن المسكر ما وجد به السكر لا جنسه . وروى عمرو بن الفضل عن علي قال 9 : إن 
القوم يجلسون على الشراب وهو لهم حلال » فلا يزال حتى يحرم عليهم 00 
على إباحة شراب يُشكر بعضه . وروى مجالد عن الشعبي قال : رزق علي بن 

طالب طُلَّى عازبا "© » فشرب منه رجل فسكر » فجلده 9 و9 
ليلى : شربت عند علي نبيذًا فخرجت من عنده عند المغرب » فأرسل معي قبا مولاه 
يهديني إلى بيتنا . وقال الشعبي : شهد عندي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه شرب نبيذًا 
شديدًا في الجرار المخضر عند البدرية من أصحاب النبي يَكد من الأنصار فل ٠‏ وروؤكى 
جويبر عن الضحاك قال كا لمعيه الله ون مستهوة : قد شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم 
رخيدت لله تحقظات سدم . فهذا يدل على إباحة نبيذ كان محرمًا وعلى أت 
الإباحة متأخرة . وعن أبي بكرة نحو ذلك . وقال الحسن بن عمر : شربنا عند أبي واكل 
نبيذًا شديدًا » فقال أبو وائل : شريته عند عبد الله بن مسعود وأبي مسعود الأنصاري في 
جرار خضر . وروى سعيد بن مسروق عن الشماس قال : قال عبد الله : ما يزال 80 
القوم وإن شرابهم لخلال » حتى يضر خرانا 9؟ . وهذا أمر مشهور أباحه فقهاء الكوفة 5 
وكان أمررا ظاهرًا في أصحاب علي وعبد الله . ويدل على ذلك من طريق النظر أن النبي 
َه بين الأحكام بحسب الحاجة إليها » وبل ذلك أيضًا بحسب الحاجة » وحاجة أهل 
المدينة إلى معرفة تحريم الأنبذة أشد من حاجتهم إلى معرفة تحريم الخمر لأن عامة 
شرابهم كان من النخل » والخمر عندهم مسبية 20 من الشام لا يجدها عوامهم . وعند 
)١(‏ ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ إذا رددنا ما ] » وامثبت من مصدر التخريج . 

. اناري كرفي طبار نار : [ وأما ماع‎ 5١ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 717/5 ) برقم 77.0 . 

(14) ساقطة من ( ص ) . 

(5) في ( م ) : [ غاناب ] » وغير واضحة في ( ص ) . 

(1) انظر : الى لابن حزم ( 488/10 ) . 

(7) أخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 86/9 ) برقم 78811 . 

(4) في جميع التسخ : [ يزل ] » والمثبت من مصدر التخريج . 

(5) أخرجه ابن أبي شيية في مصنفه ( 6١/9‏ ) برقم 77141 . 

. غير واضحة في جميع التسخ‎ )١١( 


ميو فبيذ العم والزيب سسببببي-ي-يييبب ب بيس 0817/19 


مخالفنا أن من مراد الله تعالى في تحريم الخمر والنبيذ سواء » فكان يجب أن يكون 
البيان 20 فيهما على وجه » أو يكون بيان تحريم النبيذ أظهر . فلما وجدنا تحريم الخمر 
معلومًا من طريق يقع العلم به ويقطع في الشريعة بمعرفته ويكفر جاحده » ولم يوجد مثل 
ذلك في النبيذ » علمنا أن مراد الل تعالى في حكمها مختلف » وهذا خلاف قولهم . 
ولأن الأشربة كلها كانت على الإباحة » ثم حرمت الخمر بطريق معلوم » وما سواها إما 
يحرم بنقل . وقد اخثُلف ما نقل في (© حظرها 29 وإباحتها » حتى قال إبراهيم 
الحربي : لم يصح في تحريم النبيذ ولا إباحته حديث . وإذا تعارض ذلك » بقيت الإباحة 
على ما كانت . 

5 - فإن.قيل : من أصلكم أن التعارض إذا حصل » كان ما يوجب الحظر أولى . 

باوه؟؟ - قلنا : هذا نقوله إذا قُقِد التاريخ » وفي مسألتنا الإباحة متأخرة » فكانت 
ولق . ولأن الله تعالى لم يحرم نوعًا من امحرمات إلا أباح ما يد مسده . ألا ترى أنه 
حرم لحم الخنزير وأباح أنواعًا من اللحم تغني عنه » وحرم مناكحة ذوات لحارم وأباح 
الأجنبيات . ووجدنا أن الشراب المطرب مقصود 9) » فلما حرم منه أنواعًا » فالظاهر أنه 
أباح أنواعًا . وعند مخالفنا أن الل تعالى حرم جميع الأنواع ‏ » وهذا لاف الأصول ؛ 
لأنه َك أقر على شرب هذه الأشربة » وهذا معلوم من شريعته » وما بت ثبت بدليل شرعي 
مقطوع به لا ينسخ كما لا يوجب العلم . ولأنه نوع متنازع متناول © قبل الشرع » فلا 
يحرم بالشرع جنسه كاللحمان 9) . ولأنه شراب رَعّبٍ الله فيه في الجنة » فكان من 
نوعه ما هو مباح كاللبن والعسل . 

8 - احتجوا : بحديث عمر أنه مَكَِهٍ قال : 9 كل مسكر خمر » وكل مسكر 
حرام » . وحديث ابن عباس عن النبي ملقم : 9 كل مسكر حرام ) . وكذلك رواه عبد 
الله بن عمر . وروى أبو موسى ادشرم قال : سألت النبي عليه عن شراب من 
العسل» فقال : « ذلك البتع » . قلت : وينبذون من الشعير » قال : ١‏ ذلك المزر ) . ثم 
ل ري ل ا 0 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١١( 

(؟) ساقطة من ( ص ) . (") في (م) : [ حصر]. 
(4) بعدها في ( م ) كلمة غير واضحة . 

(0) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(1) كذا في م جميع النسخ . 


كتاب الأشرد ب 


54 


كل مسكر (0 . وروى الشافعي ياسناده عن عائشة أنه يكلم سثل عن نبيذ التمرء فقال : 
١‏ كل شراب أسكر فهو حرام » (© . وذكر احميدي في كتابه في الرد على أهل العراق 
عن مرئد بن عيد الله البوني عن دهم الحميري قال : أتيت النبي يللد فقلت : إنا في 
أرض بازدة يعالع:وهاتعملا شدينا 97 + وإنا تخد شرايا من هلا القسم فعقلى با عل 
أعمالنا وعلى برد بلادنا . فقال : « هل مسكر» »© قلت : نعم . قال : فاجتنبوه . قال : 
قلت #الثاين عبدانا ذلته 10 . فقال : 9 وإن لم يتركوه » فاقتلوهم ) . وذكر الحميدي 
حديث جابر بن عبد اللّه أن نفها من أهل اليمن قالوا : يا رسول الله ؛ إن أرضئا أرض 
باردة » وإنا نعمل بأنفسنا » وليس لنا من يمتهن © دون أنفسنا ء ولنا شراب نشربه 
أرشننا © يقال له : المزر » فإذا شربناه [ فأعنا على ع © البرد . فقال لهم : ١‏ أمسكر 
هو ؟ » قالوا : نعم . فقال عَهليٍ لومم اك ام ا 
اليو ور 

6 - والجواب : أن هذه الأخبار أحاد وردت في تحريم ما علمنا إباحته بأخبار 
الاستفاضة والاتفاق » ولا يجوز ترك ما ثبت (© بدليل مقطوع به بطريق مظنون . ولأن 
السكر ما يَخحدّث السكر منه كما أن المشبع ما يحدث منه الشّع » ولا يقال للقمة إنها 
مشيعة » بمعنى أن جنسها مشبعة . كذلك البِشر من الشراب لا يقال : إنه مسكر» 
بمعنى أن جنسه يسكر ا 
حرام . والخلاف فيما لا يتولد منه سكر » وقد دل على هذا ما روي عن ابن عباس أنه 
قال : إن شربتٌ تسعة أقداح ولم يسكرك » كان حلالا » فإن شربتٌ العاشر فأسكرك » 
كان العاشر حرامًا . وروى حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت ابن مسعود عن 
قوله َه في السكر : « هي الشربة الأخيرة » 20 ٠‏ وقال إبراهيم : قول الناس : كل 


. 11/10/ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 557/4 ) يرقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم ( ١44/5‏ ). (؟) في (م):[سعداع. 

(4) غير واضحة في ( ص ) . 

(5) في جميع النسخ : [ بينهم ] » والمثبت من مصدر التخريج . 

(5) في (م ) : [ بأنفسنا ع . 

() ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ فناعنا ] . 

(8) أخرجه أبو عوانة في مسنده ( ه/؟. ٠‏ ) برقم دولا . 

(5) في ( م ) : [ نبينه ] » وغير واضحة في ( ص ) . 

- , 560/4 ( يرقم 1,184 ء والدارقطني في سننه‎ ) ١58/8 ( أخرجه البيهقي في السنن الكيرى‎ )٠١( 


ن كل 


مطبوخ نبيذ التمر والزييب سس سس ب ب ب ب ببسب سس 9 ١6/1‏ ١؟‏ 


مسكر حرام » إنما هو : كل مسكر حرام (2 . وقال إسماعيل بن عبد الملك : قلت 
لعطاء : إنا نعمل نبيذًا » فيغدوا أحدنا للحاجة » ويرجع فيتغدى فيشرب منه على غدائه 
القدح والقدحين ويشرب الكثير فيسكر » فقال : الشربة التي تسكر هي الحرام » قال 
تم : « كل مسكر حرام » © . 

- فإن قيل : إنما يحدث السكر من الشربة الأخيرة تتقدم ما قبلها » فالجميع 
مسكر . 

0١‏ - قلنا : إذا شرب القليل فلم يحدث منه سكر » وإن كان يحدث إذا انضم 
غيره إليه » فلا يقال : إنه مسكر » كما لا يقال لجراحة 9© لم تقتل : إنها قاتلة » وإن 
ل ا 
أصحابنا من يقول : جميع © ما شرب محرم » لأن السكر حدث منه » وإما بباح 
بشرط أن يتناول ما لا يبلغ السكر . ومن أصحابنا من قال : إذا شرب هو ولا يقصد 
السكر » ودام 9©» حتى سكر » فالحرام الجزء الأخير . وإن كان السكر حصل بشربه 
وبتقدم الجزء الأول » كما لو حمل السفينة مقدار ما تحمله » ثم جاء غيره فزاد على 
حملها فغرقت » وجب الضمان على واضع الجزء الأخير » وإن كان الغرق حصل بنقله 
ونقل ما تقدم عليه © . فهذه طريقة في تأويل الخبر يشهد لها ما رويناه عن الصحابة . 

- وجواب آخر : وهو أن اللّه تعالى حرم الخمر بنص القرآن » وحرم النبي 
َه كل شراب شديد بنهيه عن الانتباذ في الظروف . وجعل ذلك حسما لمادة تحريها 
وقطعًا © للعادة في شربها . ثم لما استقر التحريم » أباح الانتباذ في الظروف . وروي 
ذلك من طرق صحيحة مشهورة ذكرها البخاري ومسلم وأحمد [ في كتابه عن علي 
وابن مسعود وعن ابن زيد عن أبيه وعن جابر . وأخرجه البخاري عن جابر . وذكر 


١ه‏ ) برقم "8 2 54 . 

)١(‏ انظر : سنن الدارقطني ( 75١/4‏ ) برقم "1 ٠.‏ وفيها : عن حماد عن إبراهيم أنه قال في هذا الحديث 
الذي جاء : ١‏ كل مسكر حرام 6 ؛ : هو القدح الذي يسكر منه . 

(؟) انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر ( 75/١‏ ) . 

() في ( م ) : [ للجراحة ] . 

(4) ساقطة من ( م ) . ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(©) ساقطة من ( ص ) ٠‏ (5) في (م) :[ وديام ]. 

(/ا) ساقطة من ( ص ) ٠‏ (8) في (م) : [ وقطعها ] . 


اال ] سب اساي ب ببس سس كتاب الأشربة 


أحمد ] (© عن عبد الله بن عمر وعبد اللّهِ بن مغفل وأبي سعيد . وقد روى ذلك عن جماعة 
غيرهم أخرجهما أصحاب الحديث القائلون بالتحريم والغالون فيه [ لو صرحها ع © . 

45! - ومعلوم أنه يد لم يحرم ما لا شدة فيه قط » ولا بد أن تتناول الإباحة ما 

يتناوله التحريم حتى يصح النسخ » وهذا يفسد إباحة طارئة . ولهذا قال ابن مسعود : 

5 5 35 2« 
شهدنا تحريم النبيذ كما شهدتم » وشهدنا تحليله » فحفظنا ونسيتم . قال عبد الله بن 
المغفل : شهدت النبي يتم حين نهى عن نبيذ الجر » وشهدته حين أمر بشربه » وقال : 
« اجتنبوا السكر ) 9) . والأخبار التي (؟» احتج بها مخالفنا ولو سلمنا تناولها للجدس » 
احتمل أن يكون زوالها قبل الإباحة » فلا يصح التعلق © بما لا ينقل تاريخ ولا سبيل 
ع . 
إلى ذلك . وقد روى قيس بن طلق 2١‏ عن أبيه طلق بن علي قال : جلسنا عند نبي الله 
فجاءه وفد عبد القيس وقال : « ما لكم قد 29 اصفْرّتٌ ألوانكم وعظمت بطونكم ؟ » 
فقالوا : أتاك سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقًا » فنهيته عنه » وكنا بأرض وخمة . 
قال : ١‏ فاشربوا ما طاب لكم ) © , 

4 - احتجوا : بطريقة أخرى قالوا : روى جابر بن عبد الله عن النبي كلل 
قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » 29 . وروت عائشة عن النبي لَه : ٠‏ ما أسكر 
الفرق » فملء الكف منه حرام » © . 

امن - وهذه طريقة أخرى نتكلم عليها فتقول : أما حديث جابر ويرويه داود 
ابن 2١‏ بككر بن أبي الفرات عن محمد المتكدر عن جابر . وقال أصحاب الحديث : 
أصل ما رواه [ أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة ] 27 في كتابه في الأشربة 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(؟) كذا في جميع النسخ ء ولعلها : [ لوضوحها ] . 

(70) أخرجه أحمد في مسنده ( 61/4 ) . (5) في رم) : [الذيع. 

(5) في ( م ) : [ التعليق ] . (") في (م):[1طي]. 

(17) ساقطة ( ص ) . 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 8١/9‏ ) يرقم 71838 ٠‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(5/8"؟"؟ ) برقم 5هكم . 

(9) أخرجه الترمذي في سننه ( 917/4؟ ) برقم 1١8758‏ » وأبو داود في سننه ( 7710/8 ) برقم 521" . 
)٠١١‏ أخرجه الترمذي في سنته ( 791/4 ) برقم 1855 . 

. ) 31/1/8 ( بعدها في جميع النسخ : [ أبي ع وهو خخطأ . انظر : تهذيب الكمال‎ )١١( 

- ما يون المعكوفتين في ( م ) : [ أبو جعفر بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة ] » وهو خطأ . والملبت هو:‎ )١1( 
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قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال : حدثنا [ ابن وهب قال : حدثنا ع (') عبد 

ع 02 
الجبار بن عمر أن محمد بن المتكدر حدث عن جابر قال : قام فينا رسول الله ملت 
خطيبًا © فقال : ١‏ كل مسكر حرام ) . 

5 - فقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة : وقال علي بن المديني قال : حدثنا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن [ عُمَارة بن عَزِيّة ] 29 عن أبي 20 الزيير عن جابر 
قال : قال النبي عَكِقَهٍ : « كل مسكر حرام ) . 

0 - وأما راوي خبرهم داود بن ”© بكر بن أبي 29 الفرات المدني 9" مولى أشجع لم 

- قال الطحاوي : داود بن بكر [ هذا لا يعرف ع © . 

8 - فأما حديث عائشة فروى أبو عثمان 9» عمرو بن سالم الأنصاري 
يقول : ١‏ كل مسكر حرام » وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام © . 
وقال: ( فالحشوّة 0 منه حرام ع ©١‏ . 


محمد بن عثمان بن أبي شيبة أبو جعفر العبسي الكوفي الإمام الحافظ المسند . سمع من : أحمد بن يونس ع 
وعلي بن المديني » وأبي كريب ء وخلقًا سواهم . وسمع منه : ابن صاعد » وأبو القاسم الطبراني » 
والإسماعيلي » وخلق . جمع وصئف وله تاريخ كبير ء وكان من أوعية العلم . مات في جمادى الأولى سنة 
١91‏ ه ء وقد قارب التسعين . انظر : سير أعلام النبلاء ( 117-1١70/11١‏ ) . والثاني هو : عثمان بن 
محمد ابن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن شُوَاسْتي مولاهم الكوفي » وهو أخو أبي بكر . انظر : سير 
أعلام التبلاء ( 418-415/4 ) . 

. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١١( 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفتين في جميع الدسخ : [ عمار بن عزيز] » وهو خخطأ . أنظر : تهذيب الكمال ( 185/18 ) . 
(4) في جميع النسخ : [ ابن ع » وهو خخطأ . انظر : تهذيب الكمال ( 710/1١‏ ) . 

(ه) بعدها في جميع النسخ : [ أبي ع » وهو خطأ كما بينا . 

. ) ساقطة من ( ص‎ )١/( . ساقطة من جميع السخ‎ )1١ 

(8) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ لا يعرف هذا ] . 

(9) في جميع النسخ : [ عبد الرحمن ] » وهو خطأ » ويدل عليه ما سيأتي . انظر : مصدر التخريج » 
وتهذيب الكمال ( 59/94 ) . 

. ) الحسوة : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة . انظر : النهاية مادة ( حسو‎ )٠١( 
. أخرجه الدارقطني في سننه ( 558/4 ) برقم /ا؟‎ )١١١ 


لت 0 0 1 


- فقال أصحاب الحديث : أصله ما روى مالك وسفيان بن عيينة عن الزهري 

ع م 9 0 
عن أبي سلمة عن عائشة قالت : قال رسول الله يَكلنهِ : ٠‏ كل شراب أسكر فهو حرام ) (© , 

١‏ - قال أبو عبد الرحمن النسائي : حدثنا أبو داود الحراني 29 قال : حدثنا 

ه - 
محمد بن سليمان قال : حدثنا عبد الله بن العلاء بن زَبْر © عن القاسم بن محمد عن 
عائشة عن النبي عَِهٍ قال : ١‏ لا تنتبذوا في الدباء ولا 9 المزفت ولا النقير »ء وكل 
مسكر حرام ) 29 . 

5 - فأما أبو 29 عثمان الأنصاري راوي خبرهم فمتروك عند البخاري ومسلم 
جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال : سمعت يحبى بن معين يقول : سألني وكيع بن 
الجراح فقال : أبو عثمان هذا ما هوء قلت : صاحب سنة . قال : ما أراه إلا صاحب 
بدعة . قال جعفر الطيالسي : يعنى حديث أبى عثمان الذي يرويه عن عائشة . 

- فإن قيل : روى محمد بن بكار عن محمد بن طلحة عن ليث بن أبي 
سليم عن مجاهد عن عائشة قالت : ما أسكر الفرق » فالحشوة منه حرام . 

4 - قال محمد بن بكار : وحدثني أبو معشر عن موسى بن عقبة عن سالم 
عن أبيه عن النبي عللهٍ مثل ذلك . 

6 - قلنا : أصل حديث ابن عمر ما رواه محمد بن عثمان عن أبيه عثمان بن 
محمد بن أبي شيبة قال : وثنا إسماعيل ابن علية © عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي وُه : ٠‏ كل مسكر حرام » . وليث بن أبي سليم مجمع على 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ( 45/7 ) برقم 154٠‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 111/4 ) من 
طريق سفيان بن عيينة . 

. ) ؛08-460/1١‎ ( في جميع النسخ : [ السبحي ] . انظر : تهذيب الكمال‎ )١( 

(1) غير واضحة في جميع النسخ . انظر : تهذيب الكمال ( 475/91 ) . 

(4) ساقطة من جميع النسخ , وأثبتناها من مصدري التخريج . 

(5) أخرجه النسائي في انمجتبى ( 11/8 ) برقم 55٠‏ » وفي السنن الكبرى ( 7١1/8‏ ) يرقم 0059 . 
(1) ساقطة من ( ص ) ء ومستدركة في الهامش . 

() غير واضحة في جميع النسخ , ولعلها [ عياش ] أو [ ُليّةِ ] » فكلا الراويين رويا عن ليث » وكلاهما 
أيضًا روى عنهما عثمان » في مصنف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أخبي عثمان ما يلي : حدثنا 
إسماعيل ابن علية عن ليث عن نافع عن ابن عمر . فذكره . انظر : مصنف أبن أبي شيبة ( 15/0 ) برقم 
04 » وتهذيب الكمال ( 7١/9‏ )153/2 ) . 
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تصحيفه وترك الاحتجاج به » وكذلك أبو معشر السندي (2 المدني . قال البخاري : 
عن () محمد بن كعب ونافع منكر الحديث ٠.‏ وقال أبو قدامة السرخسي يقول : 
سمعت ابن مهدي يقول : أبو معشر يعرف وينكر . وقال يحيى بن معين : ما حدث به 
أبو معشر عن [ محمد بن كعب ] (2© في التفسير فليس بشيء . 

5 - فإن قيل : روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
احا د ار 

- ةق قلنا : أصله ما روى محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا علي بن 
المديني قال : حدثنا الضحاك بن مخلد 9 عن عبد اللّه بن عمر أن رسول الله كه نهى 

عن الخمر والميسر والكوبة 29 » وقال : ( كل مشكر ترم ا 

للح - قال ابن أبي شيبة : وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان عن عبد العزيز الدراوردي 
عن عبيد الله بن عمر العمري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . لم يخرج هذا الحديث 
أبو داود ولا روى البخاري ولا مسلم عن عمرو بن شعيب شيعًا ©© البتة . 

6 - فإن قيل : روى ضحاك أبو عثمان الحزامي عن بكير 29 بن عبد الله بن 
الأشج 207 عن عامر بن سعد 2١0‏ بن أبي وقاص [ عن أبيه ] © عن النبي مله : 
«أنهكم عن قليل ما أسكر كثيره ) 0259 . 

. ) ”01//84 ( في جميع النسخ : [ السيد ع » وهو خطأ . انظر : تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ : [ هوع » وما أثبتناه من الكنى للبخاري ( 11/١‏ ) » حيث جاء فيه : أبو معشر 
السندي عن محمد بن كعب ونافع منكر الحديث . 

() في جميع النسخ : [ كعب بن محمد ] » وهو خخطأ . انظر : تهذيب الكمال 7117/55 . 
(4) أخرجه الدارقطني في سننه ( 7914/4 ) » 701 6 508 برقم "م4 2 656 (35. 

(5) في جميع النسخ : [ محمد ع » وهو خطأ . انظر : تهذيب الكمال ( 5/1١ ١ 787/١1‏ ) . 
() الكوية : الترد . انظر : النهاية مادة ( كوب ) . 

() انظر : سنن أبي داود ( 718/9 ) برقم 548" . 

(8) ساقطة من ( ص ) . 

(5) في جميع النسخ : [ طريق ] » والمثبت من مصادر التخريج . 

. في (م):[ سعيد]‎ )١١( . في (م ) : 1 الأشج]‎ )٠١ 

(؟١)‏ زيادة من مصادر التخريج . 

) 50١/4 ( والدارقطني في سننه‎ » 17/1١77 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 715/8 ) برقم‎ )١5( 
/7 ( والنسائي في امجتبى ( 701/8 ) برقم 5708 ء 5104 ء وفي السنن الكبرى‎ ع١‎ ٠ برقم‎ 
.ه١1١5‎ 21١4 برقم‎ ) ١5 


اله كتاب الأشرية 


- قلنا : قال عبد الرحمن بن أبي )١(‏ حاتم في كتابه : قال أبو زرعة الرازي : 
ليس الضحاك بن عفمان بالقوي . قال أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي : [ يكتب 
حديثه ] 29 ولا يحتج به . ولم يخرج البخاري عنه شيئًا ولا صح هذا من حديثه عند 
مسلم ولا أخرجه أبو داود . 

9 - فهذا كلام أصحاب الحديث على أسانيد هذه الطريقة » مع شدة 
تعصبهم (2 لهذا الراوي واعترافهم فيه . فعلم أن هذه الألفاظ لم تثبت عن النبي عله . 

- ولو ثبت من طريق سالمة » كان جوابنا عنها ما تقدم أنه يجوز أن يكون 
قالها يََِمِ في حالة التحريم ثم تحددت الإباحة » ولم يصح الاحتجاج بها إلا أن ينقل 
تاريخها » ولا طريق إلى ذلك . 

59# و؟ - وجواب آخر : وهو أن قوله : « ما أسكر كثيره » . والحرام منه القليل 
وهو الجرء الذي يَحَدّثْ السكر منه دون غيره » ولو أراد ما قالوا لقال : فهو حرام » 
[وكل مسكر حرام ع 29 . دل على أن التحريم يختص القليل منه » هذا قولنا . 

4 - قالوا "© : القدر الذي يُخْرجٍ الشارب من الوقار والحلم إلى السفه والخفة 
سكر » وهو مباح عندكم . 

6 - قلنا : بل محظور ء إلا أن أبا حنيفة قال : لا حد فيه . وسقوط الحد يدل 
على الإباحة . 

5 - قالوا : ما حرم إذا كان نيعًا » حرم إذا كان مطيوحًا » كلحم الخنزير والميتة 
والدم . 

للف - قلنا : هذا قياس باطل بإجماع الصحابة ؛ لأن العصير إذا اشتد نيمًا حرم ) 
فإذا طبخ حتى ذهب ثلثاه واشتد لم يحرم » قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وعمار 
وعامة الصحابة . وعلله عبادة بعلة مخالفنا فقال : ما أرى النار تحل شيعًا . فأنكر ذلك 
عمر إنكارًا ظاهًا » والتعليل المعترض على قول الصحابة لا لفت إليه . ولأن الطبخ يقع 
فيما ذكره بعد تحريمه » فوازنه من مسألتنا أن يشتد الشراب ثم يطبخ فلا يحل . 


. ] زيادة من عندنا . (؟) في جميع النسخ : [ يكتبه بحديثه‎ )١( 
. ] في ( م) : [ بعضهم‎ )9( 

(4) ساقطة من (م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش » ولكن يوجد طمس في بعض الكلمات . 
(5) زيادة يقتضيها السياق . 
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4 - قالوا : قال المزني : إذا تساوت (2) الأشربة قبل حدوث الشدة في الإباحة 
وتساوت بعد زوال الشدة ولم تختلف أنواعها » كذلك عند حدوث الشدة يجب أن 
تتساوى في رم ولا تختلف باختلاف أنواعها . 

الل ا 6 قلنا : السباع والإبل تساووا فى الطهارة حال حياتها عند مخالفنا وفي 
ترم تناول لحمها » وتساووا بعد الموت و في النجاسة والتحريم إذا ذكيت حلت الإبل 
وطهرتٍ وجست الداع سبع ول بيد نينا لذن الشرع اقتضى هذا التفريق » 
وحرم اللّه ا 
يتغير يتغير الحكم باللفظ , فلا يمتنع أن يختلف التحريم في هذه الأعيان بالاسم . 

٠‏ - قال بعض من تكلم 29 في هذه المسألة : روى أبو مالك الأشعري ©" أنه 
سمع النبي مَلَمِ يقول : « ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها » "2 . قال 
هذا امحتج : هؤلاء © أصحاب أبي حنيفة » شربوا الخمر وسموها بغير اسمها . وهذا 
كلام من ظن خصومه لا يرتضون بالشغب عوضًا عن الحجج » ولا يسمعون إلى فضول 
الكلام » ويجوز [ العوام وليته كان ] © الأمر على ما ظنه في هذا , فلم أمن أحداث 
الطائفة وبأسها . ومن إذا سلك المنهج أعجزه إدراكه » وما هذا [ إقدام من يعلم أن القول 
في تحريم الحلال كالخطل في إباحة الحرام وتم و3010 : أنت رميت أصحاب أبي 
حنيفة بهذا الكلام والسلف التالح أردت أنهم لم يتدعوا في هذا مذهيًا ولا خرجوا 
قولًا » بل قالوا [ بما قال به ] 200 أصحاب النبي يِه وجوه التابعين وزهادهم » فظن 
هذا القائل لعمر وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وعلقمة والأسود وإبراهيم #: أنهم 
را الخمر غلطًا في اسمها » حتى إذا استدركه عليهم العلم بالعربية وحقيقة [ الاسم 
والحكم ] 2١‏ . وأصاب وغلطوا ويحسن ظًا بنفسه وسيء الظن ساعة » إن هذه جرأة 


. في (م):[ساوت ]. (1) ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع النسخ‎ )١( 
.] في رم ) : [ جواز ] . (5) في : [ يعلم‎ )"( 

(5) في جميع النسخ : [ الأشجعي ع » والمثبت من مصادر التخريج . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ( 175/7 ) برقم /18" » وابن ماجه في سننه ( ١71010/7‏ ) » وأحمد في 
مسنده ( 1415/0" ) . 

(0) في ( م ) : [ هو] » وفي ( ص ) : [ هو أن ] » ولعل الصواب ما أثيتناه . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

() ساقطة من ( م ) . )٠١(‏ ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ إما قالوا ] . 
)١١(‏ ساقطة من ( م ) . 


5111/1 


ل 013 كتاب الأشربة 


في الدين » وسوء عادة في العدول عن الحجة إلى السب 29 . سمعت جدي يقول : 
سأل رجل إبراهيم الحربي في حلقته بجامع المنصور فقال : لنا إمام يشرب النبيذ » 
فنصلي خلفه » فقال له إبراهيم : أرأيت لو أدركت علقمة والأسود » أكنت تصلي 
خلفهما ؟ قال : نعم . ولم يفهم السائل الجواب . فأعاد السؤال » فقال إبراهيم : قد 
أجبئّك . وهذا كلام رجل يحالف أدبه العلم وقيد لسانه الدين بحرسه من الفجور 
وحماه من السوق . وهذه الحكاية لولا قبح مخرجها » لم أتشاغل بذكرها والكلام 
عليها . 


عا د 


.] في (م) : [السبب‎ )١( 


ا اسشسُسُسشُُاشُشُُشُاشُُكقشش ب ممم 1 


||| مسائة : 


حد شارب الخمر 
459؟ - قال أصحابنا : حد الشارب والسكران ثمانون (© . 
9م+4؟ - وقال الشافعي : حده أربعون » فإن اقتصر الإمام عليها جاز» وإن ضم 
إليها أربعين أخرى » [ جاز على طريق التعزير ] 9 . 
موم.و؟ - لنا : ما روى الزهري أن حميد بن عبد الرحمن حدثه أن رجلا من 
بالا ا ازور اا جرف اد أ لكر كا بوواة في الاي اما 
وكان عمر يجلد فيها أربعين . قال : بعثنى 29 خخالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب » 
فقدمت عليه » فوجدت دده علي واليية لحة والزرير وعبد الرحمن بن عوف وهم متكئون 
في المسجد ‏ قلت : يا أمير المؤمنين » إن خالدًا بعثني إليك . قال : قَفِيمَ » قال : إن 
الناس قد تخافوا العقوبة » وانهمكوا في الخمر» فما ترى في ذلك » قال عمر لمن حوله : 
ما ترون ؟ فقال علي : أرى يا أمير المؤمنين ثمانين جلدة . فقبل عمر ذلك . فكان خالد 
أول من جلد ثمانين » ثم جلد عمر ناسًا بعده © . 
4 - وروى قتادة عن أنس أنه مَكِتدِ أتي برجل قد شرب الخمر » فأمر به 
يضرب بجريدتين نحوًا من أربعين » ثم صنع أبو بكر نحو ذلك . فلما كان عمر استشار 
الناس » فال عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين » أخف الحدود ثمانون . فقال : 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ١/14‏ ) وعبارته : إنما العمل به في زمن عمر وه » فإنه جعل حد الشرب ثمانين 
سوطا من هذا الحديث » لأنه لما ضربه كل رجل منهم بنعليه كان الكل في معنى ثمانين جلدة » والإجماع 
حجة موجية للعلم » فيجوز إثبات الحد به . 

(؟) في (م ) : [ على طريق التعزير جاز ] . انظر : الأم للشافعي (./1171) وعبارته : ( قال الشافعي ) 6ه : 
أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال : أني 0 فقال : واضربوه ») 
فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحئوا عليه التراب ثم قال : 9 نكبوه ؛ . فنكبوه ثم أرسله قال : فلما كان 
ع ل راس ري عه ع وال 
في الخمر فاستشار فضرب ثمانين . (”) في (م) : [ كليب ] . 

(54) ساقطة من ( م ) . (ه) ما ين المعكوفتين في مصدر التخريج : [ وبرة ] . 
(8) في مصدر التخريج : [ فبعثتي ] . 

(/ا) ساقطة من ( م ) .والأثر أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 151/9 ) . 


كتاب الأشربة 


5114/1 


نعم 20 . فهذا إجماع منهم » فلا تجوز مخالفته © . ولم يخالف أحد من الفقهاء بعد 
ذلك إلا الشافعي . 

هم+؟؟ - فإن قيل : قد جلد أبو بكر أربعين » وهذا إجماع متقدم . 

595 - قلنا : إما جلد أبو بكر بجريدتين وبنعلين » فلم يختلف العدد » وإنما 
اختلف الصفة . على أن المروي عن أبي بكر الفعل » وإنما يصير إجماعًا بانقراض 
العصر» ولم ينقرض حتى أجمعوا من طريق القول على خلافه . 

840 - وروى أبو سعيد 29 الخدري أن النبي يلقي ضرب في الخمر بنعلين أربعين 
ل 2 ل سا سي ا لمن سل ل يدر 
في تغيير الصفة . 

م84 - ولأنه عدد جلد يقدر فى حد العبد بنقصانه » فلا يكون حدًا فى الحر 
تقس آمل المكمون 5 ١‏ 

و84 - ولأن الأربعين جعلت حدًا في العبد بنقصانه إذ الحر يساويه فيه . ولأن 
كل عدد جاز للإمام 7 أن يستوفيه في الشارب دفعة واحدة ؛ فإنه على وجه الحد 
كالأربعين ولاألداستيع واجداء فلا يتماى: رحد وتعزير كالزتي . ولأن الزنى أغلظ من 
الشرب » فلم يجز أن يضم إلى حده تعزير » فالشراب أولى . فإن قيل : إن 29 الحد 
يجب بالشرب » والتعزير د © أو بالهُجر © . 

0 - لم يصح ؛ لأن التعليل للشارب إذا لم يسكر ولم يهجر . 

0 - فإن قيل : من أصلكم أن الحدود لا يجوز إثباتها بالقياس . 

5 - قلنا : هذا حد متفق على ثبوته » وإنما اختلفنا في صفته » وصفة الحد 
يجوز إثباتها عندنا بالقياس . 

41 - احتجوا : بما روى الشافعي عن الثقة 9) عن معمر عن الزهري عن عبد 


. 11/05 أخرجه مسلم في صحيحه ( 177.9 ) برقم‎ )١( 


(؟) ساقطة من (م). | (") في (م):[ يوسفاع. 
(4) أخرجه الترمذي في سننه 4/4 برقم ١481‏ . 
(5) بعدها ني ( م ) : [ جاز ] . (1) ساقطة من ( ص ) . 


(7) في ( م ) : [ بالسكرع . 
(8) الهجر : القبيح من القول . انظر : لسان العرب مادة ( هجر ) . 
(9) في مصدر التخريج : 1[ سفيان ] . 


جد شارب الممر اجخبللللسسييصيسصسيسس ببس 9# 6/1 51١1١‏ 


الرخمن بن أزهر قال : أتي رسول الله ََهِ بشارب » فقال : ( اضربوه » . فضربوه 
بالأيدي والنعال وأطراف الثياب » ثم قال : ( بكثُوه ) . فقالوا له : أما خحشيت الله » أما 
استحييت من رسول الله! ثم أرسله . فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب » 
قَقَوٌمه أربعين » [ فضرب في الخمر أربعين ع (2 حياته ثم عمر » حتى ( تتابع الناس في 
الخمر فاستشار [ عمر عليًا ] © فضربه ثمانين © . 

4 - قلنا : راوي هذا الخبر لم يضبط العدد الذي أمر عليه السلام به » وراوي 
تخبرنا ضبط العدد وأنه كان بنعلين أربعين أربعين أو بسوط له ثمرة . يبين ذلك : أنا 
أجمعنا أن ضربه على طريق الحد » ولا يجوز أن يكل يقد الحدود إلى طريق الاجتهاد ) 
فلابد © أن يكون ضَرَبٍ عددًا مقدرًا » فالرجوع إلى من علمه أولى ممن © لم يعلمه . 

م4 - فإن قيل : إذا © كان تر ضرب أربعين » فالزيادة عليها بعد ذلك 
إثبات شرع وذلك لا يجوز » والتعزير جائز لأنه موكول إلى الأئمة » فعلم أن الزيادة 
[ على أربعين ] © تعزير . 

4 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الحدود لا يضم إليها تعزير إلا أن يضم © إلى سيبها . 

7غ و؟ - ولأن عمر لما استشار الصحابة قالوا له : حد القذف . فجعلوا حكم 


الجميع 2١‏ واحدًا . 
54 - ولأنه أمر خالدًا أن يجلد ثمانين ولم يخيره في بعضها, ولو كانت تعزيوا 
لثيره فيه . 


4 - ولأن الدلالة دلت أن التعزير لا يُتلّغْ به أربعين . 

4٠‏ - فإن قيل : إإما لا يُيِلَعْ بالتعزير أربعين في شيء واحد » فأما في شيكين 
فيجوز أن يزاد على الأربعين » وهاهنا التعزير [ على زوال ] 2١١‏ العقل والهذيان . 

9 - قلنا : لم يغبت ذلك عندكم في الشارب » وإن لم يسكر ولم يَهْلٍ . 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

١؟)‏ زيادة من مصدر التخريج . () ما بين المعكوفتين زيادة من مصدر التخريج . 
(4) أخرجه الشانعي في الأم ( 180/5 ) . (ه) ساقطة من ( م ) . 

. ] في (م ) : [ من الرجوع إلى من‎ ) 5١ 

(/) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

8 ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (5) في (م) : [ ينضم ] . 

. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ لزوال‎ )١1١1( .] في (م): [الجمع‎ )١( 


ل 20 كتاب الأشربة 


- احتجوا : بما روي أن الوليد بن عقبة شهد عليه حمران وآخر عند عثمان أنه 
شرب الخمر » فقال عثمان لعلي : أقم عليه الند . فقال له الحسن : ول حارها من تولى 
قاكها )١(‏ . ققال علي لعبد الله بن جعفر : أقم عليه الحد . فأخذ السوط بيده وجلده » وعلي 
بعده 29 فلما بلغ أربعين » قال علي 9 : حسبك » جلد رسول اللَّهِ يَكِهِ أربعين » وجلد أبو 
بكر أربعين » وجلد عمر ثمانين » وكلٌّ سنة » وهذا أحب إلِع 9 . 

46 - قلنا : روى شريك عن أبي الحصين عن عمير بن سعيد عن علي قال : ما 
ا ب ريد 
يسن شيكًا . وهذا يعارض ما روي عنه عليه السلام أنه جلد فيه أربعين ©» 

4 - ولأنه يبد جلد بنعلين أربعين أربعين ” ا له 
أبو بكر أربعين بسوط له ثمر: 0 ة . ورأى عمر أنه فوق العدد ‏ ثم رأى بعد ذلك أن يجمع 
العدد » فجلد ابن جعفر الوليدَ بسوط له سُغْيتان . وهكذا روى محمد بن علي عن أبيه 
على بن الحسين . 

- فإن قيل : لو كان كذلك لم يختلف فعلهم » ولم يقل ويحملها عمر . 

6 - قلنا : بل قد اختلفت الصفة » لأن الضرب بنعلين وبسوط له شعيتان 
أخف » فغلظ عمر الصفة بتفريق الضرب والعدد بحاله » وهذا موضع للإمام أن يجتهد 
فيه » فأما الزيادة في القدر فلا اجتهاد . فكيف كانوا يسوغونه لعمرء ! 

/اه45؟ - قالوا : فعل يوجب الحد » فوجب أن يختص بعدد لا يشاركه فيه غيره» 
كالرنى والقذف . 

- قلنا : يبطل بزنى المحصن وبالسرقة . 

4 - فإن قيل : وجب أن يختص بحد لا يشاركه غيره فيه 

- قلنا : الردة وقطع الطريق وزنى المحصن كل واحد منها سبب في الحد 
وموجب 29 جميعها القتل » فيشترك فيه وإن اختلفت صفته . 


. ) أي : ول الجلد من يلزم الوليد أمره ويعنيه شأنه . انظر : النهاية مادة ( حرر‎ )١( 
. ) (؟) في (م):[1بعدع]. (؟) ساقطة من (م‎ 
. 11/01 أخرجه مسلم في صحيحه ( 1791/8 ) برقم‎ )4( 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 198/8 ) . 

(5) ساقطة من ( م )ء ومن صلب ( ص ) »ع ومستدركة في الهامش . 

(7) في ( م) : [ ويوجب ] . 


حد شارب لمر سس سسسب ب ب سي 1 5117/1 

.ة؟ - ولأن الحدود تختلف مقاديرها » ثم ليس في شيء منها حد يستوي 
الجر والعيد فى عددذه . ومعلوم أن (') حل العبد في القذف أربعون ع فلا يكون 
حدًا في الأحرار . 


* اس« 


مب ب م 1ك 


. ساقطة من (م)‎ )١( . ] في (م) :1 الأربعين‎ )١( 


0111/1 


||| مسالة 
الاضطرار إلى شرب الخمر 


5 - [ قال أصحابنا ع © : يجوز للمضطر شرب الخمر 29 . 

* - وقال الشافعي : لا يجوز 9) 

64 - لنا 29 : أن تحريم الخمر في القرآن كتحريم الميتة وحم الخنزير » ثم كانت 
الضرورة تبيح بعض ذلك [ يبيح بعينه ] © . 

6 - ولأن اليتة محرمة مستقذرة » والخمر محرم غير مستقذر » فإذا جاز 
تناول الميتة عند الضرورة » فالخمر أولى . 

5 - ولأن حرمة مال الغير آكد من حرمة الخمر 29 ٠‏ بدليل أن من أكره على 
شرب الخمر أو أكل مال الغير » جاز أن يشربها ولا يأكل مال الغير » فالخمر أولى . 

/551 - فإن قيل : الضرورة تزول بأكل الميتة » ولا تزول بشرب الخمر » لأن 
الشافعي قال : إنها تريده عطضًا . 

- قلنا : نحن نتكلم في إباحتها للضرورة » ولا يعين ذلك في العطشان » بل 
فيمن عُصٌ بطعامه ولم يجد ماء يُزيل غصته إلا الخمر . 

6 - ثم هذا الذي قاله فاسد ؛ لأن من الكفار من يقتصر على شرب الخمر ولا 
يشرب الماء بحال » ولولا أنها تروي من العطش لم يمكن الاقتصار عليها . 

٠5ة؟‏ - ولأنها إذا كانت تزيل ضرورة العطش في الحال » لم يعتبر جواز أن 
يعطش في الثاني . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من + جميع النسخ » وأثبتناه تمشهًا مع أسلوب المصدف‎ )١( 

)١(‏ انظر : المبسوط 14؟//7 وعبارته : وإذا خاف المضطر الموت من العطش » فلا بأس بأن يشرب من الخمر 
ما يرد عطشه عندنا . 

(1) انظر : المجموع 5/مه وعبارته : وإن اضطر إلى شرب الخمر وحدها ففيه ثلاثة أوجه . إلى أن قال : 
والثالث : أنه إن اضطر إلى شربها للعطش لم يجز ء لأنها تزيد في الإلهاب والعطش . 

(4) في (م) :[ قلتاع]. 

(5) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

() في (م) : [الغيرع]. 


الاضطرار إلى شرب الخمر 1111 


51ة؟ - احتجوا : بقول تعالى : 1 نما يريد ألشّبِطنٌ أن بوقِمَ 2 الْعداوة 
لضا في لتر وَلْمَرِ وَيصْدمْ عن وَل لَه ومن الصَلَزة مهل انم صنبوة 4 20 . 

17 - قلنا : العداوة إنما تقع بالسكر » ونحن لا نبيح منها عند الضرورة إلا ما 
يمْسِك الرمق دون غيره . 

“و مس قالوا : روي أنه عل قال : م الخمر داء وليس بدواء »2 

14 - قلنا : هذا يدل على أن التداوي بها لا يجوز لأن غيرها فى التداوي 
يقوم مقامها وهي محرمة في واجب التحريم » وكلامنا في الحال التي لا يوجد ما يقوم 
مقامها . 

وهبا5ة؟ - قالوا : قليلها يدعو إلى كثيرها 2 والكثير محرم فكذلك ما يدعو إليه 5 

55 - قلنا : إنما يدعو شرب القليل إلى الكثير إذا شربها طربًا » فأما المضطر 
الذي يخاف الموت إذا أبحنا له ما يمسك رمقه لم يطرب حتى يدعوه ذلك إلى الكثير . 


# # 


. 91 : سورة المائدة‎ )١( 
. 11894 (؟) انظر : صحيح ابن حبان ( 11/4؟ ) برقم‎ 


كتاب الأشربة 


"١ اأ/ء؟‎ 


||| مسالة 
حكم الختان 20 

990ا5؟؟ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : الختان (© سنة مؤكدة . وأصحابنا 
بخراسان يقولون : إنه © واجب » و 29 ليس بفرض 29 . 

- وقال الشافعي : فرض © . 

8/اىة؟ - لنا : ما روى 9 بي المميح عن أبيه عن شداد بن أوس أنه عند قال : 
( الختان سنة في الرجال » مكرمة في النساء » ( . 

- فإن قيل : السنة ما وضع ليقتدى به » وهذا موجود في الواجب . 

48 - قلنا : إطلاق السنة في الشرع 29 يقتضي ما يمدح الإنسان بفعله ولا يُدْم 
فر كه ولهقا يقول العتهاء < فورض 'اللد كذ وشكنه كنا 

1 - فإن قيل : نحمله على ما قبل البلوغ . 

958؟ - قلنا : ذكر أنه سنة في الرجال » ولا يقال : رجل لمن لم يبلغ . 

4 - ولأن هذا مما َعم به البلوى به » فكان يجب أن يبين عَلل بيانًا عامًا 


)١(‏ وضع مسألة الختان في نهاية كتاب الأشربة غريب » ولءل القدوري أخحذ ذلك عن الإمام الماوردي 
الشافعي ( 50-754 4ه ) الذي كان معاصرًا للقدوري ( ت8؟4 ) » ققد ألحق الماوردي هذه المسألة بنهاية 
كتاب الأشربة أيضًا . انظر : الحاوي الكبير ( 44-88/11" ) . وقد فعل ذلك أيضًا البغوي في 
التهذيب ( 58/7 ) . ولعل تفسير ذلك أن الفقهاء يذكرون أُولا العقوبات المقدرة وهي الحدود » ثم 
يتبعون ذلك بالعقوبات غير المقدرة وهي التعازير . ولما كان حد شارب الخمر عقوبة فيها حد وتعزير » 
لذلك أشر عن بقية الحدود ووضع قبل التعزير » لأنه وسط ببنهما » ثم أتبع ذلك بالتعازير الخالصة » 
ومنها الجناية في الختان . )١(‏ ساقطة من ( م ) . 

("*)نفي (م):[هرع. (4) ساقطة من ( م ) . 

(5) انظر : المبسوط ( ١65/1١١‏ ) وعبارته : الختان سنة وهو من جملة الفطرة في حق الرجال لا يمكن تركه » 
وهو مكرمة في حق النساء أيضًا . 

(5) انظر : المجموع ( 45/١‏ ) وعبارته : الختان واجب على الرجال والنساء عندتا . 

(/1) بعدها في جميع النسخ : 1 ابن ] » وهو خطأ . وانظر مصدر التخريج . 

(8) أخرجه الإمام أحمد في المسند حديث رقم ( 191934 ) . 

62 ) في (م ) : [ الشريعة ] . 


حكم الختان 


تشترك فيه الأمة » وفي علمنا أنه ليس فيه نقل مستفيض دلالة على أنه ليس بواجب . 
86 - ولأنه لو كان واجبًا » لم يجب 27 أن نتولاه من نفسه كالقطع في السرقة . 
85 - ولأنه وضع للتطهر حتى لا تجتمع بقايا البول تحت العُلْقّة ‏ وما يحصل هناك 

أقل من قدر الدرهم » وإزالة هذا المقدار من النجاسة قد بينا (') أنه مستحب وليس يواجب . 
45410؟ - احتجوا : بقوله تعالى : «( ثم أَوْسَيَئَآ إِليِكَ أَنِ أبّعْ مِلَدَ تيد # © . 

وهذا يدل على وجوب تتباع إبراهيم التق . 

4 - قلنا 29 : وكذلك نقول » وليس نعلم أن الله تعالى أمره أن يختتن بلفظ 

يقتضي الوجوب أو الاستحباب » فاحتاجوا إلى نقل في ذلك . 

8 - قالوا : روي أنه يَهم قال : « ألق عنك شعر الكفر » واختتن » © . 
- قلنا : هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى » فلا يقبت وجوبه بأخبار الآحاد . 
0١‏ - ولأنه محمول على الاستحباب » بدلالة أن جمع بينه وبين إزالة الشعر 

ليس على طريق الوجوب . 

5 - قالوا : قطع جزء صحيح من البدن لا يعود بعد قطعه أو يختتن ويألم » 

فكان واجبًا كقطع السرقة . 

41 - قلنا : القطع في السرقة دللنا أنه لما وجب لم يجز لمن وجب عليه أن 

يستوفيه من نفسه » ولما جاز أن يختتن بنفسه » صار الختان كقطع الطرف من ذاته . 
4 - قالوا : كشف العورة لا يجوز » ولأن إدخال الألم على الإنسان محرم » 

قلولا أن القطع واجب لم يجز أن يقطع » لأن الواجب لا يُترك إلا بواجب . 
6 - قلنا : هذا باطل بالمراهق ؛ فإن ستر عورته واجب ولا يحل لغيره النظر 

إليها » ثم جاز للحَتّان أن يختنه » وليس الختان واجبًا عليه . ويجوز لنا أن ندخل الألم 

بالختان وليس بواجب [ عليه » ويبطل ] 29 بكشف العورة للطبيب أن المعالجة ليست 

بواجبة وإن جاز كشف العورة لأجلها . 
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.] ساقطة من ( م ). (؟) في (م):[بقيا‎ )١( 

() سورة الدحل : الآية 187 . (4) ساقطة من ( م ) . 

(5) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة حديث رقم ( 01" ) » وأحمد في المسند حديث رقم 
١188612‏ ). 


") ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


| هك واو سس هه 


موسوركه 
ل'وب؟ 7خ سه ١‏ )هأ 
ارام 
3و2 ل لحا لل ) ٠‏ هيبي سه لالحنا 
3 


ف سلا امي | هه 


رام 
ه ا 
و 

د 


لا 


صول البهيمة أو امجنون على الآدمي مب | أ 98/1 11 
||| مسالة لقنا 


صول البهيمة أو المجتون على الآدمي 


5 - قال أصحابنا : إذا صالت البهيمة أو امجنون على آدمي ققتلها » ضمن 
قيمة البهيمة ] 2 ودية امجنون . وروى الفضل بن غام عن أبي يوسف استقبح أن 
0" 

510 ة؟ - وقال الشافعي : لا ضمان عليه © . 

4 - لنا : أنه أتلف مال الغير من غير سبب من جهة من وقف الحظر عليه » 
فلزمه ضمانه » كما لو اضطر إلى أكله أو قتله قبل الصّؤل مخافة 9 قتال . ولا يلزم 
العبد » لأن شطر دمه وقف عليه » بدلالة أنه يحل بفعله إذا ارتد ولا يحل يفعل المولى . 
ولا يازم الصيد إذا صال على ارم » لأنه ليس مال آدمي . 

الات ولأةا سيت الإراحة حند 4 قمان .وق لظن عليه. بهو الله اتعالن + 

٠‏ - ولا يقال : إن الإباحة في مسألتنا قد وُجدت من الله تعالى » » لأن الحظر لم 
يغبت لحقه » وإنما اختص الحق الآدمي . وإباحة الله تعالى فيما يختص حظر بالآدمي لا 
يسقط الضمان » كإذنه في مال غيره عند الضرورة إليه . ولا يلزم إذا اضطر احم إلى أكل 
لحم الصيد فقتله أنه يضمن » وإن وجد سبب الإباحة كمن حظر لأجله ‏ لأن الإباحة 
للضرورة » وهو غير مضطر إلى القتل » وإنما اضطر إلى الأكل » والضمان يتعلق بالقتل . 


)١(‏ صال الفحل يصول صولاً : وثب . قال أبو زيد : إذا وثب البعير على الإبل يقاتلها قلت : استأسد البعير 
وصال صولاً وصيالاً . والصولة : ا مرة » والصيالة كذلك . وصال عليه : استطال . قال السرقسطي : ومن 
العرب من يقول : صَوّل مثل قدب » بالهمز للبعير » وبغير همز للقرن على قرنه وهو صمول . والفحل : الذكر 
من الحيوان » جمعه : فحول وفحولة وفحال . وفي ذكر الدخل الذي يلقح حوامل التخل لغتان » الأكثر : 
قحال وزان تفاح والجمع فحاحيل » والثانية : فحل مثل غيره » وجمنعه فحول أيضًا » مثل فلس وفلوس . وجاء 
فحولة وفحالة بالكسر . انظر : المصباح المنير مادة ( صول » فحل ) . 

. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ قيمتها‎ )1١ 

(؟) انظر : الدر افتار مع رد امختار ( 4!//5 © ) وعبارته : وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور 
عليه عمدًا » تجب الدية في ماله » ومثله الصبى والدابة الصائلة . انظر : تبيين الحقائق مع الكنر ( ١١/5‏ ) . 
(4) انظر : مختصر المزنى مع الأم ( 707/8 ) وعبارته : إذا طلب الفحل رجلاً ولم يقدر على دفعه إلا بقتله 
فقتله لم يكن عليه غرم . (ه) غير واضحة في ( م )2( ص). 


كتاب صول الفحل 
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9 - ولأنه إتلاف مال يختص حظره بحق ملك آدمي من غير سبب من جهته 
ولا من جهة من قام مقامه » فأشبه إذا أتلفه قبل الصّؤل . ولا يلزم إذا أتلف دواب أهل 
البغي أو أتلف الباغي [ دواب أهل 2١‏ العدل ] 0 ؛ لأن التحيز سبب وُجد من جهة 
المالك » وهو يُشقِط الضمان . ولا يلزم » لأنا قلنا : من غير سبب من جهة المالك ولا 
ممن قام مقامه . وقد وجد من جهة العبد الصّؤل » وهو قائم مقام المولى فيما يسقط 


الضمان بالقتل . 

- فإن قيل : إذا لم يقتل والقتل غير مباح . 

“06.1 - 3 قلنا: الإباحد لا تور في إسقاط العتمان. + بدلالا أن المضطر إلى الأكل 
أبيح له الإتلاف ويضمن » وقاتل المهجوم د بالسيف غير مأذون له في الفعل ولا 
ضمان عليه . 

4 - فإن قيل : الجامع لمعنّى في نفسه » ولا يوجد من البهيمة فعل » وفي 
مسألتنا أتلف لعنّى في البهيمة . 

6 - 3 قلنا : التلف [ في مسألتنا ] 9 لمعئّى في القاتل ء بدلالة أن البهيمة لو 


صالت فلم يَحَفَ منها » لم يَحِلَّ له قتلها » ولم يسقط الضمان عنه . 

ك5" - ولأن قصد البهيمة لا يتعلق به شيء مر الأحكام المقصودة 4 بدلالة 
القصاص والأئم "© والضمان » فصار وجود القصد منها وعدمه سواء » ولو قتلها بعد 
صولها ضمن كذلك بعدها . 

ةم - ولا يقال : إن صولها أباح قتلها 2 ولو لم بف تَصُلُ لم يخ 
إتلافه ع )6 » لأن المعنى هو خوفه منها » بدلالة أن [ . ا ات 0 
أبيح له إتلافه وإن لم يوجد منه فعل لوجود الخوف ف في المتلف . 

مات راد لسوا خر ل لدي م ارا 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

راك لسرن ا لتر" 

(9؟) غير واضحة في ( م )2( ص ). (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(*) في (م) :1 الوم ]. (5") ساقطة من ( م ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 

(8) توعد هنا حولي ثلاث كلمات غير واشتحة توم )0 ٠(ص).‏ 

(5) ما بين المعكوتين في ( م ) : [ ولأن ] . 


صول البهيمة أو المجنون على الآدمي 11" 


حكم الإباحة » فأشبه ما [ ذكرنا . ولا يلزم الصيد » لأنه ليس مال . ولا يلزم مال 
الباغى » لأنه وُجد ] 2 منه ما أجرى مجرى الإباحة وهو التحيز . ولا ضمان مال 
الآدمي لا يسقط إلا سبب من وقف الحظر على حقه » أصله قبل الصّؤل . ولا يلزم 
العبد » لأنه وجد سبب وقف حظر القتل عليه وهو العبد . 

- احتجوا بقوله تعالى : «9 ما عَلَ الْمَحسِدِينَ من سيل 4 © . 

: قلنا : أراد به أحكام الآخرة » بدلالة أول الآية وآخرها  قال الله عالى‎ - ٠ 
لس عل الصُعفا َك عل لمق [ ولا علَ الي لا يدم نت ما يفقوت حع‎ (« 
ذا تصحُوا اله ل سول » ع © . ثم قال : © ونه ا" ار‎ 

١‏ - قالوا : روي أنه عَرَمٍ قال : « لا يحل مال امرىئُ مسلم إلا بطيب نفس 
د ل و ا 0 

59 - قلنا : الحق عندنا يثبت في الذمة » وعين ماله لا يحل إلا بالتراضي أو 
القضاء » إن تراضا قند طابت نفسه ٠‏ وان قضى القاشي حل باجماع » أسل نع 
مباح فصار كالعاقل إذا صال عليه قدفعه فقتله . 

- قلنا : يبطل برجل ركب صيدًا وصال على مُخْرم » فقد قتله يدفع مباح » 
ويجب عليه الضمان بدفع مباح . 

4 - ولأن الإباحة لا تُسقط الضمان » بدلالة المضطر إلى مال غيره » 
والتمليكات بالعقود كلها أسباب مباحة » والضمان متعلق بها » فَعُلِم أن العاقل إذا صال 
أسقط الضمان بالإباحة » وإنما هو أن فعله أسقط حرمة دمه » وأفعاله يتعلق بها حكم » 
وأصله العاقل . والمعنى فيه أن أفعاله مؤثرة في سقوط تقويم 29 دمه ‏ فإذا قصد فقد فعل 
فعلاً سقط التقويم فهو كردته . والبهيمة © [ لا يتعلق ] 9 بفعلها إسقاط قيمة نفسها » 
فلذلك لم يسقط بصولها ضمانها . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 

(؟) سورة التوبة : ١‏ 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(4) سورة التوبة : ١‏ 

(0) أخرجه البيوقي في السنن الكبرى ( ٠٠١/1‏ ) يرقم ه1١‏ . 

٠» 5(‏ 7) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


و يبي ب ا ا حك و كان تله القيكل 


وؤ/اة؟ - قالوا : حرمة الفحل بمالكه » ولو صال مالكه سققطت قيمة دمه » فإذا 
صالت بهيمته أولى . 

- قلنا : لا فرق عندنا بين البهيمة ومالكها » بدليل أن مالك البهيمة إذا كان 
صبيًا أو مجنوئًا فصال وجب الضمان على قاتله » وإن كان عاقلاً بالعًا سقط الضمان » 
لأنه ممن تسقط قيمة نفسه بأفعاله » والمملوك إذا كان بالعًا عاقلاً فهو مثل المالك » 
والبهيمة لا قصد لها فهي كامالك امجنون الذي لا قصد له . 

0١لاة؟‏ - قالوا : حل قتلّه بسبب كان منه » [ فكان دمه ع (© هَدَرَا كالمرتد . 

8 - قلنا : المعنى في المرتد أن قصوده تتعلق بها الأحكام » فلهذا سقط قيمة 
دمه بفعله . والبهيمة لا تتعلق بقصدها الأحكام المقصودة » فلم يَجَرْ أن يسقط تقويم 


## # 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 


||| مسالة 


اطلاع الرجل على منزل الرجل من ثقب أو خلل 


6 - [ قال أصحابنا ] © : إذا اطلع رجل إلى منزل رجل من ثقب أو 
خلل أو باب » قال الطحاوي : ليس عن أصحابنا في هذا نص » وقد ورد الخبر 
بإبائحة يج نه + ويشت: أن يكون مذهبهم مواًا للخبر :وقد كان أب يكز 
الرازي يقول : الذي يقضيه مذهبهم أنه إذا تمكن من دفعه بما دون فقء عينه لم 
يَجُرْ له فقء عينه » فإن لم يمكن دفعه إلا بذلك فله دفعه بما يندفع به من فقء 
عينه إذا كير ذلك منه 9© . 

- وقال أصحاب ”2 الشافعي : إذا اطلع في منزل رجل وهو مكشوف 
العورة أو عنده حرمة وليس المطلع من ذوى رحمها » فرمى عينه بحصاة أو ببندقة أو 
طعن عينه بعود خفيف قأعماه » كان هَدَرًا . وقالوا : إن سرى هذا الجرح إلى النفس » 
لا ضمان فيه © , 

89 - لنا : قوله تعالى : 98 وَالْميّت يلْمَين # ©" . ولم يفصل . 

لس ال ل 0 

“اوم - : الخبر محمول على من لا يندفع إلا بذلك » ويدل عليه قوله 
بم الله القصاص » © . ولأن الاطلاع في وجه امرأته أبلغ من 
الاطلاع في بيته » ولو فعل ذلك في الطريق لم يَحز قلع عينه » فإذا أطلع في منزله 
أولى . ولأن هذا الفعل إن كان على وجه الدفع » فيجب أن يترتب بحسب 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » » وما أثيتناه تمشيًا مع أسلوب المصئف‎ )١( 

(؟) انظر : تبيين الحقائق ( ١١1/5‏ ) وعبارته : ومن نظر في بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فطعنه 
صاحب الدار بخشبة أو رماه بحصاة فقلع عينه » يضمنها عندنا . 

1 ماتسة سنج )1 

(5) انظر : مغني اتاج مع المنهاج ( ه/عامه ) وعبارة المنهاج : ومن نظر إلى حرمة داره من كوة أو 
ثقب عمدًا فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فمجرح فمات » فهدر » بشرط عدم 
محرم وزوجة للناظر . (5) سورة المائدة : الآية 4١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ( 991١/1‏ ) برقم 5555 . 


9.مددسعبعللللددييطليبيلطيسسيبس سي بسي كتاب الأشربة 


الإمكان . وإن كان لإبطال آلة النظر » فيجب أن يأتي على عينيه جميعًا © . 
فلما كان لو فقأ غينيه جميعًا ضمن إحداهما © ء كذلك يضمن الأخرى . ولأنه 
لو قصد قتله » كان له دفعه بأيسر ما يمكن بأن يندفع » ؛ وإلا زاد عليه بالاطلاع 
دون قصد القتل ٠‏ فأولى أن يترتب الدفع ويدفع بالأدون ثم بما فوقه لاه نظ 
إلى ما لا يجوز له النظر » فإذا ايتدأ ففقأً عينه » ضمن ٠»‏ كمن اطلع إلى دكان 
غيره » واطلع على عورته وقد انفرد في غير منزله . 

4؟/اة؟ - احتجوا : بما روى مالك عن أبي الرناد 9» عن الأعرج عن أبي 
هريرة عن النبي يَإِْتَدِ : « من اطلع في ببت قوم بغير إذنهم وفقئوا عينه » فلا دية 
ولا قصاص ( ك3 . 

ه؟لاو؟ - قلنا : محمول على أنهم فعلوا ذلك دفعًا له ولم يندفع بغيره » بدلالة 
الدفع عن القصد المستقر في الأصول فيمن قَصّد قل غيره أو أذ ماله . 

5 - قالوا : روي عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلاً اطلع في حجرة من 
حجر النبي يله وكان عنده مِدْرَى 0© يحك به رأسه » فقال : ١‏ لو أعلم أنك تنظر 
لقلعثٌ عينك » إنما جعل الاسكذان من أجل النظر » 9© , 

0؟ - قلنا : يجوز أن يكون هذا من المنافقين والكفار » لأن حرمة النبي يكلم لا 
يهتكها مسلم . أو تقول : أخبر أنه يدفعه بذلك » وعندنا إذا فعله على وجه الدقع 
وغلب على ظنه أنه لا يندفع بما دونه جاز . 

68- ولأن خبر الواحد إذا ورد وهو محتمل أن يبنى على الأصول المستقرة »؛ وجب 
أن يلحق بها ويحمل عليها ولا يحمل على خلافها » وقد استقر حكم الدفع عن النفس 


.] في (م):[جمما‎ )١( 

(؟) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش 

(1) هو : عبد الرحمن بن أبي الزناد عيد الله بن ذكوان المدني أبو محمد . من فقهاء المحدثين » وتوفي سنة 
4ه يبغداد . له من الكتب : الفرائض » ورأي الفقهاء السبعة من أهل المدينة وما اختلفوا فيه . انظر : 
معجم المؤلفين ( ؟/96 ) » ميزان الاعتدال ( 1١/9‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ( 5910/5 ) برقم 50.7 والإمام أحمد في مسنده ( 388/9 ) . 
(5) المدرى : شيء يعمل من حديد أو شب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر 
المتلبد . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ( دري ) . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ( ١61١/1‏ ) يرقم 50٠8‏ ومسلم في صحيحه ( 1194/7 ) برقم 7155 . 


إطلاع الرجل على منزل الرجل من ثقب أو خلل لمسسسسسسيسس "0١ "١/١!‏ 


والمال وهما أعظم من الاطلاع على المنزل » فأولى أن تحمل هذه الأخبار على ذلك . 
6 - قالوا : إذا أدخل رجلاً في دار إنسان » كان له دفعها » وإن أبي عليه 
- قلنا : لا فرق بينهما إذا أدخل رجله » دفعها بالأيسر فإن اندفع به وإلا بما 

فوقه » كذلك في البصر مثله . 


# # # 


السك كتاب الأشربة 


||| مسالة 
إفساد المواشي الزرع 


"ا - قال أصحابنا : إذا أفسدت المواشي زرعًا وليس معها قائد ولا سائق ‏ فلا 
ضمان على صاحبها [ ليلاً ولا نهارا 9© . 

9 - وقال الشافعي : ما أفسدت بالنهار فلا ضمان فيه ] 29 . وأما الليل 29 إذا 
حجسها أو عَقَلها فانفاتت وأفسدت ء فلا ضمان عليه » وإن أرسلها بالليل ولم يردها من 
مراعيها أو تركها في البَديّة غير معقلة فهو ضامن لما أفسدت من الزرع . ومنهم من قال : 
وما أفسدت من غير الزرع . وقالوا في السنانير والكلاب : إذا كان من عادتها الفساد » 
ضمن صاحبها ما أفسدت ليلا أو نهارًا . وقالوا في الكلب العقور : إذا خرج من الدار 
فعض إنسانًا » فصاحبه ضامن » فإن دخل داخل دار صاحبه بغير أمره فعقره » فلا ضمان 
عليه » وإن دخل بأمر صاحب الدارء ففيه قولان بناء على من ناول غيره سيا فأكله ©) , 

*93 - لنا : قوله عتم : « العجماء مجبار والقليب جبار والمعدن ججبار » ©© , 
وهذا ينفي أن يتعلق بفعل البهيمة ضمان . 

4 - فإن قيل : روي أنه : 9 جرح العجماء جبار) © . وإفساد © الزرع ليس 
كه 3 

8 - قلتا : قوله  :‏ العجماء جبار ) . يقتضي سقوط الضمان [ عن جميع أفعالها . 

5"/ا91؟ - وقوله : ١‏ جرح العجماء ججبار ) ٠‏ يقتضي سقوط الضمان ع © عن 
جررحها » والظاهر أن أصل الخبر العام والخاص من نقل الراوي . ولأنه لم يَتَِكْ بها من 


)١(‏ انظر : البدائع ( 176/1 ) وعبارته : ومنها أن يكون الْتلفٍ من أهل وجوب الضمان عليه » حتى لو 
أتلف مال إنسانٍ بهيمةٌ لا ضمان على مالكها , لأن فعل العجماء مجبار . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (9) في (م ) : [ الدليل ع . 

(5) في ( م ) : [ فشربه ] . وانظر : الأم مع مختصر المزني ( 1/4/8 ) وعبارة المختصر : فيضمن أهل الماشية 
جاده بالليل ما أصابت من زرع » ولا يضمنونه بالنهار . وانظر أيضًا : مغني اتاج ( ه//ا4 ه-م؛ ه ) . 
١ه‏ اخرجه البخاري في صحيحه ( 040/7 ) يرقم ١454‏ والإمام أحمد في مستده ( 714/9 ) برقم لقكلا. 
)"١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١إدلاء‏ ) برقم 31١181‏ . 

(7) في (م):[ وأفسد]. (8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


ناد امراش الروع لفاشلك 


موضع » فلم يضمن جنايتها » كما لو كان نهارًا . ولأنه لا يد له عليها » فلم يضمن 
جنايتها كالنهار © . ولأن كل سبب لا يوجب الضمان بالنهار » لا يوجبه 
بالليل» أصله جناية العبد وجناية الحربي على المسلم . وما يوجب الضمان يستوي 
فيه الليل والنهار » كما لو قادها © أو ساقها . ولأنه ليس بين الليل والنهار فرق » 
إلا أن أرباب الزرع تركوا حفظه نهارًاء ومن فرط في حفظ ماله » لم يسقط 
الضمان عن مُتْلَفِ » كمن وضع ماله في الصحراء أو ألقاه في البحر . وإذا بطل 
أن يسقط الضمان بالتفريط 29 ليستوي © الليل والنهار . ولأنه مملوك لا يضمن ما 
أتلفه نهارًا » فلم يضمن ما أتلفه [ ليلا كالعبد . 

لالا/اة؟ - فإن قيل : العبد لا يضمن ما أتلفه ويده ثابتة عليه » فلا يضمن ما 
أتلفه ] © ولا يد له عليه . وفي البهيمة يضمن ما أتلفت إذا ساقها » كذلك جاز أن 
يضمن ولم تثبت يده عليها . 

- قلنا : لو ثبتت يد المولى على العبد على الوجه الذي 29 ثبت على البهيمة 
يضمن مثل أن يزول اختياره ويدفعه على غيره . ولو تُصُوّر في البهيمة أن يكون لها 
اختيار كالعبد » لم يضمن . 

ولاو - احتجوا : بقوله تعالى : 38 وداوود وِسَلَيِمنَ إِذ يمسكمان في 
لكين #4 © . قالوا وقد كان سليمان حكم أن تدفع البهائم إلى صاحب الزرع 
ينتفع بها حتى يُصْلِح زرعه © . 

- قلنا : فهذا حكم غير ثابت في شريعتنا » [ ولا يجوز ] 9 أن تجعل 
منفعة البهيمة في مقابلة الفساد » فسقط الاستدلال بالقصة . 

. » ولأنه منسوخ بقوله يلد : « العجماء مجبار‎ - 4١ 

0 - قالوا : روى الزهري عن حرام بن سعد عن البراء بن عازب أنه قال : 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(؟ » ") ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(4) كذا في ( م ) (٠١‏ ص ) » ولعل الصواب : [ استوى ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(5) ساقطة من ( ص ) . () سورة الأنبياء : 78 . 
(8) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 547/9 ) برقم 4174 . 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


كان للبراء ناقة ضارية » فدخحلت حائط قوم فأفسدت فيه » فكلّم رسول اللّه يل في 
ذلك ؛ فقضى أن حفظ الحائط على أهله بالنهار » وأن حفظ الماشية على أهلها بالليل » 
وأن على أهلها ما أصابت بالليل © . 

44#؟ - الجواب : أن هذا يجوز أن يكون حكم به على شريعةٍ مَنْ تقدم » ثم 
نُسخ ذلك في شريعته بقوله : « العجماء جار » . 

4 - ولأنه يتضمن أحكامًا تخالف الأصول » منها : الفرق في الضمان 
بين الليل والنهار » ومنها : أن تفريط المالك في ملكه بالنهار يُسقط ضمانه عن 
متلفه» ومنها : أن جناية المملوك تلزم ملكه 29 . وخبر الواحد إذا تضمن ما 
يخالف الأصول » لم يقبل . 

ه4ا؟؟ - ولأن قضاءه عَله على أرباب الحوائط 9© بحفظها 9 نهارًا وعلى أرباب 
المؤاشي بحفظها © ليلاً لا يدل 29 على إيجاب الضمان ولا سقوطه » لأن تارك حفظ 
ماله لا يوجب سقوط الضمان 29 » وترك حفظ الإنسان لدابته لا يوجب ضمان ما 
يفعله إذا لم تكن يده عليها . 

5 - وقوله : وأن على أهلها ما أصابت ليلا . ليس هذه الزيادة في جميع 
الأخبار » وقد ذكرها أبو داود © » فمخالفنا يقول : ما أصابت إذا كان بتفريط من 
مالكها . ونحن نقول : ما أصابت إذا ساقها . 

91/41 - فإن قيل : وأي فائدة لتخصيص الليل ؟ 

+74 - قلنا : لأن صاحبها إذا ساقها نهارًا وامتنع أرباب الزرع من دخوله » 
والليل لا يحفظونه فيتمكن من إرسالها . 

64 - قالوا : لأنه مفرط في جناية بهيمة » فوجب أن تكون بمنزلة جنايته في 
حكم الضمان » أصله إذا كان معها . 

6 - قلنا : لا نسلم التفريط » لأن العادة أن الم تترك ليلاً في الصحراء غير 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )١( . ) 158/4 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. ] (؟) في (م ) : [ الحائط ] . (4) في ( م) : [ فحفظها‎ 
.] في (م) : [ فحفظها ] . (1) في (م):[يجب‎ )6( 
. ] في (م) : [ ضماله‎ )0( 

)0( انظر سان أبي داود ( /558 ) برقم 27055 .لاه" . 


إفساد المواشي الزرع السسللبببي بببب ب ا/ ١1‏ 
مربوطة ولا يحوط عليها وكذلك الإبل في البؤيّة . وأصلهم إذا كان هذا غير مسلم حتى 
يكون مقرًا لها بالقّود أو الكؤق » وإذا كان كذلك فهو الجانى » لأن البهيمة تسير 
باخحتياره وإرادته » فيصير هو الجاني . ولهذا لو أرسل كلبًا على صيد أكل وصار جرحه 
كجرحه ولو كان الكلب معه فرسل فأخذ صيدًا لم يؤكل ولم يجعل فعله كفعله . 


# # # 


كتاب الأشربة 


لط 


||| مسالة 


نفح الدابة برجلها أو بذنبها 


8١‏ - قال أصحابنا : إذا نفحت الدابة © برجلها أو بذَّئّيها © » لم يضمن 
ذلك راكبها ولا قائدها » ويضمن سائقها 9© . 

6 - وقال الشافعي : يضمن الراكب والقائد الجميع © . 

#ولاة؟ - لنا : ما روى سعيد بن المسيب عن النبي عَكَدٍ أنه قال : « اللإججل 
جبار» 9 . معناه : جناية الل . وهو عامٌ » والجبار : الهَدّر . وروى هذا الخبر عباد 5 
ابن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد ين المسيب 9) . وروأه محمد بن 
يزيد الواسطي عن سفيان بإسناده مثله © . وأصل الخبر : 9 العجماء جبار » والبثر جبار » 
والجل جبار » © . ورواه أحمد بن المقدام عن زياد ( ''» بن عبد اللّه البكائي "0 عن 
الأعمش عن أبي قيس عن مُرَئْل بن شرحبيل عن أبي هريرة عن النبي يكل 29 , 

4 - قالوا : معناه : الدابة جبار . فكأنه قال : ذو اللإجل جبار » كما قال : 
ولا سبق إلا في خفٌ أو حافر» 29 . معناه : في ذي محف أو ذي حافر . 


. ) نفحت الدابة : ضربت برجلها . انظر : لسان العرب مادة ( نفح‎ )١( 

(؟) في (م ) :[ بركيها ]. 

)1١(‏ انظر : فتح القدير ( 777/-777/٠١‏ ) وعبارته : الراكب ضامن لا أوطأت الدابة ما أصابت ييدها أو 
رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت وكذا إذا صدمت » ولا يضمن ما نفئحت برجلها أو دُنّبها . إلى أن 
قال: والسائق ضامن ا أصابت بيدها أو رجلها » والقائد ضامن لما أصابت يبدها دون رجلها . 

(5) انظر : الأم ( ١55/1‏ ) وعبارته : : يضمن قائد الدابة وسائقها وراكيها ما أصابت بيد أوفم أورجل أودّنٌب . 
(0) أخرجه أبو داود في ستنه ( 195/4 ) برقم 1 عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . 

(5) في جبميع التسخ : [ علاء ] » والمثبت هو الصواب من مصادر التخريج . 

(1) أخرجه الييهتي في السئن الكبرى ( 43/8" ) برقم 11/455 . 

(8) سان أبو داود ( 1955/4 ) برقم 40917 . 

(9) أخرجه الدارقطنى في سننه ( 154/7 ) برقم 5١8‏ . 

. في جميع النسخ : [ زيد ] » والمثبت من مصادر التخريج‎ )1١( 

. في جميع التسخ : [ النكال ] » والمثبت من مصادر التخريج‎ )١١( 

(11) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( 59/9 ) . 

7/017 أخرجه ابن ماجه في سننه ( 950/1 ) برقم‎ )١1( 


نفح الدابة برجلها أو بذنبها للبلس0بسيس٠س٠س‏ صب ٠‏ ٠س‏ بح 1 51١"‏ 
وهباة؟ - قلنا : هذا مجاز » ومتى أمكن حمل اللفظ على الحقيقة فهو أولى . 
+واو؟ - ولأنه ذكر العجماء وأراد به جناية الدابة » فلو حملنا قوله : 9 الرجل 

جبار » 220 . على الدابة أيضًا » كان حملا على التكرار » ومتى عُلّق بكل لفظ فائدة 


فهو أولى . 

9ه:9؟؟ - فإن قيل : نحمله على الدابة المنفلتة » وفائدة تخصيص الرجل أن غالب 
جناية الدابة برجلها . 

مو" - قلنا : غالب جناية المنفاتة يكون بصدمها » لم يصح ما ذكروه من فائدة 
التخصيص . 


وها؟؟ - ولأن جناية الرجل لا يمكن للقائد (© والراكب الاحتراز عنها ولا يمكن 
المار في الطريق الاحتراز فهو هدر » أصله ما أثارت الدابة بسنابكها من التراب . 

.بوم - ولأن الراكب لا تفريط من جهته فيما أصابت برجلها » فصار 
كإتلاف الدابة . 

ووو - احتجوا : بأنها جناية بهيمة يد صاحبها عليها » فكانت جنايتها 
كجنايته » أصله ما أصابت بيدها أو فمها . قالوا : ولأن كل جناية إذا كانت باليد والفم 
كانت مضمونة إذا كانت بالرجل » فهي مضمونة كجناية العبد وعكسه المنفلتة . 

؟ب+بو؟ - قلنا : قد بينا الفرق بين الجنايتين » وهو أن الراكب والقائد لا يقدر على 
الحفظ من نفحة الرجل » لأنه لا يرى مَنْ وراءه » فتبعد الدابة ويبعده عنها » وما لا 
طريق إلى الاحتراز عنه هدر كجناية المعدن والبثر وكالمنفلتة . 

س«وبروم؟ - وأما جناية اليد والفم فهر المشاهد من بين يديه فيقدر على إيعاد 
الدابة منه أو إيعاده عنها » فإذا أهمل ذلك » [ صار مَفَرَطا فضمن ذلك . ولهذا 
ضَكنا السائق الجميع كما شاهد بين يديه فيقدر على ! 00 إبعاده أو 9( إبعاد 
الدابة » فإذا لم يفعله ضمن . 


ج ## 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
٠. ) (؟) في ( ص ) : [ القائد ] . (") ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ 
٠.]د1:)م( في‎ )4( 


8 ل 


موسوكىكه 
ملشذاها 
, - إزم 


و هم سيا اننا 
لز مي 
0 
و؟ لحا اه 0 هو سك ا 
التحتَاة 
ونا ا عع م 


ك2 
0 


2« لاه 


كتاب السير الى 


)١(‏ السير : أمور الغزو» كالمناسك أمور الحج . وهو جمع : سيرة » وهي الاسم من سار 
يسير سيا . والسيرة أيضًا : المسيرة . والسيرة : الطريقة . وسميت هذه الأمور بهذا الاسم » 
ما أن معظم هذه الأمور هو السير إلى العدو . والشير : جمع سيرة » وهي فِعلّة بكسر الفاء 
من الكئر . وقد غلبت في لسان الفقهاء على : الطرائق المأمور بها في غزو الكفار» وما 
يتعلق بها . كغلبة لفظ المناسك على أمور الحج . وقد سميت المغازي سِيًا ؛ لأن أول 
أمورها السير إلى العدو . والمراد بها : سير الإمام ومعاملاته مع الغزاة والأنصار ومنع العدو 
والكفار . انظر : طلية الطلبة ( ص 8, ) » الموسوعة الفقهية الكويتية ( 5١4/1؟١‏ ) . 


دخول العدد الذي لا منعة له في دار المرن سسب سس سسسب 9 5141/١‏ 
| مسئه_نتقع_باتيه 


دخول العدد الذي لا منعة له ف دار الحرب 


84 - قال أصحابنا [ رحمهم ١‏ : إذا دخل الواحد والاثنان والعدد الذي لا 
مَنَعَةَ عئقة لهم دار كربت 00 العام : لمي يُخمّس ما أخذوه . وإن دخلت جماعة لها مَنَعَةَ 
بغير إذنه أو يإذنه » يمس ما أخحذوه . وأما إذا دخل العدد القليل بإذن الإمام » فعلى رواية 
ال اي ا 
يُحِدُُوا في الجماعة حَدًّا . وروي عن أبي يوسف أن أقل العدد المنيع تسعة فصاعدًا © . 

- وقال الشافعي وريه : ما أخذه الواحد يُحَمْس » وكذا ما أخذه اللص 29 . 

990/55؟ - لنا : أن حقوق اللّه تعالى المقدرة المتعلقة بالمال لا يجوز إثباتها إلا بتوقيف 
أو اتفاق كالزكاة » ولم يوجد ذلك فيما أخذه الواحد » فلا يجوز إثباته . 

نشاف ت ولأنه مال مأخوذ من كافر بغير مقاتلة » فلا يخمس كالجزية . ولا يلزم 
إذا دخل الواحد بغير إذن الإمام » لأنا لا نخمس ما أخذه . 

99 - ولأنه مباح مأخوذ بغير سبب مقابله » فصار كالحطب والحجارة . ولا 
يقال : الحطب لواحد بالمقاتلة لم يخمس » [ لأنه يخمس عندنا ] © . 

و>ا؟ - ولأن العدد اليسير لا يدخلون لإعزاز الدين » وإنما يدخلون لاكتساب 
المال » فصاروا كالتجار . 

.لاباة؟ - ولأنه مأخوذ من دار الحرب بغير ظهر المسلمين » فلا يخمس كالحطب . 


)١(‏ هو : محمد بن شجاع الثلجي أبو عبد الله . فقيه أهل العراق في وقته » والمقدم في الفقه والحديث وقراءة 
القرآن » مع ورع وعبادة . تفقه بالحسن بن زياد وآخرين . ألف عدة كتب هي : المناسك » وتصحيح الآثار» 
والتوادر » والمضاربة » والرد على المشجّهة . عرض عليه القضاء فرفضه . مات فجأة ساجدًا في صلاة العصر في 
سنة 5؟ ه . انظر : الجواهر المضية ( ١/9/7‏ - هل/ا١‏ ) . 

(؟) انظر : الهداية مع العناية ( ه/١٠ه‏ ) وعبارته : وإذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مُفِيرين بغير إذن 
الإمام فأخذوا شيثًا » لم يخمس ؛ لأن الغنيمة هو المأخوذ قهرًا وغلية لا اختلاسًا وسرقة ‏ والخمس وظيفتها . 
ولو دخخل الواحد أو الاثنان يإذن الإمام » ففيه روايتان » والمشهور أنه يخمس . 

("1) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص 1/74 » وعبارته : ويجري على ما غنمه الواحد والاثنان حكم 
الغنيمة في أخذ خمسه . وانظر أيضًا : الأم 77/4/39 . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


1 
ولا يلزم إذا دخلوا يإذن الإمام على رواية الأصل أن عليه نصرتهم » فالمأخوذ بظهر 
المسلمين » ولا يلزم الجماعة التي لها منعة ؛ لأن الإمام لا يجوز أن يقعد عنهم وإن دخلوا 
بغير أمره » لما في ذلك من الوّمّْن على الإسلام » فما يأخذونه بظهر الجماعة . 

او - احتجوا : بقوله تعالى : «( وَأْلَموا نما متم يّن طَوْو فَأنّ يلو خمسسة 20# . 

991/9 - قلنا : الغنيمة عند العرب : المال المأخوذ بالقهر والغلبة » وما يأخذه اللص 
يسمى : سرقة » وما يأخذه الواحد يسمى : خِلْسَة ولا يقال له : غنيمة . 

م0/؟؟ - فإن قيل : ما وُجد من الجماعة إذا تناوله الاسم » تناوله إذا وجد من الواحد . 

؛اباة؟ - قلنا : هذا إِثْباتٌ اسم بقياس » وهو باطل بالجمعة . 

ه/ااة؟ - قالوا : كل طائفة لو دخلت دار الحرب يإذن الإمام » تقس ما أخذت» 
فكذلك إذا دخلت بغير إذته » أصله الجماعة التي لها مَبّعَة . 

؟بالاة؟ - قلنا : الوصف غير مسلم على الرواية الصحيحة » فإن الواحد إذا دخل 
يإذن الإمام لا يخمس ما أخذ » وعلى الرواية الأخرى إذا دخل بإذنه لزمه . وجماعة 
المسلمين تَصَرَنْهُ » فصار ما يأخذه بظهرهم يك يُنبت حقهم فيه . وإذا دخله بغير أمره » لم 
تال :تسرك » لأن معنت الواتحق لايح :فى لامي .+ 

لالالاة؟ - قلنا : لم يأخذ بظهرهم » فلم يثبت حقهم فيما أخذه . أما الجماعة 
الممتنعة فما يأخذونه بظهر جماعة المسلمين » إذ لا يجوز لهم تركهم والقعود عنهم إن 
أصبيوا » ما في مصابهم من الوَهن على الإسلام » فلذلك يخمس ما أخخذوه . 

هلالاة؟ - قالوا : كل طائفة إذا كان 29 لها منعة خمست غنيمتها » فكذلك إذا لم 
يكن لها منعة » أصله إذا كان يإذن الإمام . 

- قلنا : [ قد بينا أن هذا الأصل غير مسلم وإن سلمنا على ] 29 الروايتين » 
تمد تكلمنا عليه . 

- قالوا : كل غنيمة [ اشترك فيها المباشر والردء » شاركهم ] © فيها أهل 
"مس » أصله غنيمة الطائفة . 


) سورة الأنفال : الأية 4١‏ . (؟) في (م):[ كانت ]. 
) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) » والمابت من ( م ) . 
ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) » والمثبيت من ( م ) . 


دخول العدد الذي لا منعة له في دار لثرب سطببب سسب تح 51١ 251/١!‏ 


١مباو؟‏ - قلنا : لا نسلم أن هذا غنيمة [ وأن الردء مشارك ؛ لأن المال عد يظهره 
وتمكينه » والمسلمون لم يأخذوا هذا المال بظهرهم ولا تمكينهم » فلا يثبت حقهم 
فيهع9© , 

م ا؟؟ - قالوا : كل مال يملكه المسلمون على المشركين بالقهر والغلبة ولم يختص 

«م7ة؟ - قلنا : باطل بالجزية إذا ظهرنا على بلد فوضعنا الجزية بغير رضاهم » 
والمعنى فى سائر الغنائم ما قدمنا . 


٠ ) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) » وامثبت من ( م‎ )١( 


"ك١‎ 


|||||||إ|| مسالة 4ن 
إذا غلب المسلمون على بهائم أهل الحرب 


6 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا غلب المسلمون على بهائم أهل الحرب 
فأدركهم الكفار وخحافوا أن يستنقذوها من أيديهم ؛ ذبحوها وحرقوها بعد الذبح 01 

- 0 الشافعي كته : لا يحل ذبحها 9" . 

45/ا9؟ - لنا : أنه مال لأهل الحرب يجوز أكله » فجاز إتلافه . 

20 ا يي 0 3 
فإذا جاز الذبح لأقل الفرضين » فلأن يجوز لأعظمها أولى . 

- ولأن ما جاز إتلافه في حال القتال » جاز إتلافه في غير حال القتال » 
أصله [ ما سوى الميدان . ولا يلزم الصيد ؛ لأنه يجوز قتله بعد الأسر . 

8 - ولأن ما يجوز في حال القتال » جاز إتلافه في غير حال القتال > 
أصله ] © المال . ولا يلزم النساء والصبيان » لأنهم يقتلون بعد الأسر إذا كان الصبي أو 
المرأة ملكا عليهم » ويجوز في حال القتال إذا قاتلوا . 

_ 0 - ولا يقال : في حال القتال يجوز : قتلهم بِالعَفّر ولا يجوز في غير حال الحرب ‏ 

1ة؟ - لأن هذا كلام في كيفية القتل والتعامل للقتل » ولا يمتنع أن تتساوى 
الحالتان في القتل وإن اختلفت كيغية القتل » الدليل عليه أنا نحرقهم في حال القتال 
ونفرقهم ونخوفهم » وبعد أخذهم لا يجوز القتل بالدلّة . 

اة؟ - فإن قيل : الأموال لها حرمة بمالكها وقد سقطت بكفره » فجاز | إتلافها » 
والحيوان له حرمة بمالكه وباللّه تعالى » ولهذا يحرم عليه ترك النفقة على بهائمه » فإذا 
أسقطت حرمة امال بالكفر تثبت حرمة الله تعالى . 

)١(‏ انظر : الهداية مع العناية 471/0 وعبارته : وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش فلم يقدر على نقلها إلى دار 
الإسلام » ذبحها وحرقها ولا يعقرها ولا يتركها . 

)1١(‏ انظر : الأم /8/لا"؟ ع مالا وعبارته : وحرم أن تعذب التي لا تضر لغير منفعة الأكل . وانظر أيضًا 

مغني امحتاج ١/ى‏ . (؟) غير واضحة في ( ص ) . 

(4) في جميع النسخ : [ المسلمون ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ومن صلب ( ص  )‏ ومستدرك في الهامش » وبه كلمات بها طمس ‏ 


إذا غلب المسلمون على بهائم أمل المري سبسس سس يي سسسب ؟ 5١48/1‏ 

م9004 ؟ - قلنا : والمال له حرمة بغير مالكه » بدلالة أنه مَِقَدِ نهى عن إضاعة المال 290 ع 
ا » لم يحرم عليه إتلافه بغير عوض . 

4واة؟ - ولأن البهائم حرمتها لق الله تعالى موجودة . 

0 عٍِ ل و 

و4 ! - احتجوا : بما روي عن عبد الله بن عمر أنه َك قال : 9 من قتل حُضفونا 
فما فوقها » سأله الله عن حقها » . قيل : يا رسول الله » وما حقها ؟ قال : «أن يذبحها 
فيأكلها » ولا يقطف ("© رأسها فيرميها » ©" . 

44 - قلنا : نه عن القتل والذبح لا يسمى قتلاً على الإطلاق » وعندنا القتل 
منهي عنة . 

ب+وباة؟ - ولأنه ذكر الأكل لينبه به على كل ذبح لغرض » ولهذا لم يذكر إتلاف 
الحيوان حال المحاربة . 

وهم - قالوا : روي أنه مَك نهى عن ذبح الحيوان إلا لمالكه لأكله 29 . 


8ا؟؟ - قلنا قلنا : ذكر الأكل لب به على كل غرض صحيح » وكيد الكفار وإسماق 
الضرر بهم من أكبر الأغراض وأعظمها . 


- قالوا : روي أن أبا بكر الصديق قال ليزيد بن أبي سفيان لا بعثه إلى 
الشام : لا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة © . 

- ةق قلنا : روي في هذا الخبر أنه نهي عن قطع الشجر ‏ » وإن كان يقطع عند 
الحاجة باتفاق . 

.بوم - ولأنه إباحة للأكل » فصار ذلك تنبيهًا على ما هو مثله في الفرض أو أكبر منه . 

م.ىرو؟ - قالوا : ذو رُوح » فلا يحل قتله لمغايظة الكفار قياسًا على صبيانهم ونسائهم . 

4 - قلنا : عندنا يذبح لمنفعة المسلمين ودفع الضرر عنهم » فأما المغايظة فلا . 
والمعنى في النساء والصبيان » أنه لا يستعان بهم في القتال غالبًا » والدواب يستعان بها 
في القتال . 


. ١11 برقم‎ ١14/18 أخرجه البخاري في صحيحه 14/7 برقم 1111 ومسلم في صحيحه‎ )١١ 
٠ ) غير واضحة في ( ص‎ )71١ 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "الا برقم 4814 . 

(4) أخرجه أبو داود في المراسيل » كما في التلخيص الحبير 7/هه برقم 17375 . 

(١ه)‏ أخرجه مالك في الموطأ 441/1 برقم 558 . 


كتاب السير 


5١ 


||| مسالة ©د4 


قتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا يقاتلون 


ه.م؟ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين 
لا يقاتلون ولا رأي لهم في الحرب ولا العُميَان ولا الرّمتى ولا أصحاب الصوامع الذين 
عسوا أنفسهم فيها لا يخالطون الناس . وهو أحد قولي الشافعي يي 20 . 

٠م‏ - وقال في قول آخحر : يقتلون جميعًا إلا النساء والصبيان 29 . 

٠مة؟‏ - لنا : ما روي عن علي قال : كان نبي الله إذا بعث جيشًا من المسلمين إلى 
المشركين قال : ٠‏ انطلقوا باسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله » لا تقاتلون القوم 
حتى تحتجوا عليهم ) . إلى أن قال : و ولا تقتلوا وليدًا طفلاً ولا امرأةٌ ولا شيحًا كبيرًا ) 99 . 

- وروى عكرمة عن ابن عباس قال : كان النبي عد إذا بعث جيوشه 
قال : ٠‏ اهرُوا باسم الله تقانلون في سبيل الله من كفر بالل لا توا ولا دلوا ولا 
تقتلوا الؤُلْدان ولا أصحاب الصوامع » © . 

- وروي أنه قال حين رأى امرأة مقتولة : 9 ما كانت هذه لتقايّل ) . ونهي 
عن قتل النساء © » فجعل العلة في ذلك أنها لا تقاتل » وهذا موجود في الشيخ الكبير . 

- فإن قيل : هذا محمول على أنه يكير عَلِم أن المصلحة في ترك قتلهم . 

ولمة؟ - قلنا : اللفظ عامٌ . 


)١(‏ انظر : الميسوط 104/1٠‏ » والبدائع ٠١7/1‏ » وعبارته : أما حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة ولا صبي 
ولا شيخ فانٍ ولا مُقُقد ولا يابس الشق ولا أعمى ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع اليمنى ولا 
معتوه ولا راهب في صومعة ولا سائح في الجبال لا يخالطه الناس وقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم 
الباب . إلى أن قال : ولو قاتل واحد منهم ‏ ا 1 1 
)١(‏ انظر : مغتي المحتاج 5 وعبارته : ويحل قتل راهب وأجير ومحترف وشيخ ولو ضعيقًا وأعمى وزّمِن 
ومقطوع اليد والرجل وإن لم يحضروا الصف ولا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر » لعموم قوله تعالى : 
١‏ تاثا المقركِينَ 4 ( التوبة : ه ) » ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم . والثاني : المنع لأنهم لا 
يقاتلون فأشبهوا النساء والصبيات . 

() أخرجه البيهقي في السنن الكيرى 90/9 يرقم 118174 . 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/9 برقم ١9918‏ . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده 488/7 برقم 15018 . 


قتل التساء والصبيان والشيوخ الذين لا يقاتلون ؟ ١/باء 5-١‏ 


5 - ولأن هذا إنا يكون إذا تحرف المأخحذ » فأما إذا لم يرف لم تتبين المصلحة 
فيه . ويدل عليه وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن 
-حسنة لما بعثهم إلى الشام قال فيها : لا تقتلوا الوُلّدان ولا الشيوخ ولا النساء » وستجدون 
قومًا حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا له أنفسهم (© . وهذا بحضرة 
الصحابة من غير خلاف . 

8 - ولأنه من لا يُستعان به في القتال غالبًا » فلا يقتل بكفره الأصلي كامرأة . 
ولا يلزم المريض والجريح ؛ لأنهما من أهل القتال » لكن حصل هناك مانع فهو كالمقاتل 
إذا حبس أو قُيِد . 

4 - ولأن الأعمى لا يُنتفع به في الحرب » والنساء ينتفع بهن في سَقي الماء 
وصلاح الطعام ومداواة الجرحى » فإذا لم تقتل النساء » فالأعمى والرّين أولى . 

6 - ولأن أهل الحرب رجال ونساء » فلما كان في أحد النوعين مَنْ لا يجوز 
قتله لكفره » وجب أن يكون كذلك في النوع الآخر . 

5 - احتجوا : بقوله تعالى : «9 فَفثْلُوا الْمتركِنَ حَيْتُ وبشوخر # © . 

7 - قلنا : هذا يتناول من يُحتاج في قتله إلى الحيضّن وإعمال الحيلة » وذلك 
لا يُحتاج إليه في العُميان والرّمْتى . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : 9 قَيُِوَا لدت لا يمرت يبأك # 99 . 

4 - قلنا : المقاتلة تكون بين اثنين » وهؤلاء لا يوجد منهم القتال » فإن وُجد 
جاز قتلهم . 

- قالوا : روي أن النبي يَلِقَدٍ قال : « اقتلوا شيوخ المشركين » واستبقوا 
شرخهم 9)) © , 

- قلنا : هذا محمول على الشيوخ المقاتلين » ليجمع ببنه ويبن خبرنا » ولو 
تعارضا لكان الت للحظر أولى . 

- قالوا : قَتَل المسلمون يوم حنين دُرَيْد بن الصّمة وقد أنت عليه مائة 


. 17504 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 80/4 برقم‎ )١( 
. 19 سورة التوبة : الآية © . () سورة التوبة : الآية‎ )١١ 
. 7017٠١ في ( ص) : [ شريخهم ] . (0) أخرجه أبو داود في سننه 514/7 برقم‎ )( 


124 كاب االمثير 


وحمسون سنة ء فلم ينكر النبي (© عقر قتله 9© . 
م« بم و؟ - قلنا : لأنه كان يدبر الحرب فيقعل ؛ لأنه أَضِ علينا من المقاتل . 
64 - قالوا : حر مكلف حربي » فجاز قتله في الأسرء أصله الشاب . 
- قلنا : التكليف والحرية لا يبيح القتل » بدلالة النساء . والمعنى [ في 
الشاب أنه ممن يستعان به القتال » والمرأة والأعمى والرّين لا يَقُيِرونَ على القتال . 
8 - قالوا ] 2 : كل من جاز قتله إذا كان له رأي » جاز قتله وإن لم يكن له 


رأي كالشاب . 
8919 ؟؟ - قلنا : من له رأي فهو من أهل القتال » ومن لا رأي له ولا قُدْرة فليس هو 
من أهله . 


4 - ولا يقال : إن من كان من أهل العَمَى إذا تعلقت أحكامه » كذلك من 
ليس من أهله . فأما الشاب إذا لم يكن له رأي فهو من أهل القتال بقوته » فلا يفتقر في 
استحقاق القتل إلى أن يكون من أهله بمعنى آخر . 

6 - قالوا : كل كفر يُجيز قتل الشاب » يُجيز قتل الشيخ الفاني » أصله الردة . 

٠‏ - قلنا : كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي » بدلالة أن عند مخالفنا لا تُقعل 
المرأة بالكفر الأصلي وتقتل بالردة » ويْمَهِ الكافر الأصلي على كفره ولا يُقَدْ المرتد » فلم 


يجز اعتبار أحدهما بالآخر . 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ١7/8447 (؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 51/9 برقم‎ 
. ومستدرك في الهامش‎ ٠ ) (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ومن صلب ( ص‎ 


تترس الكفار بأطفال المسلمين 


||| مسالة 


51١/1 


تترس الكفار بأطفال المسلمين 


وممه؟ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين 
وبأسراهم » جاز رميهم . ويعتمد الرامي أنه يقصد المشرك » فإن قتل مسلا » فلا كفارة 
ولا دية 29 . 

؟ 48 - وقال الشافعي 55 : إذا فعلوا ذلك » لم يجز لنا أن نبتدثهم بالقتال 
والرمي » فإن بدءونا جاز الرمي . ويقال للرامي : اجتهد في إصابة المشرك » وتجنب 
المسلم . فإن أصاب مسلمًا فقتله (© » فعليه الكفارة قولاً واحدًا . وهل تجب الدية ؟ 
اختلف قوله » فقال في موضع : عليه الدية والكفارة . وقال في موضع : عليه الكفارة 
دون الدية . وقال ابن أبى هريرة : فى وجوب الدية قولان . قال المزنى : فيها قول 
واحد » والموضع الذي قال عليه الدية إذا علم أنه مسلم فرماه » والموضع الذي قال لا دية 
إذا لم يعلمه مسلمًا . وقال المروزي : أراد بوجوب الدية إذا قصد المسلم » وإذا قصد 
المشرك فأصاب المسلم فلا دية عليه 9© . 

#مومو؟ - والكلام في هذه المسألة في مواضع : 

مم 4؟ - أولها : جواز البداية بالرمي مع التترس بالمسلمين » والدليل عليه أنه قتال 
واجب فلا يِمْتع منه التترس بن لا يجوز قتله » كما لو تترسوا بصبيانهم . 

وعامو؟ - ولأن الحصون التي يُعلم أن فيها أسرى يجوز أن يبتدثها بالرمي ويقصد 
الكفار » ويجوز أن يحرقها بالنار وإن لم يأمن أن يصيب المسلمين » كذلك إذا تترسوا 


)١(‏ أنظر : البدائع ١١١/90‏ وعبارته : إذا تترسوا بأطفال المسلمين » فلا بأس بالرمي إليهم لضرورة إقامة 
الفرض » لكنهم يقصدون الكفار دون الأطفال : فإن رموهم فأصاب مسلمًا فلا دية ولا كفارة . 

(17) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

)٠(‏ انظر : ممختصر المزني ]ولام - "٠١‏ وعبارته : ولو تترسوا بمسلم » رأيتُ أن يكف إلا أن يكونوا 
ملتحمين » فيضرب المشرك ويتوقى المسلم جهده » فإن أصاب في هذه الحالة مسلما » قال في كتاب حكم 
أهل الكتاب : أعتق رقبة . وقال في موضع آخر من هذا الكتاب : إن كان علمه مسلمًا فالدية مع الرقبة . قال 
المزني يتنه : ليس هذا عندي بمختلف ولكنه يقول : إن كان قنله مع العلم بأنه مُحَرمٍ الدم فالدية مع الرقبة » 
فإذا ارتفع العلم فالرقبة دون الدية . 


"١/1‏ كتاب السير 


وهذا لا شبهة فيه » لأنا لو لم نبتدئ رمي الحصون مع كون المسلم فيه » لأدّى ذلك إلى 
تعطيل مباراة الكفار وشن الغارة عليهم وطلب الغِة منهم ؛ لأن حصونهم لا تخلو من 
مسلم » وما أَذّى إلى هذا سقط بالإجماع . 

85 - وأما الدليل على سقوط الكفارة » فلأن من جاز الرمي إليه مع العلم بحاله 
أو مع غلبة الظن بأنه يصيبه » لم تجب بقتله كفارة » أصله صبيانهم إذا تترسوا بهم . 

بممو؟ - ولأن كل قتل تجب فيه الكفارة » تمنع منه إذا تعين له » فلو وجبت 
الكفارة في مسألتنا نع من الرمي إذا تعين » فلما لم يمنع منه بل أبيح تارة ووجب 
أخرى » علمنا أن الكفارة لا تجب . 

- ولأن المسلم إذا أبيح رميه مع العلم بحاله ومع غلبة الظن يإصابته » لم 
تجب بقتله دية » كالمقتول بحق . 

- ولأن إيجاب الضمان بالقتل يؤدي إلى التوقف عن القتل كراهية وجوب 
الضمان » وما أدّى إلى ترك الضمان وجب إسقاطه . 

6 - احتجوا : بقوك تعالى : ا وإ كانت من كوم ُو كم وهو مؤي 
مَمَسَويرٌ رَقبسَق 1 محر » 0 . 

41 - قلنا : هذا عطف على قوله : «إ وَمَا تارك لِمُؤْمِنٍ أن يَقَكُلَ مُوِنًا إلا 
حَمك # 0 . وفي مسألتنا له أن يقتله » فلم تتناوله الآية . 

5 - قالوا : محقون الدم بحرمة » فوجب بقتله الكفارة » أصله : إذا قتله 
ابتداءً . قالوا : ولا يلزم إذا رمى حصنا فأصابه ؛ لأن فيه الكفارة . 

84 - قلنا : ييطل بصبيانهم . 

4 - قالوا : لم نمنع من قتلهم لحقهم , بل لحق المسلمين ؛ لأنه مال لهم . 

0 - قلنا : فيجب أن تمنع من قتل الرجال لهذه العلة ؛ لأنه يجوز استرقاقهم 
فيصيرون مالا ؛ وأن المعنى فيه إذا لم يكن في الحال لا يجوز رميه » والمسلم الممنوع من 
قتله يجوز أن تتعلق بقتله كفارة . وفي مسألتنا أبيح رميه » فصار كالمقتول بحق . 

85 - قالوا : محقون الدم بالإيمان والقاتل من أهل الضمان » فوجب عليه بقتله 
كفارة كسائر المسلمين . 


. ؟) سورة النساء : الآية ؟9‎ ١ ١( 


تترس الكفار بأطفال المسلمين 
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84 - قلنا : يبطل بالمرجوم ؛ لأنه محقون الدم بالإيمان » ولهذا لا يجوز قتله 
بالسيف » وأصلهم سائر المسلمين وجميعهم إذا أبيح رميهم سقط الضمان » وإذا لم يتح 
الرمي وجب الضمان » فلا فرق بينهما . 1 

- احتجوا : [ في الدية ] ”© بقوله تعالى : [ «9 ومن قَتلَ مُونَا حملا 


1 


سروه و َكبَمَ مُؤمكة دَدِيدٌ مُصَلّعةٌ | أهاوء 0 

65 - قلنا : قال تعالى ] 7" : «و وَمَا كارت لِمُوْمِنِ أن يَمَثُلٌ مُوْمِنًا إلا 
حطع 4 0 اس ليا 

+6 - قالوا : هو مأمور يقصد المشرك وتجنب المسلم » فهو كمن رمى غَرَضًا 
فأصاب مسلمًا . 

- قلنا : هناك لا يرمي الآدميُ وإنما يرمي الغرض » فإن :غلب على ظنه أنه 
يصيب آدميًا لم يَحِلّ له الرمي وكذلك إن شك . وفي مسألتنا يرمي المسلم إذا لم يكن 
هناك لل يصل السهم منه إلى الكافر » لكنه يرمي إن قصده هذا الكافر» ويرمي في 
مسألتنا مع غلبة الفلن بالإصابة » فدل على أنه مفارق حال الخطأ . 


# # # 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(؟١)‏ سورة النساء : الآية 607 . 
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(4» سورة النساء : الآية 117 . 


||| مسالة 94 
قتل المسلم بعد دخوله دار الحرب بأمان 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فقتله 
رجل من الجيش وهو لا يعلم إسلامه » فعليه الدية © . 

«446؟ - وقال أصحاب الشافعي [ رحمهم الله ] : الذي تقتضيه طريقة المزني أن 
المعتبر علمه » فإذا لم يَعْلّم بإسلامه » فعليه الكفارة ولا دية 9© . 

4 - د لنا : أنه مسلم أحرز دمه بدخول دار الحرب بأمان » فلا يسقط تمه ذمه 
إلا بسبب من ججحهتة )ع أصله إذا كان في دار الإسلام . 

ههم؟؟ - ولأنه ظن أنه كافر خطأً منه » وخخطأ القاتل لا يُشقط تقويم دم المقتول ‏ 
أصله إذا رمى صيدًا فأصاب آدميًا . 

19805 - ولأنه خطأ لا يُسقط الكفارة » فلم يُسقط الدية » أصله © إذا قتل 

حيلف عي : بقوله تعالى : ف هن كارت من هوم عَدُوَ لَك وَهْوَ مَؤيركٌ 
فُتَحوبرٌ رهق مُوَمِكق 4 0( . قال أبن عباس : وإن كان في قوم عدو لكم 0" 

4 - قلنا : هذا 29 يُغطف على قوله : 9 وَمَن قَكَلَ مُوْمَا حَطْنًا # . فظاهره 
يقتضي من كان في العدو وجبت الكفارة دون الدية فعله خطأ على كل وجه وذلك لا 
)١١‏ انظر : الهداية مع العناية 777/١٠٠‏ وعبارته : وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلمٌم 
مسلمًا ظنًا أنه مشرك » فلا قود عليه وعليه الكفارة ؛ لأن هذا أحد نوعي الخطأ على ما يبناه » والخطأ بنوعيه لا 
يوجب القَوّد ويوجب الكفارة وكذا الدية على ما نطق به نص الكتاب . 
(1) انظر : مغني المحتاج 7178/5 وعبارته : إذا قتل مسلمًا ظن كفره كأن رآه يعظم آلهتهم أو كان عليه زي 
الكفار بدار الحرب أو بصفة احاربين بدارنا كما سيأتي . لا قصاص عليه جزمًا للعذر الظاهر . إلى أن قال : 
وكذا لا دية في الأظهر ؛ لأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب التي هي دار الإباحة » وسواء ملم في 
دارهم مسلمًا أم لا عين شخصًا أم لا . والثاني تجب الدية ؛ لأنها تغبت مع الشبهة , أما الكفارة فتعجب جزمًا 
لقوله تعالى : <9 كَإِنَ كارت ين قَوَرٍ © إلخ الآية . 
(1) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(4) سورة النساء : الآية 917 . (5) انظر : أحكام القرآن للجصاص 40/9" . 
(1) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


قتل المسلم بعد دخوله دار الحمرب بأمان سس بيس سيب 7 5181/1 
يكون إلا على قولنا فيمن أسلم ولم يهاجر . وأما المستأقن إذا ثيل خطأ وهو يعلم 
إسلامه» وجبت الدية يإجماع ء فعٌلِم أن الظاهر لم تتناوله الآية 29 . 

5 - ولأنه قُتل في دار الحرب بفعل مأمور به أو فعل ليس بتفريط من جهته » 
فلا يجب بدل نفسه ء أصله إذا أسلم الحربي ولم يخرج إلينا 

- قلنا : يبطل إذا رمى صيدًا في دار الحرب فأصاب من علمه مسلمًا » فعل 

لا يثبت منه إلى التفريط . 

ومة؟ - فإن ل الي 

- قلنا : ولو تبين عن حال المقتول لعلم أنه مسلم . 

1481 - وقولهم : يفعل مأمور يه . 

84 - يبطل بمن كان مشركا » فأصاب من علمه مسلمًا . والمعنى فيمن أسلم 
ولم يهاجر : أن دمه كان على أصل الإباحة كما لم تحصل منه حيازة » فلم يتقوم 
كالخشيش . وليس كذلك المستأمّن ؛ لأن قتله محظور في الأصل » » وإنما خطأ القاتل 
مسبب من جهة المقتول » وهذا لا يمنع من تقويم الدم كقتل الخطأ . 

ىه - قالوا : هو مأمور بقتل كل من في دار الحرب ورميه وضريه » ويستحيل 
أن يؤمر بالضرب ويجب عليه الضماتن . 

5.م4؟ - قلنا : هو مأمور بقتلهم » بشرط ألا يغلب على ظنه إسلامهم أو لا تكون 
عليهم سِمَةُ المسلمين » والقتل من غير تمبيز مع إمكان الرجوع إلى السمة تفر تفريط . 

41 - ولأنه مأمور بالضرب وإن جاز أن تجب عليه الكفارة » وكذلك لا يمتنم 
أن يكون مأمورًا وتجحب عليه الدية . 


# ا 


لاا ممما اك 


. ساقطة من ( م) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 


ناسين 


1 


||| مسالة © ن 


قتل الحربي إذا أسلم ولم يهاجر من دار الحرب 


08 0 03 

4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أسلم الحربي ولم يهاجر من دار 
الحرب حتى قتله مسلم » فلا قصاص عليه ولا دية » وعليه الكفارة في الخطأ (© . 

5 - وقال الشافعي كته : إن قتله عمدًا وجب القصاص » وإن قتله خطأ 
وجبت الدية » والكفارة واجبة في الوجهين 00 

٠‏ - لنا : قوله تعالى : « فَإِن كارت ون قوم عَدَوْ لَك وَهْوَ مُؤْمِرك تحور 
كبو مُومكوَ 4 (2 . لا يخلو إما أن يكون المراد : منهم بالانتساب إليهم ‏ أو 
يكون 7 المراد : فيهم . ولا يجوز أن يكون أراد الانتساب ؛ لأن أصحاب النبي َل 
كانوا منتسبين لأهل الحرب » ولم يُفهم من هذه الآية سقوط البدل بقتلهم » لم ببق إلا 
أن يكون المراد : فيهم » وقد ذكر اللّه تعالى فيه الكفارة دون الدية . 

١لامه؟‏ - ولا يقال : إنه ترك ذكر الدية » اكتفاءٌ بما تقدم . 

5 - لأنه لو كان كذلك ء لترك ذكر الكفارة واكتفى بما تقدم . 

14410 - ولأنه ذكر بعده المرمي » ولم تجب فيه الدية والكفارة » ويدل على أن 
الاكتفاء لم يصح بما تقدم . 

74 - فإن قيل : فأنتم تضمرون فيه : إذا كان ابتداء إسلامه في دار الحرب ولم 
يهاجر » ونحن نضمر : إذا لم يعلم إسلامه . ومن يقتصر على إضمار واحد » فهو أولى 
عمن اضمر إضمارين . 

هبامة؟ - قلنا : نحن لا نضمر أكثر من إضمار واحد وهو : المؤمن الذي لم 
يهاجر» وهم يضمرون : المؤمن الذي لا يلم ياسلامه »؛ فتساوينا » ويدل عليه قوله 
(1) انظر : شرح السير الكبير للسرخسي ١7/١‏ وعبارته : وإذا أسلم رجل من أهل الحرب فقتله رجل من 
المسلمين قبل أن يخرج إلى دار الإسلام خطأ » فعليه الكفارة ولا دية عليه . وفي الإيلاء عن أبي حنيفة كله 
أنه : لا كفارة عليه أيضًا . وانظر أيضًا : البدائع ٠١5/17‏ . 
(؟) انظر : الأم 74/1 وعبارته : وهكذا كل من قتله وهو يعلمه مسلمًا منهم أو أسيرًا فيهم أو مستَأمئًا عندهم 
لتجارة أو رسالة أو غير ذلك » فعليه في العمد القَوّد » وفي الخطأ الكفارة وعلى عاقلته الدية . 

022 سورة النساء : الآية ؟. (4) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


قتل الحربي إذا 00 ولم يهاجر من دار المرب حس ‏ ب سييست 7 ١/هه "11١‏ 
تعالى : (١‏ ولي توا وم ليوا ما كن لهم نين تت حب يي 4 90 . واسقاط 
الموالاة يقتضي منع تقويم الدم . 

- فإن قيل : معناه أنهم لا يتوارثون ؛ لأن في ابتداء الإسلام كان التوارث بالهجرة . 

/ا/ا81ة؟ - قلنا : المراد إسقاط التوارث وإسقاط تقويم الدم جميعًا » ويدل عليه قوله لَه : 
«أنا بريء من كل مسلم أقام بين طَهْرَائي الشرك ) (© . والبراءة المطلقة تمنع تقويم الدم . 

ا - فإن قيل : روي أنه يد قال 0 من استنجى بعظم أو روث فأنا منه 
بريء ) 9) . ولم يوجب ذلك . 

- 00 بقوله : ( النفس © . 

- قلنا : الظاهر اقتضى ذلك ء لولا قيام الدليل عليه . 

- ولأن كل مسلم إذا لم يُعْلّم بإسلامه لم يتقوم دمه » فإذا عُلِم بإسلامه لم 
يتقوم دمه » أصله الباغي إذا حاربنا . 

5 - ولأن دمه على أصل الإباحة » والمباحات لا تتقوم قبل الحيازة » أصله 
الحشيش والحطب . 

ىم ؟؟ - احتجوا : بأنه إسلام صار به الدم محقونًا » فوجب أن يصير به مضمونًا » 
أصله المسلم في دار الإسلام . 

4 - قلنا : حظر القتل لا يدل على ضمان المقتول » بدلالة نساء أهل الحرب 
وصبيانهم . والمعنى فيه : إذا كان في دار الإسلام أنه لو قتله وهو يجهل إسلامه » تقوم 
دمه . وفي مسألتنا لو قتله وهو يجهل إسلامه » لم يتقوم دمه » كذلك إذا علم إسلامه . 

6 - قالوا : كل بقعة يزول ضمان النفس فيها بالردة » يجب تقويمها بالإسلام 
فيها » أصله دار 00 

5885 - قلنا : دار اللخر ب دار إباحة الدماء » والردة تبيح الدم » فإذا حصلت في 
محل الإباحة ل أن تبيح . والإسلام يحظر القعل إذا ل في محل الحظر وهو دار 
الإسلام أوجب تقويم الدماء » فإذا حصل في دار الإباحة في غير محل التقويم » فلم يؤثر 
كما يؤثر إذا مجهلت حاله . 


. 7046 سورة الأنفال : الآية ؟/ا . (؟) أخرجه أبو داود في سننه 46/1 برقم‎ )١( 
. 78 برقم‎ 5/١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )( 


كتاب السير 


1/1 


||| مسالة 


قتل المسلم بعد أسسره في دار الحرب 


/ى؟؟ - قال أبو حنيفة كن : إذا لسر المسلم فقتله قاتل في دار الحرب » فلا 
قصاص ولا دية عليه (© . 

4 - وقال الشافعي كيرَثه : عليه في العمد القصاص » وفي الخنطأ الدية إذا عَلِم 
إسلامه 29 , 

6 - لنا : قوله تعالى : «( كن كارت ون َو عَدُوْ نكيم 4 (2 . روي عن ابن 
عباس أنه قال : معناه : في قوم عدو لكم . 

- ولأنه لو قتله وهو يعلم [ بإسلامه لم يتقوم دمه » كذلك إذا علم 
يإسلامه , أصله إذا قتله ليقتله فقتله ©» دفعًا عن نفسه . 

0١‏ - ولأنه أسير في دار الحرب » فلا يجب بقتله قصاص كالذمي » أو فلا 
تجب ع 9" الدية بقتله » أصله إذا كان من أهل الحرب . 

15 - ولأنا لو قتلناهم لم يضمن دماءهم » كذلك إذا قتلنا الأأسرى لا يتقوم في 
حقهم الأسرى فينا إذا قتلوهم 

لد را حال عن لزاع ايا ليقي لمان او ا 
يتحيز الإمام » بل ذلك محظور لجواز أن يرى الإمام استرقاقهم . 

ال ا ا 0 

6 - قلنا : أل المسلمين ليس له تأثير في | إسقاط ضمان الأموال ع » فلم يكن 
لأسرهم 0 تقويم الدماء » [ وأحد أهل الحرب له تأثير في إسقاط ضمان 


)١(‏ انظر : فتح القدير 7/١5؟‏ وعبارته : وإن كانا - أي المسلمان - أسيرين » فقتل أحدهما صاحبه أو قتل 
مسلم تاجرًا أسيرا » فلا شيء على القاتل من أحكام الدنيا » إلا الكفارة في الخطأ عند أبي حنيفة . 
(؟) انظر : الأ 8/5 وعبارته : وهكذا كل من قتله وهو يعلمه مسلا منهم أو أسيرًا م: منهم أو مستأمنًا 
عددهم ليجارة أو رسالة أو غير ذلك » ضليه في العمد الود » وقي الخطأ الكفارة وعلى عاطقد الدية . 
(77) سورة النساء : الآية 9ه (؟) كذاني (م). 
0007 


قتل المسلم يعد أسره في دار امورب 7ب سبي سس سس 7# 4181//1 
الأموال » فجاز أن يؤثر في ضمان دمه © م ©© . 

5 - فإن قيل : أحد البغاة له تأثير في إسقاط ضمان المال » وليس له تأثير في 
إسقاط قيمة الدم . 

ا تا : البغاة - 0 . 1 5 5 0 فمما ٠.‏ 
لشف قلنا : البغاة لا يسقط ضمان المال عنهم ؛ لآنه يلزمهم الضمان فيما يينهم 
4 - قالوا : فهي لا تزيل حقن دمه » فلا تزيل ضمانه » أصله بالقدم © . 
85 - قلنا : بقاء الحذر لا يدل على التقويم » بدلالة صبيان أهل الحرب 

ونسائهم : 


ا اتنا فنا 


مذ آذآ ممم ب ب صم --- :يا 


. ) غير وأضحة في ( ص) . (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
(؟) غير واضحة في ( ص )2)(م).‎ 


كتاب السير 


> ١ همل/إ١؟‎ 


||| مسالة 


ي 


إذا غلبنا على الدار إذا أسلم الحربي 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أسلم الحربي ثم غلبنا على الدار فما 
في يده من أمواله وودائعه عند مسلم وذمي فهي له » وما ليس في يده أو كان وديعة عند 
حربي فهو فيء » فأرضه وعقاره فيء وإن كان في يده » وكذلك إذا دخل مسلم دار 
الحرب فاشترى أرضًا ثم غلبنا على الدار» فهي فيء © . 

. ©9 وقال الشافعي كته : جميع أمواله وأراضيه له » ولا يقبت الفيء فيها‎ - 0١ 

5 - لنا : أن مال الحربى على أصل الإباحة » والمباحات لا تملك إلا ملكا 
صحيبحا » ولا تزول معنى الإباحة منها إلا بالحيازة كالماء والحشيش » وما ليس في يده 
لم يحرزه فبقي على أصل الإباحة . وما في يد الحربي من وديعة فلم تحرزه يد صحيحة » 
فصار ما في يد الحربي كما هو في دار الحرب لا يد 22 عليه لأحد . وأما الأرض : فهى 
بنع مو داو ثرت كبائن قاعيا : ١‏ 

- ولأنها إن كانت دار الحرب فهي فيء كسائرها » وإن كانت دار الإسلام 
فحكم الدار لا يتبعض حتى يكون بعضها دار إسلام وبعضها دار حرب . 

4 - ولأن أحكام أهل ©) الحرب جارية لها كأرض الحربي . 

م - ولأن كل أرض حربي فيها حكم أهل الحرب » يثبت فيها الفيء كأرض الكافر . 

5 - فإن قيل : هذه الأرض لا تصير دار إسلام » لكن يغبت لها حكم دار 
الإسلام بمالكها كما أن الحربي إذا دخل إلينا مستأمَنًا فاشترى دارًا ثم الحق بدار الحرب 


» انظر : فتح القدير 487/0 وعبارته : أسلم الحربي في دار الحرب ولم يخرج إلينا حتى ظهِر على الدار‎ )١( 
والحكم فيها ما ذكر أنه أحرز نفسه وولده الصغار وما كان في يده من المنقولات . وقال : دخل المسلم أو‎ 
الذمي دار الحرب بأمان واشترى منهم أموالاً وأولادًا ثم ظهرنا على الدار» فالكل له إلا الدُور والأرضين فإنها‎ 
فيء . وقال : أو وديعة أودعها في يد مسلم أو ذمي ؛ لأنه في يده صحيحة محترمة بنصيب وديعة ويده - أي‎ 
. يد المودع - كيده , فإن ظهرنا على الدار فتقّاره فيء‎ 

(1) انظر : تحفة امحتاج 701/197 وعبارته : وإسلام كافر مكلف قبل ظفَّر به - أي : قبل وضع أيدينا عليه - 
يعصم دمه - أي نفسه - عن كل ما مَرُ » وماله جميعه بدران وبدراهم . وانظر أيضًا : الأم 1/5 . 
(؟) في (م) : [يدلع]. (4) ساقطة من ( م ) . 


إذا غلينا على الدار إذا أسلم الحربي 1 
فقتل » صارت أرضه فيعًا » ومعلوم أنها لم تَصِوْ دار حرب » لكن تنبت تثبت فيها حكم دار 
الحرب بمالكها . 

17 - قلنا نا : الحربي إذا رجع إلى دار الحرب » فأرضه على ملكه لم تنتقل عنه . 

4 - فإن قيل : إذا أسِر صارت للمسلمين . 

9 - قلنا : لسنا نقول : إنه صار لها حكم دار الحرب » لكنها مال في دار الإسلام 
لا نعرف له مالك فتكون للمسلمين على هذا الوجه » ولهذا لا نوجب فيها الخمس . 

- ولأنها بقعة من دار الحرب , فلا تتميز عن بقية بقية الدار في حكم الغنيمة » 
كالأرض التي دخل صاحبها إلينا . 

. ©  مهلاومأو احتجوا : بقوله ميقم : « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم‎ - 0١ 

5 - قلنا : قال : « إلا بحقها ) . وعندنا إذا لم تكن في يده » فمن حقها أن 
تكون فيعًا وأن الأرض لا تتميز عن بقية الدار . 

41 - قالوا : روي أنه َي قال : « من أسلم على شيء » فهو له » © . 

4 - قلنا : معناه : من أسلم على شيء في يده » وهذا ليس في يده . 

6 - فإن احتجوا به في العقار . 


5 - قلنا : هذا مخصوص با ذكرنا . 

/11وة؟ - قالوا : روي أنه يَكلئَدٍ قال : ٠‏ لا يَجلُ مال امري مسلم إلا بطيب نفس 
100 

4 - قلنا لمم أرما ليت تيبي عن أبرلا لاك 1 تفرك : إن 
الأراضي ملك له » وإنما يقبت له حكم الملك . والخبر يقتضي ما كان ملكا للمسلم . 

1[ 001 
إسلامهما أموالّهما وأولادهما الصغار © , 

- قلنا : يجوز أن تكون الأموال في أيديهما » ولا نعلم أنه كان لهما عقار . 


. 5١ برقم‎ 57/١ ومسلم في صحيحه‎ » 7٠ برقم‎ ١1/١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. 180378 برقم‎ ١١15/5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )1( 

. 7١114 أخرجه أحمد في مسنده |*لا برقم‎ )1١( 

() أخرجه البيهتي في السنن الكبرى ١١1/5‏ برقم 18٠١47‏ ء والشافعي في الأم 751/4 . 


ف عل كتاب السير 

69 - ولأنه يللد يجوز أن يكون أعطاهما الأموال عمًّا للناس (© على 
الإسلام » فملكوها بتمليكه . 

- فإن قيل : في الخبر أن الإسلام أحرز لهما ذلك 29 . 

«448؟؟ - قلنا : إذا كان أعطاهما لأجل إسلامهما » صح أن يقال : إن الإسلام 
أحرز ذلك . 

4 - قالوا : مال مسلم » فوجب ألا يُغْتَم بالظهور على الدار » أصله : ما في 
يده من المال المباح حصل فيه حيازة » فبقي معنى الإباحة فيه . 

- فإن قيل : علة الأصل تنتقض بما في يده من العقار . 

5 - قلنا : لا نتصور الحيازة بالإسلام في شيء من دار الحرب » فهي وإن 
كانت في يده غير محرزة (© حكمًا » فبقي معنى الإباحة فيها . 


0# 


. ساقطة من ( م ) ؛ ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ] (؟) ساقطة من ( ص ) . (؟) في (م) : [ محوزة‎ 


إسلام الحربي بعل دخول دارنا بأمان لسلس ببستيس # 5151/1 
||| مسالة ١‏ 


49و - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخل الحربي دارنا بأمان فأسلم وله في 
دار الحرب أولاد ومال قَعَلَبنَا على الدار » فجميع ذلك فيء (© . 

م5499 - وقال الشافعي كته : أمواله وأولاده الصغار ليس بفيء 0 

؟وة؟ - أما الأموال : فلأنه لم يحرزها بعد إسلامه » فبقيت على أصل الإباحة 
كما قدمنا ء وأما أولاده : فلأن الدار اختلفت به وبهم فلم يتبعوه في دينه ؛ أصله 
الصغير إذا سبي وحده محكم له بالإسلام ولم يحكم له بدين أبيه الحربي » كذلك في 
مسألتنا . 

. #وو؟ - ولأن من انفرد فى الدار عن أبويه » يثبت له حكمها » أصله السبي . وإذا 
ثبت أن الولد لم يَصِْ مسلمًا بإسلام أيه » كان منه كأولاده الكبار . 0 

ومووم - احتجوا : بأنه أسلم وله ولد يتبعه في الإسلام » فيكم بإسلامه كما لو 
كاتا في دار واحدة . 

«موو؟ - قلنا : إذا اتفقا في الدار فهو تابع له » وإن اختلفا لم يتبعه » بدلالة أن 
المسبى يحكم بإسلامه إذا انفرد » ولو سبي مع أحد أبويه كان على دينه . 

م#موو؟ - فإن قيل : هذا ليس اختلاف الدار » لكن الغالب أنه لا يُعرف أبوه » 
فيصير كاللقيط فيحكم يإسلامه تَبَعَا للسابي . ولهذا نقول : إنه يحكم يإسلامه في دار 
الحرب قبل أن يخرج إلى دار الإسلام . 

ع" ةة؟ - قلنا : نعلم قطعًا أن له أَا في دار الحرب يُشَكم بإسلامه ونقطعه عن أبيه 
باتفاق » وما ذاك إلا لما ذكرناه . 

وو - وقولهم : إنه يحكم ياسلامه تَبَعًا للسابي لا للدار . 


)١(‏ انظر : تبيين الحقائق ١04/7‏ وعبارته : دخخل دارنا بأمان وأسلم ثم ظهرنا على الدار فجميع ماله وأولاده الصغار 
(؟) انظر : الأم 791/4 » وعبارته : وإذا دخل الحربي بلاد الإسلام بأمان وخلف في دار الحرب أموالاً 
وودائع في يد مسلم ويدي حربي ويدي وكيل له ثم أسلم » فلا سبيل عليه ولا على ماله ولا على ولده الصغار 
مما كان له عقار أو غيره » وهكذا لو أسلم في بلاد الحرب وخرج إلى دار الإسلام لا سبيل على مال مسلم . 


١‏ ببس سسسسسسس كتاب السير 

4475 - فمتابعة ('2 لا تضرنا » لأنا قد بينا أن الصبي لا يتبع أباه مع اختلافهما في 
الدار » ويتبعه إذا اتفقا » ودللنا عليه طردًا وعكسًا بالمسبى وحده أنه لا يتبع أباه في 
الكفر» والمسبى مع أحد 0( أبويه أنه على دينه . 

10ةة؟ - فقولهم : إن هذا الحكم يغبت له وإن اختلفت الدار . 

- لا يقدح في كلامنا ولا يعترض على موضع التسليم . 


نع ننية افنآ 


بي لل ري 
)١(‏ في (م) : [ فمتابعته ] . )١(‏ ساقطة من (م ) . 


|| مسالة 4 
الظهور على حامل حربية زوجها مسلم 


وو - قال أصحاينا [ رحمهم الله ] : إذا أسلم الحربي ثم ظهرنا على امال وله 
امرأة حربية حامل » فهي وولدها فيء . وكذلك إذا دحل مسلم دار الحرب فتزوج حربية 
فيلت ثم ظهرنا على الدار 20 . 

. 29 وقال الشافعي كاه : الحمل حر‎ - 4 ٠ 

- لنا : أن الحمل في حكم الحربية كجزء من أجزائها » فيثبت فيه (© حكم 
الرق كسائر أجزائها . 

4 - ولأن حكم الولد حكم الأم في الرق والحرية » فإذا كانت الأم يِنّا ©) 
كذتك حملها . 

معو وم - ولأن الولد المتصل كجزء منها » بدلالة أنه يتبعها في البيع والعتق والتدبير 
والكتابة » فكذلك يتبعها في الاسترقاق . 

4 - فإن قيل : يجوز أن يوصّى به دون الأم وبالأم دونه » ولو كان عضوًا لم 
يصحح ذلك فيه . ولو أقر بحملها صح » ولا يجوز الإقرار بالأعضاء . وينفرد الحمل عن 
الأم بالعتق إذا أعتقه » والعَّة موروثة عنه ء ولو كان كالعضو كانت العُرّة للأم . 

ه44 - قلنا : لم نقل : إنه كالأعضاء » وإنما قلنا : إنه كجزء منها . والوصية 
تجوز بجزء منها مشاع » وكذلك الإقرار . وينفرد بالعتق كما يُعتق الجزء منها » وأما 
الغرةر تضمن . 

7144 - قلنا : ] © إن الولد في حكم الجزء منها في الرق والحرية » فأما ما سوى 
ذلك من الأحكام ؛ فقد جعل في بعضها الولد كالجزء وفي بعضها كامنفرد فتعارض 


)١(‏ انظر : العناية مع الهداية ه/؛ وعبارته : وزوجته فيء ؛ لأنها كافرة لا تتبعه في الإسلام ؛ لأن المسلم 
يتزوج الكتابية وتبقى كتابية ولا تصير مسلمة تُبَعَا لزوجها إذ هو من باب الاعتقاد » وكذا حملها فيء . 
22 انظر : الأم 85/9 وعبارته : بل جميع ماله كله » وكل مولود لم يبلغ متروك له » وكل بالغ من ولده 
وزواجته يستى . وانظر أيضًا : مغني امحتاج 5 . 

(9© في (م):[4.ه]. (4) في (م ) : [ فيا ] . 

(ه ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


كتاب السير 
ذلك وبقي موضع الاستدلال بحاله » على أن العُوة إنما يقضَّى بها بعد الانفصال » وهو 
بعد الانفصال منفرد عنها (» » فلذلك وؤُث ما في مقابلته . 

4و4؟ - ولأن العتق الطارئُ على الأم سرى إلى الولد » كذلك الرق الطارئ ؛ 
لأن كل واحد منهما يطرأ على الآخر . 

44" - ولأن ما يسري من الأم إلى الولد حال كفر الأب » يسري في حال 
إسلامه » أصله الحرية . 

46 - ولأن العتق الطارٌ يجوز أن يثبت في بعض الشخص دون بعض » والرق 
الطارئ لا يجوز أن يثبت في بعض الشخص 1 ... ع] 29 . 

+٠‏ - ولأن حرمة الولد تمنع من انتقال الملك في الأم » أصله البيع » فلما جاز 
ثبوت الاسترقاق وانتقال الملك فيها إلى الغافين » دل على أن الولد ليس (© بجزء . ولا 
يازم إذا أعتق حمل الجارية ثم أوصى بها , لأنا لا نعرف هذه المسألة » ويجوز أن يقال : 
لا ينتقل الملك فيها مع اتصال الحمل بها . 

69 - احتجوا : بأنه محكوم بحريته وإسلامه » فلا يجوز استرقاقه كابنه . 

- قلنا : لا يمتنع ألا يجوز استرقاق المسلم » ويسترق على وجه السراية » 
كما أن ملك الغير لا ينفذ © عتق مالكه فيه » والمالك للجارية إذا كان حملها لغيره 
فأعتقها عتق الحمل ؛ لأنه تابع لها فيسري إليه ما تعلق بها . 


# ا 


5 


. ] في (م ) : [ عن حكم الأم‎ )١( 
. لكنها مطموسة لا يمكن قراءتها‎ ٠ ) (؟) توجد هنا إحالة على هامش ( ص‎ 
.) ص‎ (٠ ) (؟) ساقطة من ( م ) . (4) غير واضحة في ( م‎ 


وديعة الحربي في دار الإسلام بعد قتله أو أسره لل “سح 9 ١1١6/1‏ 
||| مسئة © د 


وديعة الحربي في دار الإسلام بعد فتله أو أسره 


49#" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخخل الحربي دار الإسلام بأمان فأودع 
وديعة ثم رجع إلى دار الحرب فَعُلِبٍ على الدار [ فأسر أو ع (2 قتل » فالوديعة فيء . 
وهو قول الشافعي كه في سير الواقدي © . 

4 - وقال في المكاتّب : يكون لورثته . وهو اختيار المزني . فأما إذا استّرق قالوا : 
يوقف المال على هذا القول » فإن أعتق سُلّم إليه » وإن مات مجهل في بيت المال © . 

- لنا : أن يد المودع يد لمودعه » فكأن الملك كان في يده عند الغلبة فيكون 

5 - ولأن رقبة معتق فيه » فوجب أن تغنم أمواله » أصله ما في يده 9©» وما في 
دار الحرب . 

17هة؟؟ - ولأن الحظر بالأمان يَدْيْت الحقه » وحقوقه تسقط بأحذه وأسره » فسقط 
الأمان » فيصير كما لا أمان له . 

مه وة؟ - احتجوا : بأنه مات عن مال له أمان » فوجب أن ينتقل إلى ورثته » كما 
لو مات في دار الإسلام أو في دار الحرب . 

48 - قلنا : موته من غير عمله » لا يوجب بطلان حقوقه » فبقي حقه في 
الأمان بحاله » فلم يغنم المال » وأسره أوجب بطلان حقوقه . ألا ترى أنه زال ملكه عن 
دمه » فبطل الأمان كما بطلت حقوقه » ووجب انتقال المال إلى المسلمين » كالمال الذي 
لا أمان له . 


. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ قأسرق و‎ )١( 

(؟) انظر : الهداية مع العناية وعبارته : ولو أن حرييًا دخل دارنا بأمان ثم عاد إلى دار الحرب وترك 
وديعة عند مسلم أو ذمي أو دَيْنَا في ذمتهم » فقد صار دمه مباعحا بالعؤد ؛ لأنه أبطل أمانه » وما في دار الإسلام 
من ماله على خطر فإن أسر أو ظهر على الدار » فقتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيكًا . 

(") انظر : الأم 791/4 وعبارته : فدينه وودائعه وما كان له من مال مغتوم عنه . وانظر أيضًا : مختصر 
المزني 49/8 » 44٠‏ ع ومغني اتاج 417/5 . 

(5) في (م):[يديه ]. 


لطاياءكن - قالوا : رجوعه إلى دار الحرب أوجب بطلان أمانه » فأياح دمه ولم ينفذ 
ذلك إلى ماله الذي له أمان » كذلك إذا أسر . 

١‏ - قلنا : رجوعه إلى دار الحرب لم يبطل حقوقه ‏ ألا ترى أن الفرقة لا تقع 
بينه وبين زوجته ء ولا يسترق ولا يملك بزوال ملكه عن بقية أمواله ؟ كذلك لا يبطل 
أمائه ٠‏ وفى مسألتنا بخلاقه . 


ج# ف 


دين المسلم على الحربي إذا دخل بأمان 1" 


1111 ةس ى” 
ااامس'د _فظكظ_اليه 


دين المسلم على الحري إذا دخل بأمان 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخل الحربي إلينا بأمان فأدان مسلا 
ديا ثم سبي » [ سقط الدين ع 9© . 

9 - وقال الشافعي كفآؤه في أحد قوليه : يكون مغنومًا . وفي قول ثانٍ : 
لورثته 29 , 

4 - لنا : أن المطالبة تَشْقَطٍ من جهة المستحجق على التأبيد » فصار كالبراءة . 

5 - ولأنه حق » والحقوق لا تغنم © كمنافع البِضْع . 

9955 - ولانهم إن قالوا : إنها تغنم . 

959 - لم يصح ؛ لأن الحقوق لا تغنم المنافع 9 المنفردة . 

8وة؟ - وإن قالوا : إنها لورثعه . 

48 - فالميراث لا يقبت مع حياة المورث وبقائه على دينه . 

- ولأنه مال في يد المسلمين أُير مالكه » فلا يتتقل إلى ورثته » كما هو في 
يده . 

١و‏ - احتجوا : بأنه مال له أمان » فلا يبطل يبطلان الأمان في مالكه كما لو 
لحق بدار الحرب ولم يُعْلب عليه . 

919؟؟ - قلنا : عندنا لم يبطل أمانه ببطلان أمان مالكه » لكن بسقوط حقوقه 
بالاسترقاق » فإنه ممن لا يصح أن يبتدئ الملك » فلذلك لا تبقى أملاكه . 


##« 


. انظر نفس المصادر في المسألة السابقة‎ )١( . ] في (م ) : [ فإن الدين يسقط‎ )١( 
في (م):[ تمع].‎ )5( 
. ) مثبتة من ( م ) » وهي غير واضحة فيها وفي ( ص‎ )4( 


ارو بيب سس سس سس سس كتاب السير 


||| مسالة 6 © نَ 


تزوج المستأمنة بمسلم في دار الإسلام 


140 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا تزوجت المستأمنة بمسلم [ أو ذمي في 
دار الإسلام ] 2 » فقد صارت ذمية » فإن طلقها ‏ » لم ترك أن ترجع إلى دار الحرب 29 . 

4لا - وقال الشافعي يقل : إن طلقها فلها الرجوع © . 

هباوة؟ - لنا : أنها الترمت العام في دارنا إلى غير مدة » فصارت كسائر أهل 
الذمة . ولا يلزم إذا أجرت نفسها ؛ لأن الإجارة لا تصح إلا في مدة مقدرة . ولا يازم 
إذا خيست في .دين ن ؟ لأنها لم تلتزم ذلك » وإفا لزمها حكما, . ولا يلزم المستأمّن إذا 
تزوج ذمية ؛ لأن الزوج لا يلزمه المقام في دار المرأة بل له أن يَتقُلُّها » والمرأة يلزمها المقام 
في دار 0 الروج : 

+لاوة؟ - ولأن الذمة والاسترقاق كل واحد منهما سبب للتبقية » فلما جاز أن 
يغبت أحدهما من غير رضًا كذلك الآخر . 

باباوة؟ - احتجوا : بأنه عقد لا يصير به الرجل [ ذميًا » فلا يجوز أن تصير به المرأة 
0000 


1618 - : الفرق بين الرجل والمرأة 1 2 ما ذكرنا ( وأما الإجارة : فعندنا 
الم ل 0 بالانتصراف وفسخ الإجارة فلم 
تنصرفا . 


6 - قالوا : ألزمها المقام في دار الإسلام لحق آدمي » فإذا زال الحق كان لها 


. ] في ( م ) : [ في دار الإسلام أو بذمي‎ )١( 

» وعبارته : فإذا تزوجت المستأمنة في دارنا مسلمًا أو ذميًا‎ ١850/0 انظر : شرح السير الكبير للسرخحسي‎ )١( 
. صارت ذمية لا تتمكن من الرجوع إلى دار الحرب‎ 

(1) انظر : الأم ١7/4‏ وعبارته : وإن كانت المرأة مستأمنة فتزوجت في بلاد الإسلام ثم أرادت الرجوع إلى 
بلاد الحرب » فذلك إلى زوجها إن شاء أن يدعها تركها وإن شاء إن يحبسها حيسناها له بسلطان الزوج على 
حبس امرأته لا بغير ذلك . ومتى طلقها أو مات عنها » فلها أن ترجع . 

(4) في (م):[ مزل ]. 

(0) ما بين المعكوقتين ساقط من صلب ( ص ) ء ومستدرك في الهامش . 


تروج المستأمنة بمسلم في دار الإسلام 


اك حك 
الرجوع » أصله : إذا أجرت نفسها أو لزمها فق دَيْن فحُبست : 


.موةو؟ - قلنا : الإجارة [ إن عُقِدت على مدة ريك + فيل تلك مده لا بع 
الممدافن م لم فيها » وإن مُقِدت على مدة بعيدة » فالإمام ُلِمُها الخروج وفسخ 
الإجارة » فإن لم تخرج صارت ذمية . وأما الحبس بالدّئن » فلا يلزم ذلك » وما 
يلزمها(© فهو 9© كما لو أجذت أسيرة . 


# ## د 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ) (؟) في (م):[لزمها]. (9) ساقطة من ( م‎ 


كتاب السير 


ا" 


||| مسالة ©3 


أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال 


0 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : أمان العبد الذي لم يؤذن له في القعال 
باطل 4 ” 

5 - وقال الشافعي تيه : أمانه جائر © . 

- لنا : قوله تعالى : صَرَب لَه متكا عدا تَملوك لا يَقّدِرُ عل عن 4 © . 
فلا يخلو إما 29 أن يكون المراد به 0 التي هى القوة والجلّد » أو القدرة التي هي 
الملك والتصرف . ولا يجوز أن ا العبد أشد قوةٌ وأعظم مِنْدٌ من 
كثير من الأمراء » فلم يق إلا أن يكون المراد ] © به الوجه الثاني . وهذا ينفي جواز 
تصرفه إلا فيما دل عليه دليل . 

4 - وقوله : 3 عبد مَمَلوَم »4 كر موقيو + كم احميم العيدة. 

هموة” - فإن ن قبل : هذا مل ضربه اله تعالى لمن آناه مالا فلم ينفق منه وهو 
الكافرء ولمن آناه مالا فأتفقه في سبيل اللّه تعالى وهو المؤمن . 

5 - قلنا : هذا التأويل قد روي عن قتادة انق . قال مجاهد : العبد المملوك الذي 
لا يقدر على شيء من الأمان » من وَرَفمَهُ نا ًا حَسَنًا 4 فهو مكل الله تعالى 0© . 
وهذا أصح التأويلين ؛ لأنه تل من كلامين : الأول منهما الله تعالى والأوثانت» كذلك 
الآخر . فالأول قوله تعالى : «إ وَيَتبدُونَ من ذون أله مَا لا يَملِكُ لَهْرْ ررك 4 © . 


)١(‏ انظر : البدائع ٠١17/1‏ وعبارته : وهل يصح أمان العبد المحجور عن القتال ؟ اخثّلف فيه » قال أبو حنيفة 
ل : لايصح . وقال محمد كله : : يصح . وانظر أيضًا : المبسوط 91/١٠١‏ . 
(؟) انظر : الأم 7/1/9 » والأحكام السلطانية ص75 وعبارته : وأما الأمان الخاص فيصح أن يبذله كل 
مسلم من رجل أو امرأة حر وعيد . ("1) سورة الفحل : الآية ©/ا . 

(54) ساقطة من (م ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(5) انظر : تفسير الطبري ١48/١5‏ . 

(/) انظر : تفسير الطبري 4 »: ٠١واء‏ وأحكام القرآن للجصاص #/ه/ا؟ . 

(8) سورة التحل : الآية "ا/ا . 


أمان العيد الذي لم يؤذن له في القتال اس سس سس # 1/1" 


والثاني : [ «9 وَصَرْبَ ) متلا ] 207 و وَصَرَب أَلَّهُ مثلا يَجْلنِ أحَدَهُما بكم لا يَمْدِرُ 
2 6 . لما ضرب اله الأثان التي لا تقدر على تفع ولا يك ثل العيد 
المملوك » عُلِمِ أنه أريد به نفي قدرة العبد على التصرف وإلحاق النفع والضرر بالعبد 
كالأوثان . ويدل عليه أنه لا يملك له 9© إسقاط الحق الثابت بالجناية عليه » فلا يملك 
إسقاط حق المسلمين من الدم كاتجنون . 

باموو؟ - ولأنه عقد ء بدلالة افتقاره إلى الإيجاب والقبول » [ فلا يملكه العبد 
ار . ولا يلزم قبول الهبة ؛ لأنه لا يملك الهبة » وإنما يملك قبولها » والعقد 
هو الإيجاب والقبول ] 29 » وهو لا يملك إيجاب الهبة . 

44وو؟ - ولأنه لا يملك العقود لما فيها من إسقاط حق مولاه وحق جماعة 
المسلمين » فأولى ألا ينفذ . 

86 - ولا يقال : بأن الحر لا يملك العقود في عزى ا60اتغيرة ويد الأمان 
فينفذ على المسلمين » كذلك العبد لا يملك العقد في حق مولاه وينفذ أمانه عليه » 
وذلك لأن الحر يعقد الأمان في حق نفسه ؛ لأنه يملك التصرف » فإذا صح في حق 
نفسه وهو لا يتبعض » ثبت في حق المسلمين كأحد الشركاء في دم العمد إذا عفاه "© , 

.99 - ولأن العبد © يعقد في حق غيره » بدلالة أنه لا يسهم له مع كمال 
ب . والعاقد في حق غيره من غير ولاية ولا إذن » 
لا يغبت عقده 00 . ولا يلزم المرأة ؛ لأن المانع من الإسهام لها أن العناء 9© لا تقع 
يقتالها . ولا يلزم الأسير والمستأمن ؛ لأنهما يعقدان [ فيما لهما ع © فيه نفع © ع 
لكنهما متهمان . والعاقد في حق غيره لا ينفذ عقده مع التهمة كالولي . 

5وو؟؟ - ولأنه ليس من أهل الولاية » فلا يملك الأمان بنفسه » أصله : الصبي . 
ولا يلزم المرأة ؛ لأنها تلي في نكاح نفسها وولدها . 


. /5 سورة النحل : الآية‎ )١( ساقطة من (م).‎ )١١ 
. ) ساقطة من ( ص‎ )7( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش » لكن بعضه مطموس‎ ) 4 ( 


١ه)‏ ساقطة من ( ص ) . (؟) في ر(ص):[عفا ]. 
72 ) في ( م ) : [ العمد ] . (8) في (م):[عقد]. 
(8) غير واضحة في (م)؛( ص). 2٠١‏ في (م ) : [ في مالكهما ] . 


.) غير واضحة في ( م‎ )١١١< 


الور و م مت حي بان اتيز 


5 - ولا يقال : الكافر من أهل الولاية ولا يصح أمانه ؛ لأن فقد الولاية إذا 
منع الأمان » لم يقتض صحة الأمان بوجودها ؛ لأنه لا يمتنع أن تكون علة يعود () 
الأمان ذات شروط » فتنتفي بانتفاء أحد شروطها » ولا يجب أن يصح بوجود ذلك 
الشرط حتى تنضم إلى ذلك الشرط بقية شروط العلة . 

ك8 بولان الكافر من أهل الولاية إلا أنه متهم في حق المسلمين » فهو كالأب 
الفاسق » قد وُجد فيه سبب الولاية ومنعت التهمة من تصرفه . 

4 - ولأنه عقد يسقط به حق القتل ‏ فلا يملك العبد بنفسه العفو عن القصاص . 

ووه - ولأنه إسقاط حق الاسترقاق » فلا يملكه العبد بنفسه كالعتق . 

5 - احتعجوا : بما روي عن علي بن أبي طالب أنه © عتم قال : ١‏ المؤمنون 
تتكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم » © . 

/1 - قالوا : وامراد : أدناهم عبيدهم » هكذا فسره أبو عبيد ©© . 

4 - قلنا : العبيد لم يتناولهم الخبر ؛ لأنه قال : « تتكافاً دماؤهم ) . ودم 
العبد 29 لا يكافيع دم الحر 29 عند مخالفنا » وبدل دمه لا يكافوع دية الحر عندنا . 

6 - فإن قيل : دية [ العبد لا تكافيع دية ] 9" الحر » وإن تناولها الخبر . 

» قلنا : إنما يتتاولها الخبر ؛ لأن دمها في القصاص يكافئ دم المسلمين‎ - ”٠..٠ 
وبدل نفسها يكافئ بدل نفس النساء . فأما العبد فعندهم لا يكافي دم الأحرار في‎ 
القصاص ولا يكافئ بدل نفس العبيد لاختلاف قيمتهم . فعلى هذا يقتضي الخبر أدنى‎ 
الأحرار من الموالي ومن قلت عشيرته » ويكون هذا [ ردًا على ع © الجاهاية لأنهم كانوا‎ 
لا يعتدون بإجارة مَنْ لا عشيرة له‎ 

"٠‏ - وقول أبي عبيد حجة إذا نقل " اللغة » فأما إذ تكلم في الأحكام فحاله 
كحال مخالفنا . 


. ) غير واضحة في ( م ) ء ( ص ) ء ولخبت من ( م‎ )١( 

(؟) في (م): 1 أن النبي ] 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود في سننه 8٠١/‏ برقم 770١‏ . (4) انظر : النهاية في غريب الحديث 311/1 . 
(5) في ( م ) : 1 العبيد ] . (5) في (م ) :1 الأحرار] . 

(77) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(8) غير واضحة في (م)٠(‏ ص ). (5) في (م):[ حكى ]. 


أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال 


لكر ف 


...8 - ويُحتمل أن يكون قولهم : 9 أدناهم ) . يعني : أدناهم دارًا وموضعًا من 
أجل اخرب إلا عمد مدا ليه رن بعد مدو أداه ين حلت له نال يال : ( يرد 
عليهم أقصاهم » ”2 . والمراد به : البعد في المكان . فقوله : « ويسعى بذمتهم أدناهم » . 
يقعضي : أقصاهم . وبيين ذلك أن حكمهم حكم واحد " قربا أو يغدوا . 

ل - قالوا : روى طلحة بن عبيد الله أن النبي يلد قال : ٠‏ يجير على المسلمين 
بعضهم ) © . 

ه...” - [ قلنا : لا يدل على أن بعض المسلمين يجيره 9) ع © , 

5 - ولأن الإجارة لا تقف على رضا جماعتهم أن كل بعض منهم تصح 
[ إجارته ويدل الخبر عليه . 

لا..٠”‏ - قالوا : روي ] 27 عن عمر بن الخطاب أنه قال : العبد المؤمن من 
المؤمنين» ذمته ذمتهم " 

...6" - [ قلنا : ذّكر لام التعريف ع 20 » وهذا إشارة إلى عبد بعينه » فيحتمل أن 
يكون عبدًا [ مقاتلاً . 

كءءء” - قالوا : روي أن عبدًا رمى بسهم وكتب عليه أمانه » فأجازه عمر . 

. قلنا : هذا عبد مقاتل وأمانه مقاتل عندنا لازم‎ - "٠ 

و.." - وقالوا امن كت 1 تر جلك عد لان عسي 
أصله : الحر البالغ العاقل . ولا يلزم الأسير ؛ لأنه إن أُمّنهم بغير إكراه جاز . 

هه" - قلنا : هذه الأوصاف لا لم تدل على أنه يملك البيع والتكاح والصلح والعفو 
عن الجناية » كذلك لا تدل على أنه يملك الأمان الذي تطبه أعظم وضرره على الغير 
أكثر . والمعنى في الحر أنه يملك العفو مما ثبت له من الدم والمال » فملك أن يُشقِط حقه 
و-حق المسلمين من القتل والغنيمة . ولما كان العبد لا يملك إسقاط ما ثبت من القصاص 


. ) سبق تخريجه . (؟) ساقطة من ( م‎ )١( 
. أخرجه أحمد في مسنده هالده؟ برقم 698» ولم نمجده من رواية طلحة‎ )( 
. ) غير واضحة في ( م ). (5) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص‎ )2 ١ 


51) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 
(/) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١94/8‏ برقم 15951 . 
.8 ) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . (8) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 


بالجناية عليه والأرش » كذلك لا يملك إسقاط حق المسلمين من 27 الدماء والفيء . 

. وقالوا : معتقد للإيمان » فوجب أن يملك عقد الأمان كالخر‎ - ”٠.1 

4 - قلنا : الإيمان بمجرده لا يدل على صحة العقد بدليل سائر العقود » 
ا ا إذا عَقِل الإسلام واعتقده . والمعنى في الحر : أنه لو : ثبت له شركة 
في دم العمد ملك إسقاطه بالعفو» كذلك ملك إسقاط القل عن ادرب : ولا لم يملك 
العبد إسقاط القصاص المشترك » كذلك لا يملك الأمان . 

.0” - قالوا : عقد يختص به المسلمون » فوجب أن يستوي فيه العبيد 
والأحرارء أصله عقد الحج والعمرة والصلاة والصوم . 

5 - قلنا : يبطل بعقد الأمانة 29 بأن الأمان إذا كان للكفار وقف على قبول » 
فاستوى المسلم والكافر في انعقاده . ولا يقال : إن المسلم يختص به . 

0 - فأما الحج والعمرة : فلا يستوي فيه الحر والعبد ؛ لأن الحر متى عقدها 
لزمت » والعبد إذا عقدها بغير إذن المولى » وقعت فإن شاء حلله وإن 0 
فعلها كذلك الأمان إذا عقد وقف فإن أمضاه نفذ وإن رده بطل . فأما الصوم : 
عقد له ؛ لأن الصائم يدخعل في الصوم حال نومه [ وهو 9 لا يشعر به ا 
فلا يطلق عليها العقد » » والمعنى فيها : أنها يستوي في عقدها البالغ وغير البالغ » فلذلك 
استوى الحر والعبد » والأمان بخلاف ذلك . 

4ه" - قالوا : من صح أمانه إذا كان مأذوًا في القتال » صح أمانه إذا لم يكن مأذونًا 
له في القتال » أصله الأجير والمرأة إذا أَذِن لها زوجها في القتال ؛ وعكسه 269 الصبي . 

8.6" - قلنا : العبد محجور عليه في القتال » فإذا أذن المولى زال الحتمجر فزال أمانه 
بالإسلام لا بالإذن . والمرأة والأجير كل واحد منهما ليس © محجورًا عليه 29 » وإنما 
منعنا من القتال لأجل حق الآدميين الذين لزمهم » فيجوز أمانهم بالإسلام أذ لهم أولم 
يؤذن . وأما الصبي إذا أذن له في القتال : فمن أصحابنا من قال : في أمانه روايتان . 

.٠ه”‏ - قالوا : العبد المأذون له في القتال يصح أمانه » فلا يخلو إما أن يكون 


. ) في (م):[1عنع. (؟) غير واضحة في ( ص‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوفتين في ( ص ) : [ و] . () في (م): [ وعكسهاع‎ 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )©( 

(5) ساقط من ( م) . 


أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال 


511/1 
جواز أمانه لإذن مولاه في القتال » [ أو لأنه على صفة يصح أمانه قبل الإذن لا يجوز أن 
يكون لإذن مولاه ] 20 لأن الإذن في القتال لا يكون إذنًا في عقد الأمان ؛ لأنه ترك 
القتال ومنع منه » والإذن في الفعل لا يكون إِذنًا في [ تركه » ألا ترى أن الإذن في البيع 

لا يكون إذنًا في الأمانة في نقض الدين لا يكون إذنًا ع © في البراءة ؟ 

...م - والجواب : أن العبد من أهل القتال بإسلامه » والمثجر مَتَعَه » فإذا أَذن 
المولى أسقط حقه بالإذن » فجاز له الأمان لا بالإذن لكن بإسلامه » ييين ذلك أن 
الكافر إذا أَذِن له في القتال لم يصح أمانه ؛ لأنه لا إسلام له . 

0.9" - ولو قلنا : إن الأمان مستفاد بالإذن » لم يصح كلامهم ؛ لأن الأذون في 
القتال مأمور بالإقدام في مواطن الإقدام والإحجام إذا كان الصلاح فيه » والأمان ضرب 
من الإحجام عن القتال [ وامحاصرة ع (© والانحياز . على أنه لا يمتنع أن يستفاد بالإذن 
في القتال الأمان » وإن كان مخالفه كما أن المولى يأذن لعبده في التجارة ومقصوده من 
ذلك الاكتساب » فيجوز إقرار العبد بالديون 29 وفي إقراره إبطال اكتساب ونقض 
غرض المولى » وللوكيل بالشراء أن يرد بالعيب » والرد ضد التمليك المأذون فيه » ويأذن 
له في التكاح فيملك الطلاق بملكه لاستباحة البِضْع » كذلك يأذن له في القتال » فيجوز 
أمانه بملكه للقتال وهو مسلم . 


## # 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوقتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ 
. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ كانخاصرة‎ )( 

(5) في (م ) : [ بالذنوب ] . 


51 


||| مسالة ز©ي 


قتل الكافر الذي لم تبلغه الدعوة 


5ه" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قتل المسلمون كافرًا لم تبلغه الدعوة ع 
لم يضمن 9© . 

”6٠.«‏ - وقال الشافعي ككه في كتاب قتال المشركين : إن كان يهوديًا أو 
نصرانيًا ) نحي فلك اللية وان كان مجوسيًا أو وثنيًا » وجب ثلثا عشر الدية وهو 
ثمانمائة . وقال المروزي : إن كان على دين » أصله : [ حق مثل النصرانية التي تُسخت 
بالإسلام ولم يعلم بالإسلام » فعليه دية مسلم » وإن كان على دينٍ أصله ] (© باطل مثل 
عبادة الأوثان » فعليه دية كافر . قالوا : وهذا لاف نص الشافعي 9" . 

4 - فإن الخلاف لا يخلو أن يكون فيمن لم يؤمن بعيسى أو من آمن به ء فإذا 
لحو ام لو اضر رو كار حي ل ااا 1 

بنبينا . ولأنه لو آمن بنبينا وكفر بعيسى » لم يتقوم دمه » فإذا كفر به » وما آمن بنبينا 
أولى . 

.م" - ولأنه كافر ليس له أمان كمن بلغته الدعوة . 

. فإن قيل : له عندنا أمان ؛ لأنه لا يجوز قتله‎ - ” 0٠5 

. قلنا : نريد ما يطلق عليه اسم الأمان وهو العقد‎ - "٠. 

ع ا د بالشرع أكد من الحظر الثابت بالعقد . 

008 دق قلنا : الاحتراز إذا وقع بمطلق اللفظ » » لا يلزم عليه ما لا يطلق عليه 
الاسم» وإن كان أولى بالحكم . 

. ولأنه ليس له أمان ولا إيمان » كمن بلغته 29 الدعوة‎ - "5.٠ 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ©//449 وعبارته : ولو قاتلهم قبل الدعوة . أَيِم للنهي » ولا غرامة لعدم العاصم 
وهو الدّين أو الإحراز بالدار . 

(1) ما بين امعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

)7١(‏ انظر : الأم 54/4؟ وعبارته : فإن قل أحدّ من المسلمين أحدًا من المشركين لم تبلغه الدعوة » وداه إن 
كان نصرائيًا أو يهوديًا دية نصراني أو يهودي » وإن كان وثيًا أو مجوسيا دية المجوسي . وانظر أيضًا : مغني 
عد ال (5) في (م) :1 بلغه ع . 


قتل الكافر الذي لم تبلغه الدعوة 


1 
؟“. .# - فإن قيل : المعنى فيه أن دمه ليس بمحظور » ومن لم تبلغه الدعوة ممحظور 
الدم . 

#م. .م - قلنا 2 : بطل ذلك بنساء أهل الحرب وصبيانهم . 

4. .م - ولأن كل من قتله بعد الدعوة لم يتقوم دمه » كذلك قبلها » كالمرتد وإن 
كان الخلاف في عابد الأوثان » فقد وجب قتله بكفره باللّه تعالى » وإن لم يجب عليه 
الإيمان بالنبي يََِهٍ » [ والقتل بالكفر يكفي فيه نوع واحد من الكفر » فأما المؤمن بعيسى 
إذا لم تبلغه دعوة النبي يلتم ] (» فهو على دين حق إلا أنه لم يجوز دمه بدار الإسلام » 
فصار كمن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر » وقد بينا هذه المسألة . 

وم..م - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ وَمَا كا ممَذْينَ حي يسك يمرلا # © . 

>#.." - قلنا : هذا يدل على حظر القتل وهذا مسلم » والخلاف في تقويم الدم . 

بام.."# - وقوله : «3 ومن قَيْلَ مظلُومًا مْقَدَ جَمَلنًا ولي سُلطنًا # 9 . 

مم.."” - المراد به القوم » وذلك غير واجب بالإجماع . 

و.." - وقوله يقد : « في النفس مائة من الإبل » © . 

٠4.ه”‏ - عموم مخصوص با ذكرنا . 

.." - قالوا : ذكر بالغ محقون الدم كالذمي . واحترزوا "2 بقولهم : « ذكر) . 
عن نساء أهل الحرب . وب : ١‏ بالغ ) . عن صبيانهم . 

4 ء.ءى” قو قلنا : الذكورية والبلوغ تؤثر في سقوط التقوبم على الجاني » ألا ترى أن 
من بلغتهم الدعوة يقتل منهم الرجال ولا يقتل منهم النساء والصبيان ؟ فإذا كانت دماء 
النساء والصبيان محظورة بكل حال ثم لم يتقوم » قدم الرجل أولى وهو محظور في 
حال دوت حال » وتبطل العلة بالمجنون الحربي . وأما الذمي فقد حظر دمه بالأمان » 
فيِقَوم على قاتله » والحربي لم يحصل له أمان ولا إيمان . 

ل ري جل اس ل 1 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
() الآية ١١‏ من سورة الإسراء . (4) الآية “اما من سورة الإسراء . 
(هع أخرجه مالك في الموطأ 849/1 برقم ١41‏ . 

(5) في (م ) : [ واحترزوا ] . 


11/1 


والصبيان . 

4ه" - وإن قالوا : لم يحظر قتلهم لأنفسهم » لكن لأنهم من المسلمين ؛ كا 
هذا فرقًا بعد النقض . 

ه؛..” - فإن قيل : سقط تقويم دماء الصبيان تبعًا لآبائهم . 

5" - قلنا : سقوط ضمان النفس لا يتبع فيه الولد (') الوالد » بدلالة أولاد المرتدين . 

. قالوا : ذكر مكلف محقون الدم‎ - "٠.4 

6 - قلنا : التكليف عَلَّم لإباحة الدم إذا صاحب الكفرء فكيف على التقويم ؟. 

6 - قالوا : كافر أصلى محقون الدم لحرمته ؛ فوجب أن يكون لدمه قيمة 
أصله الذمي والمستأمن © . 

٠هءءل‏ - قلنا : لا نسلم أنه محقون الدم لحرمته » وإنما منع من قتله لتجويز إسلامه 
عند الدعوة » وإن سقط هذا الوصف انتقضت العلة بالصبيان والنساء . 

. قالوا : كافر أصلي محقون الدم من أهل القتال‎ - 0١ 

؟ه..م - قلنا : هذه أوصاف مؤثرة في إيجاب القتل , فلا مُجعل عَلَّمَا على تقو 
الدم » والمعنى في أهل الذمة ما ذكرنا . 

ه١٠"‏ - قالوا : الإيمان بالنبي عَم لا يجب قبل الدعوة » فإذا تركه لم يتوجه عليه 
فرض الإيمان به » وهو تابع لمن وجه عليه فرضه » فوجب أن يكون قتله مضمونًا » أصله 
من أسلم ولم يَعْلَّم بتحريم الخمر فلم يترك شربها . 

4 - قلنا : هذا الذي لم يسمع دعوة النبي مَِمِ إن كان غير مؤمن بعيسى أو 
عابد وثن فهو كافر بنوع من الكفر » فيجب سقوط 7 تقويم دمه كذلك الكفر لا لترك 
الإيمان بالنبي مََهِ وإن كان على شريعة عيسى فسقوط قيمة © دمه ليس للكفر » لكن 
0 
أصلنا . والمعنى فيمن لم يعلم بتحريم الخمر أنه لو علم بتحريها فشربها » لم يسقط تقو 
دمه » كذلك إذا شربها قبل العلم بتحريمها . 


, ] بعدها في ( ص ) : [ فيه‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . وكان الناسخ قد كتب مكانها : [ والمسلم ] » وهو خخطأ‎ )1( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )1( 


الفرقة بين الزوجين إذا سبيا مها سس و 


||| مسالة 
آذآ سس 
الفرقة بين الزوجين إذا سبيا معا 
مه. .م - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا سُ سُبِي الزوجان معًا » لم تقع لفرقة 
بينهما ل ” 


ا وقال 6 0 :اث لمر ات 0 كان 29 فيه 

67 ..” - ل ا 0 
على النكاح » أصله إذا بيعا . ولا يازم إذا شبي أحدهما ؛ لأن الدكاح لا يصح عَقِيب 
سبي مع اختلاف الدار . ولا يلزم الخلع ؛ ؟ لأنه يجوز أن يبتدئ العقد عليه » وينافي 
انكاح ؛ أنه قدلا يجو اعفد فيه إن نوى بلع اثلاث عدن ء وذ خالمها بعد أ 

مه.." - ولأن الاسترقاق حق تعلق بالرقبة » فوجب التصرف فيها ©© . 

وهء .م - ولأن الاسترقاق يزيل الملك على من لا يصح أن بملكه مع الرق كالأموال 
والولاية على الولد » فأما ما يجوز أن يملك حال الرق بالاسترقاق لا يزيل ملكه عنه » 
لجواز الزترار بالحدود والقصاص . 

الي مخالفنا إن قال : إن الفرقة لا تقع استرقاق العبدين © . 

. قليا : إن سَء سَبِي الزوجين مما لا تقع به فرقة » أصله سبي العبدين‎ - #"..١ 

5ه - [ ولأن كل -حكم لا يتعلق بسبي العبدين ] 29 » لا يتعلق بسبي الحرين » 
أصيله * جواز المثلة وعكسه التملك . 


)١(‏ انطلر : الهداية مع فتح القدير 414/7 وعبارته : ولو سبي أحد الزوجين » وقعت البينونة بينهما » وإن 
ميا مما لم تفع . )١(‏ ساقطة من ( ص ) . 

(5) ابطر : الأم 1/6 ماري رقد أسر ريال مل من المطلان رعوازت قا علعناو ال ين اج زوج 
ولا غيرها ٠‏ ناستدللنا على أن السباء قطع للعصمة . وانظر أيضًا : مغني الحتاج 47/1 وعبارة المنهاج فيه : 
وإذا سي روجان أو أحدهما ‏ انفسخ التكاح » » إن كانا حرين . قيل : أو رقيقين , 

(4) مي ( م) : [ منها ]ء وتوجد بعد ذلك إحالة على هامش ( ص ) » لكنها غير مقروءة . 

(©) ص زم ) ! [ العبنيين ] . (5) ساقطة من (م) . 


اه 


م...” - وإن قالوا : إن الفرقة 

54..م - بطل 0000 
يحدث الرقبة وقد أوقع الفرقة . 

و.. ." - فإن قيل : الرق في ملك الحربي غير مستقر ؛ لأن العبد لو غلب على 
مولاه وحمله إلى دار الإسلام » صار عبدًا له » وإذا سبي استقر فيه الرق . 

؟5..م - قلنا : عل الشافعي في الفرقة حدوث لرق لا استقراره . 

9 ." - ولأن رق عبد الحربي مستقرء لكن أملاكه غير مستقرة » فيجوز أن يرول 
ملكه عنها بالغلبة » ألا ترى أن أمواله كلها الملكية فيها مستقرة » وإن كان ملكه لها غير 
مستقرة ؟ فالملك معنّى غير المملوك . 

4..” - فإن قيل : إذا طرأ السبى وهو سبب الاسترقاق على المملوك » فقد طرأ 
استرقاقه وصار متعلمًا بالسبب الأول والثاني » كمن زنى ثم زنى كل واحد من الوطأتين 
يوجب الحد كما لو تكرر المعجز ثبت النبوة بكل واحد من المعجزين . 

..” - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الاسترقاق هو طرآن الرق على الحرية » وهذا لا 
يوجد في سبي المملوك فسبب وجد غير مثبت للسبب . 

٠/ا٠ء"‏ - ولا يقال : حدث الرق » وأما © الزنى بعد الزنى فكل واحد [ من 
الفعلين ع © أوجب حدًّا كالآخر » بدلالة أن الفعل الأول لو طرأت فيه شبهة حك 
باتفاق » لكن الشريعة أسقطت أحد الحدين بعد وجوبه . 

”..0١‏ - فأما المعجز الثاني فحدوث العلم بالنبوة لا يتعلق به » فمن عرف المعسجز 
الأول كما أن الثاني في مسألتنا لم يحدث الرق » فلا فرق بينهما . 

- ولأن المسلم إذا دحل دار الحرب فتزوج حريية » ثم سُبِيَتُ وهو معها 
فخرجا جميعًا لا يجوز أن 7 القزة :لاد بناجا ملل أجلم وعر ل بس ل اه 
ملكه عنه بالغلبة كسائر أمواله . 

الاء "٠.‏ - فإن قال مخالفنا : إن الفرقة ته 

4/ا٠٠”‏ - بطل قوله بما ذكرنا . 


)١(‏ في (م):1وإن]. 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ء ومستدرك في الهامش . 


الفرقة بين الزوجين إذا سبيا معا 81/1 


هلاء٠"‏ - وإن قال : إنها لا تقع 

؟لاءء«" - فقد حدث الرق فيهما غير موجب للفرقة . 

بالا.ء.م - احتجوا : بقوله تعالى : 98 ومَُلْمْخْصَكتُ من ألْسَهِ إِلَّا مَا مَلَكنْ 
م نكم # 217 . قالوا : والمراد بالمحصنات ذوات الأرواج. » فتقدير آلآ 
عليكم ذوات الأزواج إلا ما ملكتموهن يسبي » فإنه مباح . 

"٠8‏ - قلنا : المستثنى يجب أن يخالف المستثنى منه في وجه ء فأما في كل وجه 
فلا . إذا كان كذلك اقتضت الآية القطع بتحريم ذوات الأزواج » وما سبي منهن لا 
يتقطع بتحريمهن بل يقف حكمهن على الدليل » ولهذا لا تحل المسبية لذوي أرحامها 
ومن بينه ويينها رَضَاع . 

ولا..” - [ ولأن ذات ع 22 الزوج لا تحل بملك اليمين » إلا إذا وقعت الفرقة 
بالسبي » فكأنه قال : وذوات الأزواج إلا ما فارقن أزواجهن بالسبي . وقد اختلفنا في 
هذه : هل فارقت زوجها بالسبي أو لا » فلم تدخل في الآية . 

"٠.‏ - فإن قيل : قال الله تعالى : «( وَأيِلٌ لك با ويه دَلِسصُعَ 46 © . فاقتضى 
ذلك إباحة من سوى الحرمات . 

9ه" - قلنا : بل اقتضى إباحة من سوى المذكورات » فكأنه تعالى قال : من 9©) 
قُطِع بتحريمه ومن لم يُقْطع بتحريمه ولا إباحته وهن المسبيات . ثم ذكر من يقطع يإباحته 
وهن من وراء المذكورات من 2 الفريقين المقطوع بتحريمهن ومن لا يقطع بتحريه . 

”٠.‏ - قالوا : روى أبو سعيد الخدري أن الآية نزلت في سبايا أوطاس لما أخذ 


: حرمت 


2 


النساء مع أزواجهن 6 
0 10 مي 
#م. "٠.‏ - قلنا : النساء أخذن يوم أوطاس قبل الظمّر بالرجال » ثم ظفر بالرجال بعد 
ذلك 0 لأنهم انهزموا وتركوا الجريم 3 فعُلب عليه . ومتى أخذدت النساء وحصلت في 


. ] سورة التساء : الآية 74 . () في (م) :1 ولا ذوات‎ )١( 
. (؟1) سورة النساء : الآية 14؟‎ 

(4) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

ره5) في (م+):[ين]. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه ٠١1/9/7‏ برقم ١405‏ . 

(7) انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 1١51/9‏ . 


كناتيب الس 


181 
عسكر المسلمين وذلك الموضع مغلوب عليه » فقد صار دار إسلام » وموضع الرجال دار 
الحرب » فوقعت الفرقة باختلاف الدارين . 

4 - قالوا : شخص طرأ عليه رق » فوجب أن ينفسخ نكاحه ء أصله : إذا 
سبي وحذه . 

هم.." - قلنا : إذا سبي أحدهما انقطع التوارث بينه وبين الآخر مع الحرية واتفاق 
الدين وعدم القتل » فدل ذلك على زوال النكاح » وإذا سبيا جاز أن يتوارئا مع الحرية ع 
فلم ينقطع النكاح . 

"٠5‏ - قالوا : الاسترقاق يزيل ملكه عن ماله بغير اختياره » فوجب أن يزيل ملكه 
عن زوجته » أصله : الموت . 

/المء.."” - قلنا : الموت يمنع ابتداء التمليك فجاز أن يمنع البقاء 3 والسبي يه يمنع 
ابتداء تملك البِضّع عَقِيبه فلم يمنع البقاء . 

4" - قالوا : الاستباحة ملك للزوج » فوجب أن يزول ملك المالك كالأموال . 

6ه" - قلنا : الرق ينافي ابتداء تملك ينافي البقاء » ولا ينافي ابتداء التمليك بعده 
فلم ينفي النفي . 

- قالوا : عقد يقصد به المنافع كالإجارة . 

0ه" - قلنا : الإجارة يتعذر فيها التسليم بالسبي وتبطل الإجارة بذلك , والتكاح 
لا ييطل بتعذر التسليم » فلذلك لم ينفسخ بالاسترقاق . 


#0 *« 


إذا دخل المسلمان دار الخحرب فقتل أحدهما الآعر سس سس سيب # ١/#م‏ ا 
م ع تي 
||| مسالة ©5 


إذا دخل المسلمان دار الحرب فقتل أحدهما الآخر 


.." - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : إذا دحل المسلمان دار الحرب فقتل 
أحدهما الآخر في غير عسكر الإمام » فعليه الدية ولا قود عليه » وإن زنى لم يجب عليه 
الحد وإن خرج إلى دار الإسلام » وكذلك إن سرق أحدهما من الآخر لم يقطع 20 . 

بر ا ين وقال الشافعي كله : يجب الحد والقصاص 0 

ا لنا : أن الدار دار إباحة الدماء » وسبب الإباحة متى قارن ما 9© سقط 
باليية أثر كيذ ع الوظ وف الطارية لمحف كن 

موو.# - ولأثة مقتول 2 دار الحرب: في غير عسكر الإمام 5 فلم يجب بقتله 
القصاص » كالذمي إذا قلته مسلم . 

باو.." - فإن قيل : الحربي لا يحد وإن زنى في دار الإسلام . 

و.." - قلنا : لأنه لا يد للإمام عليه حكمًا » بدليل أنه أخذ الأمان ليترك في 
حقوق © الله تعالى على -حكم داره . 
يملك إقامته في الثاني كالوطء بالشبهة . 

٠ه"‏ - ولأنه زنى في دار الحرب في غير عسكر الإمام » فلم يُقِم الإمام عليه الحد 
كالحربي إذا خخرج إلينا . 
)١(‏ انظر البدائع 111/19 وعبارته : المسلم إذا زنى في دار الحرب أو سرق أو شرب الخمر أو قذف مسلمًا لا 
يؤخذ بشيء من ذلك » وكذلك إن قعل مسلما لا يؤخذ بالقصاص وإن كان عمدًا » ويضمن الدية خمطأ كان 
أو عمدًا . 
(1) انظر : الأم 7570/4 وعبارته : وإذا كان المسلمون أسارى أو مستأمنين أو رسلاً في دار حرب فقتل 
بعضهم بعضًا أو زئوا بغير حربية فعليهم في هذا كله الحكم كما يكون عليهم » ولو فعلوه في دار الإسلام » 
ونا يسقط عنهم لو زنى في أحدهم بجهة إذا ادعى الشبهة ولا تسقط دار الخرب عنهم فرضًا . 
(*) ساقطة من ( م ) . (؟) في (م):[حق]. 


كتاب السير 


1 
٠ه‏ - فأما الظواهر التى تدل على القصاص : فقد أريد بجميعها العمد إذا عَرِي 
من الشبهة » ونحن لا نسلم ذلك فيما وقع في دار الحرب . 

. وكذلك الظواهر الدالة على إيجاب الحدود‎ - "8.٠6 

م. "١‏ - وقد أريد بها الأفعال (2 العرية عن الشبهة » وعدم ثبوت يد الإمام شبهة عندنا . 

4 - قالوا : دار يحرم فيها الزنى » فوجب [ فيها حد الزنى » أصله : دار 
الإسلام » ولأنها دار تجب فيها العبادات لأوقاتها » فوجب ] (2 أن تجب فيها الحدود 
بوجود أسبابها . وكل دار وجبت فيها قِيَم المتلفات » وجب فيها الخدود . وكل حق 
وجب في دار الإسلام » وجب في دار الحرب كقِيم المتلفات . 

- قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن عندنا يجب في دار الحرب في عسكر الإمام . 
أو نقول : يجب الحد بالزنى » وتعذر استيفاؤه لعدم ثبوت يد الإمام عند الفعل . 

5 - ولأن قِيِم المتلفات والعبادات لا تؤثر الشبهة في إيجابها » وعدم حرمان 
الأحكام في دار الحرب أكثر أحواله أن يكون شبهة » والحدود تؤثر الشبهة في وجوبها » 
فوجب أن يكون عدم جريان الأحكام شبهة فيها . 

0 - قالوا : وجوب الحدود يتعلق بالأفعال ولا يتعلق بالإمام » وإئما جعل 
استيفاها إلى الإمام والمستوفي لا يعتبر من على موضع الوجوب ء بدلالة حقوق الآدميين . 

4 - قلنا : الحقوق متعلقة بالأفعال العارية عن الشبهة » فوجود الفعل مع 
الشبهة لا يتعلق به وجوب » فكان على ©© مخالفنا أن يبين أن الأفعال العارية عن 
الشبهة وُجدت . 

9 - فأما قوله : إن عدم يد المستوفي لا يمنع الوجوب ؛ فغلط ؛ لأن الحدود لا 
يجوز أن يستوفيها غير الإمام » وثبوتها عند الإمام فعلها لا يمكن » فأر ذلك فيها كما 
تؤثر سائر الشبه . فأما حقوق الآدميين فلا تؤثر الشبه فيها » فعدم يد المستوفي لا تؤثر في 
ذلك . 


#داب 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ 
. (؟) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ 


إذا غلب أهل الحرب على أموالنا 
||| مسالة (©35 


إذا غلب أهل الحرب على أموالنا 


اهم" 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا غلب أهل الحرب على أموالنا التي 
يملكها بعضنا على بعض بالعقود » فما يحرزوها بدارهم ملكوها © . 

9 - وقال الشافعي كلا : لا يملكونها © . 

5 - لنا : قوله تعالى : «و لمر الْمهديرتَ الْدِنَ لبوا ين دَيكرهع 
وَآَمَولِهِمَ # (2 . فسماهم الفقراء » وأخبر أنه كان لهم ديار وأموال » فلولا أن ملكهم 
زال عنها لم يسموا فقراء . 

011” - فإن قيل : عندكم رباع ©© ملكه [ لا يملك ع 29 . 

64 - قلنا : روى الحسن عن أبي حنيفة أنها تملك . 

وزو.م - ولأن الأعنة تملك عندنا . 

5 - فإن قيل : أضاف ذلك إليهم . 

80 - قلنا : أضافه إليهم حال إخراجهم » وعندنا أنهم لم يملكوها عند 
الخراج . 

6 - قالوا : سماهم فقراء » لأنهم لا يتوصلون إلى الانتفاع بها . 

8 - قلنا : لو كان كذلك لسماهم أبناء السبيل » كما من هذه حاله في آية 
الصدقات وعطفه علئ الفقراء وحكم العطف غير حكم المعطوف عليه . وقال النبي 
عَِقدٍ : ٠‏ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة » . وذكر فيها الغازي وابن السبيل 29 » فدل 


. وعبارته : الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر إذا أحرزوه بدارهم عندنا‎ 01/٠١ انظر المبسوط‎ )١١( 
. (؟) انظر : الأم 81/8 وعبارته : لا يملك المشركون ما أحرزوه على المسلمين بمال‎ 

() سورة الحشر : الآية 8 . 

(4) الرباع : جمع رَبْع » وهو المنزل ودار الإقامة . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ( ربع ) . 
( ه ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش . 

(5") أخرجه أبو داود في سننه ١19/5‏ برقم 1518 . 


كتاب السير 


لش شلك 

09 - فإن قيل : هو فقير في عادة أهل اللغة » لأنهم يقولون لمن وقع ماله في 
البحر : افتقر » ولمن أخذ السلطان ماله : أفقره 

- قلنا : هذه العادة لا تعرفها العرب » فلا يقابل بها الكتاب والسنة . 

موؤءم - قالوا : | زا سماهم فقراء ؛ لأنهم أعرضوا عن أموالهم . 

64 - قلنا : قال الله تعالى : ل اِْينَ جوأ ين يثري وَأَمولِهِرَ # 2 . فدل 
على أنهم لم يُعرضوا وإن أقهروا وغلبوا . 

6 - فإن قيل : إن هذه الآية نزلت قبل إباحة القتال © » فكيف يملك بالقهر ؟. 

5 - قلنا : هذا سؤال على القرآن » والرجوع إلى ما دل عليه القرآن أولى » 
على أن عندنا أنه يَكَِهِ لما استقر في دار الهجرة » تميزت الداران وانفردت كل واحدة من 
الدارين حكمًا » ويدل عليه [ ما روي ] ”2 أن النبي يقد قيل له لما دخل مكة : هلا 
نزلت دارك ؟ فقال : « وهل ترك لنا عقيل من رَبْع ؟ » 7 وقد كان باع دار النبي علد » 
فدل أنها تملك 

/60” - فإن قيل : كان نقضها 29 وخريها . 

64 - قلنا : لو كان كذلك لم يُعْرَ يُغْرَض عليه النزول فيها 29 » فدل أنها لم 
تخرب إذا كانت تصلح للترول . 

465 - فإن قيل : عندكم أنها لا تملك . 

. قلنا : قد بينا أن الحسن روى عن أبي حنيفة أنها تملك‎ - "٠ 

0 - وعلى الرواية الأخرى يجوز بيع الأبنية » فلم يزل ميكل فييطله ملك غيره . 

؟ 0" - فإن قيل : لم يكن عَم نزل » » وإثما كان ينزل في دار أبي طالب » فلما 
مات أبو طالب ورثه َقيل دون جعفر وعلي ؛ لأنهما كانا مسلمين فباعهما بالإرث . 

ملام - قلنا : لو كان باع ملك © نفسه لم يُلّم على ذلك , فظاهر قوله : 9 وهل 


. في (م):[القتل ع‎ )١( . سورة الحشر : الآية م‎ )١( 

(9) ساقطة من ( ص ) . 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 6 برقم 4017 ع ومسلم 984/7 برقم 0١1001‏ . 
(5) في (م) :[بعضهاع]. (1) ساقطة من (م ) . 

(0) في (م) : [مالع]. 


إذا غلب أهل الحرب على أموالتا 


ترك لنا عقيل من رَبْع ؟ ) ذم له . 

4 .م - ولأنهم أضافوا الدار إلى النبي يلد » وظاهر الإضافة الملك . 

".م - قلنا : السكنى فلا تقتضي الإضافة عند مخالفنا ؛ لأنه قال : إذا حلف لا 
يدتحل دار فلان فدخل دارًا استأجرها » لم يحنث . فأما على قولنا فلو كانت إضافة 
سكنى ؛ لم يجز أن يطلق مع زوال السكنى . 

ؤ."” - فإن قيل : قد أضاف إضافة (2 الملك » وإن كان قد زال الملك ©© , 

.”م - قلتا : لأن المضيف لم يعلم أن الكافر يملك بالغلب فأضاف على اعتقاده 
في يقاء الملك » فبين له َم خلاف ما اعتقده » فأما إضافة السكنى مع زوال السكنى 
مشاهدة فلا تصح . 

5.1 - ويدل عليه ما روي عنه عَقَوِ أنه قال : ١‏ من أسلم على مال فهو له ) 29 . 
ظاهر يقتضي أنه إذا أسلم وفي يده ما غنمه من المسلمين يكون له » وما روى أبو يوسف 
عن الحسن بن مُمارة ) عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن رجلا 
وجد بعيرًا له [ قال المسلمون ] "© أصابوه » فقال عَلتَه : 9 إن أصبته قبل أن يقسم فهو 
ذلك » وإن أصبته بعدما قسم تأخذه بالقيمة » 0" . فمَّوق علد بين الحالتين ارا 
يملك لكان له في الحالتين بغير شيء . 

ه01" - قالوا : الحسن بن عُمَارة طعن عليه الحفاظ وقالوا : إنه قليل الضبط . 

. 014" - قلنا : هذا حديث تابعه عليه مِسْعر بن كدّام ذكره صالح بن أحمد في 
الكتاب الذي سمعه هو وأبوه من علي بن المديني . قال علي بن المديني : سمعت يحبى 
ابن سعيد القطان يقول : حدثنا الحسن بن عُمَارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس 


501 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ص ) . 

(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١١1/5‏ برقم 18074 . 

(4) هو : الحسن بن عمارة بن المضَّب البجلي مولاهم , أبو محمد الكوفي الفقيه » كان على قضاء بغداد في: 
خلافة أبي جعفر المنصور . روى عن : إبراهيم بن مهاجر » وعبد الملك بن ميسرة » والزهري » وغيرهم . روى 
عنه : جرير بن عبد الحميد » وسفيان بن عيينة » ويونس بن بكير » وغيرهم . توفي سنة "161 ه . أنظر : 
تهذيب الكمال 350/1 ء والتاريخ الكبير 7515/5 . 

(ه) كذا بالنسخ » ولعل الصواب : [ كان المشركون ] . 

(7) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ١١1/6‏ برقم 180171 . 


كناب اير 


كك 
عن ابن عباس » عن النبي يِه . [ وذكر الحديث 22 . قال علي : وسألته : مسعر بن 
كدام . فقال : هو من حديث عبد الملك ] (© ولكني لا أحفظه 29 . فهذا يحيى بن 
سعيد القطان وحاله في التيقظ والتحفظ معروفة » أخذ هذا الحديث عن الحسن بن 
عُمَارة وصححه مسعر ورواه علي بن المديني وأحمد بن حنبل عن مسلم » وحسيك 
بهذه الطبقة علمًا بالحديث . 

9 - فإن قيل : فلو كان أهل الحرب ملكوا ذلك لم [ يستوفى ] ©) وجوده 
قبل القسمة ويعدها . 

465 - قلنا : هذا اعتراض على النص » والرجوع إلى النص أولى . 

4 - على أن الفرق ظاهر ؛ لأن الغنيمة قبل القسمة على حكم ملك © أهل 
الحرب » وما ملك بغير عوض فما دام على حكم ملكه يثبت حق مالكه الأول فيه 
كالرجوع في الهبة » فإذا قسمت الغنيمة فلم تبق لملك الحربي أثر وتجدد ملك مع رفع 
ذلك في سهمه فصار كالهبة إذا زال ملك الموهوب عنها سقط الرجوع ء فأثبت يلت 
الرجوع بعوض كما أثبت للشفيع . 

4 - فإن قيل : إنه يِه أثبت ت لصاحبه بعد القسمة وكذلك تقول ؛ لأنه. 
يستحق بعد القسمة فيرد على صاحبه ويدفع الإمام القيمة من بيت المال حتى لا يفسخ 
القسمة فيضر بالمسلمين » فقد اتفقنا على أخخذ المال بالقيمة إلا أنا اختلفنا 29 في القيمة 
لم يلزم . 

46 - قلنا : ظاهر قوله 9© : « تأحذه بالقيمة » . يلزمه كما يقال : إن المبتاع 
يأخذ المبيع بالشمن . فيفهم منه من يلزمه » ألا ترى أن المستحق يأخذ ما استحقه من يد 
المشتري من الغاصب ويرجع المشتري على الغاصب بالثمن » ٠‏ ثم لا يصح أن يقال : 
أخذها المستحق بالثمن . ولو كان الأمر على ما قاله النخالف » لاضبة الأمرء وكان جك 
لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة . 


. 551/5 انظر : الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 

5 )نايت للمكزضي معط من علبي رض لخر في الهامش . 

(") المصدر السابق . 

(5) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ يستوي ] . 

(6) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش . 

(1) في (م) :[ نختلف ] . (7) بعده في (م ) : [ يلزمه ع . 


إذا غلب أهل الحرب على أموالنا 
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017 ولك له ... " أصحب القيمة ؛ فدل على أن حق الأخذ ثبت بها 
ولم يتقدم عليها كما تقول : أعطيثٌ هذا أو ذاك . وعند مخالفنا حق الأخذ سابق 
لوجوب القيمة . على أنه قد روي في خبر آخر ما يؤيد الخبر الأول ويسقط هذا التأويل . 
روى سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة : أن رجلا أصاب له العدو 
بعيًا فاشتراه منهم رجل » فجاء به فعرفه صاحبه ء فخاصمه إلى النبي يِل ققال : « إن 
شعت شكتٌ أعطيته (© ثمنه الذي اشتراه به وهو لك » وإلا فهو له » 29 . وكذلك رواه حماد 
ابن زيد عن سماك بن حرب . فهذا يدل على تملكهم » وإييجاب الثمن لا يمكن تأويله 
على وجوبه في بيت المال حتى لا تفسخ القسمة 2 » فصار إيجاب الكمن في هذا الخبر 
على المالك يدل على أن القيمة في الخبر الأول وجبت على امالك . 

لاع ؤ.” - ويدل عليه : إجماع السلف , ذكر محمد في السير الكبير عن أبي بكر 
وعمر وأبي عبيدة وزيد بن ثابت وابن عمر أن أهل الحرب يملكون على المسلمين بالسبي 
إلا أنهم اختلفوا » فقال أبو بكر الصديق : لا يعود حق المالك الأول أَبدًا إلا بتمليك 
يرضي مَنْ ملك عليهم 27 . وهو قول الحسن والزهري © . 

4 - وروى جابر عن حَوة عن قييصة بن ذؤيب © أن عمر بن الخطاب قال 
فيما أحرزه المشركون فأخذه المسلمون فعرفه صاحبه » قال : إن أدرك قبل القسمة 00 
فهو له » وإن جرت فيه السهام فلا شيء له 29 . وعن أبي عبيدة مثله © . وذكر 


.) توجد هنا كلمة غير واضحة في ( م )2( ص‎ )١( 

. ) ساقطة من (م‎ )١( 

(1) أسحرجه البيهقي في السنن الكيرى ١١1/5‏ برقم 18081 . 

(4) غير واضحة في ( ص ) » وفي ( م ) : [ القيمة ] . ١ ١‏ 
(0) أنحرجه البيهقي في السن الكبرى ١١1/5‏ برقم 18014 والآثار عن زيد وابن عمر وأبي عبيدة أخرجها 
البيهتي أيضًا في السنن الكبرى 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١51/8‏ برقم 5754 2 949 . 

(1) هو : قبيصة بن ذؤيب بن عألة الخزاعي أبو سعيد » ولد عام الفتح وسكن الشام . روى عن : بلال بن 
رباح ء وعمر بن الخطاب » يقال مرسلا » وأبي هريرة » وغيرهم . روى عنه : ابنه إسحاق بن قبيصة » وسعيد 
أبن نخائد بن عمرو » والزهري » وغيرهم . مات سنة 84 ه . انظر : تهذيب الكمال 49/5/97 - 44١‏ » 
وطبقات خليفة ص05" . (8) في (م) : [ أن تقسم ] . 

(9) أنحرجه عبد الرزاق في مصنفه ١514/0‏ برقم 4 "91 » والبيهقي في السنن الكبرى ١١17/9‏ برقم 4 18٠7‏ . 
)١١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١١7/9‏ برقم 18.075 . 


اه كتاب السير 


سليمان ابن يسار عن زيد بن ثابت مثله (© . 

4 - وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن علي بن أبي طالب قال : 
ما أحرزه العدو فهو جائز © . وعن شريح مثله 9 . ولا يعرف لهم مخالف . 

و4 و.م - ولأن كل طائفتين يملك أحدهما على الأخرى بالقهر والغلبة » فإن الآخر 
يملك على صاحبه بذلك أيضًا » أصله : الترك والروم وعكسه أهل البغي والعدل . 

.ل - فإن ازعوا في هذا الأصل » دللنا عليه بما روي أن المغيرة بن شعبة خرج 
مع قوم من المشركين إلى النبي عََِدٍ ثم إنه استفزهم 250 في بعض الطريق وقتلهم وأخل 
مالهم » فجاء به إلى النبي يلد فقال يِه  :‏ أما إسلامك فمقبول » وأما المال فمال 
غدر لا حق لك فيه » © . ولم يأمره برده على ورثتهم » فدل على أنه قد ملكه ملكا 
محظورًا » ويدل عليه قوله يِل : « من أسلم على مال فهو له » "© . 

١6.م‏ - ولأنه حربي يملك ماله عليه بالغلبة في داره » أصله : إذ غلب عليه 
المسلم 29 . وإذا ثبت هذا الأصل صح القياس عليه . 

6ه - ولأن سبب الملك يعود إلى فعل آدمي » فجاز أن يملك به على المسلم 
كالشراء . ولا يلزم الإرث ؛ لأنه يعود إلى فعل الله تعالى . 

مه .م - ولأن هذا آكد من البيع ؛ لأنه يملك به الأجزاء ويملك به من غير تراضٍ » 
فلما جاز أن يملك الكافر بالشراء فبالقهر أولى . 

4ه" - ولأن وجوب الرد والضمان بالتلف ء» وكل واحد منهما معنّى يتعلق 
بأخذ المال » فإذا لم يجب الضمان بأخذ الحربي عند التلف كذلك الرد والضمان . ولا 
يلزم أخعذ الدين ؛ لأنه ليس بمال . ولا يازم الباغي ؛ لأنه لا يلزمه الضمان بالتلف ويازمه 
رد العين ؛ لآن عندنا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى . 

ووو.م - ولأنه مال مأخوذ على طريق القهر والغلبة » فجاز أن يتعلق به الملك » 


. ١8011 برقم‎ ١١1/9 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن حزم في الحلى ه/014" . 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ه/98١‏ برقم 915٠١‏ . 

(4) غير واضحة في جميع النسخ . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 114/5 يرقم 355041 . 

(1) سبق تخريجه . (7) في (م ) : [ السلام ] . 


إذا غلب أهل الحرب على أموالنا 5111 


أصله ما أخذه المسلمون منهم . ولا يلزم ما أخذه البغاة . 

به .م - ولأن التعليل لأخذ مال المسلم في الجملة » فلا يلزمنا أعيان المواضع . 

موو.م - قالوا : المعنى فيما أخذه المسلمون بالغلبة أنه أذ بقهر مباح » وليس 
كذلك ما يأخذونه منا لأنه أذ محظور . ١‏ 

16.” - قلنا : السبب امحظور يجوز أن يساوي المباح في وقوع المال » بدليل البيع 
الفاسد على أصلنا » وعلى الأصلين الأب إذا استولد جارية ابنه انتقلت الجارية إليه مع 
تعلق الحظر بالسبب » وكذلك المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فأخذ مالهم . 

.بأؤ.م - قالوا : لما جاز أن يملك المسلم بالغلبة أحرارهم وأمهات أولادهم » 
فكذلك لا يملكون أموالنا . 

ووو.م - قلنا : لا فرق بينهما » لأنا نملك عليهم بالقهر كما نملك عليهم بالعقود ؛ 
وأحرارهم وأمهات أولادهم نملك عليهم بالعقود فكذلك بالغلبة . [ وما لم تملك أحرارنا 
وأمهات أولادنا علينا بالعقود فكذلك لا تملك بالغلبة ع 9© , 

؟+و.م - قالوا : المعنى في العقود أنه يجوز أن يملك بها بعضنا 9» على بعض » 
فجاز أن يملكوا بها علينا » والغلبة لا يملك بها بعضنا © على بعض كذلك لا يملكون 

سب و .م - قلنا : علة الأصل تبطل بالإرث ؛ لأن بعضنا يملك به على بعض ولا 
يملكون به علينا » وعلة الفرع لا تصح ؛ لأن بعضنا لا يملك على بعض بالغلبة » ثم 
يجوز أن يملك بعضهم على بعض بها » كذلك يجوز أن يملك على بعضنا بالغابة 
ويملكون علينا . 

4 .م - قالوا : أهل الحرب لو أيق إليهم عبيدنا لا يملكوهم 9» » كذلك أموالنا » 
ولما ملكنا عبيدهم إذا أبقوا إلينا جاز أن نملك أموالهم . 

هوو.م - قلنا : عندنا يملكونهم إذا أخذوهم من أيدينا ؛ لأن أيدينا يتعلق بها 
التمليك » فأما عبيدهم إذا أبقوا إلينا زالت أيدي الموالي عنهم فأخذناهم من أيدي 
أنفسهم وعندهم نملك عليهم ما في أيديهم من امال بالعقود كذلك بالغلبة . 


. . ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (؟) في (م) : [ بعضاع‎ )١( 
. في ( م ) : [ بعضًا ] . (4) كذا في جميع الدسخ‎ )8( 


كتاب السير 


51/1 


."م - احتجوا : بقوله تعالى : « وَأورككم أَصَهم ديهم وَأتوطم # ١١‏ . فْمَنٌّ 
على المسلمين بذلك » ولو كان الكفار يملكون مثلهم لبطل الامتنان . 

ووم - قلنا : هذا خطاب لأصحاب النبي علد » فموضع الامتنان أنه وجد 
تمكينهم من ديارهم وأموالهم » ولا تمكن الكفار من أموالهم وديارهم + » وإن كان لو 
مكنهم لملكوها . ويجوز أن يقال : إنه مَنّ علينا © بذلك ؛ لأنه يحصل لنا من وجه 
مباح ولا يحصل لهم مثله من وجه مباح » فهذا وجه الامتنان . 

مكلء"” - احتجوا : بحديث عمران بن الحصين : : 217 سبِيَتُ امرأة من الأنصار » 
وكانت ناقة النبي يِل قد أصيبت مثلها » فأفلمت ذات ليلة من الكفار ومن وثّاقهم ‏ 
فجعلت كلما أنت بعيرًا فمسته رغا فتركته حتى أنت الناقة فمستها فلم ترغ » فقعدت 
ل 0 0 0 
كل نا اروم لقال :بعس ايها ةر بي الاير 
فيما لا يملكه ابن آدم ) . وأخذ ناقته 9© . 

4 - فقالوا : فلو كانوا ملكوها لملكتها الأنصارية عليهم وصح نذرها فيها . 
فلما لم يصح ؛ عُلِم أنها لم تملكها . 

"8.٠‏ - قلنا 29 : إن عندنا يملكون بالغلبة والحيازة إلى دارهم » وليس معنى أنهم 
بلغوا بالسرح إلى دارهم . وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت » والظاهر هذاء لأنهم لو 
حصلوا في دارهم لتعذر على المرأة النجاة منهم . 

الالء” - قالوا : في الخبر : 9 فأحرزوها » . 

؟" - قلنا : إن ثبت هذا » جاز أن يكون إلى عسكرهم وموضع نزولهم . 

.”م - قالوا : روي : أنهم كانوا يسرحونها في السرح . 

4 - قلنا : هذا يكون في موضع النزول . 

. قالوا : لو كان الحكم يختلف لسألها‎ - "٠ 


. ) ساقطة من (م‎ )١( . سورة الأحزاب : الآية ل/ا؟‎ )١( 
. 195٠04 أخرجه أحمد في مسنده 41/4 يرقم‎ )17( 
. ] في ( م ) : [ الجواب‎ )4( 


5ه - قلنا : إذا عرف حد دار الإسلام على الموضع الذي بلغوا تقدر المدة فلا 
يحتاج إلى المسألة » ولو ثبت أنهم أحرزوها فإإما © بطل نذرها ؛ لأنها نذرت في دار 
الحرب » وإفا ملكت لأنها تملك بالحيازة إلى دار الإسلام » فنذرها في غير ملك ولا 
مضاف إلى ملك فلم يلزم الوفاء به . 

ا .” - فإن قيل : لو كان كذلك » لكانت قد ملكتها وكان 27 مكو لا يأخعذها 
منها بغير قيمتها » فلما روي أنه أخذها ولم يذكر دفع القيمة دل على أنها لم تملك . 

4ه" - قلنا : لم ينقل في هذا الحديث أن النبي عَم أخذ ناقته إلا عبد الوهاب 
الثقفي 27 » وليس عبد الوهاب كحماد بن زيد فتقبل زيادته عليه على طريق أصحاب' 
الحديث + لأنهم لا يقبلون زياذة من ليس بحافظ على حافظ + وعبد الوهاب ليس 
بحافظ » وحماد بن زيد في أعلى درجة الحفاظ . 

هه - على أنه لو ثبت أخذ النبي يرقو الناقة » جاز أن يكون أعطاها قيمتها , 
وليس في الخبر ما ينفي ذلك . 

- قالوا : من لا يملك رقبة غيره بالقهر والغلبة » لا يملك ماله بها كالمسلم 
مع المسلم . 

(١‏ - قلنا : لا يجوز أن يقال : لما ملك بهذا السبب ما لا يملك بالعقود لم 
يملك به ما يملك بالعقود بدليل الميراث » ورقابنا لا تملك بالعقود فلم تملك بالغلبة » 
ورقابهم تملك بالعقود فملكت بالغلبة ؛ لأن أهل الحرب إذا باع بعضهم بعضًا وقد قهره 
صح ببعه » فلذلك يلك بالغلبة والأصل غير مسلم ؛ لأن عندنا المسلمون يملك بعضهم 
على بعض بالغلبة ؛ لأن من أسلم في دار الحرب ثم غلبنا على الدار غنمنا أمواله التي 
ليست في يده وغنمنا عقاره وإن كان في يده . والمعنى في المسلمين أن أحدهما لما لم 
يملك على الآخر 9©) بالقهر » لم يملك الآخر عليه » والمسلم الحربي لما ملك أحدهما 
على الآخر بالقهر جاز أن يملك الآخر به . 

65 - قالوا : قهر محظور » فوجب ألا يملك به قياسًا على غصب المسلم مال 
المطلم.: 

)١(‏ في (م) : [فإنها ]. (؟) في (م): [ قال ع]. 
(1) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى 78/٠١‏ برقم 19844 . 
(4) ساقطة من ( م ) . 


1 كاي الخير 


- قلنا : ييطل بالمسلم إذا قاتلهم بأمان فأخذ أموالهم غصبًا » وقد دل على 
هذا قصة المغيرة » فمنازعتهم فيه رد للنص . 

4 - ولأن الأسباب المحظورة يجوز أن يقع بها الملك كالمبتاع على سوم غيره 
والبيع عند أذان الجمعة ووطء الأب جارية الابن إذا أعتقت . 

"" - فإن قيل : المحظور الوطء وذلك لا يملك به » وإنما يملك بالعلوق وهو من 
فعل الله تعالى فلا يوصف بالحظر . 

- قلنا : إنما يملك بالعلوق من وطقه » فالوطء أحد السببين كالإيجاب » وتم 
بالعلوق كما تم الإيجاب بالقبول » والمعنى في المسلمين هما قدمنا . 

17 - قالوا : ثملوك مسلم » فلا يملك عليه بالقهر والغلبة كأم الولد والمدبّر والمكاتب . 

04" - قلنا نا : قولكم مملوك لمسلم لا تأثير له ؛ لأن عندكم أنهم (© لا يملكون 
أموال أهل الذمة . 

8 - ولأن هذه العلة (» نصبت لإبطال علتنا » فالواجب أن تستوفي 
أوصافها اا اا ا و او ا 
هذا السبب هل يملك به أم لا ؛ وأم الولد لا تملك لَعبّى فيها لا للسبب » فلا معنّى 
لذكرها كما لو اختلفا في عقد هل تملك به أم الولد » لم يملك به غيرها . والمعنى في أم 
الولد والمكاتّب : أنهما لا يملكان بالعقود ولا يملكان بالقهر » وسائر الأموال تملك 
بالعقود ع فجاز أن تملك بالقهر . 

- قالوا : مال مسلم مأخوذ قهرًا » فكان صاحبه أحق به » أصله إذا وجده 
قبل القسمة . 

١‏ - قلنا : قبل (© القسمة المال على حكم مال أهل الحرب » ولهذا يجوز 
للإمام أن ينفل » فجاز للمسلم أن يأحذه كما لو وجده في أبنيتهم » ويعد القسمة استقر 

حق المسلمين فيه » ولهذا لا يجوز النفل » فلم يج أن يأحذه بغير عوض . أو نقول : 
قبل القسمة لما جاز للإمام أن يملك هذا المأخوذ بغير عوض [ بأن ينفله » جاز أن يرده 
بغير عوض ] 9©) . 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش » ولكنها غير واضحة‎ )١( 
. ) في (م ) : [ بالغلبة ] . (؟) ساقطة من ( م‎ )5( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش‎ )4( 


إذا غلب أهل الحرب على أموالنا 


؟ا/ه 51" 


' ؟." - قالوا : كل مال لو وجده قبل القسمة » أخذه بغير شيء إذا وجد بعدها 
أذ بغير شيء كالعبد إذا أبق إليهم . 

مووو.م - قلنا : الآبق إذا فارق دار الإسلام زالت يد المولى عنه وثبعت يده على 
رقبته » فإذا فارق من يد يتعلق بها التمليك [ لم يملكوه كما لو باع العبد رقبته بغير إذن 
مولاه هو مأخوذ من يد المولى وبه يتعلق بها ما حكم بالقهر ] (© . 

4.م - قالوا : هذا موجود في الدابة إذا تَدَّتْ . 

هوؤ."م - قلنا : لا يد لها على نفسها » فحكم يد المالك باقية عليها حتى تنجدد يد 
أخرى . 

.م - قالوا : ما خخصه الإسلام عن التمليك 29 لا يملك بالنهب » [ فإذا دخل 
دار الحرب فوجده في غير يده . 

بوو.م - ولأن عندنا لا يملك بالنهب ع 29 » وإنما يملك بالغلبة والحيازة فيما يملك 
بالعقود » فنقول بموجب ما ذكروه . 

موو.م - ولأن الملك إذا كان يقع بالحيازة إلى الدار والمسلمان في دار واحدة 
والمعنى في المسلمين ما قدمنا . 


#2 # 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش‎ )١( 
(؟) في (م ) : [ النهب ] . ش‎ 
٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )( 


كتاب السير 


01 


||| مسالة 


وطء أحد الغانمين جارية من الغنيمة 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا وطئ أحد الغانمين جارية من الغنيمة 3 
قبل القسمة ] 2 فحملت » فعليه العُفْر © يجعل فى الغنيمة » [ ولا حد عليه ع 
ولام 6 يثبت النسب 4 والولد رقيق 62 ٠.‏ 

64 - وقال الشافعي كك : الولد حر ويثبت النسب . [ وهل تصير الجارية أم 
ولد ؟ ] © فيه قولان » أحدهما : لا تصير أم ولد . وقال المروزي : وهو الصحيح ©© . 
[ والثاني : أم ولد » إذا ملكها في الثاني . قال الشافعي ] © : إذا أراد الإمام قسمة 
الغنيمة سلمت إلى الواطئع بغنيمتها » فإن زادت على حقه والفضل » وإن نقصت أخذ 
الفضل ] © . قال المروزي : تسلم إليه على القولين . وقال غيره : إإما تُقَومم على القول 
الذي قال : إنها تصير أم ولد حتى لا يقر بها [ وعتق الأحبال ع © . 

- وقد بنى أصحابنا هذه المسألة على أن الغنيمة لا تملك بالأخذ . وهذا 
الأصل مسلم » إلا أنا ندل عليه فنقول : لو كان في الغنيمة ولد أحد الغائمين أو والده لم 
يعتق » ولو ملك جزءًا منه عتق عليه . 


(1) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(؟) العقر : صداق الرأة إذا أتيت بشبهة . انظر : المغرب مادة ( عقر) . 

(1) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 

(4) انظر : البدائع ١71/19‏ وعبارته : وكذلك لو استولد جارية من المغدم وادعى الولد » لا تصير أم ولد 
استحسانًا » لا بينا أن إثبات النسب وأمومية الولد يقفان على ملك خاص وذلك بالقسمة أو حق خخاص ولم 
يوجد ويلزمه العقر . 

(5) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 

(1) أنظر : مختصر المزني 181/8 وعبارته : إن وقع على جارية من المغنم قبل القسمة فعليه مهر مثلها يؤديه 
في الغنم » وإن حملت فهكذا وتقوم عليه إن كان بها حمل وكانت له أم ولد . وانظر أيضًا : الأحكام 
السلطانية ص57 » ونهاية المحتاج 437/4 » وأسنى المطالب 7٠١/4‏ . 

(1) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 

(8) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 

(9) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( م ) » ( ص ) . 


وطء أحد الغامين جارية من الغيمة بسي سس سبي # 5191//1 

1 ولأن شهادة الغاافين مقبولة في المغنم إذا نازع منازع في شيء منه » ولو 
ملكوه لم تجرُ شهادة الإنسان فيما هو شريك فيه . 

م م.م - ولأن الإمام له أن يبيع المغائم ويقسم ثمنها » ولو كانت ملكت لم يجز 
يبعها إلا يإذنهم . 

4 - وأما الدليل على أن النسب لا يثبت : فلأنها مملوكة لا يُعرف لها مالك 
معين » فإذا وطأها مع العلم برقها لم يغبت نسب ولدها » كالجارية الملتقطة وجارية بيت 
المال . 

.م.م - ولأنها حالة يجوز الانتفاع بالطعام من مال أهل الحرب » فلا يثبت نسب 
ولدها من الواطئع كما قبل الأخد . 

9.5.” - ولأنه وطء في غير (© ملك » وإنما يثبت ثُمْ حق التمليك فصار 9) 
كاجارية المشروط فيها الخيار للبائع إذا وطئئع الجارية بعد الإيجاب قبل القبول . 

؟.م - احتجوا : بأنه وطء سقط فيه الحد بشبهة الملك » فوجب أن يثبت نسب 
الولد » أصله : إذا وطيع الأبُ جارية اينِه وإذا وطيع أحد الشريكين الجارية المشتركة . 

م8 - قلنا : لا نسلم أن الحد سقط بشبهة الملك » وإما سقط لأنه مختلف في 
ملكه » فصار الاحتلاف شبهة . 

8ه" - وأما وطء الأب : فلن له شبهة ملك في الجارية » فصار 29 كالملك في 
إثبات النسب . ْ ْ 

0ه" - وأما الجارية المشتركة : فلن وطأه صادف ملكه » وذلك حكمه ©) 
لثبوت النسب » وهو معتّى لا يتبعض . 

9 - وسقوط الحد لا يستدل به على نسب » بدلالة الابن إذا وطئع جارية أبيه 
والعبد إذا وطئ جارية سيده . 


# # « 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
. (؟) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ 
. ] في (م) : [ فصارت ] . (5) في (م) : [ علمه‎ )9( 


كتاب السير 


51 


مسد له ييه 


5 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] وجميع أهل السير وفقهاء الأمة : هبحت 
مكة عَنُوةِ 29 . 

5 - وقال الشافعي كيه : مُتبحت صُلْحا © . 

0" - فخرج بذلك عن قول علماء الأمة أهل الحجاز والعراق والشام ونقلة 
السير [ إذ لم يُوْوَ ] 29 قوله عن أحد منهم شاذا ولا غير شاذء ولا تقدمه سلف بهذا 
القول مع خلافه للقرآن والسير المشهورة . 

4 - والدليل على ما قلناه : قوله تعالى : «9 إِذَا جَآء نر الله وألْفَئحْ # 99 . 
مَنٌ عليه بذلك وهو أقدر القادرين » ولا يجوز أن يدن عليه بالصلح ؛ لأن الى بالفتح ©» 
على الآخر © في النصرة وذلك هو القهر » أما الصلح فيقع مشتركا » فليس بأن يقال : 
إنه فتح على المسلمين . بأولى من أن يقال : إنه فتح على أضدادهم . 

- فإن قيل : هذه الآية نزلت آخر ما نزل من القرآن وقال : «9 صََيَحَ بحَمَدِ 
يك وَاسْتَمْفرَةُ # © . فدل ذلك على قرب أجله » والنبي مَل إنما فتح هوازنَ آخر 
عمره » فالآية في هوازن . 

5 - قلنا : قال الله تعالى : «( وَرَأَمِت آلنّاس يَدَسْلُونَ في دين أ ًا # 00 . 
وهذا لم يوجد في فتح هوازن » وإنما وجد في فتح مكة ؛ لأن قريش أسلمت » فكانت 
القبيلة بعد القبيلة تُسْلِم » على أن الفعل يغني عن الاستدلال . 

- وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان عمر بن الخطاب يأذن 
لأهل بدر ويأذن لي معهم » فقال بعضهم : أتأذن لهذا الفتى ومن أبنائنا من هو مثله ؟! 
فقال : إنه من قد علمتم . فأذن لهم ذات يوم » فأذن لي معهم » فسألهم عن قوله 


. وعبارته : والثاني فتح مكة فإنها فتحت عَنُوةٌ وقَهْا عندنا‎ 8/٠١١ انظر : المبسوط‎ )١( 


(؟) انظر : أسنى المطالب 7١9/4‏ . (5) في (م ) : [إذ يندع]. 
(4) سورة النصر : الآية ١‏ . (5) غير واضحة في ( م ) . 
(5) في (م):[الأحق]. (/ا) سورة النصر : الآية # . 


(8) سورة النصر : الآية 7 . 


فتح مكة 111 


تعالى : « إذا جا صر أمَر والمتح 4 7" . ولا أراه سألهم إلا من أجلي » فقال 
بعضهم : أمر الله نبيه إذا فيح الل عليه أن يستغفره وأن يتوب إليه . فسألني فقلت : ليس 
كذلك » ولكن أخبره تعالى بحضور أجله » فقال له : <( إدًا ججَآء تضم الله وَلْقَنْحَ © 
فبح مكة . وذكر الحديث . فقال عمر : كيف تلوموني عليه بعد اليوم ؟! '"» . وهذا اتفاق 
من عمر وابن عباس أن المراد بالآية فتح مكة . قال قتادة : لم يَعِشُ بعد ذلك إلا سنتين © . 

8 - وعن أبي السائب : 3 إدَا جه تسم ّم # على الأعداء من قريش 
وغيرهم « وَالْفَمحُ 4 فتح مكة ا وَرَأَيْت آلّاس » يعني : الأحياء «( يدن في 
وين أله ْو # يعني جماعات القبيلة بأسرها » وقبل ذلك إنما كان يدخل [ الرجل 

.م - [ وقيل : ذلك إنما كان يدخل ع © في موضع © بغلبة أو صلح . 

ومم.م - قلنا : هذا غلط ؛ لأن القادر على كل شيء لا يمُنُ على نبيه بالنصر الذي 
هو الصلح والمكافأة » وإنما تمق بأعلى 29 الجهات ؛ لأنها لا تعجزه ولا تتعذر عليه . 

؟م.م - ولأن الفتح في اللغة هو الحكم » ومنه قوله تعالى : «( إن تُستَتْيحا قد 
ةكم ألستخ # © . نزلت هذه الآية في دعاء أبي جهل يوم بدر حين قال : اللّهم 
أقطعنا للرحم ومن جاءنا بما لا نعرف 27 . والعرب تقول : حكم عليه . بمعنى : هلك 
وغلب . فسقط هذا السؤال . ويدل عليه قوله تعالى : «( وَإن تُكَثوا متهم ينا بَمَدٍ 
عَهَدِهِمْ عا فى دينصت كَكَدِبا أآبمَةَ الْسَكُيد # 2107 . فالمراد بهذا أهل مكة » 
تك عهد النيع يد الذي عقده سهِيلُ بن عمرو حين قاتلوا خزاعة مع بني بكر » 
وأئمة الكفر : سادة قريش » أبو سفيان » وعكرمة » وسهيل » وأبو سفيان بن الحارث » 


. ١ سورة النصر : الآية‎ )١( 
. 1/١ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه 4 برقم 45 ؛ أحمد في مسنده‎ 


(") يقصد النبي يلت . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش ٠‏ 
(0) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ٠‏ (0) في (م ) : [ الموضع ] . 
(0) في ( م ) : [ على ] . (8) سورة الأنفال : الآية 1 . 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه هه" برقم 51114 . 
)٠١(‏ سورة التوبة : الآية ١1‏ . 


1 كتاب السير 


ناعون مقا : ثم قال : «( ألا تيوت فَرْما كوا أ ل يَمستَهُمْ وَمُوأ ببخراج 
َلرّسُولٍ [ وهم بَدَمُوك مد # 299 . ونحن ل أن الذين هموا باخراج 
الرسول ع () أهل مكة . ثم قال : 8 قَيلُوهُم ؛ ا لَه يديت وم مُمْرَيَ اق 
هم وف شود قر نيت 4 9 مج 9 ود 
وأخبر أنه يعذبهم بأيديهم . قيل 29 في التفسير : بالسيف » (١‏ مَمْخْرْهِمَ © بالهرعة . 
والظاهر أ يك اسثل أ الله وم رك لقتال وهو يجد متاك . ويجوز أن يراد : تركوا 
القتال ؛ لأن المقاتلة تكون ين اثنين » فإذا انهزموا لم يكن في أمانهم ترك أمر © الله 
تعالى » والصلح قبل ذلك ترك أمر الله تعالى » وقد قال تعالى : <9 أَََئَتَُذْ كمه كحي 
" أن عَمْمَوَهُ # 0 . 

قيل : معناه : أتخشو ن قنالهم » فاللّه أحق أن تخشوه في مخالفة أمره دان 
ذلك من جبة السة ا روه أ عيذ في أكاب ارال كال : ثنا أبو النضر © عن 
سليمان بن المغيرة قال : ثنا ثابت البتاني عن عبد اللّه بن رباح عن أبي هريرة أنه قال :يا 
معشر الأنصار » ألا أعلمكم بحديثِ . وذكر فتح مكة ء ثم قال : أقبل يِكهِ حين قدم 
مكة » فبعث الزيير على إحدى المُجَنُجَعَهْنِ » وبعث 9 خالد بن الوليد على اجثية 
الأخرى » وبعث أبا عبيدة بن الجراح على التكر 9 فأخذوا بطن الوادي ورسول اللّه 
َه في كتيبته » » فنظر فرآني فقال : ( يا أبا هريرة » . قلت بيك ياترشول الله . فتقال : 
اهتف لي بالأنصار » ولا 1 تأتتي إلا بالأنصار ع 900 . فهتفت بهم » فجاءوا حتى أطافوا 
به » وقد وَبَسَتْ )١١(‏ قريش أوباشها وأتباعها » فلما أطافت الأنصار برسول الله يكت 
فقال : 9[ أترون ] (''2 أوياش قريش وأتباعها » * ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى : 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( . ١ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )4( . ١84 سورة التوبة : الآية‎ )1( 
. ١1 ساقطة من ( م ) . (5) سورة التوبة : الآية‎ )5( 


(1) في ( م ) » ( ص ) : [ النصر ] » والمثبت من مصدر التخريج . 

() في (م) :[ وبعد]. 

(5) في (م ) : [ الخبرة ] . والحسر : جمع حاسر » وهو الذي لا درع له . انظر : غريب الحديث لابن 
الجوزي مادة ( حسر ) . 

. ] في مصدر التخريج : [ يأتيني إلا أنصاري‎ )٠١( 

)١١(‏ وبشت أوباشها : جمعت له جموعًا من قبائل شتى . انظر : غريب الحديث لابن الجوزي » والنهاية في 
غريب الحديث والأثر مادة ( وبش ) . (؟١)‏ في مصدر التخريج : [ ألا ترون ] . 


ا" 


و احصدوهم حصادًا © حتى تُوَاُوني على (© الصفا » . قال أبو هريرة : فانطلقنا 9© ع 
فما شاء 9» أحد منا أن يقل منهم من شاء © إلا قَتل "© . فجاء أبو سفيان بن حرب 
فقال : يا رسول الله » أبيحت - أو قال : أبيدت © - خخضراء قريش » ولا 9 قريشٌ 
بعد اليوم . فقال َللهِ : « من أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل دار أبي سفيان فهو 
أمن ) 20 . فعَلّق الناس أبوايهم ” “2 ؛ وهذا حديث متصل الإسناد يُبطل قول مخالفنا ؛ 
ا ع در ا حورن و الي يه 
ُِ الظهران »لم أ 630 النبي عَكلتَوٍ بقتلهم » ولا قال أبو سفيان : أبيدت 
مارايحد لاجو رو ا م 
عبيدة أيضًا حديث أنس بإسناد متصل نحو هذا الخبر 9© , 
يفف - وروي أيضا بإسناده إلى النبي يِل قال يوم فتح مكة : و ألا لا يُجَهَرَنُ 
على جريح » ولا بع مديرا » ولا يقَنَ أسير » ومن عَلّى 0" عليه بابه فه و آمن ) 9" . 
وهذا يدل على أنه دخلها مقاتلًا غاليًا » ولم يدخلها مصالحاً . 
4 - ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال : حدثني [ ابن أبي هند] 21 
عن أبي مرة مولى عَقِيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : لما نزل رسول 
الل يكت بأعلى مكة [ فَدْ لي رجلان ] 5" من أحمائي من بني مخزوم » وكانت 


. غير موجودة في مصدر التخريج‎ )١( . ] في مصدر التخريج : [ حصدًا‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) ء واستدركت في الهامش‎ )1( 

(4) في مصدر التخريج : [ يشاء ع . (5) في مصدر التخريج : [ يشاء ] . 
(5) في مصدر التخريج : [ قتله ] . (07) في مصدر التخريج : [ أبيرت ] . 


(8) في ( م ) :[لاعء وفي مصدر التخريج : [ فلا ] . 

(9) بعده في مصدر التخريج : [ فقال ] 

. ١١ال برقم‎ ١47 ٠ ١5١ص أخرجه أبو عبيد في الأموال‎ )١١( 

. في (م ) : [ يأمره ع‎ )1١( 

. 1548 برقم‎ ١ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص45‎ )١7( 

. في مصدر التخريج : [ أغلق ]ع‎ )١1( 

. 155 أخرجه أبو عبيد في الأموال ص7١ برقم‎ )١4( 

. في جميع النسخ : [ أبي هند ] » والمثيت من مصدر التخريج » وهو الصواب . وهو : سعيد بن أبي هند‎ )١6( 
. في جميع الدسخ : [ فرأى رجلا ع » وهو تحريف » وامثيت من مصدر التخريج » وهو الصواب‎ )11( 


كتاب السير 


تلفييلة 


عنده 2 هبيرة بن أبي وهب الخزومي فدخل علي أخي علي بن أبي طالب وقال : 
لأقتلهما " . . فأغلقتٌ عليهما بابًا » ثم جعت إلى النبي يِل بأعلى مكة » فوجدته 
يغتسل في جَفْنة إن فيها أثر © العجين وفاطمة بنته تستره بثوب . فلما اغتسل أخذ ثويه 
فوش بد وصلى من الضحى لمان 40 ركعات » شم اصرف إل قال : مرحها وأهلا 
بأم هانئ ‏ ما جاء بكِ » فأخبرته بخبر الرجلين وخبر علي فقال : ( أجَونًا من أجَوْتٍ » 
ًا من أُمنْتِ » 9" . ورواه ابن أبي ذئب (© عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل 
عن اعية آم هاوه لكي ومملزم آنه لر كان يانه يخود كتسائر اهل تكد ؛ لم نَخْفَ على 
علي وكان لا يُقُدِمم على قتلهما » ولكان النبي مَِيَدٍ ينكر عليه . 

6 - ولكانا لا يحتاجان 0 إلى جوار 2 أم هانئع حتى يقول [ النبي يللد ] 230 : 
وأجرنا من أجرت » . فلما قال ذلك » علمنا أنه لولا الجوار 2١١(‏ لكان لعلى قتلهما » 
وهذا يسقط ما ادعاه مخالفنا من الصلح . ١‏ 

5 - فإن قيل : يجوز أن يكون من بني بكر . 

8ه" - قلنا : في الخبر أنهما من بني مخزوم . 

8 - [ فإن قيل : يجوز أن يكون قاتلا . 

68 - قلنا : إذا سلموا أن قريشًا قاتلت » بطل قبول دعوى الأمان ع 29 , 

ا ل و 

"0١‏ ةق قلنا : دخول البيت يكفي بانفراده » ويدل عليه ما روي عن عائشة أنها 


. في جميع اللسخ : [ عنده ] » وهو تصحيف » والمثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب‎ )١( 
. ] في مصدر التخريج : [ لأقتانهما ] . (*) في مصدر التخريج : [ لأثر‎ )١( 
. ] في مصدر الخريج : [ ثماني‎ )4( 

:22 أخخرجه ابن هشام في السيرة النبوية ]لال . 

(1) في جميع النسخ : [ ذُيب ] » وهو تصحيف » والمثبت من مصادر التخريج » وهو الصواب . 
(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 7١5/9‏ برقم 8584 » وأحمد في مسنئده 41/1" . 

(6) في وم) اس ما ا 

(5) في (م) : [ جواز] 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )٠١( 

. ) في (م): [الجوازع]. (؟1١) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١1١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )١1( 


فتح مكة الاريك 


قالت : كل البلاد متحت بالسيف إلا المدينة ؛ فإنها فحت بلا إله إلا الله . وقد روي 
هذا الخبر عنه الي 20 . 

بمم.م - ولأنه يِل دخل مكة على هيئة القتال وعَهاً الجيوش وقَرقهم من طرق » 
وكان في كتيبته فيها المهاجرون والأنصار وهم يتكفرون بالحديد » وكان على رأس النبي 
عد المعْمّر 7 » ولو كان دخلها صلعحا لم يحتج إلى ذلك . 

مسوم .م - فإن قيل : شحاف العدو فدخل مستظهرا » كما أنه في عمرة القضاء 
اضطبع ورمل © » وأمر بذلك إظهار للجلّد حتى لا يطمعوا في المسلمين 9© , 

ع مام .م - قلنا : في أذ عُدٌة » الحرب وهيئة الحرب إشعارا لعدوه أنه نقض العهد 
» ويجوز أن يستظهر بما لا يوهم » كالمل الذي هو إظهار الجلّد وليس فيه ما يوهم 
النتقض . ويدل عليه ما روى الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال :لا 
كان يوم أحد » قُِل [ من الأنصار أربع وستون » أو ستة وستين ] "7 من المهاجرين 
ومَمّلُوا بهم » فقال مله : « لبن كان لنا مثل هذا ء لنُوبِيَنٌ عليهم ) . فلما كان يوم فتح 

مكة » دخعل © رسول اله َي عُوة » فقال رجل لا يروف : لا قريشٌ بعد اليوم . فقال 
كله : ( الأبيض والأسود آمن » إلا مِقّسَم بن صَبَابَة ا ٠‏ فأتزرل 
الله تعالى هذه الأية : وَإِنْ عَاقبِيُم فَعَاقِبوا بِمِئْلٍ ما بك وَلِين صَبرم لهو حير 
لصنت # 00 . فقال مَل 6 

نارف .م - وروي في هذا الخبر يإسناد صحيح قال : لا كان يوم فتح مكة ء نادى 
رجل لا يعرف : لا قريش بعد هذا » فقال مله : و كُقُوا عن آل اللّه » 2 . فقد قال : 


)١(‏ انظر : المجروحين 745/7 برقم . فعن عائشة ييه قالت : قال رسول الله كلد  :‏ كل البلاد 
فتحت بالسيف والرمح » وفتحت المدينة بالقرآن » ومنها قبري ومَهَاججري ) . 

٠] في ( م ) : [ ورم‎ )1( . 7181 - "١5/8 انظر : شرح معاني الآثار‎ )١( 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه ١7١١/4‏ يرقم 3811 . 

(ه) في (م):[علة]. 

() كذا في جميع النسخ » وفي مصادر التخريج : [ من الأنصار أربعة وستون رجلا » ومن المهاجرين ستة ] » 


وهو الصواب . 
(/ا) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
)203 سورة ة التحل : الآية ١55‏ . (9) أخرجه أحمد في مسئده هإه ١‏ . 


. المصدر السابق‎ ) ٠١ 


الك ان اليد 


إنهم دخلوها عَنُوة . ثم ذكر أمان النبي يد بعد دخوله » ولو كان الأمان متقدمًا لم 
ا ع م امي قر سكين 19 ».وما جره نا ون أي تيا أن نال 

فيه استثناء » ولو كان ذلك لا أمان ؟ نَع . وقيل : لم يكن عليه أن يستثني منه أحدًا 9 

0 3 

01" - قالوا : قوله : دخلها عَنُوة . يعني : صُلْحَا » كما قال الشاعر : 

فما أخذوها لفحت دن استقالها ] 9 

.م - قلنا : هذا غلط على اللغة ؛ لأنه يقال : عنا يعنو ‏ إذا ذَّلْ وخضع » ومنه 
قوله تعال : 98 وصنت الوب هلل الْمبوَرٌ # 40 . يعني : خحضعت وذلت . وقال عَلَعٍ : 
١‏ اتقوا اللّه في النساء » فإنهن عوان » 0» . يعني : أسرى . والعاني 0©© : الأسير في 
اللغة . والشعر ليس على ما قالوه » وإنما هو : 

فما تركوه عََنُوة عن ملالة ‏ ولكن بحد المرهفات إشعالها 

مه" - ولو كان الشعر ما قالوه على أنه سمى الصلح : عَنُوة » ولكنه قال : لم 
يأخذوها عن مودة تقدمت منهم » ثم صارت عداوة » ولكن العداوة لم تَزّلُ . ويحتمل أنهم 
لم يُظهِروا المودة » ثم أخذوها على وجه الخديعة والغدر » وما أخذوها مجاهرين بالعداوة . 

8 - وذكر الطحاوي بإسناده عن ثابت الثاني عن عبد الله بن رباح عن أبي 
هريرة أنه الي قال له : ١‏ يا أبا هريرة » اهتف بالأنصار ) . فنادى : يا معشر الأنصارء 
أجيبوا رسول الله . فجاءوا كأما كانوا على ميعاد » ثم قال : اسلكوا هذا الطريق » ولا 
تشرفن أحدًا إلا أمتْمُوه - أي : قتلعموه - وسار ايت وفتح مكة عليهم » وما قتل في 
ذلك اليوم إلا أربعة » ثم دخل صناديد قريش من المشركين الكعبة وهم يظنون أن 
السيف لا يُرفع عنهم . فأخذ يعِضَائي الباب وقال : ما تقولون [ أني صانع ؟ 6م 
قالوا : نقول : أخ وابن أخ حليم رحيم . فقال الك : [ « أقول كما قال يوسف ] 9 : 


«لا تيب عَلِكْهُ اوم بَنْفِرٌ أَمَه لَكُمّ وَمْرٌ أَِحَمْ الببَحِمِنَ # ؛ . قال : فخرجوا 


. في جميع النسخ : [ أحد]‎ )١( ١ . في ( م ) : [ المسلمين ] » وهو خطأ‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ ولكن تحد الرقى اشتعالها ] » وفي ( ص ) : [ ولكن تحد الشرفى اشتعالها ] » والمثبت من 
لسان العرب "١144/5‏ . والبيت لكثير عزة . (54) الآية ١١١‏ من سورة طه . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده 71/0 . (5) في ( م ) : [ والعواني ] . 


(7) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » ويدل عليه ما سيأتي . 
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


كما خرجوا من القبور » فدخلوا في الإسلام . وذكر الحديث , 

- فقول النبي علد حين دخلوا مكة : ١‏ لا تشرفن أحدًا إلا أمتموه ) . يدل 
على أنه دخل بغير أمان . 

.م - وقوله : إن صناديد قريش دخلوا الكعبة وهم يظئون أن السيف لا يرفع 
عنهم . يدل على ”© أنه لا أمان لهم . 

05 - وقوله مَِلَوٍ : « ماذا : تقولون إني صانع » » يدل أنه يخير » ولو كان الأمان 
منعقدًا لقالوا له : وما تقدر أن تصنع » وقد انعقد بيننا الأمان . فكيف ينعقد الأمان وهم 
يعتقدون أن السيف لا يُرفع عنهم » » مع علمهم أنه أوفى الخاق ذمة وأصدقهم عَقَدَا 
وأكرمهم عهدًا © . 

م م.م - ويدل عليه حديث ©) سعيد المقئري قال : سمعت أبا شريح الخراعي 
يقول لعمرو بن سعيد وهو على المنبر حين *» بعث معنا 29 إلى مكة لقتال ابن الزبير : 
وما هذا » سمعت النبي يِه يقول : و إن مكة حرام عومها اللّه ولم يحرمها الناس » 
وما أل لي القتال فيها ساعة من النهار» ولعله أن يكون بعدي رجال يستحلون بها 
0 : إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لك » فليبلغ الشاهد 

لغائب ) . ذكر هذا الخبر © الطحاوي في مسألة فتح مكة 9) . فققد أخبر مله أنه قاتل 
ل 

.م - فإن قيل : إنما كان هذا مع بقائه . 

هع .م - قلنا : فأنعم تدعون الصلح والأمان بقوله َم لأبي سفيان : « من أغلق 
بابه فهو آمن » ومن ألقى سلاحه فهو آمن ) . وهذا عامٌ في بني بكر وغيرهم . 

+04.” - فإن قيل : قاتل من لم يُلْقِ سلاحه ولم يغلق بابه . 


لت اه 


. 5044 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 0/7 برقم‎ )١( 

. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(') ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

() يدم في جنع ايخ : [ أبي ] » وهو خطأ » وانظر مصدر التخريج . هو : سعيد بن أبي سعيد المقبري 
وهم يداي لحت اتروع + قم (1) غير موجودة في مصدر التخريج . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(8) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠11/7‏ برقم 908٠‏ . 


كتاب السير 


ا" 


1ه - قلنا : بل قتلت بنو بكر قتلا عامًا » ولم يعتبر صفاتهم » وهذا أمر ذكره 
أهل السيرة ولم يختلفوا فيه » ونقلوا شعر الشعراء » فذكر الواقدي لبجير بن زهير بن أبي 
سلمى أخي كعب بن زهير في دخوله مكة » قال الواقدي وهي بيت : 

َنَي أهل امن © كل قَجٍِّ | مُرّينة عُدْوَة وبني محفاف 

صبحناهم بسبع من شُلَيم وألفٍ © من بني عثمان واف 

نطا أكعافهم ضربًا وطعبًا ‏ ورشقًا بالمريّشة اللّطافٍ 
ترى بين الصفوف لها حفيقًا كما انصاع القُواق من الرصافب 
0 5 : 4 5 ا ان 
فأئَنَا غانمين بما اشتهينا وآبو نادمين على الخلافٍ 
فأعطينا رسول اللّه فينا ‏ مواثقنا على حسن التصافٍ 

أعطونا المعادة يوم قلنا ‏ فقالوا يأرزونا للمصافي 9©) 

04 - وذكر ابن إسحاق أن جماس بن قيس 9© بن خالد أحد بنى بكر كان 
يُعدٌ سلاحا قبل دخوله عَِتِدٍ » فقالت له امرأته : لماذا تُعِنُ ما أرى ؟ قال : لمحمد 
0 ل 0 0 ع و 
وأصحابه . قالت : واللّه ما أرى أن يقوم محمد وأصحابه شيء . قال : فوالله إني لأر 
أن أخديمك بعضهم . قال ابن إسحاق : فجمع صفوان بن أبي أمية وعكرمة بن أبي 
جهل وسهيل بن عمرو وناس بالخندمة ليقاتلوا » فشهد حماس الخندمة معهم » فلما 
لقيهم المسلمون من أصحاب خالد ناوشوهم شيئًا من قتال » فقتل من المسلمين وز 00 
ابن جابر وخُنئيس بن خالد [ وأصيب من جُجهَئنة سلمة بن الميلاء ] © » وأصيب من 
)١(‏ في جميع النسخ : [ الحقائق ] » والمثبت من سيرة ابن هشام . 
(؟) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش » لكنها مطموسة . 

(1) في جميع النسخ : [ الحاد ] » والمثبت من سيرة ابن هشام . 

(5) انظر : سيرة ابن هشام 4/؟1ه . 

(0) غير واضحة في كافة النسخ » والمثبت من مصدر التخريج . 

(1) هو : كرز بن جابر بن حسيل بن مالك القرشي أسلم بعد الهجرة وحسن إسلامه وولاه رسول الله يرل 
الجيش الذي بعثهم في أثر العرنيين الذين قتلوا راعيه وقتل كرز يوم الفتح وذلك سنة ثمان من الهجرة . انظر : 
أسد الغابة 458/5 . 

(7) في جميع النسخ : [ وأصهب بن جهينة وسلمة بن الميلا ] » والمثبت من مصدر التخريج . 


فح مكة سسسب | | ب 1 1/1 
المشركين يومعذ اثنتا عشر أو ثلائة عشر » ثم انهزموا فدخل حماس منهزمًا حتى دخل 
بيته » ثم قال لامرأته : أغلقي علئ بابي . قالت : فأين ما كنت تقول » فقال : 
إنك لو شهدت يوم الخندمة ‏ إذ فر صفوان وفر عكرمه 
وأبو يزيد قائم كالقائمة (» واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 
ضربًا فلا تسمع إلا غمغمه ‏ يقطعن كل ساعد وجمجمه 
لهم تَهِيتٌ خلفنا وبمهمه لمتتطقي في اللوم أدنى كلمد 99 
46 - فكيف يدعي الدخول مع الأمان والصلح وقبول 27 القوم الأمان ؟! 
وهؤلاء سادة القوم وقادتهم قد جمعوا الجمع وباشروا الحرب » وأصيب المسلمون 
بأيديهم وأصابوا منهم . 
٠ه"‏ - ويدل على ذلك أن الصحابة سموا أهل مكة : الطلقاء » وكانوا يسمون 
أولادهم : أولاد الطلقاء كما سماهم رسول الله مَك لا يختلف المسلمون في هذا 
النقل ‏ ولو كانوا عقدوا صلحا ودخلوا عليهم طوعًا لم يسموا الطلقاء » ومن أي شيء 
أطلقوا ولم يكن عليهم بأس ولا حرب ؟ . 
ممم - ولأن هذا الأمان الذي ادعاه مخالفنا لم يكن مؤقًا بمدة ولم ببق إلا أن 
يكون مطلقًا . ولا يخلوا أن يكونوا أسلموا أو أُقِدوا على كفرهم بجزية أو بغير جزية » 
ولو أسلموا لم يحتاجوا إلى أمان . ومعلوم من الحال أنهم أسلموا بعد ذلك . 
هم - ولا يجوز أن يكون أقرهم بالجزية ؛ لأن عبدة الأوثان من العرب لا تقبل 
منهم الجزية » وإذا لم يَجْذْ ذلك » فلأن لا يجوز إقرارهم بغير جزية أولى . 
مه .م - ولأنه لما دل كسّر الأصنام » ولو كان أقرهم على كفرهم لم يتعرض 
لها ؛ لأن الإمام © بمنع الاعتراض في الأوثان . 
04 ” - احتجوا : بقوله تعالى : ف و لمم نين ولد امبر ثم . 
يجَدُوت وَليًا ولا يرا # ©" . قالوا : والمراد به أهل مكة » فدل على أنهم لم يقاتلوا » 


ولو قاتلوه لنُصِر عليهم . 
(1) في مصدر التخريج : [ كاْوتمه ] . (1؟) انظر : السيرة النبوية لابن هشام 18/0 . 
(9) في (م) :1 وقول ]. (5) في (م ) : [ الدما لم ع . 


(5) سورة الفتح : الآية ١؟‏ . 


كتاب السير 


5 


257 .م - قلنا : قد اختلفوا أهل التفسير في هذا » فمنهم من قال : المراد به أهل 
مكة ؛ ؛ لأنه مرتب على قوله 0 هم ليت كُتروأ ودوك عن سيد رار 0# 
د قول قتادة . وقال ابن السائب : وهذا راجع إلى أسد وَعْطفَان حلفاء أهل خيبر ؛ 
لأن قوله تعالى : « سَيَقُول آك لْتَمَلَمُونَ ين الْخَرَْاِ سَعْلَتنًا أَمولنَا وأَحَنُونَا # © . وزفنا 
أراد به أعراب المدينة » لأنهم تخلفوا عن عن النبي علد في الحديبية ية ولم يكونوا قاتلوا مع 
أهل خيبر » فرجع هذا الكلام إليهم » فإن كان كذلك فلا حجة فيه . 

ه؟ ."م - وإن كان المراد أهل مكة فقد قاتلوه وولوا الأدبار وفارق قادتهم الأوطان 
وأسلموا الأهل والأموال » ولم يجدوا من ينصرهم على رسول الله َكيَدِ حتى صفح 
عنهم ومَنٌ عليهم بعد القهر والذل » فقد سقط الاحتجاج بالآية . 

0 م - احتجوا : بقوله تعالى : « ولا يالُ لين كفروأ ميخم يا سك قارعة أ 
تل وبا من داهم حم يل ود هه 4 29 . قالوا تأخير الله على أن اقوارع تصسهم 
ل ا لايع فتزول القوارع وقد حل بر الظهران فدل أن اعد 
وقع وزالت القوارع . 

امه؟.” - والجواب : أن سعيد بن جبير وابن السائب رركا قالوا فى تأويلها 9) : 
القارعة : السرية » فقال الله تعالى : (٠‏ مم يما صَكمُوا في # 7" من السرايا » ٠‏ أو 
5 أت يا سابع لحك لفيا كاري ع ين وعَدُ َو 4 ففح مكة 99 . 

انا - وما قالوه خخطأ في العربية ؛ لأن (١‏ أو 4 لو كانت غاية بمعنى ؛ متى ) 
لقال : أو تَحْلّ بنصب تحل . فلما قال : أو تَحُلُ عُلِم أنها للعطف » فكأنه قال : تصيبهم 
قارعة بالسرايا أو يحلوا لك . فيكون الفتح . وقال معمر عن الحسن : أو تحل القارعة 
قرييًا من دارهم 9 

.4وا.م - احتجوا : بما روى عبد الله بن العباس عن أبيه قال : لما نزل النبي مَل 
بعد الظهران قال العباس #ه : لثن دخل النبي مو مكة عَنُوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه » 
إنه لهلاك قريش . فجلست على بغلة النبي مَل لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة 


. ١١ (؟) سورة الفتح : الآية‎ . 7٠ سورة الفتح : الآية‎ )١( 


(1) سورة الرعد : الآية "١‏ . (4) في (م) : [ تأويلهما ] . 
(5) سورة الرعد : الآية ١لا‏ . (5) انظر : تفسير الطبري 18/١7‏ . 


(/1) انظر : تفسير الطبري 1١81//1١7‏ . 


فتح مكة 4/١‏ ؟>»> 


فيخيرهم بمكان النبي عَللَمْ فيخرجون إليه فيستأمنوه (© » وإني لأسير سمعت كلام أبي 
سفيان وبديل 29 بن ورقاء (© وحكيم بن حزام قد خرجوا يتجسسوا الخبر عن النبي 
كد » فقلت : يا أبا حنظلة . فعرف صوتي » فقال : أبو الفضل ؟ قلت : نعم » قال : 
فداك أبي وأمي » قلت : هذا رسول الله َه قد جاء ما لا ِل لكم به عشرة آلاف من 
المسلمين > قال :قم ترى * قلت ؛ تركب عَخِرَ هذه البغلة » فأستأمن لك رسول الله 
لت » فوالله تن ظَفِر بك ليضربن عنقك » وأردفته وخرجت به نحو النبي َه ؛ » فكلما 
مررنا بنار من نيران المسلمين فنظروا إلى البغلة ققالوا : عم رسول اللّهِ على بغلة رسول 
الله عد . حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب » فقال : الحمد اللّه أمكن منك بغير عهد 
ولا عقد » ثم اشتد نحو النبي يِل وركضت البغلة » فسبق عمر كما تسبق الدابة 
البطيكة الرجل البطيء » ودخل عمر على رسول الله فقال ا رول الله ابو هقان 
عدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد » فدعني حتى أضرب عنقه » فقلت : 
يا رسول الله » إني قد أَجَونُه » فقال رسول الله يكل : 9 اذهب به فقد أَئّاه حتى تغدو 
به ) » فرجعت به إلى منزلي » » فلما أصبح غدوتٌ به إلى رسول الله َك إلى أن أسلم 
وعقد الأمان لأهل مكة على أن من ألقى سلاحه فهو أمن » فقلت : إن أبا سفيان يحب 
الضّيت » فاجعل له شيعًا . قال : 9 من دعل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن تعلق بأستار 
الكعبة فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو أمن ) ٠‏ ثم أمر به النبي ع فأجلسه بمضيق الوادي 
حتى ييصر جتود الله ء [ فرده العباس » فقال :أشوا ابي عبد ناف ؟ قال الى : 

لا ولكن يجلس في موضع كذا حتى ييصر جنود الله ] © » فلما , موْتٍِ القبائل وكتيبة 
المهاجرين والأنصار » أمره أن يلحق بقومه 9» ويحذرهم » فخرج مسرعًا حتى أتى 
مكة» فصرخ في المسجد : يا معشر قريش » هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. 
قالوا : قَمَهُ » قال : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو أمن » ومن 
دحل الكعبة فهو أمن » . فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد © . 


. ] في (م ) : [ وبدليل‎ )١( . كذا في جميع النسخ‎ )١( 

(1) هو : بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن مازن الخراعي » وتوفي ابن ورقاء قبل النبي عَْْهِ وكان رسول 
اللّهِ أمره أن يحبس النساء والأموال بالجعرانية معه حتى تهدم يعني التي غنمها من حنين . انظر : أسد الغابة 
ل ” 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ (0) في (م) : [ بقوله ] . 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار "١19/1‏ برقم ٠‏ ٠غ‏ ٠هء‏ والطبراني في المعجم الكبير .9/4 برقم 1/114 . 


اا اب الس 


١م.”‏ - قالوا : هذا عقد النبي يم الأمان » وقبلوه فدخل مكة ودماؤهم 
وأموالهم محظورة » ولهذا قال أبو سفيان : أغذرا يا بني عبد مناف . فلولا أنهم 
صالحواء لم يكن رده غدرًا . 

- والجواب : أن أبا سفيان لم يكن رسولًا لأهل مكة حتى إذا عُقِد الصلح 
م بعقده لهم » » وإما خرج مجسسًا وهو لا يعلم أن النبي يِه قصدهم . يبين ذلك أن 
ابن إسحاق روى القصة عن الزهري قال : حدثني عبد الله بن عبيد اللّه عن ابن عباس 
قال : لما نزل رسول الل يك و طَهْران » وتيت (2© الأخبار على أهل مكة » قال 
العباس : فجلست على بغلة رسول اله البيضاء فخرجت عليها » حتى دخلت الأراك 
أقول : لعلي ألقى بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة . قال : وإني لأسير عليها 
وألتمس ما خرجت له » إذا سمعت كلام أبي سفيان [ وبديل وهما يتراجعان » وأبو 
سفيان ] 9© يقول : ما رأيت كالليلة نيرانًا قط ولا عسكرًا » قال بديل : هذه واللّهء 
هذه خراعة جمهنها © كرت » فقال أبو سفيان : ختواغة والله ذل من أن تكون هذه 


نيرانها 2 
.م - فإذا لم يكن رسولهم » لم ينعقد استعمانه © » وإنما يقف الأمان على 
إجازتهم ورضاهم . 


4 - وأيضًا فأبو سفيان لم يلتمس الأمان » وإنما طلب له العباس الفخر » فقال 
ايف : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ) » فقال أبو سفيان : وما تغني داري . 
ه؟٠”‏ - وكيف يعقد الي صلحًا » وقد كان أبو سفيان خرج إلى المدينة لما 
نقضت قريش لتجديد العهد » فقال النبي يِللَدٍ : ١‏ قد جاءكم أبو سفيان » وسيرجع 
راضيًا بغير شيء ) 20 . ولم يعقد معه » وإنما تفضل النبي َه بالمْنُ عليهم عند القدرة 
فلما دخل أبو سفيان مكة فأخبرهم نزول النبي يَِتَهٍ وما م مَنْ به عليهم عند القدرة . 
65 - قال الزهري في حديثه : فأتت إليه هند بنت عتبة فأخحذت 29 بشاريه © 


. ) في (م):[ وعمت ]. (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 
. (؟) في (م):[ خمسها ]. (4) المصدر السابق‎ 

(5) في ( م ) : [ اسمايه لهم ] . 

(1) أخخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار */11 برقم 0.170 . 

(/ا) ساقطة من ( ص ) . 

(8) في ( م ) » ( ص ) : [ يسارية ] » والمثبت من مصادر التخريج وهو الصواب . 


6 للق 


وقالت : ١‏ اقتلوا الحميت الدسم » ( . وإذا لم يُعْلّم قبولهم للأمان » لم يمنع » ذلك 
دخوله عَنُوة . 

99" - ولأنهم إذا ادعوا قبول جميع أهل مكة للأمان » لم يصح » لأنا قد روينا 
أن بعض أهلها قبلوا الأمان » فدار الحرب إذا استأمن بعض أهلها أو أسلموا لم يمنع 
دخول المسلمين عَدُوة وقَهْرا » وإنما يمنع من ذلك استثمان جميعهم » وقد نقلنا خلاف 
ذلك . ولو لم ننقله لم يكن خالفنا حجة حتى ينقل قبول الجميع » وهذا لا سبيل إليه ) 
فكيف يكونوا قبلوا الأمان وقد روينا أنهم التجئوا إلى الكعبة وهم يرون السيف لا يرفع 
عنهم » وقد كان مشركي قريش - وهو منهم - يعلم أن النبي عِلَو أوفاهم بعهد وذمة » 
فكيف 2" يتم بينهم أمان ثم يتصورون أن يَْدر بهم فلا يُرفع السيف عنهم ؟! ومن أقدم 
على مخالفة هذه الأخبار بعد ظهورها » كفى خَصّمه مؤنته . 

>؟." - احتجوا : بما روى أنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص أن النبي يِل أمْن 
الناس [ كلهم إلا ستة نفر فإنه أمر بقتلهم ©» . 

وه - قلنا : قد روينا أن النبي علد أَمّن الناس ع 9 يوم الفتح إلا العدد الذي 
استثناه » وهذا يدل أنهم لم يقبلوا الأمان الأول ٠‏ وأنه ويد دخل بغير أمان » لولا ذلك 
لم يكن لتجديد أمان آخر معنّى . 

.م - ولأنه يل عقد لأبي سفيان أمانًا مطلقًا » ثم أَمْن الناس بمكة واستلنى » 
فدل على سقوط حكم ذلك الأمان » وإلا لم يجز الاستثناء بعد الإطلاق . 

١/ال.”‏ - يبين هذا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يلم قال 
يوم الفتح : 9 كُقُوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر » . ولا يصح أن يأمر بكف السلاح 
إلا وهو مبسوط » فدل على أن دخولها وقع بغير أمان . 

.م - قالوا : يجوز أن يكون الاستثناء في أمان أبي سفيان . قالوا : لأن الأمان 
الأول مفسر وهو مطلق ‏ فيحمل المطلق على المفسر . 

مام .م - قلنا : لم ينقل أحد في قصة أبي سفيان استئناءً » ولو كان لم يُدْرك نقله» 


. 715/85 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

. ] في (م):[علم ]. (؟) بعده في ( م ) : [ يكونوا قبلوا‎ )١( 
. 77159 أخرجه الحاكم في المستدرك 7/7 يرقم‎ )4( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
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وكذلك أبو سفيان لا حكى لأهل مكة الأمان لم يذكر فيه استثناة أحلٍ » فدل أن هذا 
أمان آخر غير الأول » وذلك لا يجوز أن يكون إلا مع سقوط الأول . 

عاب .م - قالوا : روي عن صفوان بن أمية أنه «© مهد النبي يِه إلى أمراء الأجناد 
حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم © . 

هبام .م - قلنا : قبل دخعول النبي يي كان الأمان الأول بحاله » » فأمرهم ألا يبتدئوا 
القتال . فلما اجتمعت الأوباش وقاتلوا وقتلوا من المسلمين » بطل أمانهم » فدخلت 
الأجناد بغير أمان . ثم استأنف الت المَىّ عليهم بمكة كما ذكرنا (" . 

ام .م - قالوا : روي أنه يَكلئدٍ أعطى الراية سعد بن عبادة » فأخذها وقال : اليوم 
يوم الملحمة » اليوم تسبى الحرمة » فقال اكت : « اليوم يوم المرحمة » اليوم تستر 
الحرمة ) . فأمر علي بن أبي طالب فأخذ الراية © . 

ببا؟.م - قلنا : هذا كان قبل الدخول » وقد بينا أنه قبل أن يدخله كان يجوز أن 
يقبلوا الأمان فلا يكون يوم الملحمة » قأما حال الدخول فقد كان الأمان زال بقتالهم 
وقلهم المسلمين » بيين ذلك ما روى ثابت عن أنس بن مالك أله ل ا دخيل مكة 
مشى ابن رواحة بين يديه وهو يقول : 

خلوا بني الكفار عن سبيلهِ اليوم نضربكم على تأويلهٍ 

ضريًا يزيل الهام عن مقيله ‏ ويذهل الخليل عن خليله 

4 - فقال عمر : يا ابن رواحة بين يدي رسول الله وفي حرم الله تعالى تقول 
الشعر » ! فقال النبي عله : « حل عنه يا عمر » فوالذي نفسي بيده » [ لهو أسرع 
فيهم] 29 من وقع النبل - أو قال نعي © البل سج 4 . وهذا يبين أن حال 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١7١/9‏ برقم ١805٠0‏ . 

(؟) في (م) :1 ينا ]. 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 170/4 برقم 180٠0‏ » والطبراني في المعجم الكبير 1/8 برقم 
7371 »2 وابن هشام في السيرة النبوية ©/60" . 

0) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(5) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ لمن أسرع فيهن ] . 

(0) في ( م ) : [ بفتح ] . 

(8) أخرجه النسائي في سننه 7١١/9‏ يرقم 78517 . 


0-6 ان 


الدخول رد الأمان » ويأن ذلك حال الدخول فدخلوها بغير أمان . 
و/ام." - احتجوا : بما روي في شعر حسان قبل خروج رسول الله مك من المدينة : 
عدمنا خيلنا إن لم تروها تبين التّمّعَ موعدها كد 
بان هنا" الأعنة”حترعات. لالطنشة انين السيناة 
فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الصلح وانكشف الغطاءُ 
١‏ ف فلما رأى النبي يقد مسح النساء وجوه الخيل بخمرهن » قال للعباس أو 
لأبي بكر : « لله در حسان حيث يقول ) . قال العباس . قلت : إنه يريد . فأنشدته » 
فقال : « كأنما ينطق عن روح القدس » (©2 . 
وم؟.” - قالوا 29 : وهذا يدل على أنه دخلها بغير قتال ؛ لأن استغناء النساء 
ومسحهن وجوه الخيل بخمرهن يدل على عدم القتال وعلى إظهار الفرح والسرور به 
وبدخوله إلى مكة . 
.0" - وقوله : « كأنما ينطق عن روح القدس » عر اعفان وا الفا كن 
قال حسان بن ثابت . 
مم م.م - والجواب : أن هذه الطريقة من الاستدلال تجمع بين إحالة الرواية وتصور 
الحال بضدها » وذلك لأن الشعر موجود في كتاب ابن إسحاق 20 وفي ديوان حسان : 
عدمنا نخيلنا إن لم تروها تبين 49 النقع موعدها كداء 
تظل جيادنا مضمرات  »>9‏ يلطمهن بالخمر النساء 
فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء 
وإلا فاصبرووا لجلاد يوم يِعِرٌ © الله فيه من يشاء 
وجبريل رسول اللّه فينا وروح القدس ليس له كفاء 
0.4" - هذا هو الشعر » فجعلوا بدل ١‏ الفتح » ( الصلح ) » ليصير ما هو حجة 
عليهم حجة لهم . ولو كانت الرواية محفوظة كما قالوا» لم يصح تعلقهم بها ؛ لأنه 
قال : وإلا فاصبروا لجلاد يوم . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 5/8 برقم 4441 . 
(؟) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(") انظر : سيرة ابن هشام 45/4 . (4) في مصدر التخريج : [ تثير ] . 
(5) في مصدر التخريج : [ متمطرات ] . (5) في مصدر التخريج : [ يعين ] . 
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ون ؟.م - وقوله ليخ : ( كأما ينطق 20 عن روح القدس » . يجوز أن يكون في 
قوله : وإلا فاصبروا لجلاد يوم . ويبين بطلان ما نقلوه أنه قال : وانكشف الغطاء . [ وإذا 
كان الصلح لا يتكشف الغطاء ع 9 ع » وإنما ينكشف بالفتح . 

- وأما قولهم في مسح النساء وجوه الخيل بخمرهن : يدل على مسرتهن 
بدحوله [ عله ] 29 . فكلام من لا يفقه ما أراده حسان ولا عِلْمَ له بأيام العرب » وذلك 
أن النساء تضرب وجوه الخيل بالخمر [ تعبيرًا للرجال وتحريضًا لهم على القتال يقول : لما 
عجزوا عن ضرب السيوف » فلم ببق إلا الضرب بالخمر ] 29 » فكيف يحمل هذا على 
المسرة وهو ضدها » وكيف يستدل على السلم به وهو دعاء إلى الحرب ») 

بم ؟." - قالوا : عشرة آلاف من الجيش لو دخلوها بقتال » لوجب أن يكونوا 
أخذوا الأموال وسبوا النساء والصبيان » ولكان قسم الدور والعقار والأموال بين الغائمين » 
فلما لم ينقل أن أحدًا أخذ © مالا ولا ذرية » دل ©© على أنهم أخذوها صلعًا . 

م.م - قلنا : إذا نقلنا القتال وقتل المسلمين وقتل المشركين ومباشرة سادتهم 
للحرب وهو منهم يقاتل النقل لعدم النقل وبالاستدلال والاستقرار هذا لا يقابل . 

م - ثم قد روي أنه في حال دخوله قال القائل لا يعرف : لا قريش بعد اليوم . 
فقال ايل : 9 الأسود والأييض آمن » © . فالتشاغل بالقتال والتحفظ من العدو شَّخَلَّهمِ عن 
النهب والسلب » ولم تنصرم هذه الحالة حتى أكنهم النبي مَل » فلم ببق للنهب وقت . 

الس - وقد روي أن أخت أبي بكر الصديق كانت تقود إبلها » فشإيت 27 . 
هذا يدل على أن القوم دخلوا حربًا . وجمله الأمر : أن الصلح عقد بالحديبية وهو دون 
مكة وأعمض فتقل نقلا أجْمع عليه ولم يُختلف فيه » فكيف يظن أن الصلح عقد ©» 
بمكة كان كذلك » ثم لم ينقل كنقل صلح الحديبية أو اشتهر » وكيف يكون الصلح 
وأهل المغازي نقلوا مغازي النبي عَم وعددها وأصنافها ؟ . 

.” - قال الواقدي : حدثني - وذكر نيقًا وعشرين رجلا من أهل المدينة - 


.] في (م) :1 فطل‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش , 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (5) ساقطة من ( م ) . 

() ساقطة من (م) . (1) أخرجه أحمد في مسنده /18 . 
(8) انظر : مختصر سيرة ابن هشام .1١14٠0/1‏ 2 (9) ساقطة من (م). 


قال : فكلّ حدثني من هذا بطائفة وبعضهم من بعض » وغيرهم قد حدثني أيضًا » 
وكتبثُ 2١‏ كل الذي حدثوني . ثم قال : كانت مغازي النبي عدم بنفسه سبعًا 
وعشرين غزوة » وكان ما قاتل فيها تسعًا : بد ا 
والخندق » وقريظة » [ وخيبر ) والفتح 2 ونين ] 09 5 والطائف 29 . وإذا اقتصر 
مخالفنا في مقابلة هذا النقل على التجويز والتعجب لم ينتفع به . 

9و م.م - فأما قسمة الأرضين 9 : فالإمام عندنا إذا فتح أرضًا جاز أن يُقِهُ أهلها 
عليها » ويَمُنٌ عليهم بأموالهم وذراريهم . 

ا ع للم الحرم لا تملك كما لا يملك 
موضع الطواف و 29 بين الصفا والمروة . 

4ه - احتجوا : بما روي عن النبي علد قال : « اللّهم إني أبرأ إليك مما فعله 
خحالد » 29 . وهذا إنكار لقتال خخالد . 

هو" - قلنا : هذا غلط عظيم © » لم: يقل النبي يتم هذا لأجل قتال مكة » 
وإنما بعث السرايا بعد الفتح فدعوا الناس إلى الإسلام » ولم يأمرهم بالقتال » وبعث 
خالد بن الوليد داعيًا ولم يبعثه مقاتلا وأمره أن يسير بأسفل يَهَامَة 9© ومعه سُلَيْم 
ومُدْلِجٍ 2 وقبائل من غيرهم من عيونهم » فلما نزلوا العْمَئِصاء 2١١‏ وهي ما © 
من 29 بني بجذيمة 219 بن عامر بن عبد مناف » فكانت بجذِيمة 29 قتلت عوف بن 


. في (م):[وكيف ]. (5) في (م) : [العارع‎ )١( 

() ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ وحنين » والفتح » وخيبر ] . 

(4) انظر : الطبقات الكبرى . (5) بعده في ( م ) : [ والأموال ] . 
(") ساقطة من ( م ) . 


(/1) أخرجه البخاري في صحيحه 4/لالا9١‏ برقم 4085 . 

(8) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(5) بعده في ( م ) : [ داعيًا ] . 

. في جميع النسخ : [ مذحج ] » والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 

. في جميع النسخ : [ العمصا ] » وما أثبتناه هو الصواب‎ )١11( 

. ] كذا في جميع النسخ , ولعلها : [ ماء‎ )١7( 

0١‏ ينعار عع رح الس اودري قار لك با لي 
)١4(‏ في جميع النسخ : [ خزيهة ] . 

. في جميع النسخ : [ خزيمة ] » والمثبت من مصدر التخريج‎ )١15( 


كتاف الشير 


للشسطفة 
عبد عوف أيا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة عم خخالد » فلما رأوه أخذوا 
السلاح » فقال خالد : ضعوا السلاح » فإن الناس قد أسلموا . فلما وضعوا السلاح » 
ع كه » فقتل من قتل منهم . فلما بلغ النبي عله 

: «اللّهم | ني أبرأ إليك ثما فعله خالد ) . وبعث نعلي (© بن أبي طالب وقال : 
0 0 القوم » وانظر في أمرهم » وضّعْ أمر الجاهلية تحت قدميك © . 
فخرج علي ومعه مال فْوَدَاهم ل 


# # 


. 55/0 في (م):[ بعلي ]. (؟) أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 


خراج أرض الذمي إذا أسلم 


||||| مسالة ىف 


1 


خراج أرض الذمي إذا أسلم 


.م - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أسلم الذمي » لم يسقط خراج أرضهء 
وسقط خراج رقيته 29 . 

0 ؟." - وقال الشافعي كيده : يسقطان جميعًا 29 . وزعموا أن الخراج الموضوع 
على السواد المفتتح في زمن عمر بن الخطاب لا يسقط . 

0.4" - وإما نخالف في بلد من بلاد الكفار وصالحهم الإمام على أن يُوَمُنَهم 
يهم على أملاكهم وتجري في بلدهم أحكام المسلمين » ويؤخذ منهم من كل جريب 
كذا قالوا» فإن كان جملة ما على البلد إذا قسط 29 على الرقاب أصاب كل رقبة دينارًا 
فصاعدًا » جاز وكان ذلك جزية . فإذا أسلموا » سقط » وإن كان نصيب كل واحد 
أقل من دينار لم يجز . 

ووم.” - وأصحابنا في هذه المسألة دلوا على أن خراج السواد لا يسقط وهذا 
موضع اتفاق . وقد دل عليه قوله يِه : « منعت العراق قفيزها ودرهمها » 9 . فلم 
الناس في آخحر الزمان بمنعوا الخراج . ولا يجوز أن يكوت الذم للكفار ؛ لأن ذمهم بالكفر 
أولى » فعلم أن الذم توجه إلى المسلمين » فالخراج يجب على المسلمين . 

...م - وقد دلت الدلالة على أن السواد نووت ©» أرضه على أملاك أهله » وأن 
الخراج الموضوع ليس بأجرة ولا ثمن » فإذا لم يسقط بالإسلام فكذلك كل خراج وضع 
على الأرض . 

و.م.م - ولأنه إذا صالح أهل بلد من المشركين على أن يضع على رعوسهم حمًا 


. وعبارته : وإذا أسلم الذي على أرضه كان عليه خراجها كما كان عندنا‎ 4/١١ انظر : المبسوط‎ )١( 
وعبارته : لو صالحناهم وأبقينا أرضهم على ملكهم وضربنا عليهم خرابجا‎ 7١9/4 (؟) انظر : أسنى المطالب‎ 
. يؤدونه كل سنة عن كل جريب كذا يفي ذلك الخراج بالجزية عن كل واحد منهم جاز فالمأخوذ جزية‎ 
. 3١١ - ؟١8ص وانظر : مغني امحتاج /هر دلاء والأحكام السلطانية‎ 

(9) في (م ) : [ سقط ] » وفي ( ص ) تحتمل : [ سقط ] » وتحتمل : [ قسط ] . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 511١/4‏ برقم 75495 . 

(5) في ( م ) :1 أقرب ] . 


ربب صصص بيس كتاب السير 


مقدرًا [ وعلى أرضهم حقًا مقدرًا ] (2 » فهذا حق لا يتعلق بالرقاب وإما يتعلق 
بالأرضين » فلا يسقط بعد وضعه وخضول متفعة الأرض كالعشر . 

بو.سم.م - ولأن ما يجب على الرقبة » لا يسقط بالإسلام كالديوان » وأما الذي 29 
ذكروه من الصلح حق على الأرَضين 7" 

م.م#ءم - وقولهم : إن ذلك جزية . 

غ..م#.” - فعندنا إنما وضعه الإمام على أرضهم » فقسط على الأرَضين والرقاب » 
فحصة الرقاب جزية » وحصة الأَرّضين الخراج . ولو قلنا : إن جميعه جزية » أدى إلى 
أن تكون أرض منتفع بها في دار الإسلام لا حق عليها » وهذا لا يجوز كأرض المسلم . 

واو" - ولأن المسلم أخص بدار الإسلام من الكافر » فإذا لم تسلم له منفعة 
الأرض 9©) إلا بحق تجب عليه » فالكافر أولى . 

كن - ولأنهم أسقطوا الخراج بالإسلام » » لم يخلو أن يُوجبوا العشر أو لم يوجبوا 
شيا » ولا يجوز إسقاط الإيجاب » كما لا يجوز ذلك في أرض اللسلم الأصلي . ولا 
يجوز إيجاب العشر ؛ لأن الخراج أنفع للمسلمين ؛ لأنه يُصِْرَف إلى مصالح جميعهم » 
والعشر حق لمصالح فقرائهم كص 00 
أدونهما . 

.م.م - احعجوا : بما روي أنه صلى الله عليه يقد قال : ١‏ لا ينبغي لمسلم أن 
يؤدي الخراج » ولا لكافر أن يدخخل المسجد الحرام » 29 . 

بم.م.م - قلنا : المراد بهذا الجزية ؛ لأن الخراج المتعلق بالأرض (© لم يوضع في 
زمان ا 

."م - قالوا : مال مأخوذ في مقابلة الحقن والإقرار على الكفر كجزية الرءوس 

"ميم - قلنا : لا نسلم أن تو د فى للامة للك ١‏ لالمطرة على الأرجت ل 
تعلق له بذلك . والمعنى ف ل اللدنة انه 3 رحيعت على الرقاي إذلالا »تالس لا يرن 
أن يستذل » والخراج د الملك ليس فيها إذلال » فلم تسقط 


] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (؟) في (م ) : [ الذين‎ )١( 

(”) في (م ) : 1 الأرض ع . (5) في (م) :1 أرض] ١‏ , 
(ه) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١9/9‏ برقم 1١5‏ . ا 
(5) في ( م ) : [ بالارضين ] . () بعده في ( م ) : [ لو]. 


خراج أرض الذمي إذا أسلم للسسسسسبسصسبسبببببسسسبببببس 9 59١9/1‏ 
بالإسلام . 

ووم.” - قالوا : حق تدأ به الكافر كالجزية . 

مه" - قلنا : يبطل بحق الركاز . 

#وسم.م - وإن قالوا : لا يُيتدأ به الكافر ؛ لم نسلمه ؛ لأن الخراج يجوز أن يوضع 
ابتداء على المسلم إذا أحيا أرضًا في حيز أرض الخراج بالأنهار التي حفرها أهل الحرب ثم 
فنا عليديه 1 العو فى اطرية ا كرا : 


# # # 


كتاب السير 


5/1 


||| مسالة © ن 


إحياء المسلم أرض الخراج 


4 م.م - قال أبو يوسف كيه : إذا أحيا المسلم 2 أرضًا من حيز أرض الخراج » 
وُْضِع عليها الخراج . 

ووم.م - وقال محمد يي : إن كان أحياها بما هو مغنوم » وضع الخراج على 
أرضه فهي أرض خراج 29 . 

».م - وقال الشافعي كيرته : لا يجب على المسلم خراج © . 

باوس.م - لنا : أن هذه الأنهار عُيِمت ووضع الخراج على أرضها » فقد تعلق الخراج 
بها » فإذا ساق المسلم ماءها إلى هذه الأرض ء التزم الحق المتعلق بمائها . والمخراج يجوز 
أن يازم المسلم بالترامه كما لو تكفل بجزية ذمي أو بخراجه . 

م.م - ولأن الخراج أحد حقي الأرض » فجاز أن يؤخذ من المسلم كالعشر . 

ىم - ولأنه حق يسقط بتعذر الانتفاع به كالعشر © , 

ل - احتجوأ : بقوله يِه : : ليس على المسلم خخراج » 7 . وقد بينا أن المراد 
به الجزية ؛ لانها تسمى خراججا . 

وم«م.” - قالوا : حق يُتدأ به الكافر كالجزية ؛ والجواب : ما بينا . 


نا نا نا 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 

(؟) انظر : البدائع 55/7 وعبارته : وأما ما أحياه المسلم من الأرض الميتة يإذن الإمام » فقال أبو يوسف : إن 
كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية » وإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية . وقال محمد : إن 
أحياها بماء السماء أو بكرا استنيطها أو بماء الأنهار العظام التي لا تملك مثل دجلة والفرات فهي أرض عشر » 
وإن شق لها نهدا من الأنهار الأعاجم مثل : نهر املك » ونهر يَرُدجِوْد فهي أرض خراج . وانظر : شرح السير 
الكبير 78/57 برقم 1848٠١‏ . 

(1) انظر : الأم ١1/4‏ وعبارته : وما كان من أرض العنوة موانًا فهو بن أحياه من المسلمين . 

(4) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١15/4‏ برقم 775٠١‏ . 


انتفاع المسلمين بالطعام والعلف في دار الثرب سس ب سسب سب ب بح !5771/1 


|| مسن 3ها_باتيه 


انتفاع المسلمين بالطعام والعلف في دار الحرب 


«بم.م - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز للمسلمين في دار الحرب أن ينتفعوا 
بالمبعام والعلف ويستصبحوا بالدهن ويصطلوا بالنار ويوقدوا الحطب للحاجة » ويجوز 
أن يقاتلوا على دوابهم بسلاحهم عند الحاجة » ولا يجوز من غير حاجة » فإذا خرجوا 
إلى دار الإسلام » رَدُوا ما يَصِل من ذلك إلى المغنم إن كان لم يُقْسَمٍ » وإن كسم تصدق 
بالطعام ورَدٌ السلاح والدواب إلى بيت المال (© . 

م بوم .م - وقال الشافعي ككل في أحد قوليه : يتملكون وينتفعون به . والقول الآخر 
مثل قولنا . ومن أصحابه من زعم أن القليل يتمَقَع به والكثير يرد 9» . 

واس قاد دنا 1ه زواج معي ين لسن بإساذه عن هيك الله يق عفروين 'العاضن 
أنه عَم قال في يوم خخيبر : : « ردوا الخيط والمخيط وكلفوا 0 واعلفوا ولا تُخْرجوأ منه 
شيعًا » 299 . والمراد بقوله : ( ولا تخرجوا » . للانفراد بالانتفاع به ؛ لأنه يجوز إخراجه 
للمسلمين باتفاق . 

م - وروى محمد يإسناده عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : ينتفع بالطعام 
والعلف في دار الحرب » فإن أخرج منه شيعًا تصدق به 2©9 . وعن أب الدوداء أنه قال 
فيما يُخُرججَه : ينتفع به ولا يبيعه 9 .الخصبل من الجماعهم أنه لا يتما . 

,م.م - ولأن ما جاز الانتفاع به في دار الحرب من أموالهم قبل القسمة , رُدٌ 
للغنيمة © بعد الخروج كالدواب والسلاح . 


. انظر : تبيين الحقائق “751/1 وعبارة الكنز : ويتتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة‎ )١( 
(؟) انظر : مغني المحتاج 40/7 وعبارته : من رجع إلى الإسلام أو دار يسكنها أهل الذمة أو العهد وهي في‎ 
قبضتنا كما قال الأوزاعي ومعه بقية بما شط به » لزمه ردها إلى المغنم - أي الغتيمة - لزوال الحاجة . والثاني‎ 
] لا يلزمه ؛ لأن المأحوذ مباح . (1) في مصدر التخريج : [ وكلوا‎ 

(4) انظر : شرح السير الكبير 18/9" يرقم 18/1 . 

(ه) أخرجه محمد في السير الكبير 1١18/1‏ برقم 318/8١‏ . 

(5) انظر : شرح السير الكبير 5/7 برقم 1884 . 

(7) في ( م ) : [ القسمة ] . 


ببوم.م - ولأن ما لا يجوز أن تدأ أخذه من الغنيمة » لا يجوز أن يبقى على 
أل 2 سابق » أصله الدواب . 

م بس.م - ولأن الانتفاع بالطعام © في دار الحرب ليس هو على وجه الملك » وإنما 
هو على الإباحة » بدليل ما روى محمد أن 29 أمير الجيش كتب من الشام إلى عمر : إنا 
فتحنا أرضًا كثيرة الطعام » فلم أتقدم بشيء حتى أسألك . فكتب إليه يأمرهم فليأكلوا 
وليشربوا وليعلفوا » ولا يبيعوا منه شيمًا » فإذا باعوا بذهب أو فضة » وجب فيه حق الله 
ورسوله وحق المسلمين © . 

وى مانت وروي مكرد قن اقضالة بين عبد الله أنه سكل عن الانتفاع بالطعام أو 
بالعلف فى دار الحرب » فقال : أن قومًا يريدون أن يُضِلُوني ولن أفعل ذلك حتى ألقى 
محمدًا وأصحابه » لا بأس أن يأكلوا ويعلفوا ويتتفعوا ما لم يتزوّدوا » فإذا باعوا منه 
شيقًاء وجب فيه سهم الله تعالى © . فإذا ثبت أنه ينتفع به من حق الغير على وجه 
الإباحة » فلا يملك كما لو أباح رجل طعامه لغيره . 

,«سمى م - ولأنا أبحنا الانتفاع للحاجة » ألا ترى أن أهل الحرب لا يمُدُونَّهم بالجيرة 
ويَشّقٌ أن يتكلف هلها من دار الإسلام » وهذه الحاجة تزول بعد الخروج » والإباحة إذا 
تعلقت بشرط زالت بزواله . 

ومم.م - احجوا : بأن كل ما جاز الانتفاع به في دار الحرب » جاز أن ينتفع به 
في دار الإسلام ‏ أصله ما اشتراه منهم . 

ب«وم.م - قلنا : إذا اشتراه فقد ملكه فينتفع بملكه حيث شاء » وهذا ليس بملك له 
وإما ينتفع به على وجه الإباحة » فلا يجوز له تملكه ولا الانتفاع به بعد زوال سبب 
الإباحة . 


#8 


. ] ساقطة من ( م ) . (؟) في ( م ) : [ بالضمان‎ )١( 

(5) في (م):[ين]. 

(4) أخخرجه ابن أبي شيبة.في مصنفه 4/1 ٠ه‏ برقم 7717٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١/5‏ برقم 17/7/4١‏ . 
(ه) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 0.4/١‏ برقم 371070 . 


استرقاق عبدة الأوئان سس سسسب با ايب ب بي ببس س؟ رك 


||| مسالة © 


استرقاق عبدة الأوثان 


سوسس ىمو قال أصحابنا [ رحمهم اللّه ] : لا يجوز استرقاق عبدة الأوثان من 
العرب () 

عومسم - وقال الشافعي كله : يجوز ©" . 

وسرم .م - لنا :ما رو محمد في السر لكر إسناده عن ماذ أن لبي يك قال 
يوم “خيبر : : ولو كان يجري على أحد من العرب رق ولاء » لكان اليوم » لكنه الإسلام 
أو السيف 0( 0 . 

«سمم.م - ولأنه لا يجوز أخذ الجرية منهم » فلا يسترق رجالهم كالمرتدين . 

وذ 53 ولأنه سبب للإقرار على الكفر » فلا يثبت فى حق عبدة الأوثان من 
الغرب كالخرية : 

رمم .م - احتجوا : بقوله تعالى : ل وَأعَموا أنّمَا خَدِمَتُم ين عو أن بل سم # 9 . 

وموم .م - قلنا الخيبة إماططيت - فيما م1 : » فاحتاج ممخالقنا أن يدل على أن 
العربي العايد ا حتى 0 5 
0 : 

”م.م - قلنا لضن الأ عر الجرية منهم » جاز استرقاق 

؟مم.”م - قالوا : كافر أصلي » فجاز استرقاقه كالكتابي . 

سيم .ىم - قلنا : التساوي في الأمر الأصلي » لا يوجب التساوي في أخخل الجزية 3 
كذلك لا يتساويان فى الاسترقاق . 


(1) انظر : الميسوط ١١5/1١‏ وعبارته : وأما الرجال منهم - أي من مشركي العرب - لا يسترقون عندنا . 
(1) انظر : الأم /ا/ . 9" وعبارته : ولكنه - أي العربي المشرك - سبى من ظفر به عنوة وخنمه من عربي وحجمي ٠‏ 
(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/"الا برقم 118141 . 

(4) سورة الأنفال : الآية 4١‏ . 


قات الن 


51 


||| مسالة « 


الاعتراف بالنسب بعد الإعتاق 


م.م - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] في المسبيين إذا أعتقوا فاعترفوا بالنسب من 
قبل ذلك ؛ يقبل كما 20 يقبل ©© المسلم والذمي 9© . 

ه؛".” - [ وقال الشافعي ينه : إذا جاءوا مسلمين ولا ولاء فيهم ؛ قبلت 
دعوتهم ] 29 » وإن كانوا مسبيين ؛ أعتقوا وثبت عليهم الولاء » لم يغبت إقرارهم حتى 
تقوم بينة © . 

دوم.م - لنا : أن النسب يثبت بالمناكحة وملك اليمين » وأنكحتهم صحيحة ولهم 
أملاك » فيقبل إقرارهم فيها كالمسلمين وأهل الذمة . 

م.م - ولأن ثبوت الولاء لا ينافي ثبوت النسب » فيقبل الاعتراف به » كما 
يقبل إقرار المسلم بنسب وله نسب أبعد منه . 

م.م - احتجوا : بأن الولاء ثابت » فإذا أقر بالنسب » أسقط حق المولى من 
الإرث » وهذا لا يصح . 

و"م." - قلنا : ييطل بالمسلم إذا كان له أخ معروف » فأقر بابن » ثبت نسبه » وإن 
سقط ميراث الاخ . 


#« ا 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ص ) . 

إفه4 انظر : المبسوط ١10/117‏ وعبارته : إذا كان مع المسبي رجل فأعتق ثم ادعى أن الصبي ابنه يثبت نسبه 
منه ؛ لانه يقر بالنسب على نفسه . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش . 

(5) انظر : الأم مع مختصر المزني 478/8 وعبارة المزني : قال الشافعي : وإذا ادعى الأعاجم ولادة بالشرك 
فإن جاءونا مسلمين لا ولاء في واحد منهم بعتق » قبلنا دعواهم كما قبانا غيرهم من أهل الجاهلية . وإن كانوا 
مسببين عليهم رق أو أعتقوا فثبت عليهم ولاء لم يقبل إلا ببينة على ولادة معروفة قبل السبي . 


قال الإمام . من أصاب شيعا فهو له لس بيس سسب ب سس ”ا أ/ة؟؟ 5 


م 7/2 
||| مسالة ©4526 
قال الإمام : من أصاب شيا فهو له 


.وم." - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال الإمام : من أصاب شِيمًا فهو له 
فمن () أذ شيًا ملكه 29 . وهو أحد قولي الشافعي 85 . 

١هم.”‏ - وقال في القول الآخر : لا يجوز © . 

بومء.م - لنا : أن النبي عد قال يوم بدر : « من أخذ شيثًا فهو له ) © . 

«روم .م - ولا يقال : إن الغنيمة كانت يومقذ للنبي يكم » فله أن يملكها من شاء» 
لأنا لا نعرف استحقاق النبي يليد لجميع الغنيمة في حال من الأحوال » ولو كان كما 
قالوا » لم يصح أن يملك المجهول ويملك بشرط . 

ووم.م - ولأن في © هذا حيًا على القتال » فصار 29 كشرط السلب . 

ههم.م - احتجوا : بقوله تعالى : و وَأَلَمََا أَنَمَا حَنِمْثُم ين شَْءٍ # 27 » وبقوله 
ميلد : « الغنيمة لمن شهد الوقعة ) © . 

دهط.م - قلنا : فيه إضمار : إلا أن ينفل الإمام » بدلالة السَلّب © . 

بوم.م - قالوا : هذا يصير جَعْلا على القتال » وذلك لا يجوز . 

بموم.م - قلنا 20 : يبطل بالسَلّب وسائر الأنفال . 


.] في (م):[ كمن‎ )١( 

(؟) انظر : البدائع ١١7/19‏ وعبارته : والتنفيل وهو تخصيص بعض الغزاة بالزيادة نحو أن يقول الإمام : من 
أصاب شيعًا فله ربعه أو ثلثه أو قال : من أصاب شيعًا فهو له أو قال : من أخذ شيئًا أو قال : من قتل قتا فله 
سلب أو قال لسرية : ما أصبتم فلكم ربعه أو ثلثه أو قال فهو لكم . وذلك جائر . 

() انظر : أستى المطالب 34/7 وعبارته : إذا قال الأمير : من أذ شيمًا فهو له » لم يصح . 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "١5/1‏ برقم 15895 . 

واتاللة تن 1 (5) في (م) : [ فصارت ] . 

. 5١ سورة الأنفال : الاية‎ )١/( 

(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 50/9 برقم ا#/ا/ا1 . 

(5) في ( م ) : [ السب ] . )٠١(‏ بعده في (م):1ا]. 


||| مسالة 
قتال أهل سوق العسكر وأسارى المسلمين 


"م.م - قال أصحابنا ‏ رحمهم الله ] : أهل سوق العسكر وأسارى المسلمين إن 
قاتلوا مع المسلمين استحقوا السهم » وإن لم يقاتلوا لم يستحقوا (© . 

- وقال المروزي : إذا لم يقاتلوا لم يستحقوا قولا واحدًا » وإن قاتلوا على 
قولين . ومنهم من قال : إن قاتلوا استحقوا » وإن لم يقاتلوا على قولين 9 . 

مه" - لنا : أنهم لم يقاتلوا ولا دخلوا دار الحرب قصدًا للقتال » فصاروا كأهل 
بقعة القتال . 

5 - ولأن الغنيمة تستحق : إما بالقتال أو الإعانة » وهذا لم يوجد من أهل 
العيوف: 

م.م - احتجوا : بقوله عَلِتَوٍ : ( الغنيمة لمن شهد الوقعة » 9© . 

4 - قلنا : المراد به : من شهدها للقتال » بدلالة امجتازين وأهل الموضع . 

هم٠”‏ - قالوا : حضروا الوقعة » فصاروا كالعسكر . 

5 - قلنا : أولنك من لم يقاتل منهم فقد أخذ المال بظهره ومعونته » فاستحق 
السهم منه » وهؤلاء لم يقاتلوا ولا أخذ المال بظهرهم . 


# ا 


. وعيارته : وأهل سوق العسكر إن لم يقاتلوا » فلا سهم لهم ولا يرضخ‎ 45/1١ انظر : المبسوط‎ )١( 
انظر : أسنى المطالب 47/7 وعبارته : تجار العسكر ونحوهم من خبرج لمعاملة كالخياطية والبزازين‎ )1( 
> والبقالينء شهم لهم إن قاتلوا . 90 سبق تت بح‎ 


مَوْسَوكَة 


لكآ امنا ا 
ل 


ألسََتَا 3 


رام 
6 ) 
وأ 


2 * سكسا جه 


كباب الإزية ا سس سس سح 4 17 517 
||| مسائة 


98 8 0 
ومو" - قال أصحاينا [ رحمهم الله ] : عبدة الاوثان من العجم تقبل منهم 
الجرية » ويسترق رجالهم 0 , 


. جزى الأمر يجزي جزاءً » مثل : قضى يقضي قضاءً وزنًا ومعنّى‎ )١( 

وفي التتزيل : ل يرما لا جز كنس عَن تمي يا 4 . وفي الدعاء : جزاه الله خبيرا . أي : قضاه له وأثابه عليه . 
وقد يستعمل أجزأ - بالألف والهمز - بمعنى : جزى » ونقلهما الأخفش بعئى واحد » فقال : الثلاثي من غير 
همز لغة الحجاز » والرياعي الهموز لغة تميم . ١‏ 
وجازيته بذنبه : عاقبته عليه . وجزيت الدين : قضيته » ومنه قوله اللتتفة لأبي بردة بن نيار لما أمره أن يضحي 
بجذعة من المعز : « تجزي عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك » . 

والجرية : ما يؤخذ من أهل الذمة . والجمع : جرّى » مثل : سِذْرَة وسِدْر . 

قال الجوهري : الجزية ما يؤخخذ من أهل الذمة » والجمع الرّى - بالكسر - » مثل : لحية ولجى . وهي عبارة 
عن : المال الذي يعقد الذمة عليه للكتابي . وهي فِعْلّة من الجزاء » كأنها جرت عن قتله . 

وقال ابن منظور : الجزية أيضًّا : خراج الأرض »ء قال الله تعالى : «( حقٌّ يوا اليه عن يل وهم مَلووك 
وقال النووي : الجرية - بكسر الجيم - جمعها : جِرّى - بالكسر - أيضًا » كقربة وقِرب ونحوه » وهي 
مشتقة من الجزاء » كأنها جزاء إسكاننا إياه في دارنا » وعصمتنا دمه وماله وعياله . 

وقيل ل م ل ل : © وَتَموا يرما لا يَرِى تنس عن تفي عَيَْا © . 
أي : لا تقضي . 

وقال الخوارزمي : جزاء رءوس أهل الذمة جمع جزية » وهو معرب : كزيت » وهو الخراج بالفارسية . 
وقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء في تعريف الجزية اصطلاحًا تبعًا لاختلافهم في طبيعتها » وفي حكم فرضها 
على المغلوبين الذين فتحت أرضهم عَنُوة : 

فعرفها الحنفية والمالكية بأنها : اسم لا يؤخذ من أهل الذمة . فهو عام يشمل كل جزية سواء أكان موجبها 
القهر والغلبة وفتح الأرض عنوة » أو عقد الذمة الذي ينشأ بالتراضي 

وعرفها التصني من الشافعية بأنها : المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا » أو لحقن دمائهم 
وذراريهم وأموالهم » أو لكفنا عن قتالهم . 

وعرفها الحنابلة بأنها ل ني سد . انظر : 
المصباح المنير مادة ( جزى ) » والموسوعة الفقهية الكويتية ١5١/١‏ . 

)١(‏ انظر : المبسوط ٠١1/١٠١‏ وعبارته : فأما عبدة الأوثان من الععجم فلا حلاف في جواز استرقاقهم » وإنما النلاف في 


مجم.” - وقال الشافعي 00-1 احافق يسترقون » ولا تقبل منهم الجرية 00 , 

".8 - لنا : ما روى علقمة بن مرئد 2 : أن النبي يَمٍ كان إذا بععث جيضًا أو 
سريةً أوصاهم في وصيته : ( إذا نازلتم أهل حصن فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله ) . إلى قوله : « فإن أبوا » فادعوا إن أداء الجرية ) © , ولم يُفُصل :. 

امام - فإن قيل : النبي يم لم يبعث جيشًا إلى العجم . 

الام٠”‏ - قلنا : عموم اللفظ 2١(‏ لا يُخْصٌ بالسبب . 

الم.م - ولأنه بعث إلى عمان © وكان فيهم © غير العرب كما يكون في 
البلاد . 

#لام.” - فإن قيل : في الخبر إضمار باتفاق » فأنتم تضمرون : إذا لم يكونوا من 
عبدة الأوثان من العرب . [ ونحن نضمر : إذا كانوا من أهل الكتاب . 

4 - قلنا : لا إضمار في الخبر عندنا بل يجوز أن يكون أخذ الجزية كان في 
الكتابيين ثم نسخ ذلك في عبدة الأوثان ع © . 


جواز أخذ الجرية منهم » فعندنا يجوز ذلك . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

)١(‏ انظر : مغتي امحتاج 14/1 وعبارته : وأما من ليس لهم كتاب ؛ كعبدة الأوئان والشمس والملائكة ومن 
في معناهم كمن يقول : إن القلك حي ناطق » وإن الكواكب لسبعة آلهة . فلا يُقَدِونَ بالجزية سواء فيهم 
العربي والعجمي . 

(1) هو : علقمة بن مرئد الإمام الفقيه الحجة أبو الحارث الحضرمي الكوفي . حدث عن : أبي عيد الرحمن 
السلمي ؛ وطارق بن شهاب » وعبد الرحمن بن أبي ليلى » وغيرهم . وحدث عنه : غيلان بن جامح » وأبو 
حنيفة » والأوزاعي ؛ وغيرهم . قال الإمام أحمد : هو نبت في الحديث . توفي سنة ١١١‏ ه . انظر : سير 
أعلام النبلاء 47/5 . 

() في (م) : [ فادعوهم ] . 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 8//اه"11 برقم 1771 . 

(5) ساقطة من ( م ) . 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /./٠١‏ برقم 11 ولفظه : وبعث عمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابتي 
جلندا ملكي عمان . 

(8) في (م):[فيها ]. 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 


الجزية من عبدة الأوثان من العجم 

وبام." - وزعم مخالفنا أن العجم كذلك ويحتاج إلى دليل . 

ام ."م - وليس يمتنع أن يكون حكمهم مخففًا في الابتداء ثم عُلْظ » كما كان 
القتال غير مباح ثم فرض » ويدل عليه ما روي أنه اكت كان إذا عرض نفسه على 
القبائل فقال لهم : « هل لكم في كلمة إن أجبتم إليها دانت العرب » وأدت إليكم 
العجم الجزية » © وهذا عام في جميع العجم . 

بإبم.م - فإن قيل : المراد به : دانت لكم بعض العرب » كذلك أدت إليكم بعض 
العجم 29 الجزية . 

وبام.م - قلنا : غلط » بل المراد كل العرب . 

وبم.م - ولأن كل من يقتل من العرب ويموت في دار الإسلام . 

.مم.سم - ولو سلمنا التخصيص في العرب » لم يجب أن نخص العجم إلا بدليل . 

ورم.م - ولأن النبي عل أذ الجزية من مجوس هجر (© وهم 29 عبدة النارء 
وعابد النار كعابد الوثن فلا فرق بينهما . 

؟خم." - ولأنه يجوز استرقاق رجالهم » فجاز أخذ الجزية منهم كأهل الكتاب . 

«رس.س - ولأن أهل الجزية والاسترقاق كل واحد منهما 9 سبب الإقرار على 
الكفر » فإذا ثبت أحدهما في عابد الوثن من العجم كذلك الآخر . 

4ح".” - ولأنه نوع كفر لم يالغ أهله في عداوة النبي يِه واضطروه إلى مفارقة 
وطنه وعَكضوه للغربة . ولا يلزم المرتد ؛ لانه بالغ في العداوة حين صدق ثم كذب ورجع 
عن دينه . وإن شكت أن تحترز تقول : نوع كفر أصلي لم يبالغ أهله في العداوة للنبي مَل . 

ورم.م - ولأن كل مشرك جاز أن بِمَهِ على دينه بالرق » جاز بالجزية » كالكتابي 
وعكسه المرتد والعربي الوثني . ولا يلزم نساء العرب وصبيانهم ؛ لأنهم يقرون قبل 
الاسترقاق » بدلالة أنه يجوز قتلهم . ولا يلزم النساء المرتدات » لآنهن لا يقرون على 
كفرهن بالرق بل يسترقهن ويجبرهن على الإسلام ولا يجبر الكافر الأصلي على ذلك . 

-مم.م - فإن قيل : أغلظ من الجزية » فلا يقال : لما جاز إقرارهم على كفرهم 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 7517/١‏ برقم 419" . 


. ] في ( م ) : [ العرب‎ )١( 
. 75941 برقم‎ ١١91/8 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )1( 
. ] في (م) :[ ومنهم من ] . (5) في (م) : [ منهم‎ )5( 


لم0 


كتاب الجزية 


فلضفف 
بأغلظ الأمرين » جاز بأدناهم كما لا يقال : لما جاز إقرارهم بالمال المقدر جاز بما دونه » 
ولما جاز قتل المرتد جاز أحذ الجزية منه . 

/ام"." - قلنا : عند مخالفنا يجوز لمن على الوثني ورده إلى دار الحرب فيعود 
حربيًا لنا بغير شيء » فإذا جعلناه ذمة فقد ثبت ثبتت يدنا عليه وصار مسلا لنا وأخذنا منه 
المال » فقد جوز مخالفنا إقراره على الكفر بالأثقل والأخف فلم يصح ما قاله . 

08" - ولأنه تصالح أهل الحرب بغير شيء تأخذه » وتصالحهم يمال تأخذه منهم 
فسقط القتل بالأثقل » يبين ذلك أن المرتد لما لم يجر أن يقر أحد الجهتين كذلك 
الأخرى » والكتابي لما جاز إقراره جاز بهما . 

وخ" .” - فإن 00 : الكتابي متمسك بالكتاب » والوثني غير متمسك بكتاب . 

.و"ىم - قلنا : المجوسي كذلك » وقد جاز إقراره بالجزية . 

.”م - 03 تمسكوا بكتاب خالفوه وجحدوا ما فيه من الدلالة على النبي 
كد من الأحكام فلم يثبت لهم به حرمة . 

؟وم.” - قالوا : أهل كتاب كان آباؤهم على الحق » فثبتت لأولادهم حرمة » 
وعبدة الأوثان بخلاف ذلك . 

#وس. م - قلنا : لو كان هذا اعتبارًا صحيححاء كان المرتد أولى ؛ لأن حرمة الإسلام ثبتت لآبائه . 

فيد "٠‏ - احتجوا بقوله تعالى : «3 فَأفدُلُوأ لْمُفْرِكِينَ حَيتُ وَبَدتْمُوْمْرٌ 4 إلى قوله : 
« كوا سيم 4 (" . 

ه"»" - قلنا : هذا يتناول من لا يسقط عنه القتل إلا بعلة واحدة وهي الإسلام» 
وفي مسألتنا سقط القتل بعلة أخرى وهي © الاسترقاق » فعلم أن ذلك غير مراد بالآية . 

865 - ولأنها تختص بالوثني العربي . 

كك ٠‏ - احتجوا بقوله تعلى : طا ليوا اليرت ا ؤمنوت با أنه 6 إلى قوله : 
كم صلوزونت 4 0 . قالوا : فخص أهل الكتاب » ولا يجوز أن يكون التخصيض 
للتنبيه ؛ لأن حكم أهل الكتاب أخف من غيرهم » فلا ينبه بالأخف على الأغلظ » بقي 
أن يكون لأن من عداه بخلافه . 

4 - قلنا : تخصيص المذكور بحكم لا يدل على أن ما عداه بخلافه » وقد 


. 8 سورة التوبة : الآية ه .2 (5) في (م):[هوع. (؟) سورة التوبة : الآية‎ )١( 


الجرية من عبدة الأوثان من العجم 5ك  ”‏ “ “ل“““-“<<تتللاتاااتتتتتتتت 0 لشف 


بينا ذلك فيما سلف » ومثل هذا كثير في القرآن . ويجوز أن يكون التخصيص للتنبيه 
يبون أن أهل الكتاب مع حرمة الكتاب وزمانهم بالل إذا لم يجز إقرارهم وترك قتلهم إلا 
بأذاء الخرية 4 "فعيدة الاوفات أرلى ‏ ألا يقروا على كفرهم بغير شيء . 

8" " - قالوا : قوله تعالى : هل ين أَمَلٍ ألْكِكّبٍ 4 يقتضي التخصيص في اللغة والتبعيض . 

الما 0 ب يقر رو كور مح 
الجزية من بعض الكتابيين وهذا لا يقوله أحد » وفائدة التمييز : أن الكتابي يجوز أخذ 
الجزية منه بكل حال » ومن سواه تؤخذ في حال دون حال . 

09 - قالوا : روى عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده : أن النبي عَنَهِ كتب إلى 
أهل اليمن أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب من كل محتلم دينارا © . 

- قلنا : وروي : أنه يكلو أمر معاذًا أن يأحذ من أهل الكتابين من كل حالم 
وحالمة دينارًا © . وهذا يقنضي أهل الكتاب وغيرهم . 

م.؛.” - وتخصيص الكتاب في خبرهم يجوز أن يكون ؛ لأنه لم يكن باليمن إلا 
كتابي أو وثني عربي » فخص بهذه العلة . 

4ه" - قالوا : روى عبد الرحمن بن عوف عن النبي يد أنه قال في المجوس : 
و سْتُوا بهم سنة أهل الكتاب 6 ©© . 

ه.؛.م - قلنا : هذا هو الدليل عليكم » فإن المجوس لو كانوا أهل كتاب لم يقل : 
سنوا بهم سنتهم . وهذا يدل على أن الجزية ©» لا تختص 9 الكتابيين . 

4.5ه"” - قالوا : روي أن عمر شك في المجوس فقال : ما أصنع بالطائفة التي 
ليست من أهل الكتاب ؟ حتى روى عبد الرحمن هذا الخبر . 

.4ه" - قلنا : ذهب عمر بن الخنطاب إلى ظاهر التخصيص » ولم تقم عنده دلالة 
في غيره » فلما روى عبد الرحمن الخبر علم أن الحكم غير مختص بالكتابيين » وأنه 
يتعدى إلى غيرهم فرجع إلى ذلك . 

4 - قالوا : روي أن فروة بن نوفل الأشجعي قال : عَلامَ تؤخحذ الجزية من 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه 754/١١‏ برقم 4887 . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8780/٠١‏ برقم 15554 . 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١85/5‏ برقم 18414 . 
(4) في ( م) : [ أهل الحرب ] . (0) كذا في جميع التسخ . 


كتاب الجزية 


5# 


امجوس وليسوا أهل الكتاب » فقام إليه اليشوّر وأخذ بلبته وقال : يا عدو الله » تطعن 
على أبي بكر وعمر وعلي وقد أخذوا منهم الجزية ؟! وذهب به إلى القصر » فخرج علي 
وجلس في ظل القصر فقال لالط اناي بيد كنا لوم عل ١‏ عليز وكات 
يدرسوته +.وإن ملكهم بكر فواقع ابعه . فذكر الحديث . إلى أن قال : فأصبحوا وقد 
أْسْريّ بكتابهم ودفع من بين أظهرهم وذهب العلم الذي في صدورهم » فهم أهل 
الكتاب » وقد أخذ النبي علد وأبو بكر منهم الجزية 29 . 

.غه.” - وهذا يدل على أنهم اعتقدوا أن الحق يختص بأهل الكتاب . 

٠ه"‏ - قلنا : قد بينا أن قول النبي يكلم : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . يدل 
أنه لا كتاب لهم » ويدل على أن الجزية لا تختص بأهل الكتاب » فلا يصح الرجوع إلى 
قول فروة إذا كان قوله عكتٍ بخلافه . 

9 - وما ذكروه يدل على أنه لا كتاب لهم ؛ لأنه إذا رفع نزع من صدورهم 
خرجوا من أن يكونوا أهل كتاب » ولم يمنع ذلك أخذ الجزية منهم 

9 - قالوا : روي عن حذيفة أنه قال : لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجرية من 
المجوس » ما أخذتها منهم . وتلا الآية © . وامتنع عمر من أخحذ الجزية حتى روى عبد الرحمن 
الخبر » فدل على اختصاص الجزية بأهل الكتاب وأنهم أخذوفا من الجوس الخياطا . 
4." - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الآية دلت على أخذ الجزية من أهل الكتاب » ولم 
٠. . 32-7‏ . - 0 5-55 م9 
يَنْففٍِ عنهم غيرهم ) فحكم غيرهم موقوف على الدليل » فمن لم تقم عنده دلالة تََقف 
فيمن سوى أهل الكتاب » وكما خفي على عمر : ١‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . 
ويخفى عليه قوله مَل : 9 ويؤدي إليكم العجم الجزية » 9) . وأي دليل في هذه الأخبار 
على أن غير أهل الكتاب يجوز أن تقوم الدلالة على أخذ الجزية منهم ؟ . 

4 - فأما قول مخالفنا : أنهم أخذوا الجرية من المجوس احتياطًا غلط ؛ لأن 
الاحتياط أن تقبل ممن بذلها . 

6ه - وعمر وضعها على أهل السواد © مبتدثًا ولا احتياط في هذا ؛ لأنه 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السن الكبرى 1848/9 برقم 1841٠0‏ . 
(1) أخرجه الدارقطني في سننه ١55/17‏ برقم ه . وقوله : « وتلا الآية » . يقصد قوله تعالى : «9 قَيْلوا 
لزت لا تبرت 4 ( التوبة/؟؟ ) . (4) سبق تخريجه . 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة 40/1 برقم 781/1١‏ . 


الجزية من عبيدة الأوثان من العجم الما" 


يجوز قتل أهل الكتاب إذا لم ييذلوا الجزية باتفاق » فدل على أنهم أخذوا من المجوس ؛ 
لأن الحكم يختص بغير أهل الكتاب لا لما ذكروه . 

455ه” - قالوا : وثنيون لا تؤخل م منهم الجزية كالعرب . 

4 طن : المعنى في العرب أنهم بالغوا في أذية النبي عَم وعرضوه لمفارقة 
مارت رد د در ا 

6 - فإن قيل : أذيته يََدِ كانت من أهل مكة خاصة » فلم وجب أن يَعُم 
التغليظ 18+ . قالوا : وقد أذاه اليهود » ولم يمنع ذلك قبول الجزية منهم 

ار 0 قلنا : أهل مكة ومن والاها من بني ثقيف وبني د 
ا ا و ب مام 
حكم التغليظ على جماعتهم . 

- فأما اليهود فلم يعرضوا النبي يِكِدٍ للغربة ولا قدروا على إخراجه من وطنه . 

0١‏ - وإن شكت قلت : إن العرب لهم حرمة لكون النبي ميد منهم » فلم يقبل 
الا لان ا ل ا ب ا 
الكتاب » ولهذه العلة لم تقبل الجرية من المرتدين ؛ لأن حرمة الإسلام ثبعت ثبعت لهم . 

5 - قالوا : من لم تقبل منه الجزية إذا كان عرييًا » لم تقبل منه الجزية إذا كان 
0 


؟4.” - قلنا : المرتد لا يقر على كفره بالاسترقاق » فكذلك الجزية . 
864 - قالوا : غير منتسب لكتاب ولا شبه كتاب » فلم تقبل منه الجزية كالمرتد 
والوثني العربي . 


6ه" - قلنا : إيمانهم بكتاب قد جحدوا ما فيه وغيروه وبدلوه © لا يجوز أن يخفف 
حالهم كالمسلم إذا استحل الخمر والزنى فهو متمسك بكتاب ولا يقر على ذلك بالجزية » وإن 
تمسك بالكتاب لا نبذ أحكامه ولم يؤدٍ حقه , والمعنى في المرتد والعربي ما قدمنا . 

0 ٌ : الجزية عقوبة فيستوي فيها العرب والعجم كالقتل . 

”٠410‏ - قلنا : القتل يستوي فيه الكتابي والوثني » فكذلك استوى فيه العربي 
والعجمي » 55 فارق أهل الكتاب فيها غيرهم » فجاز أن يفارق العربي العجمي . 


.] في ( ص): [نبذوه‎ )١( 


كتاب الجزية 


"1 


, 
||| مسئة 94د 


مراتب الجزية 


8 0 

4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : الجرية على مراتب : توضع على الغني 
المكثر ثمانية وأربعين » وعلى المتوسط أربعة وعشرون » وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر 
درهمًا © . 

698 - وقال الشافعي 5 : مقدرة بدينار يستوي فيها الغني والفقير © . 

8٠‏ - لنا : ما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم ومحمد بن عبد 
الرحمن الثقفى : أن عمر بن الخطاب وَجّه حذيفة بن اليمان وعثمان بن ييف 29 إلى 
السواد » [ فمسحا السواد ع 29 » ووضعا عليهم الخراج » وجعلا الناس ثلاث طبقات » 
ووضعا عليهم الجزية : على الغني المكثر ثمانية وأربعين » وعلى المتوسط أربعة وعشرين 
درهمًا » وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر » ورجعا إلى عمر فأخبراه بذلك 9© . وهذا 
بحضرة الصحابة من غير نكير » وعمل به عثمان وعلي بعد ذلك . وقد قال النبي لت : 
ويعقد عليهم أولهم ) 29 . وقال : ١‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي » © . 
وقال : ( اقتدوا باللذّيْن من بعدي أبي بكر وعمر ) 0 


)١(‏ انظر : المبسوط 4/٠١١‏ وعبارته : المعتمل الذي يكتسب أكثر من حاجته ولا مال له يؤتحذ منه كل سنة اثنا 
عشر درهمًا » والمعتمل الذي له مال ولكنه لا يستغتي بماله عن العمل يؤخذ منه أربعة وعشرون درهمًا في كل 
سنة » والفائق في الغنى وهو صاحب امال الكثير الذي لا يحتاج إلى العمل يؤخذ منه ثمانية وأربعون درهعا . 
(؟) انظر : أسنى المطالب 7١17/4‏ وعبارته : ويسن أن يفاوت بينهم » فيعقد للغني بأربعة » والمتوسط 
بدينارين» والفقير بدينار » فإن أبى عقدها إلا بدينار . 

(1) هو : عثمان بن حنيف بن واهب بن عوف الأنصاري الأوسي القبائي أبو عبد الله أخو سهل بن حنيف 
وهو من أهل الكوفة . روي له البخاري في التعاليق » ومسلم » والأربعة . توفي في نخلافة معاوية . انظر : أسد 
الغابة 1/5/ا"٠‏ ع وسير أعلام التبلاء 7/4 . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١95/4‏ برقم 18456 . 

(1) أخرجه الإمام الشافعي في الأم 54/1" . 

(/1) أخرجه الحاكم في المستدرك ١4/١‏ يرقم 99" . 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك 1/9/7 برقم 4401 . 


مراتب الموية سل 17 1/1 


١ه"‏ - فإن قيل : هذا وضعه بالتراضي » وعندنا يجوز ذلك . 

9لا ." - قلنا : البلاد فتحت عنوة واليد ثبتت عليهم » فإذا أقروا على دينهم لم 
يعتبر التراضي في جزيتهم » ولو كان هذا بالتراضي مع كثرة العدد وتقارب أطراف 
البلاد لنقل ذلك . 

مم4 .م - ولأن عمر قال : أراهم يُطيقون أكثر من ذلك . فزاد عليهم عمر عليهم درهمين 
وردها إلى الأول (2 . ولو كان الوضع بالتراضي لم يجز أن يزيد عليهم احتمال الزيادة . 

4" ."م - فإن قيل : قد روي أنه شَّرَط على أهل الشام مع الجزية ضيافة من مد بهم 
من المسلمين 9© . 

هم ؛.” - قلنا : هذا كما زاد على السواد درهمين ثم وضعها . 

"4 ." - ولأنه حق يبتداً به الكافر» فوجب أن يختلف باختلاف الإمكان كالخراج . 

م4 .م - ولأن الخراج على ضريين : خراج على الرءوس » وخخراج على الأرضين» 
فإذا كان أحدهما يختلف بحسب الطاقة كذلك الآخر . 

"٠١4"‏ - فإن قيل : الخراج عندنا وضعه عمر ثمنًا للأرض أو أجرة وذلك بحسب 
المصلحة » وقد كان يجوز أن يستوي ويجوز أن يفاضل . 

وم ."ا - قلنا : لو كان ثمنًا وأجرة » لم يختلف بما يزرع في الأرض . 

- ولأن هذه دعوى » فلا نسلمها فلا يصلح الفصل بها . 

40 - ولأنه اعتبر فيه الطاقة » ولو كان ثمنًا لم يعتبر فيه ذلك . 

5ه - ولأن الحقوق المأخوذة ضربان » أحدهما : طهرة » والآخر : جزية » وإذا 
كانت الطهرة وهي الزكاة تختلف بأختلاف اليِسَار » كذلك الجزية مثله . 

448 .م - فإن قيل : الزكاة © تختلف باختلاف أجناس المال كذلك تختلف 
بمقاديره » والجزية لا تختلف باختلاف أجناس المال » فلم تختلف باختلاف مقاديره . 

4 ؛ ؛ ." - قلنا : الزكاة تؤخخذ من أجناس المال فاختلفت باختلاف الأجناس » والجزية 
تؤخذ من جنس واحد فاختلفت باختلاف الإمكان 9©) ولم تختلف باخختلاف الأجناس . 
)١١‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 195/9 برقم ١84714‏ . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7171/٠١‏ برقم 1511/8 . 
() ساقطة من ( م ) . (5) في (م) : [اللمكان ع . 


كتاب الجزية 


رف 


4 .م - احتجوا بقوله تعالى : طحي يلوا بريه عن يل َهُمْ لوت 4 90 . 
فظاهره يقتضي سقوط القتل عنهم بأي شيء (© بذلوه . 

445.” - قلنا : أجمعنا على أن المراد بذلك مقدارًا مقدرًا واختلفنا فيه » فلم يصح 
الرجوع إلى الظاهر » كما لا يصح الرجوع إلى قوله : <( وَالَارقُ وَلسَاِعةٌ تَأقطعُوا 
يم "؟ في اللقد » إلا أنهم فقوا على أن المراد بالآة مقدار لا يدل ظاهرها عليه . 

44 .م - فإن قيل : الجزية فِْلّة من قولهم : جزى يجزي » إذا قضى دَيْنه . فأي 
قدر مضمون يجب أن يكون جائرًا إلا ما خصه الدليل . 

0.444" - قلنا : إذا كان كذلك فيجب أن يقضي ما عليه حتى يقال ©) : جزي . 
واختلفنا في مقدار ما عليه » فإذا أري بعضه فلا يقال : جري كما لا يقال ذلك لمن 
فضى بعض ذَيّْنه . 

4 - ولأنه ذكر الجزية بالألف واللام » وهذا يقتضي جزية مُعٌَِ فةع فلا يجوز 
حملها على كل مقدار . 

.و4.م - احتجوا : بما روي عن معاذ أنه بعثه يِكِقهِ إلى اليمن » وأمره أن يأخذ من 
كل حالم دينارًا أو عِدْلّه من المعافر "© . قالوا : روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي عه كتب إلى اليمن بأن يؤخذ من أهل الكتاب من كل محتلم دينارًا 9© . 
قالوا : وروي أنه كلقي ضرب على نصارى أيلة ثلثمائة دينار 9© وكانوا ثلاثمائة نفس . 

١ه؛.”‏ - قلنا : يحتمل أن يكون هذا وُْضِع صلحًا فتقدر بحسب التراضي » يبين 
ذلك أنه روي في حديث معاذ أنه يد قال له : و َل من كل حالم وحالمة دينارًا » . 
والنساء لا يؤخذ منهن جزية إلا صلحًا . 

. © وقولهم : إن الشافعي قال : حدثني جماعة بهذا الخبر» وليس فيه حالمة‎ - "٠١ ١ 

#ه4." - لا يقدح في رواية من روى الزيادة » ويُحتمل أن يكون النبي عَلله عَلِم 


. ] سورة التوبة : الآية 19 . (؟) في ( ص ) : [ مقدار‎ )١( 


(") سورة المائدة : الآية 4" . (4) ساقطة من ( م ) . 
(0) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ههه‏ برقم ١449‏ . 
(1) سبق تخريجه . 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكيرى 198/4 برقم 1848/8 . 
(8) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ١914/4‏ برقم ١8451‏ . 


عرائن الإزية سبي تت 1 1714/1 4 


نقصان طاقتهم فوضع عليهم دون المقادير وقد كانت الأموال على عهده [ عله ا 00 
بالحجاز واليمن قليلة فلما رأى عمر أهل العراق والشام يُطيقون أكثر من ذلك وضع 
عليهم بحسب طاقتهم » ولو كان الدينار سنة مقدرة يتساوى الناس فيه » لم يجز أن 
يتجاوز به ) ولم يقره الصحابة على ذلك 5 

"١ 4‏ - وقد روى أب عبيدة عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي تيح قال : سألت مجاهدًا : 
لِمَ وضع عمر على أهل الشام الجزية أكثر مما وضع على أهل اليمن » قال : للهِسَار 9 . 

هوه؛.” - قالوا : من جاز أن يقر على كفره بالجزية » جاز أن يقر عليه بدينار » 
أصله : الفقير . 

5هة؛ 0ه" - قلنا : إن عللتم الجواز قلنا بموجبه في الصلح 34 وإن عللتم للوجوب بطل 
بالصلح . 

/٠ه؛‏ .م - ولأن موضوع حقوق الأموال التي تجب لمق الله تعالى يجوز 27 أن 
يستوي فيها الفقير والغني » فهذا التعليل للتسوية يينهما مخالف للأصول » وإنما لا نسلم 
أن الفقير يقر على كفره بدينار » وإإنما يقر بائني عشر درهمًا » فالأصل غير مسلم . 

ه4٠"‏ - قالوا : معئّى يحقن به الدم فوجب أن يستوي فيه الموسر والمعسر 
كالإسلام : 

وه" - قلنا : الإسلام من حقوق الأبدان وذلك لا يختلف باليسار والإعسار» 

ع2 5 0 

٠ه‏ - ولأن الإسلام يستوي فيه المرتد وغيره » فجاز أن يختلف فيه الغني 

والفقير كالزكاة . 


# # د 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 
. ١45/7 (؟) أخرجه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن‎ 
.) ساقطة من ( م‎ )( 


كتاب الجزية 


5 
4 
امه تتم ايه 


المجوس لا كتاب لهم 


0441" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : المجوس لا كتاب لهم (© , 

5 - وقال الشافعي كله : لهم كتاب 9" . 

.4 ." - لنا : قوله تعالى : <( إِنَّمَآ أل الكتب عل يمي ين مَِْنَا ون كنا عن 
دراستيم لَعَِلِيت # © . ولم يَرْدُ سبحانه ذلك عليهم » ولو كانوا كاذبين لرد 
كذبهم ؛ لأنه تعالى لا يحكي عنهم الكذب ويترك إنكاره . 

4 ." - فإن قيل : المراد بذلك الكتب الظاهرة دون غيرها ء وإلا فقد أنزل غير 
الكتايين » بدلالة قوله تعالى : 9 إن مدا لَتى أَلشُحْفٍ الأول © مف إرهم وشوسن 4 9 . 
وقال : فإ وَإِنَّمُ لنى وير الأَيينَ © © . 

...ل - قلنا : غلط ؛ لأنا لا نعلم نزول كتاب إلا على طائفتين على بني إسرائيل 
وعلى النصارى » وصحف إبراهيم وزبور داود كلها منزلة على من كان بدين موسى » 
فهم طائفة والنصارى طائفة . 

04" - وقيل المراد به : إنما أتزل الكتاب على طائفتين من أهل الأديان الموجودة 
حيتئذ 29 » وباقي الملل الموجودة لم ينزل عليهم كتاب » ويدل عليه أن أبا بكر الصديق 
قال لبعض قريش : إن غابت الروم فارس غليناكم ؛ لأن الروم أهل كتاب ونحن أهل 
كتاب . فغلبت فارس الروم فاغتم أبو بكرء فنزلت : «9 المَ © مُلتِ اليم © ف أَدْقَ 
لْأَيَضٍ وَمُم يل بَعَد عَلبِهِرْ سَيَتْبُوَقٌ # 99 . وإذا كان للمجوس كتاب » لم يكن 
لهذا الكلام معنّى . 

"٠4‏ - وروي عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري أنهما قالا : لولا أن 


. فتح القدير 43/1 وعيارته : وأما المجوس عبدة النار‎ )١( 

(1) والأم 55/4؟ وعبارته : المجوس والصابئون والسامرة أهل كتاب . 

() الآية ١16‏ من سورة الأنعام . (4) الآيتان 18 » 15 من سورة الأعلى . 
(5) الآية 115 من سورة الشعراء . (1) ساقطة من ( ص ) . 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 440/9 برقم .4ه" . 


الجوس لا كتاب لهم للق 
أصحابنا أخذوا الجزية من المجوس » ما أخذناهم منهم (© . فدل أنهما اعتقدا أنه لا 
كتاب لهم . 


.م - وقال عمر : ما أصنع بالطائفة التي ليست من أهل الكتاب . فشهد عبد 
الرحمن بن عوف (© أن النبي علد أعرف به من غيره . 

.م - ويدل عليه ما روي أنه يَقوٍ كتب إلى قيصر : ( بسم الله الرحمن الرحيم 
يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم ) (© . وكتب إلى كسرى : ١‏ تعالوا إلى 
كلمة سواء يننا ويينكم ) 9) . والفرق بينهما يدل على ما قلناه . 

٠غ‏ .م - ولأنه لو كان لهم كتاب » أحلت ذبائحهم وجاز مناكحتهم ؛ فلما لم 
يجر ذلك دل على أنه لا كتاب لهم . 

وى.” - احتجوا : بما روي عن على بن أبي طالب أنه قال : كان لهم كتاب 
يدرسونه وعلم يحفظونه » فرفع الكتاب ونزع ما في الصدور © . 

باع ."م - قلنا 29 : إن الطحاوي قال : إن هذا لا يصح عن علي ؛ لأنه خبر يدور 
على أبي سعيد بن المرزبان وليس ثمن يحتج بحديثه : وقال أيو عبد الله : إنه نُقِل من 
وجه لا ينبت » ولو ثبت احتمل أن يكون لهم كتاب فيه علم [ لم ينزل ] 9 » والكلام 
في كتاب منزل متفق على الإيمان به . 

بع .م - قالوا : تؤخذ منهم الجزية » فكانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى . 

4ع .” - قلنا : الأقيسة الشرعية لا تدل على وجود الدوار 9 » والمعنى في اليهود 
والنصارى : أنه يجوز مناكحتهم وتؤكل ذبائحهم 

وبا .م - فإن قيل : من أصحابنا من قال : يجوز مناكحة المجوس 

.4 ." - قلنا : هذا قول يخالف السنة والإجماع » فلا يعتد به . 

بباع .م - فأما السنة : فما روي أنه عَكلَمٍ كتب إلى مجوس البحرين يدعوهم إلى 


. الأثر عن حذيفة سبق تخريجه » وقد رواه أبو موسى عن حذيفة‎ )١( 

١؟1)‏ سبق تخريجه . 

() أخرجه البخاري في صحيحه 1٠١1/4/7‏ برقم 1187 . 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١‏ 515/1" برقم 1١1٠7‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /41//1 برقم /115611. 
0١‏ ) سبق تخريجه . (5) في (م) : [ والجواب ] . 

(/ا) في ( م ) : [ ليس بمنزل ] . (8) غير في جميع النسخ . 


اللي عاب اجر 


الإسلام » فمن أسلم منهم قبل منه » [ ومن أبى ] 20 ضربت عليه الجزية » ولا تؤكل 
لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة 9© . 

ماك ."م - وأما الإجماع : فقال إبراهيم الحربي : بلغنا عن بضعة عشر نفسًا من 
أصحاب النبي مَلِيوٍ أن مناكحة المجوس للمسلمين لا يجوز ولا تحل . قال : وهذا إجماع 


َ س7 
ثور 9© , 


# #ا يد 


. ١١7/5 يياض في (م) . (؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
. 7١54/9 انظر : المغني لابن قدامة‎ )( 
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||| مسئه قتتا_/ا0يه 


الجزية على الفقير 


وبا ." - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا جزية على الفقير الذي لا كسب له 20 . 
وبه قال الشافعي كر في سير الواقدي . 

- وقال في كتاب الجزية : يجب عليهم الجزية . واختلف أصحابه في 
أسمائها » فقال ابن سريج : يحتمل أن يقال له في آخر الحول : ينبغي أن تعطي أو ترجع 
حربًا إلى دار الحرب » وسقط عنك ما مضى . والوجه الثاني يكون في ذمته إلى أن يجد 
ما يؤدي 9 . 

وم ."” - لنا : أن عمر بعث حذيفة وعثمان بن نيف فوضعا الجزية وجعلا الناس 
ثلاثة أصناف : الموسر والمتوسط والفقير المعتمل » ولم يضعا على فقير غير معتمل شيثًا . 

5 - ولا يجوز أن يترك في دار الإسلام من هو من أهل دار 22 الحرب من غير 
جزية » فعلم أنها لا تجب على غيرهم . 

م«مع.” - ولأن عمر قال لهما : لعلهم لا يُطيقون ذلك . فقال عثمان : إن لهم 
فضولًا من العيش وإنهم يُطيقون 9 أكثر من ذلك . فاستذلهم ©؟ . فدل أن الطاقة 
معتبرة » والفقير الذي لا صناعة له لا يُطيق الجزية فلا توضع عليه . 

4م٠”‏ - فإن قيل : يحتمل أن يكونا لم يجدا فقيرًا معتمل . 

ومء .” - قلنا : الاحتمال الثاني للعادة لا حكم له ونحن نعلم أن العراق لا يجوز 
أن يخلو من فقير لا كسب له والعادة طريق مقطوع به فلا يسقط بالتجوير . 

كن - ولأنه حق مالي يبتدأ به الكافر » فوجب أن تعتبر فيه الطاقة كالخراج . 

مع ." - فإن قيل : الخراج أجرة » فلا يجب على أرض لا نفع لها . 

م.م - قلنا : هذا غير مسلم » بل هو حق الله تعالى كالجزية » ولو كان أجرة لم 


. انظر : الجوهرة التيرة 775/7 وعبارته : وأما الفقير الذي ليس بمعتمل فلا جزية عليه عندنا‎ )١( 

(؟) انظر : مغني النحتاج 55/1 وعبارته : فإذا تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر . وقال : وفي قول 
غير مشهور أنه لا جزية عليه . وانظر أيضًا : مختصر المزني 388/8 . 

(7) ساقطة من ( م ) . (4) في (م) : [ لا يطيقون ] . (9) سبق تخريجه . 


ا 0 


يختلف قدره باختلاف ما يزرع في الأرض . 

8" - ولأنه عاجر عن الكسب » فلا تجب عليه جزية كامرأة . 

- ولأن النساء الغالب عليهن عدم الكسب وقد يقدرون على ذلك » فإذا 
لم يجب عليهن جزية » فالعاجر الذي لا قدرة له أولى . 

. فإن قيل : الجزية لحقن الدم » والمرأة محقونة الدم‎ - 0١ 

5 - قلنا : الجزية لحقن الدم والمال » والمرأة يحقن مالها بالذمة . ولا يلزم 
الرهبان وأصحاب الصوامع ؛ لأن الجزية لا تجب عليهم إلا أن يكون لهم بضائ 
وكسب يوَلُوهم غيرهم ار 3 3 

«اوع."م - ولأنه حق مال يراعى فيه الحول » فجاز أن يمنع الفقير من وجوبه 
كالزكاة . أو نقول : إن الحقوق المأخوذة من امال لحق اللّه تعالى على ضربين : طهرة 
وجزية » فلما لم تجب الطهرة على الفقير » كذلك الجزية . 

4؛»” - قالوا : نعكس فتقول : فاستوى فيه الفقير المعتمل وغيره كالزكاة . 

6 - قلنا : لا نحتاج إلى قولنا : يراعى فيه الحول . 

5 - ولأنكم تريدون بالاستواء في الأصل سقوط الحق في الفرع وجوه » 
وهما حكمان مختلفان . 

. فإن قيل : الزكاة تجب عندنا على الفقير‎ - "٠41 

6 - قلنا : إذا لم يكن له شيء » فلا زكاة عليه باتفاق . 

89 - قالوا : حكم الزكاة والجزية يختلف » بدلالة أن الزكاة لا تجب على من 
له عقار ونبات غير التجارة وحمير وبغال » وتجب الجزية عليه » والفقير المعتمل لا زكاة 
عليه وعليه الجرية . 

- قلنا : الفقر يمنع وجوبها » وزوال الفقر يوجب الجزية » ولا يوجب الزكاة 
حتى يحصل الغني بصفة مخصوصة » وهذا لا يمنع من تأثير الفقر فيها . فأما الفقير 
المعتمل فهو غني بكسبه » فوجب عليه الجزية » والزكاة لا تجب إلا على الغنى بمال 
مخصوص ٠‏ ْ 

ادهء"” - فإن قيل : الركاة مواساة كتحمل العقل » والجزية عوض عن حقن الدم 
والإقرار في الدار . 
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.هه" - قلنا : صدقة الفطر مواساة ويجب على الفقير عندكم » والخراج عندكم 
عوض عن الأرض أو عن منافعها » ثم لا يجب على أرض لا مالك لها وعلى أرض 
السكنى » كذلك لا يمتنع أن تكون الجزية عن القتل » وتجب على القادر على أدائها . 
وعلى أن الجزية لا تجب على العبد » وإن حصل له حقن الدم . 

م.ه.م - احتجوا : بقوله تعالى : <( مَدِينُوًا ليت لا يُؤيئرب يمد # إلى قوله : 

حي يلوأ ألْجرْية عن يل وهم موت 46 27 . فلما كان قوله تعالى : <( كيرا 4 
يعني : الغني والفقير » كذلك : «وٍ يعْطوا اَلْجِرَية © تَعْمُهما . 

4.ه." - قلنا : الإعطاء لا يكلفه إلا القادر عليه » والفقير الذي لا كسب له لا 
يقدر عليه » فلم تتناوله الآية . 

ه.ه٠”‏ - فإن قيل : المراد بالآية الإعطاء » بدليل أن القتل يسقط بالالتزام لا بالدفع . 

.م - قلنا : المتطرف الدقع والالتزام مراد فلا نسقط أحدهما » وكأنه قال : 
حتى يلتزموا إعطاءكم » ومن لا يقدر لا يعطي . 

/ا.ءه." - فإن قيل : يتوصل إلى الإعطاء كما يتوصل إلى أداء ديون الناس . 

.وه" - قلنا : ديون الآدميين لا يخاطب الفقير بالتوصل إلى أدائها بالصدقة وإن 
توصل إلى قوته منها » فحق اللَّهِ تعالى أولى ألا يتوصل إليه بذلك . 

و.ه.م - قالوا : روي أنه يقد قال لمعاذ : « وخذ من كل حالم دينارًا » © . 

.م - قلنا : الأمر بالأخذ لا ينصرف إلى من لا يقدر على الدفع » فاختص 
الخبر بالقادر على الاداء . 

9ه" - قالوا : كافر مكلف فلا تعقد له ذمة حولا في دار الإسلام بغير جزية » 
أصله الموسر . 

ه” - قلنا : يبطل بالعبد . فإن قيل : الإمام يعقد لصاحبه . 

او.” - قلنا : حقن الدم هو الفرض وهو يحصل له » والمولى يتولى العقد كما 
يتولاه » وحقانة الدم بأهلها . 

4 .م - ولأن الجزية من حقوق الديوان التي يتعلق بها حق الله تعالى . 

هوه" - قالوا : إنها إذا وجبت على الموسر » وجبت على المعسر . 


. سورة التوبة : الآية 1 . (1) سبق تخريجه‎ )١( 


ولع بع عايسسيسسيصيصصص ب بإ سس كتاب الجزية 

5ه - قلنا © : المعنى في الموسر أنه قادر على الأداء » فجاز أن توضع عليه » 
والفقير لا يقدر على الأداء من ماله ولا كسبه » فلا توضع عليه كالعبد . 

." - قالوا : لو حصل في الأسير » جاز قتله » فلم يجز إقراره على كفره في 
دار الإسلام حولا بغير جزية كالموسر . 

8 - قالوا : لأن الجزية في مقابلة حقن الدم والإقرار في دار الإسلام » وهذا 
المعنى موجود في الموسر والمعسر . 

649 - قلنا : هذا يبطل بالعبد ؛ لان القتل حق بدني يستوي فيه الفقير والغني . 

: قالوا : معثى يسقط به القتل » فاستوى فيه الغني والفقير كالإسلام‎ - "١ 

0 - قلنا : الإسلام حق بدني 7( » والجزية حق مالي 22 » والغني والفقير 
يشتركان في حقوق الأبدان » ويختلفان في حقوق الأموال كالركاة . 

9ه" - والمعنى في الإسلام : أن القتل سقط به عن المرتدين وعبدة الأوثان من 
العرب » فجاز أن يسقط به عن الفقير » والجزية لا يسقط بها القتل عن المرتد والوثني 
العربي » كذلك لا يقف سقوط القتل عن القادر عليها . 

#له.م - ولأن الإسلام على ما يؤثر في إسقاط القتل » فكذلك عَم الغني والفقيرء 
والجرية أدون منه ع فيجوز أن تخص الغني دون الفقير . 

4ه" - وقد قال الشافعي : أن يؤخذ الأدنى [ بأنظار الفقراء ع 29 ولا يكلفه 
المشقة للناس حتى يؤديها » وحقوق الله تعالى أوسع فأولى ألا يطالب بها . وقال ابن 
سريج : يحتمل أن يقال : إما أن تؤدى أو تُرَدٌ إلى دار الحرب كما يقال للمستأجر إذا 
عجز عن الأجرة : إما أن تؤدي » وإما أن تفسخ الإجارة . 

.8" - وهذا غلط ؛ لأن إقامته في دارنا بغير جزية أصلح للمسلمين من تكثير 
جموع 0) المشركين وإعانتهم بقتاله . 

5 - قالوا : ويحتمل أن يُنْظِره بها إلى اليسار كما يُنْظِره بالديون . 

5.60 - وهذا غلط ؛ لأن حقوق الله تعالى المبتدأة لا تلزم الفقير وتؤخر المطالبة 
كصدقة الفطر . 


)١(‏ ساقطة من ( م ) . )١(‏ في (م):1 بدلع. (5) في (م) :1 بدل]. 
(4) في (م ) : [ لا يطالب الفقير بها ] . (5) في (م):[جممع]. 


وقت وجوب المزية اببس ل سس ا 2/1 57 
مح ع _ | ري 
||| مسالة 


وقت وجوب الجزية 


8؟ه.” - قال أصحابنا ‏ رحمهم الله ] : الجزية تجب بأول الحول (© . 

0.8” - وقال الشافعي كه : لا تجب حتى تمضي سنة (© . 

.لاو.” - لنا : قوله تعالى : «3 حي يغطوأ الجرَية عن يد وهم طروت # 29 . 
فأمرنا بإسقاط القتل عنهم يإعطاء الجزية » فدل أنها تجب بإسقاط القتل . 

ومهء" - فإن قيل : المراد بالآية الالترام للإعطاء » بدليل أنه قال : <3 كن مَابوأ 
تآكاثوا الصَلزة وات التكرة مَنلُوا مبيكقة # © . 

«مه." - قلنا : الظاهر أن القعل لا يسقظ إلا بفعل الصلاة أو بأداء الجزية » وقام 
الدليل في أحد الموضعين فهو لنا عن ظاهر بقي الآخر على ظاهره . 

م#مه.م - فإن قيل : قتل سقط بالتزام الإعطاء بالإجماع . 

غمه.م - قلنا : هذا هو الدليل على أن الالتزام المطلق في العقود يقتضي الوجوب 
بالعقد . 

همه .م - ولأنه مال يجب يإسقاط القتل » فكان وقت وجوبه حال سقوط القتل 
كالصلح من دم العمد . 

مه ." - ولأن كل ما وجب بالعقد » فالتأجيل يدخله بتأخير المطالبة للإيجاب » 
أصله سائر العقود . 

امه ." - ولأنه حق مالي يجب لأجل الرقبة » فلا يعتبر في وجوبه مُضِي حول » 
أصله : صدقة الفطر . 

بممه." - ولأن من ولد له أو ملك في آخر شهر رمضان » وجبت فطرته باتفاق 
وإن لم يِمضٍ الحول . 


. انظر : تبيين الحقائق 780/1 وعبارة الكنز : والأصح أن الوجوب عندنا في ابتداء الحول‎ )١( 

(؟) انظر : الأم 131/4 وعبارته : وإن فلسه لأهل دينه قبل أن يحول الحول عليه » ضرب مع غرمائه بحصة 
جزيته لما مضى عليه من الحول . وانظر أيضًا : أستى المطالب 7١17/4‏ . 

(؟) سورة التوبة : الآية 9؟ . (4) سورة التوبة : الآية © . 


211 عاب ليزي 
وسمه.م - ولأنه سبب للإقرار على الكفر » فلا يتأخر وجوبه بعد الإقرار 
كالاسترقاق 1 


.4هء." - احتجوا : بما روي أنه يقد كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم 
دينار في كل سنة (3© . 

9ه" - قلنا : لو ثبت هذا دل على أنها لا تؤخذ في السنة أكثر من مرة » ولم 
يدل على تقدمها في أول السنة وتأخرها . 

9ه - قالوا : النبي يقد لم يأحذ ممن صالحه الجزية إلا بعد مضي سنة . 

م#«وه.م - قلنا : هذا لا نعرفه » ولو ثبت احتمل أن يكون شَّرَط في العقد التأجيل » 
وكلامنا في العقد المطلق . 

4 - قالوا : حق في مال تعلق وجوبه بالحول كالزكاة . 

ههه" - قلنا : لا نسلم أن وجوبه تعلق بالحول . 

45ه.” - فإن عنوا : أنه لا يجب بالحول إلا دفعة ؛ انتقض بصدقة الفطر . 

٠4ه."‏ - ولأن الزكاة طهرة فوجوبها على طريق (2 التخفيف » ولهذا اعتبرنا فيها 
النصاب » والجزية عقوبة » فلم يلزم تخفيفها كما تخفف الطهرة . 

04 - قالوا : الخراج على ضريين : خبراج الرءوس وخراج الأرضين » فإذا لم 
يجب خراج الارضين بالوضع » كذلك خراج الرءوس . 

48 - قلنا : خراج الأرض لا يقابله الانتفاع بها » فما لم تسلم له منفعة لم 
يجب » وخراج الرءوس في مقابلة إسقاط القتل » فيجب عند سقوطه . 

٠وةء"‏ - قالوا : حق يتكرر بكل حول » فيجب بمضي الحول لا بدخوله كالزكاة 
والدية على العاقلة . 

ودةه"” - قلنا : يبطل بصدقة الفطر . 

إوه.”" - ولأن الدية لا تجب على العاقلة على وجه المواساة » فاعتبر فيها 
التخفيف » وهذا الحق وجب على وجه العقوبة » فجاز أن يجب فيه التغايظ . 


# ا 


. ولفظه : أن النبي ميقي فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارًا كل سنة‎ ١0/4 أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
)في (م):[طهرع.‎ 


تداخل الجزية إذا اجتمع حولان يسبب يب بإب ببييس 9 5949/١‏ 


||| مسالة 


تداخل الجزية إذا اجتمع حولان 


سروه ." - قال أبو حنيفة كلاه : إذا اجتمع حولان » تداخلت الجزية واقتّصِر على 
جزية واحدة 29 . 

وده 8ن ؤقال أبق يوساك رمك و ريما الل + لتاضل 9 ...ويه قال 
الشافعي 27 . 

ههه.” - لنا : أنها عقوبة » فإذا اجتمعت إتيانها » من جنس واحد » كان 
لاجتماعها تآثير في التداخل كالحربي » والدليل على أنها عقوبة أنها وضعت للتبقية على 
الكفر » ومن لا يستحق العقوبة لا يوضع عليه كالصبي وانمجنون ويمئع الإسلام من 
تجريها © كالقل رولا ينا بها مل ولا ترتطيع | إلا على كافر » وأنها عقوبة من 
جنس واحد استيفاؤها إلى الإمام » فجاز أن تتداخل عند اجتماع أسبابها كالحدود . 

دهه." - واحتجوا : بقوله عَلِقَوٍ : « الزعيم غارم ا 

اده ." - قلنا : الزعيم هو الكفيل » فأما من التزم المال 29 بعقد » فلا يقال له : زعيم . 

موه." - ولأن الغرم يلزمه عندنا ثم يسقط » وليس في الوجوب ما يمنع ذلك . 

وهه.” - قالوا روي أنه التتكا كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم دينار في 
كل سنة © . 

.ده." - قلنا : هذا يقتضي أن الأخذ يتكرر بتكرر السبب 29 » وليس فيه أنها إذا 
لم تؤخذ هل تؤخذ مجتمعة أو لا تؤخذ 


ملق انظر : الهداية مع العناية ؤة"ظ”2 وعبارته : وإن اجتمعت عليه الحولان تداخلت . 
(؟) انظر : الجامع الصغير وعبارته : ومن لم يؤخحذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت سنة أخرى لم 
يؤحذ . وهذا عند أبي حنيفة - وقال أب برس ومتجتك رتحمهما الله : يؤخل منه . 
(7) انظر : مغني احتاج 7١/5‏ وعبارة المنهاج : ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين » أخذنا جزيتهم من تركته 


مقدمة على الوصايا . 
(54) غير واضحة في ( ص ) . (5) في (م ) : [ إيجابها ] . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده 751/8 . (1) ساقطة من ( م ) . 


(4) سبق تخريجه . (5) في ( م ) : [ السنين ] . 


'كتاب الجزية 


للطتل 0 

5ه" - قالوا : أمان متكرر بتكرر الحول » ومال يجب في كل حال » فوجب ألا 
تتداحل كالزكاة والدية على العاقلة . 

9."” - قلنا : الزكاة وضعت على وجه الطهرة فلم تتداخل » والجزية وضعت 
عقوبة فجاز أن تتداخل . فأما الدية فلا يقال إنها تتكرر بتكرر الأحوال » أو لأنها تجب 
في كل حول لأنها تختص يثلاث سنين » ولأنهم يؤدون مواساة وليست بعقوبة » 
والجزية عقوبة للبقاء على الكفر . 

9ه .” - قالوا : الجزية عوض عن حقن الدم وإقرارهم في دارنا » فالعوض الواجب 
بالعقد لا يتداخل كالثمن والآجرة . 

4ه" - قلنا : لو سلمنا أنها عوض » لم بمنع ذلك أن يكون على وجه العقوبة » 
والشمن والأجرة ليسا على العقوبة » والتداخل يقع في العقوبات ولا يقع في الأعواض 
التي ليست عقوبة . 


نا اننا 


سقوط الجزية إذا أسلم الذمي 


||| مسائة 


#؟إمزن- 


سقوط الجزية إذا أسلم الذمي 


ىه .ل - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أسلم الذمي » سقط عنه ما وجب من 
الجرية 29 , 

كدهه” - وقال الشافعي كَرنهِ : يؤخذ منه الجزية الماضية 0© , 

/اده." - لنا : قوله تعالى : 9 حَقّ يغطوأ الح الجزية عن يل وهم ططيزورت # © . 
فأمر بأخذ الجزية على وجه الصَّغَار » والمسلم لا يجوز أن يُسْعَضْكّْر » ويدل عليه قوله 
تعالى : «9 قل لِلَدِسِنَ كفروأ إن ينتهوأ يِثْفْر لهم ما مَد سَلْنَ # 297 . وهذا يمنع 
مطالبتهم بأحكام الكفر . 

04" - ولا يقال : إن الغفران ينصرف إلى الذنوب ؛ لأن الغفران التغطية 
فيقتضي تغطية كلها » ويدل عليه قوله مَلِتَهٍ : « الإسلام يَجْبٌ ما قبله » © . وقال 
يله : « ليس على كل مسلم جزية » . وهذا ينفي الابتداء والانتهاء 29 . ذكره أبو داود 
والطحاوي عن ابن عباس عن النبي يله © . 

8ه - ولأنه مسلم فلا تستوفى منه جزية عن رقبته » كما لو كان في الابتداء 
مسلمًا . 

٠لاه.”‏ - ولأنها عقوبة للبقاء على الكفر فتسقط بالإسلام كالقتل » والدليل على 
أنها عقوبة : أنه لا ييتدأ بها إلا الكفار » ولأن النبي يله أمر بعرض الشهادتين عليهم فإن 
أبوا عرضت عليهم الجزية » فدل على © أنها تجب لترك الإسلام كالقتل » ولأنها لا 
توضع إلا على من كان من أهل العقوبة . ولا يلزم الرق ؛ لأنه ليس بعقوبة » بدليل أنه 
)١(‏ انظر : المبسوط 7/١١‏ وعبارته : ومن أسلم من أهل الذمة قبل استكمال السنة أو بعدها قبل أن يؤل 
منه خراج رأسه » سقط عنه ذلك عندنا . 

(1) انظر : الأم "٠5/4‏ وعبارته : إذا أسلم الذمي قبل حلول وقت الجزية » سقطت عنه وإن أسلم بعد 


حلولها فهي عليه . 
(7) سورة التوبة : الآية 7/8 . (4) سورة الأتفال : الآية .م" . 
(0) أخرجه أحمد في مستنده 198/4 . (5) في (م) : [ البقاء ع . 


(1) أخرجه أبو داود في سنته 11/1/7 برقم ٠١84‏ . (8) ساقطة من ( م ) . 


5 سلإإإلببببببييبيبيببب سس حببججبججبججسببب يح كتاب الجزية 


ييتدأ في الصغار ولا عقوبة عليهم . 

١لاه.”‏ - فإن قيل : إنما يسترقون تبعًا لآبائهم وإن لم يستحقوا العقوبة » كما أن 
ترك الصلاة على سوى الكفار عقوبة وتتبعهم أولادهم فلا نصلي عليهم 5 

الاه." - قلنا : ترك الصلاة ليس بعقوبة ؛ لأن الميت لا يعاقب » ولأن الشهيد لا 
يصلى عليه عند مخالفنا فلم يكن ذلك عقوبة » ولا يصلى على قتلى المسلمين إذا غلب 
عليهم قتلى الكفار وإن لم يستحقوا العقوبة . 

«باه .م - ولأنه إسلام طارئ فلا يستوفي بعده جزية » أصله : عابد الوثن من 
العرب . 

4لاه." - احتجوا : بقوله عللل : « الزعيم © غارم ) . 

هلاه.م - قلنا : الزعيم هو © الكفيل » وهذا [ ليس بكفيل بشيء ع © . 

>لاه.” - ولا يقال : إن الزعيم الضمين » وقد ضمن ؛ لأن من عقد عقدًا يلزمه 
عوض ؛ لا يقال : إنه زعيم به ؛ لأن وجوبه لا يقف على ضمانه وإن سلمنا أنه زعيم » 
وإءما ضمن بشرط ليسقطه عن نفسه ء فلا يستحط 9©) عليه » فإذا سقط القتل عنه 
يإسلامه » لم يلزمه الضمان لفوات شرطه . 

لالاه" - قالوا : مال يجب على الكافر صح أداؤه في حال الكفر » فوجب ألا 
يسقط » أصله : حقوق الآدميين . وربا قالوا : دين ثابت فى ذمته» فلا يسقط 
باسلامه . والعبارة الأولى احترزوا بها عن الزكاة إذا قالوا : إن الكافر مخاطب ؛ لأنه لا 
يطالب بها في حال الكفر » والعبارة الثانية إذا قالوا : إن الكافر غير مخاطب . 

هلاهء" - والجواب : أنه يبطل بامرأة الكافر إذا أسلمت قبل الدخول » سقط 
مهرها . 

6" - فإن قالوا : لا يسقط بالإسلام » لكن بالفرقة الحاصلة بالإسلام . 

- قلنا : كذلك الجزية لا تسقط بالإسلام » لكن بالإسلام يحقن دمه » 
فسقط حقن الجزية . ونقول بموجب العلة لم سقط يإسلامه وإنما يسقط ؛ لأنه بدل 
عن القتل » فإذا سقط القتل عنه لم يازمه بدله . ونقول : إنه لا يستصغر والجزية فيها 


. ) ساقطة من ( م ) . (؟) ساقطة من ( ص‎ )١١ 
. ) (؟) في (م) :1 لم يكفل شيء ] . (4) غير واضحة في ( ص‎ 


سقوط الجزية إذا أسلم المي سبسستي سي سس يسيس ؟ 4181/1 
صَغَار وذلة . وكذلك نقول في الديون التي يتعذر أداؤها مع الإسلام : إنها تسقط » 
كالذمي إذا استقرض خمرًا ثم أسلم في إحدى الروايتين . والمعنى في الديون : أن 
الإسلام لا ينفي ابتداء وجوبها » فلا يُنفى استيفاؤها . ولما كانت الجزية دَيْنا لابتداء 
وجوبه على المسلم » لم يجز أن تستوفى بعد إسلامه . أو نقول : الديون تستوفى بعد 
الإسلام على الوجه الذي وجبت عليه » والجزية لا يمكن أن تستوفى على الوجه الذي 
وجبت حال كفره . 

١لمه.م‏ - [ قالوا ع 2 : لم تسققط يإسلامه كالخراج 5 

.م - قلنا : إن قستم على خراج موضوع على الأرضين فلا استصغار فيه ؛ لأن 
حقوق الأموال لا صَعَار فيها » ولهذا نقول : إن الخراج يبتدأ به المسلم » وليس كذلك 
حقوق الزمان 29 » ولأن فيها صِغارًا والمسلم لا يستصغر . 

#مه.م - وإن قستم على أهل الحرب إذا صُوحوا على خراج من أرضهم جزية عن 
رءوسهم » فذلك الخراج سقط بالإسلام لأنه جزية . 

م.م - قالوا : الجزية عوض عن حقن الدم والإقرار على الكفر في دار الإسلام ؛ 
ولهذا لا يجب على النساء والصبيان ؛ لأن دماءهم محقونة » فالدليل على أنها عرض 
عن المساكنة ؛ أنه يجوز أن نهادنهم في دارهم أكثر من سنة بغير جزية ولا يجوز في 
دارنا . 

همه.” - قالوا : والعوض لا يسقط بالإسلام » كالعوض في الصلح عن الدم 
والآخرة : 

مه." - والجواب : أن الجزية ليست عوضًا عن إسقاط القتل » بدليل أن المستأمن 
في دار الإسلام إذا أقام أكثر من حول » وضعنا عليه الجزية وإن لم يجز قتله » وإنما هي 
معاقبة » فمتى سقطقثل الكافر وجبت الجزية عليه ©© . وأما المساكنة : فلا نمجب الجرية 

بها » بدليل أن الذمي لو خرج تاجرًا إلى دار الحرب وأقام حولا » لم تسقط جزيته » وإن 
كانت المساكنة لم توجد . 


# ا # 


. ] زيادة يقتضيها السياق . (5) في (م) :[ كاخرام‎ )١١( 
. ) ساقطة من ( ص‎ )4( ٠ ) غير واضحة في ( ص‎ )( 


||| مسالة 4 


سقوط الجزية بالموت 


المه.م - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : الجزية تسقط بالموت (© . 

4 - وقال الشافعي كيه : تستوفى من التركة (© . 

6 - لنا : قوله تعالى : <9 قَللوا الت لا يوبرت ,ِألَّهِ © إلى قوله : ف( حَقٌّ 
يطو ألْجرْية # 29 . والميت لا يقاتل » فلا تؤخذ منه الجزية . وقال : «9 عن يد وهم 
مروت 4# . والاستصغار لا يصح بالموت » فتعذر الاستيفاء على الوجه المأمور به 

. ولأنه حق يعتبر فيه الحول » فسقط بالموت كالدية الملأحوذة من العاقلة‎ - "٠ 

١وه»"‏ - ولأن الموت معئّى يسقط الدية عن العاقلة » فتسقط الجزية » أصله : 
الاستيفاء . 

7ه" - ولأن الموت يؤثر في التكليف » فيمتنع استيفاء الجزية » أصله : إذا مات 
أول الحول . 

وه٠”‏ - فإن قالوا : هناك لم تجب الجزية . 

4ه" - لم نسلم ؛ لأن وجوبها يتعلق بأوله . 

وه" - ولأنها عقوبة على الكفر » بدلالة أنها تعاقب القتل فصارت كالقتل . 

5 - ولا يقال : إن القتل حق بدن فسقط بالموت » والجزية حق مال فلا 
تسقط » ولأن الحج حق بدن فلا يسقط عند مخالفنا بالموت » والقصاص حق بدن ولا 
يسقط عندهم بالموت بل ينتقل إلى التركة . 

و06" - احتجوا : بأنه مال ثابت في الذمة » فوجب ألا يسقط بالموت كسائر 
الديون . 

4 - قلنا : ييطل بمال الكتابة والدية على العاقلة . 


. وعبارته : لو مات بعد مضي السنة عندنا » لا يستوفي الجزية من تركته‎ 5 /٠١ انظر : المبسوط‎ )١( 
. انظر: الأحكام السلطانية ص5١ وعبارته : ومن مات منهم فيها  أخذ من تركته بقدر ما مضى منها‎ )1( 
. 78 سورة التوبة : الآية‎ )7( 


سقوط الجزية بالموت 

8ه ." - فإن قالوا : مال الكتابة ليس بثابت ؛ لأن المكاتب يعجز نفسه فيسقط . 

- قلنا : والجزية ليست ثابتة ؛ لأنه يسلم فتسقط عندنا . 

"٠...‏ - ولأنها لا تسقط عندنا بالموت » وإنما تسقط لأنها لا يمكن استيفاؤها على 
الوجه الذي وجبت عليه » ولهذا سقط عنه في حال الحياة بالإسلام لهذه العلة . والمعنى 
في الديون : أنها ديون صحيحة لم تجب على وجه الصغار والذلة » ولما وجبت الجزية 
على وجه الصغار والذلة الى » سقطت بال موت 5 

قالواة > اجزية عوض عن عقن اللم وافرارهع على كترم في داز 
الإسلام » والعوض إذا ثبت لم يسقط بموت من ثبت عليه كالاجرة والثمن والمهر . 

م. »ءلم - قلنا : قد تكلمنا على هذا الوصف وأبطلنا قولهم : إنها عوض عن حقن 
الدم . بدلالة أنها توضع على المستأمّن ودمه محقون » وتؤخذ من الذمي إذا أقام سنة 
في دار الحرب . والمعتبر في الأجرة والثمن أنه يمكن استيفاؤها بعد الموت على الوجه 
الذي وجب »ء وهذا لا يوجد في مسألتنا . أو نقول : إنما يصح إيجابها بعد الموت في 
مال الميت بأن يبتاع الوصي (© عبدًا ليعتقه أو ليستأجر من يعمل في ملكه عملا : 
وليس كذلك الجزية ؛ لأنه لا ييتدأ إيجابها في مال الميت فلا يصح أن يبقى وجوبها بعد 
اموت . 


اأإلون؟ 1" 


. ] في (م ) : [ الوثني‎ )١( . ) ساقطة من ( م‎ )١( 


؟ ١|‏ سس سس سس سس سسسسسسسسسسجسسح جا | ب الجزية 


الجزية على نساء بني تغلب 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : نساء بني تغلب يؤخذ منهن مثل ما 
يؤخذ من رجالهم . 

هه ” - وقال زفر : لا يؤخذ من الدساء شيء 20 . وبه قال الشافعي كله © . 

5 - لنا : ما روي أن عمر بن الخطاب صالحهم على أن يضاعف عليهم ما 
يؤخذ من المسلمين (© . ومعلوم أن المسلم يؤخذ من ماله الزكاة وكذلك المسلمة » 
فيجوز أن يضاعف على التغلبية . 

0" - ولأن هذه جزية وجبت بالصلح والتراضي » فيجوز أن تؤخذ من المرأة » 
بدليل ما روي عن النبي يِه أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : 9 نخذ من كل حالم 
وحالمة دينارا » 9 . 

4" - ولأن كل من تجب عليه الزكاة إذا كان مسلمًا » تؤخذ منه ضعفها إذا 
كان تغلبيًا كالرجل ؛ لأن المكلف من أهل الحرب رجال ونساء » فإذا جاز أن يجب 
الجرية على أحد الفريقين » جاز أن تؤخذ من الفريق الآخر . 

8 - احتجوا : بأنها جزية » فلا تجب على النساء كغير بني تغلب . 

- قلنا : غير بني تغلب إما أن يضع الإمام جزية عليهم ابتداء ويضعها 
بالتراضي والصلح » فإن وضعها ابتداء لم يضعها على النساء » وإن وضعها بالتراضي 
والصلح فهي بحسب ما يقع التراضي عليه » فإن تراضوا على أن يخص الرجال كانت 
كذلك وتراضوا على أن يكون على الرجال والنساء جاز مثل مسألتنا . 

009 - قالوا : المرأة محقونة الدم » فلا تجري عليها الجزية المضاعفة كالصبي . 

5 - قلنا : يبطل بالمستأمن إذا وضعت عليه الجزية لإقامته في دارنا أكثر من 


. وعيارته : ويؤخذ من نسائهم مثل ما يؤخذ من رجالهم‎ ١80/١ انظر المبسوط‎ )١( 

. ١86 انظر : الأم 01/5" وعبارته : ودل على أنه لا يؤخذ من النساء . وانظر أيضًا : الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
. 1٠١681 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 411/9 برقم‎ )1١( 

(4) سبق تخريجه . 


الجزية على نساء بتي تغلب ببس سس سس سسسب ؟ (//اة؟» 
سنة » والمعنى في الصبي : أنه غير مكلف فلم يعاقب بالجزية » والمرأة مكلفة فجاز أن 
تعاقب بالجزية كالرجل . ش 

”.5١‏ - قالوا : من لا يجري عليه أصل الجزية » [ لا تجب عليه ] 20 الجزية 
المضاعفة كالصبي . 

4 - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن المرأة يجري عليها أصل الجزية بالصلح » 
والمعنى في الصبي ما بينا . 


# # # 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 


||| مسالة 4 
رد المرأة المسلمة بعد عهد الإمام إلى أهل الحرب 


و - قال أصحابنا [ رحمهم اللَّه ] : إذا عاهد الإمام قومًا من أهل الحرب 
فخرجت امرأة منهم إلينا مسلمة » لم يجز ردها إليهم » ولا يجب رد مهرها على 
زوجها”؟" . 

5" - وقال الشافعى كك : الأشبه ألا ترد المهر . وفيها قول آخر : أنه يجب أن 
يرد المهر من حفس الخمس » فإن خرجت أمة منهم مسلمة لم يردها . وقيل : يرد ثمنها 
أو قيمتها . فيه قولان © . 

8.50 - لنا : أن الزوج سُلَّم له البِضْع بالدخول » فلا يستحق المهر » أصله سائر 
الحقوق © 

4 - ولأن المبدل سُلّم له » فلا يرد إليه كالبيع . 

8 - ولأن خروجها إما أن تقع فيه الفرقة على ما نقول » أو هو سبب فيها » 
وإغا كان لم يجب به رد المهر بعد الدخول كالردة » وإن كان الخلاف إذا شرط الإمام 
رد ذلك » فإن كان شرطا فاسدًا » فلا يجب به رد شيء كسائر الشروط الفاسدة . 

0” - ولأنه لا يجب ردها » » فلا يجب رد مهرها » كمن لا هدنة لهم . 

.م - ولأن زوجها لو خرج مسلمًا » لم يستحق مهرها » كذلك إذا خرج 
[ كافا . 

فكدن - قالوا] 29 : إذا خرج بعد الإسلام » فقد التزم الإسلام » وليس كذلك إذا 
خرج كافًا ؛ لأنه لم يلتزم الإسلام . 

5ه" - قلنا : إذا خرج كافرًا فطالب بها ؛ ثم أسلم » وجب له المهر وإن كان قد 
التزم حكم الإسلام . 


. انظر : شرح السير الكبير ه/1717 وعبارته : إن امرأة ذات زوج فأراد زوجها ردها » لم يكن له ذلك‎ )١( 
 ةأرما انظر : مغني المحتاج 417/5 وعبارة المنهاج : وإن شرط رد من جاء مسلا أو لم يذكر ردًا فجاءت‎ )1( 
. 73١17 2 3.5/4 لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر . وانظر أيضًا : الأم‎ 

(؟) في ( ص ) : [ الفرق ] . (4) ما بين المعكوفيتن ساقط من ( م ) . 


رد المرأة المسلمة يعد عهد الإمام إلى أهمل اموب ملللسسشسبيشتس٠لسسسلسب-‏ 7 69/1؟5» 


054" - فإن قيل : | إذا انقضت عدتها أو ماتت فال حيلولة التي ث, ثبتت بينه وبينها 
سس هي الإسلام» فلا يجب رد شيء تب ذلك اميا بلإسلام 4 فرجب رد هر 

هه” - قلنا : الحيلولة بالإسلام حيلولة بحق » فهي كانقضاء العدة » فلا فرق 

4.” - احتجوا : بقوله تعالى : «9 كايا ألَدنَ امَو دا جَهَكُْمْ الْمُؤْمَِتُ 
رت 4 قوله : هلو انهم مآ كد . والمراد بالنفقة 0 باتفاق 9© . 

.”م - 3 قلنا : الآية منسوخة ؛ لأن منع رد النساء لا يقف على محنتهن » فإما 
كان قبل نزول الآية » فكان إذا جاءت امرأة منهن امتحجنت : هل خرجت كراهة 
لزوجها أو لحديث أحدثته أو لحب الإسلام خاصة » ولم يرو رد مهرها » وهذا حكم قد 
سقط فلا يجوز ردها من غير امتحان ولا يجب رد شيء لأجل منعها . وقد دل على 
ذلك ما روى يزيد بن هارون 20 عن محمد بن إسحاق أن ابن شهاب حدثه عن عروة 
ابن الزيير : أن الله تعالى أنزل بعض العهد في النساء يمنع أن يردون إلى المشركين » 
وأنزل فيهن سورة الممتحنة » وحكم عليهن في ذلك بالذي حكم . وكان النبي مَيَْهِ يرد 
من جاء من رجال » ويمسك 29 من جاء من النساء إذا امّحِنٌ . قال عروة بن الزيير : 
لأنه يد صالح قريشًا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء بغير إذن وليه » فلما 
هاجر النساء أبى الله أن يردون على © المشركين » ؛ إذا هن امتحن محنة الإسلام وأمر رد 
صَدّقاتهم © . 

م+.”" - وكذلك روي عن جماعة من السلف إذا نسخت الآية 9© بسورة براءة 
ونبذ العهد » سقط التعلق بها لأن 9© ذلك الشرط صح من النبي مله يوجب الرد » 


. في (م) : [ بالاتفاق ع‎ )5( . ٠١ سورة الممتحنة : الآية‎ )١( 

فة هو : يزيد بن هارون بن زاذي الإمام القدوة ث شيخ الإسلام أبو خالد السلمي مولاهم الواسطي الحافظ . 
كان مولده سنة ١١‏ هاء سمع من اح اعرل رسن الول و كيم » وغيرهم . . حدث 
عنه : بقية بن الوليد » وعلي بن المديني » ويعقوب الدورقي » وغيرهم . توفي في خلافة المأمون وهو ابن تسع 
وثمانين سنة وأشهر سنة ٠ ٠5‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 578/4 » وطبقات ابن سعد 518/1 . 
(4) في (م):[ ويحيس ]. (0) في (م) : [إكى ٠]‏ 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 578/9 يرقم 185114 . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(8) ساقطة من (م ) . 


كتاب الجزية 


عا 


فلما تعذر الفسخ وجب رد العوض » وهاهنا لا يوجد ؛ لأن الشرط لا يصح . 

68 - فإن قيل : الحديبية كان على رد الرجال دون النساء . 

”مم - قلنا : لأن أهل النقل اختلفوا أن الصلح وقع على رد من جاء مسلمًا » 
وهذا عام . 

"١5١‏ - يبين ذلك : أن أم © كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاجرت » فجاء 
أخواها يطالبان بها » فقال كته : « إن الله قد منع الصلح ) (© . 

؟1٠”‏ - فإن قيل : اللفظ عام » فلا يختص بالسبب . 

م.م - قلنا : بل هو مخصوص ؛ لأنه لا يقف منع الرد على المحنة إلا في أهل الصلح 
خاصة » فأما غير الصلح فلا يرد النساء إليهم من غير محنة » فلم يجز ادعاء الخصوص . 

5*4ه” - قالوا : للشافعي في صلح الحديبية ثلاثة أقوال : أحدها : أنه شَرَط رد 
النساء » وذلك شرط صحيح ع » ثم نسخ فوجب رد المهر ء وأما الآن فلا يصح الشرط 
فلا يجب المهر . القول الثاني : إن الشرط كان فاسدًا » واللّه تعالى ني [ يلق ] © على 
الخطأً » وأمر برد المهر لما صح الشرط . والقول الثالث : إن الصلح لم يقع على رد 
انساد» ونا وقع على رد الرجال » إلا أن شرط أن لا تعرض لأفسهم وأماهم > 
والبْضّع مال للزوج فوجب عوضه لاح 2 

هم" - وهذا الذي قالوه خطأ ؛ لأن الأموال لا تصح في الإخبار عن الماضي . 
وهذا أمر كان » فلا بد أن يكون وقع على وجه وار ارين ار اما 

شد "٠‏ - وأما قولهم : إن الشرط كان خطأ ؛ فالنبي يِل معصوم فيما ييه ينه من 
أحكام الشريعة لا يجوز عليه الخطأ فيه . 

/اا5.” - وقولهم : [ : إن الأمان قاول الأمزال + ؛ وَالبِضّع مال للزوج . 

ام - غلط » لأنا لو أَكئنا حرييًا على نفسه وماله ع » لم تدخل زوجته فيه » فسقط 
هذا الكلام . 


# #ا# 


. ) ساقطة من (م‎ )١( 
. 18515 برقم‎ 75١5/5 أخرجه الييهقي في السنن الكبرى‎ )1١( 
. 3١4/4 (9؟) في ( م ) : [ النبي الف ] . (4) انظر : الأم‎ 


الأخحذ من الحربي إذا دحل دارنا يماك ا7بلبببب-نبببب_ ب ببس 7# 5711/١1‏ 


||| مسالة 64 


الأخذ من الحربي إذا دخل دارنا بأمان 


1م - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخل الحربي دارنا بأمان » أخحذ الإمام 
من ماله مثل ما يأخذ أهلٌ الحرب من تجارنا » فإن لم يعلم ما يأخذوته ء أخذ منه الفُشر» 
ويؤخذ من الذمي إذا مر بماله في كل حول نصف العشر © . 

. .م - وقال الشافعى يله : إذا شَرَط عليه فى الأمان أَخُلٌ شيء من ماله ع أخل 
منه » وإن لم يشرط لم يؤخذ منه » وأما الذمي فلا يؤخذ منه أكثر من الجزية » إلا أن 
يريد دخول الحرم » فلا يدخله إلا إذا أذن الإمام » وإن شرط على المعاّد أخذ شيء » 
جاز كما يجوز إن شرط على الحربي ‏ 

49؟.” - لنا : ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله : خذوا من 
الحربي العشر » ومن الذمي نصف العشر » ومن المسلم ربع العشر . حدثني بذلك من 
سمعه من النبي عله © . 

اجيم - وروى عمر بن الخطاب أنه قال لعماله : إذا مر بكم الحربي فخذوا منه ما 
يأحذون ار » فإن لم تعلموا ما يأخحذون » فخذوا العشر » ومن الذمي نصف 
العشر » ومن المسلم ربع العشر 29 . وهذا بمحضر الصحابة من غير خلاف . 

م4>.” - فإن قيل : فيه إضمار : خذوا العشر وإن كانوا يأخذون مثله . وعندنا فيه 
إضمار : إن كنتم شرطتموه . 

4 - قلنا : ليس في الخبر عندنا إضمار ؛ لأنه أوجب العشر إذا لم يعلم ما 


)١(‏ انظر المبسوط ٠١1/٠١١‏ وعبارته : وإذا كان المرور به نصابًا كاملا أذ من المسلم ربع العشر » ومن 
الذمي نصف العشر » ومن الحربي مثل ما يأخذون من تجارنا عشرًا كان أو أقل أو أكثر . 

(؟) انظر : مختصر المزني 85/8 وعبارته : فإن دلوا بأمان وشرط عليهم أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو 
أكثر أخذ » فإن لم يكن شرط عليهم لم يؤخذ منهم شيء » وسواء كانوا يعشرون المسلمين إذا دخلوا بلادهم 
أو يخمسونهم أو لا يعرضون لهم . وإذا اتجروا في بلاد المسلمين إلى أفق من الآفاق لم يؤخذ منهم في السنة 
إلا مرة كالجرية . 

. 717 , 785/4 أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )1١( 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /18 برقم 37١1171١‏ . 


2222265 _7ا2سب سس تنا ب الجزية 


يأخذون من غير شرط » وأوجب في مال الذمي مطلقًا » وعندكم يحتاج إلى شرطين : 
دخول الحرم » والشرط . وهذا خلاف ظاهر الخبر . 

48 - وروي أن عمر بن المنطاب وَلّى أنس بن مالك البصرة » فولى أنسش ابن 
سيرين مولاه العشر فقال له : توليني المكس من عملك . فقال له أنس : هذا كتاب 
عمر» فاعمل بما فيه . فكان فيه : خحذوا من الحربي العشر » ومن الذمي نصف العشرء 
رمن المسلم ربع العشر ا 

0545" - ولأنهم استفادوا حظر المال بدخولهم ؛ فوجب أن يلزمهم حق يؤخذ من 
مالهم كما لو عقدنا الذمة . 

541 - ولأن ما جاز أن يؤخذ من مال الكافر بالتراضي » جاز أن يأخذ الإمام 
بغير شرط » أصله : الجزية . 

4 -- ولأنه استفاد وحظر دمه وماله » فوجب أن يلزمه حق يأخذه الإمام كما 
لو شرط عليه . 

48 - احتجوا : بأنه قال : لم يشرط الإمام . فوجب أن يكون محظورًا بالأمان 
المطلق » أصله : ما زاد على العشر . 

٠ه"‏ - قلنا : ما زاد على العشر ليس بمحظور إن كانوا يأخذون مثله من تجارنا . 

9 - ولأن ما زاد على العشر لم يتقدر من حقوق امال المأخوذ من المسلمين » 
فلم يقدر به ما يؤخذ من مال الكافر» والعشر ونصف العشر يقدر به حق يؤخذ من مال 
المسلمين » فجاز أن يتقدر به حق يؤخذ من مال الكفار . 

"0٠69‏ - قالوا ا 
وأذن لرسولهم أن يدخل دارنا برسالة . 

*ه..” - قلنا : إذا عقد الهدنة لأجل © الردة » لم تجب عليهم الجزية » ألا ترى 
أنه لا يجوز ابتداؤهم بها فلم يلزمهم بغير شرط » وقد تازم الجزية بغير شرط وهو 
المستأمن إذا أقام في دارنا أكثر من سنة » كذلك يجوز أن يختلف في باب الأمان لمن هو 
في دارنا أو من دخل دارنا » وأما الرسول فيؤحذ مما معه العشر عندنا . 


.31١1١5؟ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 0/5 برقم‎ )١( 
(؟) في (م):1لاهل].‎ 


الأخحل من الخريي إذا دخخل ذارنا يأماك سس ب ب ب سس 017/118 
4 - قالوا : مال يؤخذ من الكفار » فلا يعتبر فعلهم فيه » أصله : الجزية . 
هه>." - قلنا : عندنا أنهم إذا أخذوا من تجارنا الجزية » أخذنا منهم الجزية . وأما 

الجزية : فلو تغيرت في حق أهل الذمة » لم يصح لأنهم من أهل دار الإسلام فلم يجر 

فيهم فعل أهل الحرب » والحربي من أهل الأمان فيعتبر مثل هذا السبب في تجارنا . 
ه5.” - قالوا : الاعتبار بفعل أهل الحرب بأنهم إن كانوا إذا عاهدوا نهبوا وقتلوا 

فلم يجز أن يفعل مثل ذلك وأخذ عشر مقدر يجوز أن يفعل بالشرط . 
ب٠ه..”م‏ - لأن لا نقتدي بهم في أفعالهم » ولكن الغرض استمرار الأمان لتجارنا 

وتجارهم لتصل المنافع بيننا وبينهم إذا أخذنا منهم مثل ما يأخخذون منا كان داعيًا إلى تبقية 

الأمان » لأنهم لا يكررون (2 ذلك » فتكثر بذلك منافع دار الإسلام . 


# ا 


.] في (م): [يكرون‎ )١( 


كتاب الجزية 


5 


ييه 
||| مسالة 


عقد الذمة مع الكفار 


.م - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : إذا عقد الذمة مع الكفار » لم ينتقض 
شيء مما يأتونه إلا أن يتحيزوا ويتهادنوا بدار الحرب متحيزين بها © . 

8ه" - وقال أصحاب الشافعي [ رحمهم الله 2 إذا أسهرا عن حال الجوية أ 
جريان أحكام المسلمين عليهم أو امتنع بعضهم وقاتلوا » كان ذلك نقضًا لعهدهم وجهًا 
واحدًا . وسبعة أشياء فيها وجهان : الزنى بمسلمة » وإصابتها بنكاح » أو يفتن 9© مسلمًا 
عن دينه » أو يقطع على المسلمين الطريق » أو يكون جاسوسًا لأهل الحرب » أو يدل 
على عورات المسلمين » أو يقتل مسلمًا . قالوا : فإن لم يكن شَّرَط في عهدهم أنهم إذا 
خالقوا فيها يكون نقضا لعهد همع فإن. شرط كان ذلك تقضا وعليد نص التتافعي . ومن 
أصحابه من قال : لا يكون ذلك نقضًا وإن شرط . وأما سب النبي علق وسب القرآن » 
فقال المروزي : يكون نقضًا للعهد قولا واحدًا . وقال غيره : هو كالسبعة التي قدمناها . 
وأما إذا رفعوا أصواتهم بالتوراة والإنجيل وأظهروا ضرب الناقوس والخمور والخنازير 
وتطاول البنيان على بناء المسلمين وتركوا (" القمار والزنى » فليس بنقض العهد وإن 
شرط في العهد أنهم ينقضون 9؟ . 

٠ه"‏ - لنا : ما روى حماد 29 بن سلمة عن عطاء بن السائب [ عن أبيه ع © 


)١(‏ انظر : فتح القدير 54/1 وعبارته : ولا ينقض العهد إلا يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع 
فيحاربوننا لأنهم صاروا حربًا علينا . (١؟)‏ في (م):1هرئ]. 

(1) غير واضحة في ( ص ) . 

(4) انظر : أسنى المطالب 4/4 ؟١؟‏ وعبارته : فإن قاتلوا المسلمين بلا شبهة أو منعوا الجزية أو الانقياد 
للحكم بمعنى امتناعهم منه بالقوة والعدة لا بالهرب » انتقض عهدهم . إلى أن قال : ولو نكح مسلمة 
ووطتها أو زنى بها » أو سب الله أو رسوله أو الإسلام أو القرآن جهرًا أو نحوها مما لا يتدينون به » فإن 
شرط انتقاض العهد به انتقض ٠»‏ وإلا فلا ينتقض خالفته الشرط في الأول دون الثاني . وهذا ما صححه 
المنهاج كأصله والشرح الصغير ونقله الزركشي وغيره عن نص الشافعي » ووقع في أصل الروضة تصحيح أنه لا 
انتقاض بذلك مطلقًا . 

(5) في جميع النسخ : [ جابر ] » والمثبت من مصادر التخريج » هو الصواب . 

(1) زيادة من مصادر التخريج . 


عد الذمة مع الكفار 561 


عن عبد الله بن عمرو () أن قومًا من اليهود قالوا للنبي عت : السام عليك . فقال 
عد : « السام © واللعنة عليكم ) 20 . ولم ينقض عهدهم بذلك . 

...م - وروى قتادة عن أنس ©) أن يهوديًا سَلَّم على رسول الله مك فقال : 
السام عليك . فقال يد : « أتدرون ما قال ؟ » قالوا : نعم » ورجع مثل ذلك . فقال 
يقد : « إذا سلم عليكم أحد من الكفار » فقولوا : وعليكم » © . 

- وروى الزهري قال : أخبرني عروة عن عائشة يها قالت : دخل 
عدة 29 من اليهود على النبي َم فقال : السام عليكٍ . ففهميُها » فقلت : عليكم 
السام واللعنة . فقال عَلتهِ : « مهلا يا عائشة » فإن اللّه تعالى يحب الرفق في الأمر 
كله ) . فقلت : يا رسول الله » ألم تسمع ؟ فقال ِكل : وقد قلت : وعليكم ) © . 
وهذا سَّ سب له يِه » ولو كان من مسلم عل ده » ولم يقتلهم النبي ع © . 

اسان - وروى زيد بن أرقم قال : تمحر النبي يِه رجل من اليهود » فاشتكى أياماء 
فأتاه جبريل فقال : إن رجلا من اليهود عقد لك عقَدٌ مُقَدَا » وجعلها في بثر كذا وكذا فرشل 
َك أخرجها من البعر» فكأمما نشط من عقال » فما رأى ذلك الرجل ما صنع في وجه ابي 
علق شيثًا ولا حر به ) . وهذا قُصِد الإضرار به في جسده وهو أكثر من السب . 
0+4" - وروى شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن امرأة يهودية أتت النبي ملل 
بشاة مسمومة فأكل منها » فجيء بها فقيل له : ألا تقتلها ؟ فقال : ( لا ) 0" . 
ه+.." - فإن قيل : ذكر الواقدي أن النبي يقد قتل اليهودية 2١‏ . 


. في جميع النسخ : [ عمر ] » والمثبت من مصادر التخريج » هو الصواب‎ )١( 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

() أخرجه أحمد في مسنده 171/1 ء والبيهقي في شعب الإيمان 511/1 برقم 91٠١‏ . 
(4) في جميع النسخ : [ البراء ] » والمثيت من مصادر التخريج » هو الصواب . 

(ه) أخرجه ابن ماجه في سننه 1115/7 برقم 7591 ع وأحمد في مسنده 11/7 53717 . 
(5) في (م):[ رجل ]. 

(/) أخرجه البخاري في صحيحه 749/0؟ برقم 5089 . 

(8) أحرجه البخاري في صحيحه 57”8/1؟ يرقم 191/8 . 

(9) أخرجه النسائي في ستنه /ا/؟١١‏ يرقم 408٠١‏ . 

. 1١5٠+ برقم‎ ١11/4 أخرجه البخاري في صحيحه 971/1 برقم 1474 » ومسلم‎ )٠١( 
. 4151 أخرجه الحاكم في المستدرك 147/9 برقم‎ )11( 


كتاب الجزية 


53/1 


65 - قلنا : روينا أنه لم يقتلها » وإن ثبت فيجوز أن يكون قَتّلها ؛ لأنه تكرر 
منها ذلك الفعل » فقتلها للسعي في الأرض بالفساد . 

0537" - فإن قيل : النبي عَقَدٍ لم يقتلها لضعف الإسلام وأن يده تظل عليهم . 

4 - قلنا : إن عجز عن قتلها لم يعجز عن بيان وجوب ذلك » فلما لم يبين 
ذلك ”© دل على أنه لا يجب ؛ لأن أهل الذمة يسبون الله تعالى ويقولون له ولد » 
وامجوس يقولون له ضِدّ وهو أمر تين فلا يتقضون العهد بذلك » فسب النبي مَك مثله . 

8 - ولأنه نوع كفر فلا ينقض بذلك العهد كسائر أنواعه » لأنهم لو سبوا 
ني يِه في كنائسهم وتتعهم لم ينقضوا به المهد وما لا يتتقض العهد في كنائسهم لا 
ينتقض به في غيرها كضرب الناقوس وإظهار الخنازير . 

5.” - ولأن الجزية كَيْن عليهم » والامتناع منها كالامتناع من سائر الديون 
يؤخذ بغير اختيارهم . 

.”م - ولأن امتناعهم من جريان أحكام الإسلام عليهم أمر محظر بالأمان » فإذا 
فعلوا وهم في أيدينا لم ينتقض العهد كإظهار الخمر والختزير . 

5 - ولأنه عقد قام بيننا وبينهم » فلا يفسخ بقولهم كعقد البيع . 

#لا5ى" - احتجوا : بقوله تعالى : 99 ميلو اريت لا تومنو بأل ولا بِألْرَمِ 
لآ © إلى قوله : 9١‏ وَمُمّ مورت # ”2 . قالوا : فأمر بترك قتلهم شرط إعطاء 
الجزية » فإذا امتنعوا وجب القتال لعدم الشرط . 

4 - قلنا : القتال سقط بالتزام الإعطاء ‏ وقد التزموا فسقط قتالهم . وليس في 
الآية تكرار الإعطاء » فلا يجوز قتالهم إذا امتنعوا بظاهر الآية . 

هلاك0” - قالوا : روي أن رجلا قال لابن عمر : [ إني سمعتٌ ] © راهيئا مسب 
البي َي . فقال عبد الله بن عمر : لو كنت سمعته أنا لقتلته » إنا لم نعطهم الأمان 
على ذلك ©) . قالوا : ولا يعرف له مخالف . 


357701 قلنا : رواه حصين بن عبد الرحمن عن رجل عن ابن عمر وهم لا يقولون 


. سورة التوبة : الآية 9؟‎ )١( . ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(؟1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(4) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن ١78/8‏ . وقال : روى أبو يرسف عن حصين بن عبد الرحمن عن 
رجل . وذكره ابن الهمام في فتح القدير لل 


عقد الذمة مع الكفار لذلتسك 
بالمراسيل ” 

مادم - ولأن هذا القول لا يعلم انتشاره » وتقليد الصحابي فيما روي عن النبي 
عدر خلافه لا يجوز . 


ماد ." - قالوا : معنى يُحقن دم الكافر» فوجب أن ينتقض بسبهم النبي عِكِه » أصله 
الإسلام . ولأن الإء ا أكد في عفد العة» فنا تقض بيهم التي بي فلأ . 


6.5/4" - و قلنا : المعنى في الإسلام أنه ينتقض باعتقاد الكفر » » فلا ينتقض بسب 
النبي يكقه . 

ل ع ال 0 

49»” - قلنا : الهدنة حالفوا وتحيزوا » وأما إذا لم يتحيزوا وكانوا في أيدينا فإنا 


تلزمهم الجزية بغير اختيارهم . 

1 - قالوا : ما كان نقضًا للعهد إذا وجد من العدد الكثير » كان تقضًا إذا 
وجد من العدد 0 » أصله جناية أهل الهدنة 9 , 

م.م - قلنا : الحكم عندنا لا يختلف بالقلة والكثرة ؛ لأن جملة أهل الذمة لو 
امتنعوا ولم يتحيزوا لم يكن ذلك منهم نقضًا » والواحد إذا تحيز وامتنع كان ذلك منه 
نقضًا . وكذلك أهل الهدنة إذا خالف الواحد منهم فلم يرضوا ما فعل » فذلك ليس 
بنقض 09 من جماعتهم 5 

4 - قالوا : حقن الدم يتعلق ببذل الجزية وجريان أحكام المسلمين عليهم » فما 
امتنعوا منه يجب أن يعود إلى الإباحة » كما لو امتنع المسلم من الشهادتين . 

.م - قلنا : الإباحة [ إنما كانت لأنهم حْبٌ لناء ولهذا تزول الإباحة ع © من 
غير جزية » فالهدنة والامتناع لا يعود به حربًا » فإذا تحيز عاد سبب الإباحة فعادت . 

- فأما المسلم إذا جحد الشهادتين : فلم تعد الإباحة الأولى » وإنما تجددت 
إياحة أخرى » بدلالة أن الإباحة الأولى ترتفع بالاسترقاق والجرية » وهذه الإباحة لا ترفع 
إلا بالإسلام » فعلم أن الإباحة الأولى لم تُعَذْ بجحود الشهادتين » فلم نسلم نسلم الحكم في 
الأصل . 


. ) في (م) : [ بالمرسل ] . (؟) في ( م ) : [ الدية ] . (1) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )4( 


15 ااسللن-)ببيب سس سبحجبحبيبيبببحببجحببحح ك تأ الجزية 
سسب حير 
7 
||| مسلة 4 
مهادنة أهل الحرب 
بامى.” - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز للإمام أن يهادن أهل ارب 
بحسب المصلحة » وإن زاد على عشر سنين (© . 
مركو" - وقال الشافعي 00 : يجوز لأريية أشهر لغير حاجة )» وعشر سنين 
للحاجة 5 ولا يجوز أكثر من ذلك 22 ٠.‏ 
8ه" - لنا : أن الإمام إنما يهادن لما رأى من المصلحة » وقد يوجد ذلك فيما يزيد 
- احتجوا : بقوله تعالى : « ميلو ليت ل يتمتورب بأد # 29 . فظاهر 


وما سواه على الظاهر . 
0 - قلنا : إنما صالح عَكِتدٍ على هذه المدة ؛ لأنه رأى المصلحة فى ذلك » وهذا 
موجود فيما زاد إذا كانت المصلحة فيه ثابتة . 


## # 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ه/ 457‏ 4017 وعبارته : وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقًا منهم 
وكان ذلك مصلحة للمسلمين , فلا بأس به . إلى أن قال : ولا يقتصر الحكم على المدة المروية » لتعدي المعنى 
إلى ما زاد عليها . 

)١(‏ انظر : مغني المحتاج 88/5 ء 86 وعبارة المنهاج : وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء 
إسلامهم أو بدل جزية » فإن لم يكن جازت أربعة أشهر لا سنة وكذا دونها في الأظهر » ولضعف تجوز عشر 
سنين قط ؛ ومتى زاد على الجائز فقولان : تفريق الصفقة » وإطلاق العهد يفسده . وانظر أيضًا : الأم 7١1/64‏ . 
(؟) سورة التوبة : الآية 89 . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده 891/4 - ولام , 
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كتاب الصيد " والذيائح © 


)١(‏ الصيد : لغة مصدر صاد يصيد . ويطلق على المعنى المصدري » أي : فعل الاصطياد » كما يطلق على 
المصيد » يقال : صيد الأمير » وصيد كثير » ويراد به : المصيد . كما يقال : هذا خلق الله » أي : مخلوقه 
سبحانه وتعالى . والصيد هنا بمعنى المصيد ء يقول الله تعالى : (٠‏ لا قثا الصيدَ آم حر 4 . 

وفي الاصطلاح : 

عرفه الكاساني الحنفي على الإطلاق الثاني - أي المصيد - بأنه : اسم لما يتومحش ويمتنع » ولا يمكن أخذه إلا 
بحيلة » إما لطيرانه أو لَعَدُوِهِ . 

وعرفه البهوتي الحنبلي بالإطلاقين - أي : المعنى المصدري والحصيد - فقال : الصيد بالمعنى المصدري : اقتناص 
حيوان متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقدور عليه . أما بالمعنى الثاني - أي المصيد - فعرفه بقوله : الصيد حيوان 
مقتنص حلال متوحش طبعًا » غير مملوك ولا مقدور عليه . فخرج الحرام كالذئب » والإنسي كالإبل ولو 
توحشت . 

وأركان الصيد ثلاثة : صائد » ومصيد ء وآلة . ولكل ركن من هذه الأركان شروط بيانها فيما يلي : 
أولا : ما يشترط في الصائد : 

يشترط في الصائد لصحة الصيد الشروط الآنية : 

- الشرط الأول : أن يكون عاقلا » مميرًا . وهذا عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند 
الشافعية . وذلك لأن الصبي غير العاقل ليس أهلا للتذكية عندهم » فلا يكون أهلّا للاصطياد . 

- الشرط الثاني : أن يكون حلالًا » فإن كان محرمًا بحج أو عمرة لم يؤكل ما صاده » بل يكون ميتة . 
- الشرط الثالث : أن يكون مسلمًا أو كتاييًا . وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . وقال المالكية : لا يحل 
ما صاده الكتابي » وإن حل ما ذيحه . 

- الشرط الرابع : يشترط في الصائد أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي . وذلك عند جمهور الفقهاء 
الحنفية والمالكية والحنابلة . 

- الشرط الخامس : ألا يهل الصائد لغير الله تعالى . وهذا الشرط متفق عليه عند جميع المذاهب لقوله تعالى : 
« وما أَهِلّ يد لتر أله 4 . 

- الشرط السادس : أن يرسل الآلة بحيث يُدْسَب إليه الصيد . وقالت المالكية : يكون إرسال الجارحة من يد 
الصائد أو يد غلامه . 

- الشرط السابع : قصد ما يباح صيده بأن يقصد الصائد بإرساله صيد ما يباح صيده . 

- الشرط الثامن : أن يكون الصائد بصيرًا . وهذا الشرط ذكره الشافعية » حيث نصوا على أنه يحرم صيد 
الأعمى برمي سهم أو إرسال كلب وغيره من الجوارح في الأصح لعدم صحة قصده . انظر : المصباح المنير 
مادة ( صيد ) » والموسوعة الفقهية الكويتية 2 7//ا١١‏ : ١١١‏ . 

(1) الذبائح : جمع ذبيحة » وهي : الحيوان المذبوح . مأخوذة من : الذبح - بفتح الذال - وهو مصدر ذيح - 
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نطف فق 


معو اوداعو و فقوو وو ووه هماه وواواه واعاواعا ها وافلا عاو وهاه وا واواره 868 هع م واه فعا وواما6 واه 6 عه ه681 ه681 6ه هع 


- يذبح كمنع ينع . ويطلق الذبح في اللغة على : الشَّقٌ » وهو المعنى الأصلي » ثم استعمل في قطع الْلَقُوم من 
باطن عند النصيل . 
وللذبح في الاصطلاح ثلاثة معان : 
المعنى الأول : القطع في الحلق » وهو ما بين اللبة واللحيين من العنق . واللبة - بفتح اللام - هي : التُفْرة بين 
الترقوتين أسفل العنق . واللحيان - مثنى اللحي يفتح اللام - وهما : العظمان اللذان يلتقيان في الذقن وتنبت 
عليهما الأسنان السفلى . 
المعنى الثاني : القطع في الحلق أو اللبة . وهذا أعم من الأول لشموله القطع في اللبة » والفقهاء يريدون هذا 
المعنى حينما يقولون : إن الحياة المستقرة هي ما فوق حركة المذبوح » وهي الحركة الشديدة التي يتحركها 
الحيوان حينما يقارب الموت بعد القطع » سواء أكان ذلك القطع في حلقه أم في لبته » ومن ذلك قوله تعالى : 

كما دُبحَ عَلَ أَلنْضّبِ # . فإنه يشمل ما قطع في حلقه وما قطع في لبته . 

المعنى الثالث : ما يتوصل به إلى حل الحيوان » سواء أكان قطعًا في الحلق أم في اللبة من حيوان مقدور عليه » 
أم إزهاقًا لروح الحيوان غير المقدور عليه يإصابته في أي موضع كان من جسله بمحدد أو بجارحة معلمة . 
وهذا المعنى أعم من سابقيه » وهو المراد في قول الفقهاء : لا تحل ذبيحة المشرك . فالمراد : كل ما أصابه المشرك 
في حلقه أو لبته إن كان مقدورًا عليه » أو في أي موضع كان من جسده إن كان غير مقدور عليه . انظر : 
انظر : المصباح انير مادة ( ذبح ) » والموسوعة الفقهية الكويتية ١1/5١‏ . 


أكل الكلب من الصيد اال" 
||| مسالة ا 
أكل الكلب من الصيد 


9ب .م - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أكل الكلب من الصيد » لم يؤكل 27 . 
م«وب." - وقال الشافعى كيه في القديم : يؤكل © . 
4م - ننا : قوله تعالى : «( وَمَا عَلَدْكْم يَنّ للْوَارح مَكِنَ لمن يا عابم 
يك ”2 . فشرط في الجارح التعليم » وتعليم الكلب يكون بترك الأكل » بدليل ما روي 
عن ابن عباس أنه قال : تعليم الكلب أن يترك الأكل » وتعليم البازي أن يأتيك إذا 
دعوته 29 . ثم قال : ظ كَيُوأ 1 تسح عَكِيمْ # . ومتى أكل منه فلم يمسك عاينا » 
وإنما أمسك على نفسه . 
هو..” - فإن قيل : قد أمسك الباقى على صاحبه . 
+وب.# - قلنا : إنها أمسكه ؛ لأنه استغنى عنه ؛ إذ الظاهر أنه استوفى حاجته . 
+4 .” - فإن قيل : الآية تدل على إباحة ما أمسك » وحظر غيره موقوف على الدليل . 
مو>.” - قلنا : السؤال حصل عن الإباحة » فالظاهر أن ما عدا المذكور غير مباح . 
وو..م - ولأن الحكم المعلق بشرط يدل على أن ما عداه بخلافه على قول كثير 
من أصحابنا » ويدل عليه ما روى الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي عَِدٍ قال  :‏ إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى » فكل » فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك 
على نفسه ع © , 
. .لام - فإن قيل : روي أنه قال : ( فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه ) 27 . 
و.ا.م - قلنا : قوله : « فلا تأكل » . يفيد التحريم » وقوله : ( إني أخاف ) . 
)١(‏ انظر : المبسوط ١44/١١‏ وعبارته : وإذا أكل الكلب من الصيد » فقد خرج عن حكم المعلم . 
() انظر : المجموع 14 وعبارته : إذا ثبت كون الكلب أوغيره من جوارح السباع ثم أكل من صيد قبل قنله أو 
بعده في موضعه » ففي حل ذلك الصيد قولان مشهوران » أصحهما . عند الأصحاب : تحرهه » والثاني : إباحته . 
وانظر فتح القدير ١١9/٠١‏ وعبارة الهداية فيه : فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل . 
(") الآية 4 من سورة المائدة . (4) أخرجه الطيري 317/5 . 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه 1/١‏ برقم ١1/1‏ ومسلم 1815/97 يرقم 19315 . 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 71١6/‏ برقم 7101 . 
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يجوز أن يكون علة للتحريم » ويجوز أن يكون علة للكراهة » فلا يسقط الظاهر 
التحريم » فلا يأكل بالشك (© . 

؟ .م - ولأن التجويز علة في تحريم الصيد » بدلالة قوله يِيِقّهٍ : « فإن وقع في ماء 
فلا تأكل » فلعل الماء قتله » 9© . 

#.لا.” - ولأن ترك الصيد معبّى شّرط في إباحة الصيد الأول ؛ فكان صيدًا فيما 
بعده » أصله الإرسال . 

غ.لاءم - ولأنه صيد أكل منه الكلب قبل ثبوت يد صاحبه عليه » فأشبه إذا ترسل 
بنفسه فوجده قد أكل من الصيد أو أصابه المرة السابقة إذا أكل من الصيد . 

هم - ولأنه يجوز أن يكون أكل لفقد التعليم » ويجوز أن يكون أكل لشدة 
الجوع » فاجتمع فيه وجه الحظر والإباحة » فَعُلْب الحظر كما لو وقع في الماء . 
.”م - ولأن التعليم في الكلب يكون بترك الأكل » فإذا أكل دل على فقد 
التعليم » وصيد غير المعلم لا يؤكل . 

با.لاءم - احتجوا : بقوله تعالى : <9 كَمُلوا م أَمسَكن عَليكْ © © . ولم يُفَصّل . 
٠ه"‏ - قلنا : بشرط التعليم وهذا غير معلم » وشَّرَط الإمساك وهذا لم يمسك علينا . 
وءلاء" - احتجوا : ما روي في حديث أبي ثعلية الخشني أن النبي يِه قال : «إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله » فكل ) . فقال : وإن أكل منه ؟ قال : « نعم » 
وإن أكل منه ع © . 

لض ها ؟ هنا الخديف رواء عبرو عو سي دن امداعى حلم عند اللفاين 
عمر ©" » وقد روي الخبر عن أبي : تعلبة وأبي إدريس الخؤلاني () وأبي أسماء وغيرهم » 
ولم يذكروا هذه اللفظة » ولو ثبتت عارضها حديث عدي بن حاتم وهو حاضر » 
والخبران إذا تعارضا فالمثبت للحظر أولى من المثبت للإباحة . 

. © ولأن حديث عدي بن حاتم يوافق قوله : :9 كَملوأ جآ أمسكن عَليمم‎ - ١ 


, في (م) :1 بالثابت ع‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 1981/9 برقم 19178 . 

() سورة المائدة : الآية 4 . 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 71/4 برقم 185518 . 

(5) المصدر السابق . (1) المصدر السابق برقم ١8555‏ . 
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أكل الكلب من الصيد سس ب ب سس ”ا [1/ 17" 

للم - ولأن أخبار عدي بن حاتم في الصيد أشهر » فهو أولى . 

م«وبا.م - ولأن خبرنا معلل فهو أولى . 

4؛الاء”" - ولأن خبرنا بأصل ؛ لأن الأصل الإباحة . 

ولا.م - فإن قيل : نجمع بين الخبرين » نحمل خبركم على الأكل في امرة 
الأولى » وخبرنا على الأكل في المرة الرابعة . 

مم - قلنا : في خبرنا : « إذا أرسلت كلبك المعلم » . ولا يكون معلمًا إلا بعد 
الثالثة . ثم هذا استعمال يؤدي إلى حمل الخبرين جميعًا على الخصوص » ونحن نحمل خبر 
عدي بن حاتم على عمومه وخبر أبي ثعلبة يحمل على امخصوص ؛ ونحمله على الأكل منه 
بعد ما ثبتت يد صاحبه ونحمله على الأكل من طن (2 أو على الكلب إذا أكل فأدركت 
ذكاته » ومن حمل أحد الخبرين على عمومه وخخص الآخر أولى من (© خخصهما جميعًا . 

/اللاء" - قالوا : روي عن ابن عمر وسلمان وأبي هريرة وسعيد بن المسيب أن صيد 
الكلب يؤكل وإن أكل منه © . 

.م - قلنا : روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعدي بن حاتم وأبي 
هريرة وسعيد بن جح وإراهتم مثل قولنا ©© . 

وربا.م - قالوا : عقر © الكلب بنزلة الذكاة » ولو ذبحه آدمي وأكل منه لم 
يحرم ) اك د 

. ؟لاء.” - قلنا : يبطل بالمرة الثالثة‎ ٠. 

.م - فإن قالوا : الأكل لا يمنع » وما يمنع ققد التعليم . 

.م - قلنا : كذلك نقول : إن الأكل ليس بمانع » وإنما المانع فقد التعليم » 
[ ولهذا لو أكل بعد أخذ صاحبه لم يؤثر » لما لم يدل على ققد التعليم ] 0© . 


. ) مطموسة في ( ص ) » وغير واضحة في ( م‎ )١( 

(1) مطموسة في ( ص ) »؛ وفي ( م ) : [ من ]. 

(1) أخخرجه البيهقي السنن الكيرى 7/4 بأرقام 1877٠0 - ١8784.‏ ء وعيد الرزاق في مصنفه 6 /"ا/ا4 
بأرقام 1م - 8018 ء وابن أبي شيبة في مصنفه 714/4 بأرقام /ل ه19 - 15011 . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 777/4 بأرقام 159617 - 15081 والمصدر السابق . 
(5)ني (م):[من]. 

(") ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ومن صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش . 


حلة لشفل كتاب الصيد والذبائح 


مبوب .م - ولأننا لا نسلم أن عقره ذكاته بشرائطه » ومن شرطه عندنا ترك الأكل . 

ع م.م - قالوا : جارحة أكل من الصيد كالبازي . 

م.م - قلنا : الأكل عندنا لا يمنع » » وإفا يمنع فقد التعليم » وأكل الكلب يدل 
على عدم التعليم » وأكل البازي لا يدل على عدم التعليم ؛ لأن الكلب يُطبرَبِ حتى 
يُعوّد ترك الأكل » والبازي لا يمكن ضربه وإنما يُعوّد العود إلى صاحبه والأكل من 
ا ل الء 

«؟.م - قالوا : لو أكل بعد 20 ما أخذه صاحبه لم يحرم كذلك حال الأخذ . 

بم«با.م - قلنا : يبطل بامرة الثالثة . 

م.م - ولأن أكله بعد أخذ صاحبه لا يدل على فقد التعليم » وأكله قبل ذلك 
يدل عليه . 

م.م - قالوا : تعليمه قد حصل بالعادة بترك الأكل » فأكله يحتمل أن يكون 
لشدة الجوع ويحتمل لنسيان التعليم » فلا يبطل ما علم من تعليمه بالاحتمال . 

“.م - قلنا : الأكل يحتمل [ أن يكون لشدة الجوع ع (© لعدم التعليم ويكون 
تركه للأكل فيما مضى للشبع 29 والاستغناء عنه » ويحتمل ما ذكروه » والحظر 
والإباحة إذا تعارضا فالحكم للحظر . 

ومبا.م - ولأنه لو تعلم » لم يتطرق عليه النسيان . 

م.م - ولأن الصنائع ضرورية » فلا ينساها من تعلمها وإن ضعف فيها . 


نان فنا 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ) (؟) ساقطة من ( م‎ 


||| مسالة « 
أكل جوارح الطير من الصيد 
| #سلا.س - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : جوارح الطير إذا أكلت من الصيد » 
أكل 00 1 


4"اا.” - وقال الشافعي ير في الجديد : لا يؤكل © . 

هم/ا.” - لنا : أنه حيوان طاهر السور , أكله من صيده لا يحرمه كالآدمي » [ وإن 
أكله لا يحرم ما تقدم من صيوده » فلا يحرم الصيد الذي أكل منه كالآدمي ] 29 وكما 
لو أكل بعد ثبوت يد صاحبه عليه . 

“م.م - ولأن البازي لا يمكن ضربه ليترك الأكل » وإنما تعليمه عَؤده إلى صاحبه» 
فالاكل لا يدل على فقد التعليم . 

بامالا.م - ولأنه يُعَوّد الأكل من لحم الصيد » ليألف العود ويصيد » وما كان جهة 
التعليم لا يحرم به الأكل . 

م«ا." - فإن قيل : لو كان كذلك » لم يؤكل صيده إذا لم يأكل . 

وسا.م - قلنا : ليس الأكل هو التعليم » وإنما هو أحد طرقه . 

.لمم - احتجوا : بقوله تعالى : «3 كَكُو] م أَمَسَكنَ عَكمُم # . 

0 - [ قلنا : هذا خاص ] © في الكلب » بدلالة ما ذكرناه . 

5»" - وكذلك الجواب عن خبر عدي بن حاتم . 

4#لاءم - قالوا : جارحة أكل من الصيد قبل ثبوت يد صاحبه عليه » فكان 
كالكلب . 


. وعبارة الهداية فيه : وإن أكل منه البازي » أكل‎ ١١5/٠١ انظر : فتح القدير‎ )١( 

)١(‏ انظر : مغني الحتاج ١١17/5‏ وعبارته : ولو ظهر بما ذكر من الشروط كونه معلمًا ثم أكل مرة كما في 
المحرر من لحم صيد : لم يحل ذلك الصيد في الأظهر حديث الصحيحين » ولأن عدم الأكل شرط في التعلم 
ابتداء فكذا دوامًا . والثاني يحل أكله لخبر أبي داود يإسناد حسن » وإن أكل منه . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
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4 - قلنا : المعنى في الكلب أنه نجس السؤر » فجاز أن يؤثر أكله في التحريم ) 
والبازي طاهر السؤر وأكله لا يؤثر كالآدمي » فإن الكلب يمكن ضربه لترك الأكل 
والبازي لا يمكن ضربه » فصار هذا موضع ضرورة فيه فلم تمنع الإباحة كالجرح (©2 في 
غير الخلق واللية.. 


بتي يي بيت 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 


أكل الكلب من الصيد يحرم ما تقدم من صيوده سسستسسب 9 5919/4/9 


||| مسائة 4 


أكل الكلب من الصيد بحرم ما تقدم من صيوده 


ه 4ه - قال أبو حنيفة يرث : إذا أكل الكلب من صيده » حرم ما تقدم من صيوده . 

5 - وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : يحرم ما أكل منه » ولا 
يحرم ما تقدم 29 . وهو قول الشافعي كته على القول الذي يقول : إن الكلب إذا 
أكل» حرم ما أكل منه 9© . 

با4لا." - فمن أصحابنا من حمل قول أبى حنيفة على الصيدين اللمتقاريين إذا 
أمسك أحدهما فأكل من الآخر ؛ لأن المدة القريبة لا ينسى فيه الصناعة » فعلم أن 
إمساكه المتقدم لم يكن للتعليم » فأما المدة البعيدة الذي يجوز النسيان في مثلها فلا تحرم 
ما تقدم . 

ىم - وقال هذا القائل : وإنما خرج الأمر على العادة ؛ لأن لحم الصيد يدخر 
المدة القريبة ولا يدخر المدة البعيدة . 

4 - وهذا الذي قاله هذا القائل يتصور في الكلب القريب العهد بالتعليم 9 
فأما ما بَعْد عهده فإن الأكل يدل على أنه لم يكن معلمًا أمس » وكونه كذلك أمس 
يدل على أنه لم يكن معلمًا اليوم الذي قبله فلا يزال كذلك حتى يحرم جميع ما 
تقدمه . 

.ولاء" - وظاهر قول أبي حنيفة يدل على هذا » وأن المدة القريبة والبعيدة سواء . 

١ه/.”‏ - والدليل على ذلك قوله قد في حديث عدي بن حاتم  :‏ فإن أكل منه 
فلا تأكل » فإنما أمسك على نفسه ) © . فجعل الأكل عَلَّمَا على نفي التعليم » وصيد 
ما ليس بمعلم لا يؤكل . 

؟وا.م - ولأن كل جارحة لا يؤكل صيد ما أكلت منه » لا يؤكل ما تقدم من 
)١(‏ انظر : تبيين الحقائق 07/1 وعبارة الكنز : وأما الصيود التي أخذها من قبل » فما أكل منها لا تظهر 
الحرمة فيه لعدم امحلية » وما ليس بمحرز بأن كان في المفازة بعدما ثبتت الحرمة فيه بالاتفاق » وما هو محرز في 
البيت يحرم عند أبي حنيفة كفل » وعندهما لا يحرم . 
(؟) انظر : مغني الحتاج ١١1/“:‏ وعبارته : فلو تكرر الأكل منهء حرم الآخر جزمًا ء وما أكل منه قبله في الأصح . 
(1) ساقطة من ( م ) . (4) سبق تخريجه . 


م0 كتاب الصيد والذبائح 


صيودها » أصله : غير المعلم وعكسه البازي . 

سوب.م - ولأن أكله يدل على فقد التعليم » والأصل فيه عدم التعليم » وما بين 
الحالتين يحتمل » فعَلّت الحالتان المعروفتان ال حالة المتوسطة المحجوزة . ولا يلزم ابجوس إذا 
أسلم ثم ارتد ؛ لأن الأصل فيه فيه فطرة الإسلام وليس فيه المجوسية ؛ لأن ما تقدم من 
الصيود اجتمع فيه الحظر والإباحة » فالحظر يجوز أن يكون غير معلم كما هو عليه 
الآنء ويحتمل أن يكون معلمًا وقد نسي فغلب الحظر على الإباحة » كما لو اشترك في 
الإرسال مسلم ومجوسي . 

هما ."ا - والآن تعليم الصيد سن الصنائع الضرورية التي ل مجرى الخياطة 
والبناء» ومعلوم أن هذه الصنائع إذا لمت لم يتصَور فيها النسيان بطول العهد » وإن 
جاز أن يضعف . وإنما يتصور النسيان في علوم الاستدلال والمحفوظات » والتعليم . 
أصله : ترك الأكل » فلما أكل لم يجز أن يكون نسي » فلم يبق إلا أن يكون لم يتعلم 


في الأصل . 
هولا." - احتجوا : بقوله تعالى : «9 كَكلُوأ م1 أمَسَكنَ ليم 4 20 . وما تقدم قد 


+هلاء." - قلنا : شرط الله إمساك المعلم بقوله : «9 وَمَا عَلََّثّم يَنَّ بارج # 29 . 
ونحن لا نسلم أن هذا معلم على ما ذكرنا . 

باه/اء”" - قالوا : روي أنه يَكِيدٍ قال لأبي ثعلبة الخشني : « إن كان لك كلاب 
مكلبة فكل هما أمسكن عليك ) © . 

مهلاء” - قالوا : وهو قيما تقدم ممسك . 

.م - 3 قلنا : التعليم شرط باتفاق » ولو وجد لم ينسه » فعلم أنه ليس بمعلم . 

ايك الاق اتدل لاي أل مود وروي الا ره 
يكون إنما أمسك للاستغناء ونحو ذلك ء فلا يقبت الشرط الذي عُلَّقت الإباحة به . 

ودلاء”" - قالوا : روي في حديث أبي ثعلبة أنه يلد قال : ( إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله تعالى ©) » فكل ما أمسك عليك » . فقال : وإن أكل منه » قال : 


١(1ء‏ ؟) سورة امائدة : الآية 4 . ("1) أخرجه أبو داود في سننه ١1/8‏ برقم /78681 . 
(4) ساقطة من ( ص ) . 


أكل الكلب من الصيد يحرم ما تقدم من صيوده ببسب سسبب سسحت 9 181/1" 


« وإن أكل منه ) 20 . وإذا دل الخبر على إباحة ما أكل منه » فما لم يأكل منه أولى . 
9“لاء” - قلنا : ذكر الأكل بعد الإمساك » ومتى أكل الكلب من الصيد بعد 

إمساكه على صاحبه لم يحرم ما أكل منه [ ولا ما تقدمه » ولا بد من حمل الكلام على 

هذا » ولا يناقض الكلام وصار تقديره : كل منه ] (© إذا أمسك وإن لم يمسك . 

«“/ا.” - قالوا : كل ما حل (© من صيد البازي » حل من صيد الكلب » أصله : 
إذا لم يأكل منه . 

4 - قلنا : يجوز أن يقال : لما حل ما لم يأكل . ألا ترى أن صيده في الحال 
لو لم يأكل منه حل » فلما أكل » حرم باتفاقنا » لم يجز اعتبار أحد الأمرين بالآخر ؟ 

ودلا.” - ولأن البازي لا يمكن ضربه ليترك الأكل » [ فلم يجز ضربه على 
صيوده » والكلب يمكن ضرب على الأكل » فأكله مؤثر في صيوده . 

5 - قالوا : ترك أكل الكلب شرط في إباحة صيده » كما أن إسلام الرجل 
شرطء ثم لوارتد المرسل لم يرتد ذلك ] 2 في صيوده المتقدمة كذلك إذا أكل الكلب . 

ا“/اء” - وربما قالوا : عقر الكلب ذكاة كما أن ذبح الآدمي ذكاة » ثم لا تؤثر 
الردة فيما تقدم من ذبح الآدمي » كذلك ما تقدم من صيد الكلب . 

4 - قلنا : الردة تكون شبهة طارئة على المسلم وذلك لا يؤثر فيما تقدم » من 
الاعتقاد فلم تستند الردة إلى حالة سابقة » فلم يقدح فيما تقدم » وأكل الكلب يدل 
على عدم التعليم وذلك لا يؤثر فيما تقدم ؛ لانه لو كان معلمًا لم ينس التعليم . وإذا 
استند فقد التعليم إلى ما تقدم » لم يحل أكل الصيود المتقدمة . 

ا." - فإن قيل : إذا جاز أن يتعلم الآدمي القرآن والشعر ثم ينساهما » جاز أن 
يتعلم الكلب ثم ينسى . 

«لاباء” - قلنا : الآدمى ينسى ما طريقه الاستدلال والحفظ » ولا ينسى ما طريقه 
الضرورة كالخياطة والسباحة » وتعلم الكلب من هذا قبيل . ثم [ إن الآدمي ع ©© إذا 
)١(‏ الحديث السابق . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(5) في (م) : [ حرم ]. 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


حفظ وأقام بالدرس لم يجز أن ينسى » كالكلب إذا أدام الصيد إلى أن أكل » لا يجوز 
أن يكون نسى » فلم يبق إلا أن يكون لم يتعلم . 

الالاء” - فإن قيل : الكلب إذا استرسل بالإغراء والزجر وإمساك الصيد لم يجز أن 
يكون هذا بالاتفاق بل بالتعليم » كما أن الآدمي لا يقول الشعر بالاتفاق . 

؟الا٠”‏ - قلنا : التعليم جملة علوم تحصل للكلب » ففيها الاسترسال عند الإغراء 
والحد عند الزجر ومنها الإمساك ؛ فليس يمتنع أن يكون تعلم بعض هذه العلوم ولم يتعلم 
الإمساك » وإنما أمسك فيما تقدم للاستغناء » فعاد إلى طبعه في الأكل 7( , فدلنا ذلك 
على أنه لم يكمل تعليمه » على أنه يجب أن يكتفى في إثبات الحكم بالتجويز » وقد 
اكتفينا به وذلك لا يمكن دفعنا عنه . 


)١(‏ في (م): [الكلب ع. 


||| مسالة ١‏ 
ترسل الكلب على الصيد بنفسه 


#«بإبا.م - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : إذا ترسل الكلب على الصيد بنفسه 
فزجره صاحبه فاتزجر وأخذ الصيد » حل أكله © . 

4الا.” - وقال الشافعي كه : لا يحل أكله © . 

هلالا." - لنا قوله تعالى : «3 كَكُلُوأ ج] أمسَكن 22 # 29 . ولم يُفَصّل بين تقدم 
الإرسال أو تأخره بعد الترسل » فظاهره يقتضي إباحة الجميع . 

«لابا." - ولأن هذا معنّى لا يمكن أن يُحفظ منه فى صيد الكلب ؛ لأنه ثبت أن 
الصيد بالطبع » وقد شاهده قبل مشاهدة صاحبه فيتحظر إليه سحبه صاحبه بالزجر 
والإغراء أو ما لم يمكن الاحتراز فيه في الصيد يسقط اعتياره » أصله وقوع الحرج في 
محل الذكاة . 

ببابا.م - ولأن الزجر لو وجد ابتداءً أباح ء فإذا وجد بعد ترسل الكلب أباح » 
أصله : إذا وقف بالزجر . والترسل إذا وقف فقد انقطع ترسله الأول وزال حكمه وصار 
ما يفعله بعد ذلك ابتداءٌ ترسل غير مبني على الفعل الأول » وإذا لم يقف فهو ماض على 
فعله » وإنما يريده حركة ويقوى نشاطه . 

«لابا." - قلنا : إذا انزجر فقوي طلبه فقد اجتمع فعل الكلب وفعل صاحبه » وهذا 
سبب الإباحة كالإرسال المبتدأ » [ وكما لو وقف وترسل فالزاجر اجتمع في الترسل 
الثاني فعلمها ولم تمنع الإباحة ] © . 

وببا.م - ولأن فعل الكلب لا يتعلق به حظر [ ولا إباحة ؛ لأنه آلة » والآلات لا 
توصف بذلك . 


)١(‏ انظر : المبسوط ه/ وعبارته : وفرق بين هذا وبين ما إذا اتبع الكلب الصيد بنفسه من غير أن يرسله أحد 
ثم زجره مسلم أنه إن انزجر بزجره فأخذ الصيد فقتله » يؤكل » وإن لم يتزجر ء لا يؤكل . 

(7) انظر : مختصر المزني 8/ 75-٠‏ وعبارة المختصر : ولو خرج الكلب إلى الصيد من غير إرسال صاحبه 
فزجره فانزجر وأثلاه فاستثلى فأخذ وقتل » أكل » وإن لم يحدث غير الأمر الأول » فلا يأكل . 

(4) سورة المائدة : الآية 4 . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


- ولأن من تعلق بفعله حظر ] 27 يتصور أن تقع بفعله الإباحة » كامجوسي 
إذا أسلم » فلما لم تتعلق بالكلب إباحة بحال » لم تحصل الإباحة بفعل الآدمي لا لوجود 
فعل الكلب » فإذا زجره فانرجر [ انضم إلى ] (© فعله فعل الآدمي » فيتعلق الحكم 
وسقط ما كان تقدم فيما لا يوصف بالخطر ولا بالإباحة . 

05 - ولا يلزم إذا أرسل كابه 29 فشاركه كلب ترسل بنفسه أن الحظر يتعلق 
بفعل ذلك الكلب ؛ لأن الحظر هناك أن فعل الآدمي انضم إلى فعل الكلب فشاركه في 
الإباحة ما لا يوصف بالإباحة . ولا يلزم إذا أكل الكلب من الصيد ؛ لأن أكله يدل 
على فقد التعليم » وما ليس بمعلم لا يقوم مقام فعل صاحبه . 

؟لاء” - فإن قيل : إذا قلتم إن فعل الكلب لا يوصف بالإباحة » لم ييق إلا أن 
يوصف بالحظر . 

8/ا." - قلنا : بل نقول : إنه لا يبيح ولا يحظر » وإنما تتعلق الإباحة بفعل آدمي » 
والحظر يفقد بفعله وفعل الكلب كالموت البتدأ الذي لا يؤثر في حظر ولا إباحة » وإما 
لمؤثر في الميتة فقد فعل الآدمي . يبين ذلك أن فعل الكلب موجود مع فعل الآدمي إذا 
أرسله ابتداء » فلو تعلق بفعله حظر صار كإرسال مسلم ومجوسي » يكشف ذلك أن 
السمك لا لم يفتقر إلى ذكاة حل بعقر الكلب ولا يحل بالموت . 

4 - ولأنه انزجر بزجره من غير تقدم فعل يتعلق به الحظر » فصار كما لو ابتداً 
الترسل بالزجر» وكما لوترسل على شاة فرجره [ فاشتد وأخذ صيدًا» وكما لووقفه وترسل . 

خم" - قال أصحابنا : ولأن الكلب إذا ترسل فرجره صاحبه فانزجر تعلق 
الحكم» ولو ترسل على آدمي أو دابة أو صيد فتركه ولو لم يزجر فلم ] © يضمن . 

5ه" - قال مخالفنا : إذا كان الكلب مع صاحبه ويده ثابتة عليه فما أتلفه بغير 
زجره يضمنه صاحبه » كما يضمن جناية الدابة إذا كانت معه » فلم يتعلق الحكم 
بالتمرس والتحريض . 

لاملاء” - قلنا : إذا انفلت من غير زجرء فقد زالت اليد عنه » فكيف يضمن 

جنايته مع عدم ثبوت يده عليه » ثم هذا خلاف النص » وقوله لتم : « العجماء 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (؟) ما بين المعكوقتين ساقط من ( م‎ )١( 
. ) (؟) ساقطة من ( م‎ 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )4( 


ترسل الكلب على الصيد بتفسه 


01 
ججار ) 2١(‏ . والعجماء الدابة المنفلتة . 

- قالوا : وإن كان ذلك ليس في يده ففيه وجهان » قال المروزي : يضمن 
ما أتلفه الكلب إذا أغراه . قالوا : فعلى هذا الوجه الفرق بينه وبين الصيد أن المغلب فى 
الصيد الحظر متى اجتمع سبب الإباحة والحظر » والمغلب في مال الآدمي جهة الضمان . 

- قلنا : المرسل المغلب من الحل إلى الحرم أو من الحرم إلى الحل فلم يتغلب 
جهة الضمان على غيره » وإنما وجب الضمان بالفعل المحظور » وهذا إرسال محظور 
كالإرسال في الحرم على صيد . 

٠ه"‏ - قالوا : والوجه الثاني أن من أغرى كلبًا على الآدمي فالضمان 29 عليه ؛ 
لأن للكلب اختيارًا ويفارق هذا الاصطياد . 

١وا.”‏ - ولأن الكلب بالتعليم صار فعله كفعل المكائب وهو لا يعلم إتلاف 
الآدمي » فلم يقم فعله مقام فعله . 

- قلنا : يلزمكم إذا أغراه لصيد آدمي بعدما ترسل وجب ضمانه وسقط 
حكم ترسله بنفسه » فعلم أنهم كيف جازوا عن هذا الكلام وخرجوا لوجوه فهو لازم 
لهم . 

.م - احتجوا : بأن ترصل الكلب يتعلق به الحظر » وزجر الآدمي يتعلق به 
الإباحة » وإذا اجتمع سبب التحريم والتحليل » يغلب حكم التحريم » كما لو أرسله 
مسلم ومجوسي . 

4 - قلنا : قد دللنا على أن فعل الكلب لا يوصف بالحظر » وفعل المجوسي 
يوصف بالحظر » فلم يصح الجمع بينهما . 

هو٠”‏ - قالوا : ترسل الكلب فعله » فإذا زجره صاحبه فانزجر بناء على فعله 
الأول » فصار كما لو أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر . 

و/ا." - قلنا : لا فرق بينهما في المعنى ؛ لأنه إذا انزجر بزجر المسلم » فقد اشتركا 
في الاصطياد فكأنما أرسلاه معًا . 

/ا/ا.” - وفي مسألتنا إذا انزجر برجره فقد اشتركا فكأنه أرسله ابتداءً فترسل . 


. 1474 أخرجه البخاري في صحيحه 040/1 برقم‎ )١( 
. ] (؟) في (م ) : 1 فلا'ضمان‎ 


؟إءاةبكببالللللبسلطللب لسلس لطس سلس كتابي الصيل والذبائح 


||| مسئة 
قتل الكلب صيدًا صدمًا 


م - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : | : إذا قتل الكلب الصيد صدمًا أو خنقًا ولم 
يجرحه » لم يؤكل (2 . وهو أحد قولي الشافعي كله . 
5 - وروي عن أبي حنيفة كفل أنه يؤكل ؛ وهو أحد قولي الشافعي © . 
٠م‏ - لنا : ما روي عن النبي َه أنه سئل عن صيد المعراض فقال : « إن 
حرق 27 فكلٌ “وإ اصاب كراد لاك اخ و0 . فيدحل في 
عموم قوله تعالى : <( والتنكيقة والمووكةُ والدروية 4 © . 
0١‏ - فإن قيل : الموقوذة التي ضربت على رأسها حتى ماتت 
5 - قلنا : بل التي وُقِذَّت بالضرب » أي موضع وقع الضرب فيها . على أن عند 
مخالفنا إذا وقذه الكلب بالضرب على رأسه حتى قتله » أكل . وقوله تعالى : 
« وَالْمَنْحقَة# عام فيما خنقه الكلب وغيره . ولأنه آلة للاصطياد فاعتبر فيه الجر ح كالسهم . 
*٠لىه”‏ - ولا يلزم الآلة التي يصطاد بها السمك ؛ لأن التعليل للآلة لا للصيد . 
4 - ولأنه حيوان له ذكاة » فلا يحل من غير جرح كغير الصيد . 
ل" - ولأن ما كان ذكاته العقر مع القدرة فهو ذكاة مع الامتناع » كالبعير إذا ند 
5 - ولأنها بهيمة خرجت رُوحها من غير عقر كالمقدور . 
م" - فإن قيل : المعنى في المقدور أنه اعتبر بحل العقرء فاعتبر العقر » ولما سقط 
في مسألتنا امحل سقط العقر . 
)١(‏ انظر : تبيين الحقائق 01/7 وعبارته : فأما إذا قتله صدمًا أو جثمًا أو خنًا حتى مات ؛ فإنه لا يؤكل منه . 
(1) انظر: المجموع ١10//6‏ وعبارته : إذا لم يجرح الكلب الصيد بل قتله بثقله وصدمته » فقولان مشهوران » أصحهما 
عند الأصحاب : أنه يحل , والثاني : لا يحل . (؟) في (م):[خشقع. 
والمخزق : قال النخعي : إذا خزق المعراض فكل الخزق الإصابة والجرح من حد ضرب . والمعراض السهم الذي 
لا ريش عليه » يمر معترضًا غالبا . انظر : طلبة الطلبة مادة ( خرق ) . 
(5) وقذه وقذّا - من باب وعد - : ضربه حتى استرخحى وأشرف على الموت . فهو وقيذ وموقوذ . وشاة موقوذة : 
قلت بالحشب أو بغيره فماتت من غير ذكاة . ووقذه النعاس : أسقطه . انظر : طلبة الطلبة مادة ( وقذ) . 
(0) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار 7548/٠‏ . (") سورة المائدة : الآية ‏ . 


قتل الكلب صيدًا صدمًا جس سس ب األا1 >" 


4ه" - قلنا : ييطل بالرمي فإن محل الرمي » سقط فيه ولا يسقط اشتراط العقر . 

8 - احتجوا : بقوله تعالى : «و كَكُوا م1 سكع عَكَمم # 200 . 

٠م.”‏ - قلنا : شَرَط التعليم » وما لا يعاد © الجرح فليس بمعلم . 

لمم" -قالوا : في حديث أبي ثعلبة : :إن كانت الكلاب معلمة 29 فكلْ ممأمسكن 
عليك ) ا : 9 إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله ؛ »فك . 

5م" - [ قلنا : روي أنه قال ع ©) : دما أنهر الدم » فكلْ » © . فدل على أن 
الجرح معتبر » وقال تعالى : 98 وَالْمتَحَيْقَةُ والْمَوْفَدٌ © . فدل على أنه إذا أمسك ووقذ 
وخنق لم يؤكل . 

م«ووم.م - قالوا : الكلب لا يمكن تعليمه كيفية القتل » وما لا يمكن تعليمه للكلب 
ل يي 

04 دق قلنا : الكلب لا يحتاج إلى تعليم الجر ؛ لأنه طبعه » وترك اجرح نادر 
ا كا وطح لان لان رد مار لأا لطن ف حل لكا ل 
بغالب في حاله وتعليمه يشق فقط اعتباره كما يسقط الجرح . 

6م" - قالوا : جارح قتل الصيد بفعله الواصل إليه » فأشبه إذا عقره . 

5م - قلنا : ليس إذا أبيح الأكل مع العقر » أبيح مع فقده » بدلالة السهم . 

/اؤم.” - فإن 3 قيل : السهم يمكن الرامي أن يرمي بالمحدد ولا يرمي بالمثقل » » فإذا 
يي لاسي الوم مرا 0 
فالجرح وصاحبه لا يقدر عليه منه » فليس يشترط وجوده . 

- قلنا : إذا رمى بالمعراض فأصاب بعرضه فذلك نادر » والمعتاد أن يصيب 
بحده » فإذا اتفق النادر الذي يكون أضعف الرمي لم يؤكل » كذلك طبع الكلب 
للجرح فإذا اتفق ترك الجرح الذي يكون من فتور الكلب وضعف تكلبه لم يؤكل . 

8 - وقولهم : إن صاحبه لا يقدر على فعله . 

١ه‏ - يبطل بشرط الإمساك » فإن صاحبه لا يقدر على ذلك وهو شرط . 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )١( . + سورة المائدة : الآية‎ )١( 
. ) في (م ) : [ مكلبة ] . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )9( 
. 7187 أخرجه البخاري في صحيحه 881/9 برقم‎ )0( 


88/1 كتاب الصيد والذبائح 


||| مسالة 


حالم 


أكل الأقل من الصيد من ناحية العجز 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أبان الأقل من الصيد من ناحية العجز 
فمات ؛ أكل الجملة ولم يؤكل الأقل البائن » وإن كان الأقل من جهة 20 الرأس أكل 
الجميع © . 

5" - وقال الشافعي كته : أكل الجميع في الحالتين 99 . 

9م .م - لنا : ما روي عن النبي يِل أنه قال  :‏ ما أبن من اللحي فهو ميت 6 9) . 
ومعلوم الطرف مبين منها وهي حية » فوجب أن يكون منعه بظاهر الخبر . 

64 - فإن قيل : إن هذا خرج على سبب وهو أنهم كانوا يقطعون الألية 
ويأكلونها » ولا تبقى الغنم حية » ولهذا روي : « ما أبن من حي فهو ميت © . 

6 - قلنا : المعتبر عندنا وعندهم بعموم اللفظ وإن خرج على سبب خاص » 
فلن العقر لا يكون ذكاة حال وقوعه حتى تخرج الوح من غير أن يقدر على الذبح » 
فالحالة التي يصير الجرح فيها ذكاة العضو بائن فلا يكون ذكاة الجملة ذكاة المنفصل 
منها . ولا يلزم إذا كان القطع من مقدمها ؛ لأن ذلك يقطع العروق وهو ذكاة عند 
وقوعه » ولهذا يجب ذبح الصيد » وإن ثبتت يده عليه فكان ذكاة الجملة . 

85 - ولأنه انفصل منها مع بقاء الحياة . 

0ه" - ولا يلزم إذا قطع المقدم ؛ لأن القطع إذا وقع في الصيد لم تبق حياة مستقرة . 

4 - فإن قيل : المعنى فيه إذا ذبحه أن الجرح الأول خرج من أن يكون ذكاة 
وصار الذبح هو الذكاة . وفي مسألتنا الجرح هو الذكاة ؛ لأن الجرح لم يكن ذكاة عند 
وقوعه » بدلالة أنه يتصور بعده الذكاة وإنما يصير ذكاته عند خخروج الؤوح كما 


.] في (م):1 قبل‎ )١( 

(1) انظر : المبسوط 555/١١‏ وعبارته : وإن قطع الثلث منه جما يلي العجز فأبانه » فإنه يؤكل الثلئان اللذان مما 
يلي الرأس ولا يؤكل الثلث جما يلي العجز » فإن قطع الثلث مما يلي الرأس قأبانه » فإنه يؤكل كله . 
(1) انظر : مختصر المزني 190/8 وعبارته : وإذا ضرب الصيد فقطعة قطعتين » أكل » وإن كانت إحدى 
القطعتين أقل من الأخرى . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 11//4 برقم /1 . 


أكل الأقل من الصيد من ناحية العجر سسي يس سب سس سس # 5784/1 
يجعل )١(‏ الذبح بعد الجرح ذكاة والعضو في الحالتين بائن فلا يلحقه حكم الذكاة . 

8ه" - ولأنه لم يقطع أكثر الأوداج » فلم يؤكل ما بقي منه » أصله : إذا بقى 
يوا 

.م.م - احتجوا : بما روي أنه يد قال لأبي ثعلبة : ١‏ ما ردت عليك 
قوسكء فل » 29 . وروي : ١‏ ما ردت عليك يدك » فكلْ » © . 

١"مه.”‏ - قلنا : الرواية : « ما ردت عليك قوسك من الصيد ) . والعضو الباقي 
ليس بصيد » فلا يتناوله الخبر . 

؟ملم.” - وقوله عَلِتَمِ : ( ما أنهر الدم وأفرى الأوداج ) 9) . ولا يكون فري 
الاوداج إلا بقطع المقدم . 

ممم ." - قالوا : ما كان ذكاة لبعض البدن » كان ذكاة لجميعه » أصله : إذا قطع 
الثلث المقدم . 

4م." - قلنا : إذا قطع المقدم فكذلك الجرح ذكاة عند وجوده » بدلالة أن الذبح 
لا يتصور بعده » وكان ذكاة للجميع . والعقر في مسألتنا ليس بذكاة » بدلالة أن ترتيب 
الذبح بعده وإنما يصير ذكاة عند خروج الروح قبل القدرة والنحر منفصل في تلك 
الحال » وتبطل العلة بالدم وما لا يؤكل في الحيوان مثل العروق . 

هموم.” - فإن قالوا : ما كان ذكاة لبعض الجملة » كان ذكاة لبقيتها » كالأتان 
الوحشية إذا حملت من الحمار الأهلي . 


كا 


.] في (م):[يحصل‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه 714/4 برقم ١4714‏ » وأبو داود في سنته ١١١/7‏ برقم 38557 » وابن ماجه 
في ستنه ٠١/1/19‏ برقم 35١١‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 771//4 برقم 185517 . 

(4 ) أخرجه الطيراني في المعجم الأوسط 177/97 . 


ا لل ستتتصتصة تأيه الصبيد: والذبائم 
مسائل الذيبح 
||| مسالة 
ترك التسمية على الذبيحة 

88م" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا تركت التسمية على الذبيحة أو على 
رمي الصيد وإرسال الكلب عمدًا » لم يحل أكله ©© . 

ءلم - وقال الشافعي 5 : 00 0 

ل*م.” - لنا : قوله تعالى : «3 ولا تَأْكَلُوا مِنَا ل يِدُمّْ أسَمٌ اله عَلَنْهِ وَإِنَمْ 
لق 4 ”0 . وهذا نهي وظاهر النهي التحريم . 

"مه" - قالوا : الذكر ضد النسيان ء وذلك يكون بالقلب » فكأنه شرط ذكر اسم 
الله تعالى بالقلب . وهذا موجود في ذبح المسلم لا ينسى اسم الله تعالى . 

- قلنا : إطلاق الذكر ما كان بالنسيان » قال الله تعالى : <( أَدَكرُوا أله و5 
كيرا # © . وقال : «ا وَالدَكرينَ لَه كثيرا والتكرت 0 

. ولأن الذكر بالقلب له وجه آخر‎ - ١ 

5 - ولأنه قال : (١‏ ولا تَأْسكُلوا نوا ينا ل يد آنْمْ اله عدو #4 2١‏ . والذكر 
بالقلب لا يكون على الذبيحة » وإنها الذكر عليها باللسان . 

“«4م.” - قالوا : المراد بالآية الميتة » بدليل قوله تعالى : «9 وَإِنَّ ألشَّكْطِينَ لوَحُونّ 
إِك ريا بعد لكيام م "١‏ ؛ وذلك لأن الكفار كانوا يأكلون ما قتلتموه » ولا 
يأكلون م قتل الله . 


. زيادة من عندنا‎ )١( 

)١(‏ انظر : المبسوط ٠١7/١١‏ وعبارته : وإذا ترك التسمية عامدًا » حرم به الصيد والمذبوح عندنا . وانظر 
أيضًا: بدائع الصنائع 45/0 » 41 . 

(1) انظر : المجموع ١١7/6‏ وعبارته : فإن ترك التسمية عمدًا أو سهوًا » حل الصيد بلا خلاف عندنا . وانظر 
أيضًا : الأم اله . (4) سورة الأنعام : الآية ا١1.‏ 

(0) سورة الأحزاب : الآية 4١‏ . (5) سورة الأحزاب : الآية 6 . 

(/) سورة الأنعام : الآية 1١1١‏ . (8) سورة الأنعام : الآية ١11‏ . 


ترك القسمية على اليييحة سبسس سب بإب-بيبيبيبب ب بإ بإبإبببإبيبإبإببإسس # 0991/1 

14 - قلنا : حمله على الميتة يسقط اعتبار التسمية » وهى معتبرة بالاتفاق عندنا 
وجوبًا » وعندكم سنة مؤكدة . 1 

48 - ولأن المجوسي لا تؤكل ذبيحته وإن سمى » وليس ينع أن ييين الله تعالى 
بمنطوق الآية تحريم ما تركت التسمية عليه يستفاد بمهرها (© تحريم المييتة على أن المعتبر 
لعموم اللفظ وإن خرج على سبب خاص . 

5 - قالوا : قوله تعالى : *9 وإ إنَدُ نمق »4 . يدل على أن المراد به الميتة . فأما 
ترك التسمية عليه فلا لفسق تتناوله لظاهر الآية يقتضي تحريم الآكل وبفسق الأكل قام 
الدليل على إسقاط أحدهما بقي الآخر . 

04" - ولأن عندنا من سمع هذه الآية ولم يقابلها دليل آخر يتناولها في التفسيق 
لم يتناولها في التحريم به فسق في الأكل » والآية لا تفيد إلا الحكم المتعلق بها . 

4 - فإن قيل : فالآية إذا لم تتناولها في التفسيق » لم تتناولها في التحريم . 

4 - قلنا : غلط ؛ لأنه يقتضي التحريم بكل حال » والتفسيق في حق من لم 
يتناول » فإذا أسقط التفسيق في حق المتناول بقي التحريم ؛ لأنه ليس كل التحريم يقتضي 
التطبيق . يبين ذلك : أن مخالفنا يحمل الآية على الميتة » ومعلوم ألا يفسق كل متناول 
للميتة وإنما يفسق من يضطر عليها » كذلك نحن نحملها على من بلغته ولم يتناولها 
بمعاوضة غيرها . 

٠م0٠"‏ - قالوا : قوله تعالى : <9 ولا تَأَكُلُوا ينا 1 يدو أسْرْ أله كته # 29 . 
التحريم لأنه يفيد أن كل جزء منه حرام » ولو قال : لا تأكلوا مما لم يذكر . ظن إن 
حملته دون أجزاءه » ألا ترى أن من حلف لا يأكل هذا الطعام ولم يحنث بأكل بعضهء 
ولو حلف لا يأكل منه حنث لا بأكل البعض ؟ على أن مخالفنا إذا قال : تحريم البعض 
لا لأجل نسي التسمية » أبطل فائدة ذكر التسمية » وهذا لا يصح . 

١ه"‏ - ويدل عليه حديث عدي بن حاتم أنه يَلِيَدٍ قال له : ( إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله تعالى » فكل » . والقصود من الخبر بيان ما يحل وما يحرم » 
فدل على أن الإباحة موقوفة على هذا الشرط . وروي في بعض ألفاظ هذا الحديث : 
«وإلا فلا تأكل ) . نهى عما سوى المذكور . ويدل عليه ما روي في حديث عدي بن 


. ] كذا في (م ) »ء وغير واضحة في ( ص ) » ولعلها : [ بمفهومها‎ )١( 
. ١151 (؟) سورة الأنعام : الآية‎ 


5 كتاب الصيد والذبائح 


حاتم أن النبي يكم قال : «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللّه » فكل » وإن 
شاركه كلب غيره » فلا تأكل » فإنك إنما سميت على كلبك » . فجعل العلة في تحريم 
الأكل عند المشاركة عدم التسمية على أحد الكلبين . 

م.م - ويدل عليه ما روي أن رجلا سأل النبي علد فقال : إنا نذبح وندسى أن 
نذكر اسم الله تعالى » فقال : « اسم اللّه على كل مسلم » 27 . فلولا أن السائل علم 
تحريم ما تركت التسمية عليه عامدًا » لم يخص المسألة بالنسيان » ولم ينكر النبي عله » 
ويقول : تركها عمدًا لا يؤثر » وتركها بكل حال لا يؤثر . 

«هم." - ولأن التسمية لو لم تكن شرطًا » لم تكن الذكاة شرطا كالسمك . 

4 م.م - ولأن الهدايا تجب تارة بالفعل وتارة بالقول » فلما كان جنس أحدهما 
شرطًا في الذكاة كذلكم الآخر . 

وهم.م - ولأن ذبح الهدايا قربة مقصودة في نفسها شرع فيها ذكر اسم الله تعالى 
وكان شرطًا كتكبيرة الصلاة . 

5.805 - ولأنه محنّى مقصود بنفسه شرع فيها ذكر اسم اللّهِ تعالى » وكان واجبا 
كالصلاة . ولا يازم التيمم والأذان » ولأن كل واحد منهما تبعًا لغيره . 

لاهم."” - احتجوا : بقوله تعالى : إِلَاما كيم # ©" . 

8م" - قالوا : الذكاة قطع العروق ولم يفصل الذكاة ليست القطع وإنما الذبح 
القطع ء فأما الذكاة فهو اسم للنظافة والطهارة . ونحن لا نسلم وجوب الذكاة فيما 


تركت التسمية عليه . 
و08" - احتجوا : بحديث أبي ثعلبة أن النبي يلد قال : « إن كانت الكلاب 
مكلبة » فكل مما أمسكن عليكم ) . 


- قلنا : ذكر في حديث عدي بن حاتم : 9 إذا ذكرت اسم الله تعالى » . 
وهذا زائد فالمصير إليه أولى . 
أكممء" - قالوا : البراء بن عازب أن النبى ملو قال : 
1 لوا : روى البراء بن عازب أن النبي عه قال : « المسلم يذبح على اسم 
الله تعالى سَمَى أو لم يُسَمْ ) . 


. 4719 أخرجه الدارقطني في سننه 590/4 برقم 54 » والطبراني في المعجم الأوسط 14/9 برقم‎ )١( 
. " سورة المائدة : الآية‎ )؟١١‎ 


ترك التسمية على الذيىة بب)ب)ب_-)ب)ببي-ه-سبسب بيس # 1/١‏ 


- قلنا : هذا خبر لا يعرف وطلبناه في المسانيد فلم نجده ولم يضعه الذي 
ع بن لير نكاد يمرت أر تكلم عاق إنات إن كو( ليناد ٠.7‏ 

5م.” - قالوا : روى أبو هريرة أن رجلا قال : يا رسول لله » أريتَ الرجل منا 
يذبح وينسى أن يسمي الله تعالى عليه » فقال : 9 اسم الله على كل مسلم ؛ » وروي : 
« على قم كل مسلم ) © . 

4 - قلنا : هذا يدل على أن القول قد علم أن نسميه في الشرع شرطا حتى 
سألوه عن حال الناس بها ولو لم يشرط لم يكن لتخصيص حال النسيان بالمسألة معنى . 

.م - وقوله : ( اسم الله على كل مسلم » . يدل على اعتبار التسمية » وجعلوا 
حال النسيان عذرًا ؛ لأن الناسي يعلم من حاله أنه يغفل التسمية لو ذكرها . 

ككلم" - احتجوا : بحديث عائشة أنها قالت للبي َكل : إنه يُهْدَى إلينا الطعام 
فلا نعلم إن ذكر اسم الله عليه أم لاء أفلا تأكله ؟ فقال عل : « إذا ذكر اسم الله 
عليه فكلوا ) . 

ىم." - قلنا : لأنه حمل أمر المسلم على الصحة وأنه لا يترك التسمية . 

8ه - على أن هذا الخبر هو الدليل عليهم ؛ لأن التسمية لو لم تكن مشروطة لم 
تكن المسألة عن حالها معنّى ٠.‏ * 

9م" - وقوله يكت : « أنهر الدم بما شعت » فكلْ » . قصد به بيان صفة الذبح 
ومحله والآلة وإخبارنا والآلة قصد بها بيان التسمية » فيستعمل كل واحد منهما فيما 
قصل به . 

.م.م - قالوا : ما لا يشترط في الذكاة مع النسيان لم يشترط مع الذكر » أصله 
الصلاة على النبي مَِكَوٍ وعكسه قطع الحلقوم وكون الذابح مسلمًا أو كتاييًا . 

م.م - قلنا : التسمية عندنا شرط في الجملة » وإن عفي عنها في حال النسيان . 

؟بم.” - ولأن النسيان عذر » وليس إذا سقط الشرط بالعذر سقط مع عدمه . 

0 على التي جلا اذكر لم يكترط في ادا العياوة .+ نتم 

يشترط على الذبيحة . ولما كان ذكر الله ذكرًا » شط في ابتداء الصلاة فلم يشترط ع 


: قال الحافظ ابن حجر : لم أره من حديث البراء » وزعم الغزالي في الإحياء أنه حديث صحيح . انظر‎ )١( 
. تلخيص الحبير :ا . ١؟) سبق تخريجه‎ 


خا الا لسلس سس سس سس سس كتاب الصيد والذبائح 


جاز أن يشترط في ابتداء الذبيحة . 

4/ام.” - فإن جعلوا أصل هذه العلة استقبال القبلة . 

«لامه” - قلنا : ذاك لم يشرع مخالفة للمشركين » [ ولما شرعت التسمية في ابتداء 
هذا الفعل مخالفة للمشركين ] (2 كانت واجبة . 

امه" - قلنا : ذكاة لم يعلم فيها غير التسمية » فوجب أن تكون الذكاة صحيحة 
مبيحة قياسًا على الناسي . 

/الالم١"”‏ - قلنا : لا نسلم أنه لم يقدم فيها التسمية » بل إذا ذكر التسمية وتركها 
فقد خالف موضوع الشرع » والشبه بالمشركين والناسي لم يترك للتسمية مخالفة لوضع 
الشرع » فلم يكن مشبهًا بالمشركين ؛ فلذلك حلت الذبيحة . 

4 - ولأن النسيان ذكر وقد سقط الفرائض في حال العذر على وجه 
الرخصة » وإن لم تسقط عند عدمها . 

04/9" - قالوا : كل ذكر يسقط إذا ترك ناسيًّا » وجب إن سقط إذا ترك عامدًا 
قياسًا على الذكر بعد الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود التشهد الأول . 

- قلنا : اعتبار العامد بالناسي لا يصح لا ذكرنا » والمعنى فيما قاسوا عليه : 
أنه لم يوضع لخالفة المشركين » فلم يكن شرطا . ولما وضعت التسمية في ابتداء فعل 
تقرر © بجنسه لخالفة المشاركين كان لها مدخل في الوجوب كتكبير الصلاة . 

» قالوا : ذكر اسم الله تعالى مأمور به يستوي تركه عامدًا أو ناسيًا‎ - "0١ 
كالقراءة في الصلاة والتسبيحات في الركوع . وإما يؤثر النسيان المنهي عنه كالأكل‎ 
. والصوم والجماع والنية في الصوم » لما كانت مأمورًا بها تركها ناسهًا أو عامدًا‎ 

8ه" - قلنا : هذه المواضع كلها يختلف فيها الناسي والعامد » فيسقط الفرض 
عن الناسي » ويتوجه الخطاب على العامد إذا تجدد الذكر ما يجب عنده عبادة مبتدأة 
يجب بحسب قيام الدليل . 

“88 - قالوا : ما لا يجب النطق في آخره » لا يجب في أوله كالوضوء . 

4 - قلنا : الذبح فعل واحد فلا يتصور له أول وآخر يختص كل واحد منهما 
بذكر . 


. ) ساقطة من (م ) . (؟) غير واضحة في ( م‎ )١( 


ترك التسمية على الذبيحة 


؟إله؟ 0 


م" - ولأن الوضوء لم يكن الكفار يذكرونه آلهتهم في ابتدائه » فالتسمية 
ليست مخالفة لهم فلم يكن شرطًا . وهذا الفعل اعتبار الكفار ذكرًا منهم عنده فيشرع 
ذكر الله تعالى مخالفة لهم فكان شرطًا . 

8ه" - قالوا : الوضوء ورد الخبر بالتسمية في ابتدائه كما ورد بالتسمية في ابتداء 
الذبيحة » ثم كان أحدهما مستحيًا كذلك الآخر . 

مه" - قلنا : الظاهر اقتضى الوجوب فيهما . وليس يجوز أن يقال : ترك الظاهر 
بدليل على ظاهر آخر لمشاركته في حكمه كما لا يقاس عمومٌ لم يدخله التخصيص 
على عمومه خصه للحقه في التخصيص . 


# ا 


5 5/1" سسسب سس سس حسجججسحححجيبيبييج جا أل الصبيد والذبائح 


اس هع ينه 


جرح الكلب الصيد 


088" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا جرح الكلب الصيد فأدركه صاحبه 
حا فلع يتمكن من ذيعه لصنق القت أو نقد الآله نستي رماتتة» لم يكل . وكذلك لو 
وقع به السهم فأدركه 0 

8 - وقال الشافعي كه : يؤكل © . 

- لنا : قوله يََِهٍ  :‏ الذكاة في الحلق واللبة ) 29 . وهذا عامٌ إلا فيما 
خصه دليل . 

1 - ولأن يده ثبتت عليه مع استقرار الحياة » فلم تحل إلا بالذبح » كالشاة إذا 
اضطربت فلم يقدر على ذبحها . 

5 - ولأنه خرج بالجرح من حيز الامتناع » فلا يحل إلا بالذبح » كالشاة . 

- ولأنه يقدر على ذبحه إن وجد آلة » فإذا لم يجد حتى مات » لم يؤكل » 
كالشاة . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : «و كَكُلُوأ مآ أمْسَكنَ عَليِي # 29 . قالوا : وفي 
حديث أبي ثعلبة أن النبي كد قال له : و كل ما ردت عليك قوسك وكلبك ذكيًا وغير 
جب ان" 

6 - قلنا : فيه إضمار باتفاق عندنا : إذا لم يش يثبت حيّا » وعندكم : إذا لم 
يلحق ذكاته . وليس أحد الإضمارين أولى من الآخر . 

5 - قالوا : لم يدرك زمان ذكاته أو زمانًا يسع لذكاته أو زمائًا تكن فيه من 


)١(‏ انظر الهداية مع العناية 1717/٠١‏ وعبارته : أما إذا وقع في يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه من الحياة فوق 
ما يكون في المذبوح » لم يؤكل في ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يحل . 

(1) أنظر : مختصر المزني ٠10/8‏ وعبارته : فإن لم يمكنك أن تذبحه ومعك ما تذكيه به ولم تفرط حتى 
مات ء فكل . 

(1) أخرجه الدارقطني في سنته 7810/4 برقم 48 . 

(4) سورة المائدة : الآية غ . 

(5) أخرجه أبو داود في سعه 1١١/8‏ برقم /7881 . 


برح الكلب الصيد 7نم ب ب ب بي بس 51841/118 


ذكاته » فصار كما لو أدركه ميئًا لم يثبت للذكاة حكم » بدلالة أن الآلة لو كانت 
ع او الحر ‏ (لر1 ا 
يكن عنده آلة يذبحها بها حتى ماتت . 

بوم ." - قالوا : الأصل في الإباحة الذكاة » وأقيم العقر مقام الذكاة في حال تعذر 
الذكاة » والتعذر في الحالتين موجود وكان حكمها سواء . يبين ذلك : أن التيمم أقيم 
مقام الماء لتعذر الماء » فلم يفرق بين عدم الماء وبين الماء الموجود الذي لا يمكن استعماله 
أو لا يصل إليه لفقد الآلة . 

م.م - قلنا : لسنا نقول : إن العقر بدل عن الذبح ولا أقيم مقامه » بل كل 
واحد منهما ذكاة لنوع » فالذبح لما في يده » والعقر لما لا يد له عليه 1 
الحيوان لنفوره سقط اعتبار الذبح وكانت ذكاته العقر » كذلك إذا ثبتت يده 9؟ على 
الحيوان سقط حكم العقر ووجب اعتبار الذبح . 

8ه - فأما التيمم فهو بدل » فيعتبر عدم التمكن من أصله . 

. وقولهم : إن في التيمم يستوي فقد الماء وفقد الآلة كذلك في الذكاة‎ - ”. ٠. 

و.و.م - لا يصح ؛ لأن المعتبر هاهنا ليس هو تعذر الذبح » وإإما هو عدم ثبوت 
اليد » بدلالة أن الشاة إذا اضطربت والآلة معه لم تحل بالعقر » لثبوت يده عليها وإن 
تعذر ذبحها . 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 


8/15 كتاب الصيد والذبائح 


||| مسالة : 


غيبة الصيد عن صاحبه بعد إصابته 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا رمى صيدًا فتحامل والسهم به فغاب 
عن صاحبه فأدركه مينًا وليس به أثر غير سهمه . فإن كان فى طلبه حتى أدركه » أكله » 
وإن كان قعد عن طلبه » لم يؤكل . وكذلك الكلب إذا جرح الصيد فتوارى ثم أصابه 
ميئًا 29 , 

- وقال الشافعي كته في أحد قوليه : لا يحل أكله . والقول الآخر : يحل 
أكله 00 ولم :يتين في واحد من القزلين الطلنب أو القعود عنه”. 

4 - والدليل على أنه يؤكل وإن غاب ما روي في حديث عدي بن حاتم أنه 
قال للنبي يِكيةِ : أرمي سهمي فأصيب »ء فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين » ققال له 9© . 
« إن قدرت عليه وليس فيه أثر ولا خدش إلا رميتك » فكل » وإن وجدت فيه أثر غير 
رميتك فلا تأكله فإنك لا تدري أنت فعلته أم غيرك » ©) . وفي حديث أبِى ثعلبة أنه 
قال للنبي عه : [١‏ يا رسول الله ] © . أفتني في قوسي . قال : « كل ما ردت عليك 
قوسك ذكيا كان © أو غيره » . قال : وإن تغيب عني » قال : ٠‏ وإن تغيب عنك ما لم 
تعمل » أو تجد فيه أثر غير سهمك » . ذكر الخبر الدارقطني © . 

6 - فإن قيل : لم يشرط في الخبرين الطلب . 

5 - قلنا : خرج الكلام على المعتاد أن الرامي لا يقعد عن الطلب . 

/ا.و." - ولأن الظاهر يقتضي الإباحة في الحالتين قامت الدلالة فى أحدهما » 
ويدل عليه ما روي أنه َيه مر بالروحاء » فرأى حمار وحش عقيرا » فأراد أصحابه أن 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ١78/١٠١‏ وعبارته : وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في 
طلب حتى أصابه ميًا أكل » وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميا لم يؤكل . 

. وعبارة المنهاج فيه : وإن جرحه وغاب ثم وجده ميئًا » حرم في الأظهر‎ ١١5/5 انظر : مغني المحتاج‎ )١( 
. (؟) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ 

(4) أخرجه الدارقطني في سئنه 7114/4 برقم 86 . : 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (1) ساقطة من ( ص ) . 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه 597/4 برقم 88 . 


غيبة الصيد عن صاحيه بعد إصابته 24/1 


يأخذوه » فقال يكل : و دعوه حتى يجيء صاحبه 6 . فجاء رجل من بَهْر » فقال : هذه 
رميتي وهبتها لكم . فأمر َي أبا بكر بقسمها بين الرفقة "» . فدل ذلك على جواز 
أكل ما غاب من الصيد . 

م.و.” - قالوا : فالنبي عَللدٍ لم يسأله عن طلبه . 

و.و.م - قلنا : لأنه شاهده طالبًا له ومتبعًا لأثره » فلم يسأل مع مشاهدة الحال . 

. وو.م - [ فإن قيل ع 29 : يجوز أن يكون مات الصيد والبهزي شاهده » ثم 
تغيب عنه لشغل » وعلم النبي علد ذلك . 

ووو.م - قلنا : فهو يله لم يعرف الرامي » كيف يظن أنه عرف كيفية إصابته 
وقتله ؟. 

ووو.م - ولأن موت الصيد كالجرح » والتغيب لا يمكن استدراكه في الصيد ؛ 
لأن الغالب أنه إذا جرح تَمّر يعد . وما لا يمكن الاحتراز منه في الصيد » سقط حكمه ) 
أصله : الجرح في محل الذبح . 

مووو.م - ولأنه لم يفرط في طلبه » فصار كما لو مات وهو يشاهده . 

وو.م - ولأن كل صيد يؤكل إذا لم يتواري عن الصائد » يجوز أن يؤكل وإن 
توارى عنه » أصله : الجراد . 

اميك - احتجوا : بحديث عائشة : أن رجلا أن النبي يِلدٍ بظبي قد أصابه 
بالأمس وهو ميت » فقال : يا رسول الله » عرفت فيه سهمي وقد رميته بالأمس » قال : 
ولو علمت أن سهمك قتله » لأكلته » لا أدري هوامٌ الأرض كثيرة » 9" . 

بوو.م - قلنا : لأن الظاهر أنه ترك الطلب . 

بوو.م - وقوله ملق  :‏ لو أعلم أن سهمك قتله ) . يعني : وجعه عند الإصابة ؛ 
لأنه إذا كان كذلك لم يبق بعد ذكاة منتظرة » فلا يؤثر القعود عنه . 

.م - وقوله : 9 هوام الأرض كثيرة ) . يعني : إنك وإن وجدت سهمك فيه ؛ 
لم تعلم أن الجراحة وجت 29 قتله عند الإصابة جواز أن يكون مات من غيرها . 

8ه" - قالوا : روي عن ابن عباس أن رجلا سأله : إني أرمي فأصمي وأمي » 


. ] أخرجه النسائي في سننه 1417/8 برقم 5817 . (؟) في : [( قالوا‎ )١( 
. أخرجه عيد الرزاق في مصنفه 451/4 برقم 4451 . (4) كذا في جميع النسخ‎ )"( 


اي كاب العييد والذبائج 


قال : كل ما أصميت » ودَعٌ ما أميت 29 . 

- قلنا : هذا قول صحابي » فلا يكون حجة في مخالفة قول رسول الله 
يَكَهٍ » أو نحمله على ما غاب عنه وفرط في طلبه » ويحمل خبر النبي يقد على ما غاب 
عنه ولم يفرط في الطلب » فجمع بين الأخبار . 

0 - قالوا : عقر لا يييح الأكل [ إذا لم يحفظ الطلب ] 99 » وصار إذا لم 
يسم الله عليه . 

0 - قلنا : إذا فرط في الطلب فلم يفرط في الذكاة ؛ لأنه لا يقدر على أكثر 
من ذلك » فسقط عنه ما لا يمكنه الاحتراز منه . وإذا قعد عن الطلب جاز أن يكون لو 
طلب لأدركه حيًّا » فسقط حكم الجرح ووجب الذبح » وما لا يمكن الاحتراز عنه 
لايسقط اعتباره كالجرح . 

8ه" - قالوا : العقر إنما يكون ذكاة إذا كان هو القاتل » ومتى غاب عنه جاز أن 
يكون شاركه في الموت غيره » أو يكون قد وقع من مكان » فلم يجز استباحته مع 
الشك في السبب . 

64 - قلنا : الجراحة سبب الموت » ولا يُعلم هناك سبب آخر » فالظاهر أن 
الموت من الجراحة » الدليل عليه أن الجارح على هذا الوجه يجب وهو يجب 
بالاحتمال؛ فدل وجوب القصاص » على أن هذا (© التجويز باطل . 

؟و.م - ولأن التجويز يؤثر إذا ما أمكن الاحتراز من شبه 9 » فأما إذا لم يمكن 
سقط اعتباره » بدلالة أن الصيد إذا وقع من الرمية على الأرض » حل أكله مع تجويز أن 
يكون موته من وقوعه على الأرض ؛ لأن ذلك لا يمكن الاحتراز عنه ©©  .‏ ولو سقط 
على جبل ثم تردي إلى الأرض » لم يؤكل ؛ لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه ع © . 
والتغيب لا يمكن الاحتراز منه فسقط حكمه . 

5 - وأما الدليل على أنه لا يؤكل إذا تغيب © وفرط في طلبه بخلاف القول 


. 1858٠ برقم‎ ١4١/9 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(؟) ساقطة من ( م ) . (4) غير واضحة في ( ص ) . 

(5) في (م):[منهع. (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(7) ساقطة من ( م ) . 


غيبة الصيد عن صاحية يعد إضابئه تس سس ب ب سسسب 9 1/1:"ة 


الآخر حديث ابن عباس : كل ما أصميت ودع ما أنميت (© . 

الاو." - ولأن العقر ليس بذكاة عند وقوعه » وإنما يصير ذكاة شرط ألا يترك 
ذكاته » فإذا قعد عن طلبه جاز أن يكون لو طلبه أدركه حيّا فلم يعلم 2 أن العقر ذكاة 
فلم يحل أكله . 

4ه - احسجوا : بالأخبار التي قدمناها . 

4" - قلنا : خرج الكلام على العادة والرامي لا يقعد عن طلب رميته . 

“.م - قالوا : إذا لم يكن له أثر » فالظاهر أنه مات من الجراحة . 

١ماو.”‏ - قلنا : نحن لا نمنع الأكل لهذا المعنى » لكن التجويز أن يكون لو لم يقعد 
لأدركه حيّا فلا نعلم أن العقر ذكاة له » فلا يحل أكله . 


# # ا ي# 


. ) انظر الهامش السابق . (؟) ساقطة من ( م‎ )١( 


١ "1‏ الو سس سس سس سس سس سي سس كناب الصبيد والذبائح 


5 05 
||| مسالة 4 
الذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع 
5 سس ع الجر 2 
؟ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا ذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع أو 
عظم جاز أكله 0 
#"و.” - وقال الشافعي كته : لا يجوز الذبح به » ولا يحل أكل المذبوح © . 
4ه" - لنا : ما روي عن النبي يد أنه قال : ١‏ ما أنهر الدم وأفرى الأوداج 
فكل) © . وقوله : « أنهر الدم » . بما شيف © ولا كل حكم تعلق بالذبح بالليطة 
والمروة تعلق بالذبح بالظفر » أصله : القصاص . 
8 - فإن قيل : فاستوى فيه القائم والمنزوع . 
“80 - قلنا : ينتقض بجواز حكم الحاكم ببيعه » فإنه لو حكم يبيع ما ذكي 
بالمنزوع جازء ولو حكم ببيع ما ذكي 9 بالقائم لم ينفذ حكمه . 
0ه" - ولأن كل جنس تقع به الذكاة في غير المقدر» كذلك العظم إذا رمى به 
الصيد . 
م*و." - ولأنه آلة يمكن التصرف فيها حال الذبح » فجاز الذبح بها كالحديد . 
0خ - ولأن النهي عن الذبح بذلك ؛ لأنه يقع فيه تعذيب الحيوان » فصار 
كالحجر المحدود . 
- ولأنها آلة يتعلق بها القصاص » فجاز الذبح بجنسها كالحديد . ولا يلزم 
النار ؛ لأن الذكاة تقع بها عندنا . 
4١‏ - احتجوا : بحديث رافع بن خديج أنه قال : قلت : يا رسول اللّه » إنا 
لاقون العدو غدًّا » وليس معنا مِدَّى » أفنذكي بالليطة » فقال اكتية : « ما أنهر الدم 


. انظر : البدائع 41/0 وعبارته : وكذلك إذا جرح بظفر منزوع أو سن منزوع » جاز الذبح بهما ويكره‎ )١( 
(؟) انظر : امجموع 11/4 وعبارته : لا تحصل الذكاة بالظفر والسن ولا بسائر العظام . إلى أن قال : وأما‎ 
الظفر والسن وسائر العظام فلا تحل بها الذكاة ولا الصيد بلا لاف » سواء أكان الظفر والسن من آدمي أو‎ 
. غيره » وسواء المتصل والمنفصل . (1) سبق تخريجه‎ 

(4) غير واضحة في جميع النسخ . (*) في (م):[1ذبح]. 


الذيح يسن متزوع أو ظفر متزوع سسسسسبب-_سس سي سس 7 11/1 
وذكر اسم الله فكلوا » إلا ما كان من سن أو ظفر فمِدّى الحبشة ) 0© . 

5 - قلنا : المراد بذلك السن القائم » بدليل أن إطلاق السن يتناول القائمة . 

#«4و.” - ولأنه قال َم : « فإن السن عظم من الإنسان » 29 . ولو لم يرد 
الاتصال » لم يكن لتخصيصه بالأسنان معنّى والعظام سواء » فعلم أنه خخحص الإنسان ؛ 
لأنهم كانوا يفعلون ذلك . 

4ه" - ولأنه روي : ( إلا القرض بالسن » . ولا يكون القرض إلا بالقائمة . وقال : 
( فإن الظفر مدى الحبشة » . وهم كانوا يذبحون بالظفر القائمة إظهارًا للجلّد والقوة » فلم 
يكونوا يذبحون بظفر منزوع . وعندنا أن القائمة لا تذكي ؛ لأنها تردد وتفسخ ولا تقطع . 

ه14 - قالوا : عظم » فلا يكون آلة للذكاة كالمتصل . 

5 - قلنا : جنس الآلات كلها إذا لم يكن آلة لنوعها » وإنما يؤثر فيها صفتها . 
كذلك العظم لا يمنع من الذكاة بجنسه » ولكن بصفة من صفاته . والمعنى في المتصل : 
أنه لا يتأتى به القطع ؛ لأن التصرف لا يقع به كالتصرف في الآلة المنفصلة » وإنما يعتمد به 
فيفسخ . وأما المنفصل : فيتصرف فيه كتصرفه في غيره من الآلات فصحت للذكاة به . 

با4و.” - قالوا : ما كان آلة للذكاة استوي فيه حال الانفصال والاتصال 
كالحديد» وما لم يكن له استوى الحالتان فيه كاليد والرجل . 

4ه" - قلنا : لا نسلم » فإن الحديد إذا اتصل كاتصال الظفر لم تج الذكاة به ؛ لأنه 
يتردد ويفسخ » فاستوى فيهما حال الاتصال والانفصال ؛ لأنها ليست من آلات الذبح ولا 
يتأتى فيها القطع » ولعظم كالمروة والليطة فيمتنع الذكاة به في حال ويجوز في حال . 

4 - قالوا : حال الاتصال لا يكن للقطع » فإذا لم يجز فحال الانفصال أولى . 

.وو."” - قلنا : هذا غلط ؛ لأن حال الاتصال لا يمكن أن يتصرف فيه كما 
يتصرف في السكين » وإثما هو يقرض ويفسخ » وحال الانفصال يتصرف في السن كما 
يتصرف في سائر الآلات المحددة . 

١هة.”‏ - قالوا : ذبح ممنوع منه لحق اللّه تعالى كذبح امجوسي . 

إوو." - قلنا : لا نسلم » بل تمنع منه لحق المذبوح كما منع الآلة الكاملة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 881/7 برقم 3785 . 

. 181/154 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 41/94 ؟ برقم‎ )١١ 


ا وه كتاب الصيد والذبائئح 


||| مسالة 


جام 


ما يحل من القطع للمذبوح 


م«هة." - قال أبو حنيفة كك : إذا قطع الأكثر من العروق الأربعة » حل المذبوح . 
وكان أبو الحسن يقول : معناه : الأكثر من كل واحد منهما . وقال غيره من أصحابنا : 
إذا قطع ثلاثة من الأربعة » جاز (© . 

"١.4‏ - وقال الشافعي ير : إذا قطع الحلقوم والمَريء » جاز . وقَطع الوَدَجَدِنٍ 
عنده من كمال الذبح » وليس شرطا 9© . 

وهو." - لنا : قوله مَك : « ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكل » 27 . والوَدَجان 
مجرى الدم ؛ فإنهاره يكون بقطعهما . ثم ذكر الأوداج بلفظ الجمع » وحقيقة الجمع 
ثلاثة » فمن شرط قطع اثنين فهو تارك للظاهر . 

*هة.5 - ولأنه يجري لما به قوام الحياة » فكان قطعه شرطا كالحلقوم والمريء . 

6ه" - ولأنه اقتصر على قطع عرقين في المقدور عليه » فصار كما لو قطع الوَدّجين . 

م.م - ولأن المقصود بالذبح إنهار الدم النجس مع التوجيه » وهذا لا يكون إلا 
بقطع الودج ؛ لأنه مجرى الدم » فوجب أن يشترط ذلك . ولا يلزم إذا فُصدت ؛ لأن 
الدم لا ينهار » وإنما ينفصل انفصالا ضعيمًا » فيتعذب الحيوان بطول المكث . 

4ه - ولأن كل عرق كان قطعه من كمال الذكاة » فقطعها شرط فيها » أصله 
الحلقوم والمريء . 

- ولأن خروج الؤوح متى سلم الودجان لا يتعجل ء فصار كما لو قطع 
الودجين خاصة . 

١ه‏ - احتجوا : بقوله تعالى : <9 وَمآ كل أَلمَيْمٌ إلا مَا ديك # 29 . 


)١(‏ انظر : المبسوط ؟1١/"!‏ وعبارته : تمام الذكاة بقطع الحلقوم والمريء والودجين » فإن قطع الأكثر من ذلك 
فذلك كقطع الجميع في الحل لحصول المقصود في الأكثر من ذلك . 

» انظر : مختصر المزني 6937/8 وعبارته : والدذكاة في الحلق واللبة وهي ما لا حياة بعده إذا قطع‎ )١( 
. وكمالها بأربعة : الحلقوم والمريء والودجين » وأقل ما يجرئْ من الذكاة أن بين الحلقوم والمريء‎ 

. سبق تخريجه . (4) سورة المائدة : الآية "ا‎ )1١( 


ما يحل من القطع للمبخ جب ب-اإ-ب-- ب-ب-بب-ب-باا 8/15 "51 


يات ين - قلبا : الذكاة أسم شرعي 04 ونحن لا نسلم وجوده في المقدور إلا بقطع 


5-0 
مكو.م - قالوا : روى رافع بن خديج أنه كله قال : ١‏ ما أنهر الدم » وذكر اسم 
اللمعلية 11 


4 - قلنا : إنهار الدم لا يكون بقطع مجرى الدم » فأما إذا بقي الودجان فالدم 
يخرج خروجًا ضعيفًا فلا يسمى إنهارًا . 

ه.و.” - قالوا : قال النبي عَْلتُمِ : « الذكاة في الحلق واللبة » (© . 

4 ." - قلنا : هذا بيان محل الذكاة » وخلافنا في صفة الذكاة » فلم يُذّكر ذلك 
في الخبر . 

10و ."م - قالوا : روي أن النبي ميد قال : « إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد 
أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته 6 22 . قالوا : فهذا يدل أن فتتحتي نخروج الروح وإراح 
البهيمة فهي ذكاة صحيحة . قال الشافعي : وهذا موجود في الحلق والمريء ؛ لأنهما 
مجرى الطعام والنّمّس » فإذا قُطِعا مات الحيوان من ساعته » فأما الودجان فيسلان من 
الحيوان ويعيش بغير ذلك 9© . 

8ه" - قلنا : إذا لم يقطع الودج » فإن روج الروح يبطئع ويتعذب الحيوان وإذا 
قطع كان أوصى ©) . 

8ه" - وقول الشافعي : إن الودج يسل . 

٠او."‏ - لا نعرفه » ولو ثبت لم ينفع ؛ لأن الحلقوم يقطع ثم يعيش الحيوان » وإن 
شرط قطعه في الذبح . 

ولاو." - قالوا : قطع موصى ©© محل الذكاة » فجاز أن يكون ذكاة صحيحة 
كقطع الأكثر . 

#لاو." - قلنا : لا نسلم التوجيه . 

سوبو .م - ولأن الأكثر يقوم مقام الجميع في كثير من الأصول » وأقل من الأكثر لا 


. 1988 برقم‎ ١54/9 سبق تخريجه . (؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١١( 
. ) انظر مختصر المزني مع الأم 797/8 . (4) غير واضحة في ( ص‎ )( 
. ) غير واضحة في ( ص‎ )5( 


اال كتاب الصيد والذبائح 


يقوم مقام الجميع . 

4م - ولأنه إذا قطع الأكثر فقد حصل العقر في العروق التي شرطت في كمال 
الذبح » وإذا قطع الحلقوم والمريء فقد بقي مجرى الدم . والمقصود لا يستدرك بغيره » 
فصار كما لو ترك المريء أو ترك الحلقوم . 

هباو." - قالوا : ما لا يتعين قطعه في ذكاة المقدور عليه » لم يتعلق بقطعه إباحة ‏ 
أصله : الوريدان » وهما وراء الودجين . 

5/او." - قلنا : لا نسلم هذا الوصف على طريقة أبي الحسن ؛ لأنه يقول : لا بد 
من قطع الأكثر من كل واحد من الأربعة » فكلها متعين . 

او ." - ولو قلنا : إنه لا يتعين » لم يصح هذا الكلام ؛ لأن موضع القطع من 
الحلق غير متعين » ثم هو شرط والآلة غير متعينة وهي شرط . 

." - قالوا : كل ما يعيش الحيوان بعد فقده » لم يكن شرطا في ذكاته ع 
أصله : الوريدان . 

وباو" - قلنا : لا نسلم أن الحيوان يعيش مع فقد الأوداج » وينتقض بالجلدة التي 
فوق العروق يعيش الحيوان مع فقدها ولا بد من قطعها . 


#0 «# 


بحلل كين 


الجنين الميت في بطن الحيوان المذكي 

1111/1111 م . سسسسم / 
ااا مسن _تقها_يتي)ه 
الجنين الميت في بطن الحيوان اللذكى 


م0" - قال أبو حنيفة كاه : إذا دكي الحيوان فوجد في بطنه جنين ميت + لا 
يحل أكله . 

0١‏ - وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ع : يحل أكله 29 . وبه قال 
الشافعي كك © . 

- لنا : قوله تعالى : 9[ حُرْمَتٌ عَلَيَكْ الْمَيََدُ # 29 . وهو اسم عامٌ لما مات 
حتف أنف وما حله اموت » وهذا موجود في الجنين » فوجب أن يحرم بالظاهر . 

#مو."” - فإن قيل لا تسيل أنه مع بل عو مكو 

4 - قلنا : عندكم أنه مذكي حكمًا ) ؛ والعرب لا تعرف الأحكام ولا تضع 
لها الأسَماء :. 

هرة." - فإن قيل : قال ©) فى آخر الآية : ٠‏ إِلَّاما ديم » . وهذا مذكى . 

اك ل و ل ا 
شر عا ا : 98 وَالْمنْحيْقَةُ وَالْموعودةٌ # 20 . والجنين 
نخنق ؛ لأن الظاهر أنه يموت باضطراب الأم » ويدل عليه قوله عَم : « الذكاة في 
ان ويد . وظاهره يقتضي أن ما لم يوجد فيه هذه الصفة فليس بذكاة . 

/امة»ه"” - فإن قيل : قد حصل الذكاة في الحلق . 

44 حرقلنا: الراد بلقي ذاكاة اللميوان في حلفم + .والجدين لا يقع في حلقة فل 
ويدل عليه قوله عَلقَوٍ : « انهر الدم بما شعت © ©© » وقوله : ١‏ ما أنهر الدم » وفرى 
)١(‏ انظر المبسوط 5/١5‏ وعبارته : ومن ذبح شاة أو غيرها فخرج من بطنها جنين ميت » لم يؤكل الجنين . 
في قول أبي حنيفة وزفر . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله : يؤكل . 

. انظر : المجموع 174/4 وعبارته : إذا ذبح المأكولة فوجد في جوفها جنيًا ميئًا فهو حلال بلا لاف‎ )١( 


وانظر أيضًا : الأم 9//اه7 . () سورة المائدة : الآية 8 . 
(4) ساقطة من ( م ) . (5) في (م) : [جملة ] . 
(") سورة المائدة : الآية # . )١1!(‏ سبق تخريجه . 


© أخرجه الطيراتي في المعجم الكبير 7/4 ؟ برقم 4186 . 


1 كات الصينب والابايج 


الأوداج فكل » (2 . وهذا يدل على أن إباحة الحيوان موقوفة على إنهار دمه . 

ونمو." - ولأنه من جنس الحيوان المشروط فيه الذكاة » فلا يحل بغير عقر » 
أصله : غير الجنين . 

.م - ولأنه لا يخلو أن يكون في حكم الحيوان المقدور على ذكاته [ فيشترط 
ذبحه ] 29 , أو في حكم غير (" المقدور فيشترط عقره (©) فلما لم يوجد فيه ذبح ولا 
عقر لم يحل . 

١ه"‏ - ولأنه حيوان لو تمكن من ذبحه لم يحل إلا بالذبح ١‏ فإذا تعذر ذبيحه لم 
يحل بعقر غيره » كالشاتين إذا وقعتا في بكر إحداهما فوق الأخرى فعقر الأولى فماتت 
الثانية . ١‏ 

9ه" - فإن قيل : الثانية لا تتبع الأولى في البيع فلم تتبعها في الذكاة » والجنين 
يتبع أمه في البيع فيتبعها في الذكاة . 

#وو." - قلنا : الجنين إذا انفصل حهًا فهو الذي يتبعها [ في البيع » ولا يتبعها في 
الذكاة باتفاق . فأما إذا انفصل ميئًا فهو الذي يتبعها في الذكاة ] © عندهم » وكذلك 
لا يتبعها في البيع عندنا . 

4 - ولأنه مات بأللها من الذبح » فصار كما لو انفصل حيّا ومات ؛ فلذلك 
ينفرد عنها بالذكاة » بدلالة أنه لو مات ثم ذكيت كان ميتة » ولو خرج حيًا فلم يذبح 
كان ميتة » ولو مانت فانفصل حيّا فذبح كان مذكى » ولو نَدِّت جاز أكلها بالعقرء 
فإذا انفصل منها حيّا كان ذكاته الذبح » فإذا انفرد عنها في إيقاع الذكاة فلم تحل إلا 
بفعل موقع فيه كالحيوان . 

6ه" - ولأنه يحتمل أن يكون مات بذبحها » ويحتمل أن يكون مات قبل 
ذبحها » فاجتمع فيه الحظر والإباحة » فكان الحكم للحظر دون الإباحة » كما لو رمى 
صيدًا فوقع في الماء . | 

5 - احتجوا : بقوله م : 9 ذكاة الجنين ذكاة أمه » 29 . وظاهره يقتضي أن 


. سبق تخريجه‎ )١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( م ) . (5) في (م):[غيره]. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (1) أخرجه الحاكم في المستدرك ١71//5‏ برقم 771١١8‏ . 


الجنين اميت في بطن الليوان الذكي عطست 9 571:9/١‏ 
ذكاة الأم تبييحه » كما لو قال ذَّكُوُهُ فري أوداجه . 

17وة." - قلنا ('2 : إن الذكاة هي العقر إذا حصل بشرائطه » وذلك لم يوجد فيه . 
وما زعم مخالفنا أن الشريعة جعلته مذكى بأمه » فانتقل عندهم فيه الاسم اللغوي إلى 
أسم شرعي . 

4ه - قلنا : نحن نقول 7( معناه : ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه . وحذ 
المضاف وأقام المضاف إليه م اح ا و عم 1 
عن الظاهر . ومخالفنا يروم تخصيص قوله تعالى : «9[ حُرْمَت عَلَيكمُ البدتَةٌ # © . 
وتتخصيص القرآن باللفظ المحتمل ات : م 
الأول عق لدت الطيافاد كفن في لامي رامع حتت لويد تن لقا 
وتكرر في القرآن » قال الله تعالى : «9 مَتَربُونَ شُرْبَ لير # 27 . يعني : مثل شرب 
الهيم . وإلا فمعلوم أن شرب أهل الجحيم ليس كشرب الإبل العطاش . وقال تعالى : 
« وَآمْتَعَلَ َس طَيْبَا # 2 . يعني : شعر الرأس . وقال الشاعر : 

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم 600 

69 - يريد : أمن دمن أم أوفي . ومن هذا قول : حَلدَ العريي حاتم الطائي . 
وذكر سيبويه أنهم قالوا :عليه توج نوج التمام زول ضبوك طروت العام . وهذا مجاز 
ظاهر في استعمال العرب » وبه جاء التنزيل . وإن عقر الأم ذكاة لجنينها لا تعرفه أهل 
اللغة . 

.م" - فإن ادعى مخالفنا نقل الاسم فيه من اللغة إلى الشرع . 

.لم - كان عادلًا عن الظاهر إلى إضمار اللفظ لا ذكرنا من غير عدول يوجب 
الاحتمال » لو تساويا فكيف وما ذكر مستعمل كثير فترجح على احتمالهم . 


.] في (م ) : 1 الجواب ] . (5) فيزم 1[ صلم‎ )١( 

(") في ( م ) : [ الأمرين ] . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
(5) الآية ما من سورة المائدة . (1) غير واضحة في جميع النسخ . 
(7) الآية هه من سورة الواقعة . (8) الآية 4 من سورة مريم . 


ا ل 0 
انظر : لسان العرب ا : 


م لضف كتاب. الصهد والدبائح 


«.. وم - وقال مخالفنا : الذكاة عبارة عن حل الحيوان وطهارته وطيبته دون فري 
أوداجه » وإنما فري الأوداج سبب الذكاة التي هي الحل والطيب ليس بالذكاة . ألا ترى 
أن جميع أجزاء الحيوان ذكي » فلو كانت الذكاة السن كان الاسم في أجزاء الحيوان 
مجاز . ولهذا قال علق : « دباغ الأديم ذكاته » (© . يعني : حله وطهارته . فالاسم 
حقيقة لا مجاز » فكيف نسلم بترك الظاهر ؟ . 

م.. وم - قلنا : الذكاة هي العقر الواقع بشرائطه والحل حكمها , هذا هو الاسم 
اللغوي . وكذلك هو في عرف الشرع » بدلالة أنهم لا يقولون له : هذا ما ذكي » وهذا 
ثوب ذكي . بمعنى أنه طاهر . 

؛.. وم - فإذا ادعى مخالفنا أن الشريعة نقلت الاسم وجعلته عبارة عن التطهير 
الحاصل بالعقر . 

.لم - احتاج إلى دليل النقل . 

.لم - وقوله : أن يقال كل جزء من الحيوان مذكى : فذكي . 

٠..لم‏ - صحيح ؛ لأنه جزء من الجملة المذكاة » وأهل اللغة جعلوا العقر في 
موضع الذبح ذكاة الجملة حقيقة ؛ لأن الحيوان كالجزء الواحد » وألحقت الشريعة 
لشرائط هذا الاسم شرائط لا تعرفها أهل اللغة » كما شرطت في البيع شرائط (© لا 
تعرفها العرب » ولا يوجب ذلك نقل اسمه . 

.م - فإن قيل : قوله ملت : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » (© . يقتضي أن تكون 
ذكاته في حال استتاره ؛ لأن الجنين هو المستحدق . وعندكم تكون ذكاته مثل ذكاة أمه 
إذا كانت متوحشة [ تعقر في بطنها ع 29 استوت ذكاته وذكاتها » وإن كانت مستأنسة 
أفاد الخبر تحريم الجنين » لعدم شرط الإباحة فيه وهو أن يوقع مثل ذكاة الأم . على أنه قد 
سمي بعد انفصاله : جنيئًا . قال حِمْل بن مالك : كنت بين جاريتين » فضربت 
إحداهما الأخرى » فألقت جنيئًا ميئًا ©© . 

و..م - فإن قيل : هذا مجاز » ومعناه كان : جنينًا . 


. ال١ أخرجه الببهقي في السنن الكبرى ١/١؟ برقم‎ )١( 

. ساقطة من ( م ) . (') سبق تخريجه‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )4( 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١١4/8‏ برقم 1١1141‏ . 


اجنين اميت في بطن الحيوان المذكيى سس ب سس "11١١/١9‏ 


6 - قلنا : العرب لا تلتزم في الاشتقاق التحقيق » ألا ترى أنهم قالوا : نجم . 
لظهوره فإذا أَقّل فهو نجم في الحقيقة » » كذلك اجنين . 

60 - فإن قيل : لو كان المراد ما ذكرتم » لم يكن لتخصيصه بأمه في التشبيه 
فائدة » [ 0 وسائر الحيوان سواء . 

0 3 قلنا : ولو شبهه بغير أمه لتوجه هذا السؤال » ولم يكن يشبهه بجملة 
الحيوان لاختلاف ذكاته » فخص التشبيه بالأم لاتفاق ذكاتهما في غالب الحال . 
م#و. وس - قالوا : روى أبو الوَدّاك (' عن أبي سعيد الخدري أنه قال : سألنا رسول 
الله كله : إن أحدنا ينحر الناقة لاس مه ترا 
تلْقِيه ؟ فقال : ( إن شكتم فكلوه » فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه ) (2 . ولم يسألوه عن 
اح نال أن اراد ب الا 

4 - قالوا : روى مجالد (© بن سعيد عن أبى الوَدّاك عن أبى سعيد الخدري 
أن النبي يلد سكل عن الجنين يخرج ميعًا » فقال : « إن شكتم كلوه » 49 . 
ه١١"‏ - قلنا : بل يجوز أن يكون سألوه عن الحي الذي حياته غير مستقرة وهذا 
هو الغالب في الأجنة » فظنوا أنه في حكم اميتة التي يجب إلقاؤها » فبين مَل أنه - وإن 
كان كذلك حخل بالكاة كنا تل آم بها 

5 - وأما الخبر الثاني فقد رواه جماعة من الثقات عن مجالد © بن سعيد ولم 
يذكروا فيه أنه خرج ميثًا . ورواه جماعة عن مجالد منهم : هشيم (© وأبو أسامة 
وعيسى بن يونس وغيرهم . وليس فيه هذه الزيادة » وإثما فيه أنه سئل عن الجنين يكون 
في بطن الجزور أو البقرة أو الشاه قال : ١‏ فكلوه » فإن ذكاته ذكاة أمه ) © . ولم تحفظ 


مله هو: جبر بن نف القُغداني البكالي أبو الوداك الكوفي مره القاضي ؛ وأني 
سعيد المخدري . وروى عنه : [سماعيل بن أبي خالد » وعلى بن أبي طلحة » وقيس بن وهب » وغيرهم . 
روى له : : مسلم ء » وأبو داود 3 والترمذي 3 وابن ماجه . انظر : تهذيب الكمال 55/4 . 

. 7811/ برقم‎ ٠١7/4 أخرجه أبر داود في سننه‎ )١( 

. في جميع النسخ : [ يحبى ] » والمثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب‎ )٠( 

(4) أخرجه أحمد في مستده 71/8 . 

(5) في جميع النسخ : [ يحبى ] » والمثبت من مصدر التخريج ء وهو الصواب . 

(1) في جميع التسخ : [ هشام ] » والمثبت هو الصواب . 

(7) انظر : سان الدارقطني 0/7/4؟ - 704 بأرقام 185 - "٠‏ . 


غ2 كتاب الصيد والذبائح 


هذه اللفظة . وهي قوله : ( يخرج ميتا » (©2 . إلا من رواية السامر 9 وهو ضعيف . 
فلم يجز ترك ظاهر القولين بمثل هذه الرواية » ولو ثبعت ثبتت هذه اللفظة حملناها على ما 
قارب الموت » كقوله تعالى : 99 إِنَكَ ميت ول إت قثي 4 © . 

2 مو‎ ١7 
. © اشر يي 0 : إنها الأجنة‎ 

ل" - قلنا : روي أنها جميع الأنعام » وكذلك روي عن الحسن 2١9‏ . وهذا هو 
ظاهر العموم » وتخصيصه بالأجنة يحتاج إلى دليل . 

18 .٠م‏ - ولأنه قال : 8 إل ما بتك عي 4 00 ٠‏ يعني : سيتلى عليكم . فلم 
يمكن اعتقاد العموم » وإنما يفيد إباحة بعضها . وعندنا المذكى من الأجنة مباحة . 
لم - قالوا : ما دخل في بيع البهيمة » جاز أن يتذكى بذكاتها » أصله : 
أعضاوها . 

. ق قلنا : الوصف لا يصح في الأصل ؛ لأن الأعضاء هي الجملة المبيعة‎ - "١ 
. وقوله : يدخل في بيعها‎ - 5 

«م.(م - يقتضي أن يكون جملة أخرى يقع البيع على الجملة فيدخل فيه . 
.٠4‏ وس - ولأن الولد الداخل في البيع هو المنفصل حيًا » وذلك لا يذكى بذكاتها 
باتفاق . 

ه؟.مم - ولأن الولد دخل في البيع ؛ لأنه لو لم يدخل فيه » بطل البيع باستثناء 
فيه . وتحريم أكل الولد لا يمنع تذكية الأم ؛ بدلالة الحامل كالمتولد ما لا يؤكل لحمه . 
.م - ولأن المعنى في الأعضاء أنها لا تنفرد عن الأصل بالذكاة » فجاز أن 
يلحقها ذكاتها » والجنين يجوز أن ينفرد عنها بالذكاة » فلم يتبعها في أحكامها © . 
0؟. و" - قالوا : ما عتق من الآدمية بإعتاقها » جاز أن يتذكى من البهيمة بذكاتهاء 


صله : أطرافها . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه 7117/4 برقم 75 . )١(‏ غير واضحة في ( ص ) . 
("1) سورة الزمر : الآية .3 . (4) سورة امائدة : الآية ١‏ . 


. ١917857 أخرجه الببهقي في السنن الكبرى 15/94" برقم‎ ) 8١ 
. ١ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 71///ا .2 (1) سورة المائدة : الآية‎ )1( 
. ] في (م) : [ ذكتها‎ )8( 


الجنين الميت في بطن الحيوان المذكي دان كر 


4" - قلنا : أطرافها لا تعتق » وإنما : تعتق الجملة التي الأطراف فيها » ؛ فإن صح 
أن يقال : إن الأطراف تعتق بعتقها » جاز أن يقال : إنها تعتق الأطراف . فأما الولد : 
فيسري إليه عتقها . فيصح فيصح أن يقال : إن الولد لا يعتق بعتقها » إلا أن ينفصل حي 
وذلك لا يتذكى بذكاتها » وإنها يتذكى ما مات بذكاتها عندهم » وذلك لا يعتق يإعتاق 
الآدمية . والمعنى في الأطراف ما قدمنا . 

- قالوا : مخلوق في الجوف من جنس ما يؤكل » فجاز أن تسري إليه 
الذكاة » أصله : الكبد والكرش . 

.“ا وم - قلنا : الآلة لا تسري إلى ما فى جوفها » ولكنه يتذكى في نفسه بذبحهاء 
فأما أن تغبت ذكاتها ثم سرى إليه فلا . ١ ١‏ 

وم. وم - ولأن الكبد لا ينفرد عنها في الإباحة » فصار مذكى بذكاتها . ولا جاز 
أن ينفرد الجنين عنها بالحظر إذا كان ولدًا » جاز أن يفارقها في ذكاته . 

وم وم - قالوا : من جنس الحيوان المأكول » خرجت رُوحه بعقر مباح كالأم . 

سوم وم - قلنا الاسام إنزوجة خرييت يكل الأو جراد أن بكرن داق قل 
ذلك » وجواز أن يكون مات بعد موتها باضطرابها . والمعنى في الأم أن العقر حل فيها 
فجاز أن تُبيحها » والجنين من جنس الحيوان الذي شرطه فيه العقر » فلم يحل من غير 
عقر . 

4 وس - قالوا : الجنين في حكم الجزء منها » بدلالة أنه يعتق بعتقها ويدخل في 
بيعها . 

وم. وم - قلنا : وهو في حكم الحيوان المنفرد » بدلالة جواز انفراده عنها في الذكاة 
وفي الإباحة إذا كان متولدًا » وينفرد عنها بالوصية ويورث عنه إرثه . 

ضداض - وأما دخوله في البيع : فليس لأنه في حكم عضو ء لكن لأنه لو لم يدخله 
لفسل البيع باستثنائه . 

بم وم - وأما عتقه بعتقها : فلأنه لو لم يعتق ينفصل مملوكا من جزء » والجزء 
لأهل المملوك . 


اي 


لمت اخرذه كتاب الصيد والذبائح 


||| مسالة 
ذبائح النصارى العرب 


مم١ "١‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : ذبائح نصارى العرب حلال ممن 2١(‏ تنصر 
منهم قبل نزول القرآن وبعده (© . 

. "© وقال الشافعي كله : ذبائح بني تغلب ونصارى العرب لا تؤكل‎ - ”(١8: 

, © # لنا : قوله تعالى : 3 وَطْعام ألَذِنَ أوثوأ الككب جِلّ لك لَك‎ - 4٠ 

9 - ولأنه مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى مقر عليه » فصار كنصارى 
العجم وكمن تنصر قبل نزول القرآن . 

64م - ولأن كل دين وكل ذبائح يستوي عربهم وعجمهم » أصله : دي 
الإسلام » وعكسه المجوس وعبدة الأوثان . 

. 2©© احتجوا : بما روي عن علي © أنه قال : لا تأكلوا ذبائح بني تغلب‎ - "(١4# 

4 - قلنا قلنا : ذكر الطحاوي يإسناده عن عطاء :ين السنائب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : كلوا من ذبائح بني تغلب » وتزوجوا من نسائهم » فإن الله تعالى قال : 
لوس بو يك وَِمُ مت # 29 . فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية كانوا منهم . 

"٠١46 '‏ - ثم إن عليًا ؤه لم يفصل بين من تقدم تنصره على المسلمين ومن تأخر ؛ 
لأنه علل التحريم بأنهم لم يتمسكوا بدين النصارى » ولم بعلله بكونه من العرب . وترك 
التمسك بيعض دينهم , لا يمنع أن يكون منهم » بدلالة ما روى مُبادة بن نسي عن () 
عضيف )© بن الحارث : أن غلامًا لعمر بن الخنطاب كتب إليه : إن ناسًا من السامرة 
)١(‏ في جميع اللسخ ( من ) . 
(1) انظر : البدائع 45/5 وعبارته : وتؤكل ذبيحة أهل الكتاب . إلى أن قال : ويستوي فيه أهل الحرب منهم 


وغيرهم » لعموم آنه الكريمة 3 وكذا يستوي فيه نصارى بني تغلب وغيرهم 03 لأنهم على دين التصارى . 
)"١(‏ انظر : الأم هه ؟ وعبارته : لا تحل ذبائئح نصارى العرب . 


(4) سورة المائدة : الأية ه . (5) في (م):[عمرع. 
(1) أخرجه الشافعي في الأم ”هه . 
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /181//9 برقم ١11/18‏ . (8) ساقطة من ( ص ) . 


(5) في ( م (١)‏ ص ) : [ عصف ] »ء والمثبت من مصادر التخريج » وهو الصواب . 


ذبائح التصارى العرب سس سس بي بح 1 4118/1 
يقرأون التوراة ويسبتوكث يوم السبت ولا يؤمنون بالبعث 3 فما ترى فيهم يا أمير المؤمنين » 
945" - وقد ذكر مخالفونا أن شهر بن حوشب 22 روى عن عبد الله بن عياس : 
أن النبي وله نهى عن ذبح نصارى العرب . 
.م - وهذا حديث لا يعرف » ولم يذكره أصحاب الحديث في كتاب معروف 
4 - وقد طعن مخالفونا على شهر بن حوشب في روايته : ١‏ الأذنان من 
الرأس » ©© . ثم احتجوا به . 


# ا 


. 1117/51 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 19/7/1 برقم‎ )١( 

(؟) هو : شهر بن حوشب أبو سعيد الأشعري الشامي مولى الصحاببة أسماء بنت يزيد الأنصارية . كان من 
كبار علماء التابعين . حدث عن : مولاته أسماء » وأبي هريرة » وعائشة » وغيرهم . وحدث عنه : قتادة ) 
ومعاوية بن قرة » والحكم بن عبينة » وغيرهم . قرأ القرآن على ابن عباس . يرسل عن بلال ؛ وأبي ذر . اختلف 
في تاريخ وفاته » فقيل ستوات : .44 61٠٠١‏ 117111 ه . وكان مولده في خلافة عثمان بن عفان . 
انظر : سير أعلام النبلاء 891/0 » وميزان الاعتدال 7837/5 . 

() أخرجه أبو داود في سننه 1/١‏ برقم 1174 . 


)اج © 
5 مَوْسَوكَة 


ام ١‏ لك 

01-0 

( 

لز حصا ل / ث٠‏ جيه سد مدنا 
ألْسَمَاة 


كتاب الأضاحي 00 


)١(‏ الأضيية : تشديد الياء وبيضم الهمزة أو كسرها ء وجمعها : الأضاحي - بتشديد الياء 
أيضًا - . ويقال لها : الضَّحِيْة بفتح الضاد وتشديد الياء » وجمعها : الضحايا . ويقال لها 
أيضًا : الأضحاة بفتح الهمزة » وجمعها : الأضحى ‏ وهو على التحقيق اسم جنس جمعي » 
وبه سمي يوم الأضحى » أي : اليوم الذي يضحي فيه الناس . وقد عرفها اللغويون بتعريفين : 
أحدهما : الشاة التي تذبح ضحوة » أي وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه . وهذا المعنى 
نقله صاحب اللسان عن ابن الأعرابي . 

وثانيهما : الشاة التي تذبح يوم الأضحى . وهذا المعنى ذكره صاحب اللسان أيضًا . 
ما معناها في الشرع : فهي ما يذكى تقريًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة . 
فليس » من الأضحية ما يذكى لخير التقرب إلى الله تعالى » كالذبائح التي تذبح للبيع أو 
الأكل أو [كرام الضيف » وليس منها ما يذكى في غير هذه الأيام » ولو للتقرب إلى الله 
تعالى » وكذلك ما يذكى بنية العقيقة عن المولود » أو جزاء التمتع أو القران في النسك » أو 


جزاء ترك واجب أو فعل محظور في النسك » أو يذكى بنية الهدي . 


وجوب الضحية ببس-بس-ا سسسب ||| ||| 5104/1 
||ااا|| مسائة 
وجوب الضحية 


8م - قال أبو حنيفة كيرف : الضحية واجبة على كل موسر (© . 

٠ه("‏ - وقال أبو يوسف وتحنك و يننا اللخ > من مؤكدة : وبدقال 
الشافعي كه 9 . 

١ه._م‏ - لنا : قوله تعالى : «9 قل إِنَّ صَلَاقٍ وَمسَي وَحيَاىَ وَمَمَاَ يله رب 
لْعَيَِنَ # (© . فأخبر أنه مأمور بالنسك . والنسك : الذبح » بدليل قوله تعالى : 
«9 ميدي يّن صِيَارٍ أو صَدَهَوْ أو ساق 4 9 . وقال عله : « من ذبح نسكه قبل الصلاة » 
َلْيِعِدْ » © . 

؟.م - وقولهم 9 : إن النسك اسم للطاعات » ومنه قيل للعابد : ناسك ؛ ليس 
بصحيح ؛ لأن الإطلاق يقتضي الذبح على ما ذكرنا . ويدل عليه قوله تعالى : 8( َمل 
َيْكَ وَأمْحَرَ # © . وهذا أمر بنحر قُرِن بالصلاة » وما ذاك إلا الأضحية . والذي روي 
على بن أبي طالب - أنه وضع اليمين على الشمال 9 - عدول عن ظاهر الآية » فمن 
حملها على ظاهر أولى . 

«ه. وم - فإن قيل : من عدل عن الظاهر » لا يجوز أن يعدل إلا بتوقيف . 

ه١١"‏ - قلنا : إن ثبت التوقيف » ضم ذلك إلى ما دل عليه الظاهر » وصار كل 
واحد منهما قد ثبت بالآية . 

هوه. ١م‏ - فإن قيل : روي عن النبي عَم أنه قال  :‏ سألت جبريل فقلت : ما هذه 


(1) انظر : الهداية مع العناية 4/4 ٠ه‏ - 05.ه وعيارته : الأضحية واجية على كل حر مسلم مقيم موسر في 
يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار . أما الوجوب : فقول أبى حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى 
الروايتين عن أبى يوسف كفرله . وعنه أنه سنة . 

. انظر : المهذب 747/8 وعبارته : الأضحية سنة‎ )١( 


() سورة الأنعام : الآية 1557 . (4) سورة البقرة : الآية 155 . 
(ه) أخرجه البخاري في صحيحه 7١١١/0‏ برقم 5119 . 
(5) في (م) : [ وقوله ] . (1) سورة الكوثر : الآية ؟' . 


(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 70/79 برقم /51١5؟‏ . 


١:1١‏ ببس سس كاتا ب الأضاحي 
النحيرة التي أمرني بها ربي ؟ قال : ما هي نحيرة » إنما أمرك أن تضع يمينك على شمالك 
عند الصدر ) © , 
"(٠١65‏ - قلنا : هذا خبر واحد غير مشهور » ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن به . 
/اه.٠"”‏ - فإن قيل : عندنا نحر واجب ونسك ولعي غير الأصعية 3 فتحمل 


الآيتين عليه . 
مه.وم - قلنا : ليس في الشريعة ذبح يجب ابتداءً إلا الأضحية » ولا نحر مقترن 
بالصلاة إلا هي . 


. فإن قيل : النحر ليس بواجب باتفاق‎ - "٠9 

- قلنا : هو مخير بين النحر والذبح » فإذا ذكر أحد الواجبين » لم ينف 
ذللك 'الوجوي: 

: فإن قيل : الآيتان دلتا على وجوب ذلك على عهد رسول اللَّه يكت‎ - «١ 
1 . والخلاف في وجوبها على غيره‎ 

09 - قلنا : إذا ثبت وجوبها عليه » فهو وغيره في الأحكام الشرعية سواء إلا ما 
خصه دليل » يدل عليه ما روى (" مِحُتّف بن سُلَيمٍ قال : بينما 9© نحن وقوف 9©) مع 
النبي مَئقْدِ بعرفة » فقال : « يأيها الناس » إن على أهل كل بيت كل عام أضحية 
وعتيرة) © . و ( على © من ألفاظ الوجوب . 

“05 - فإن قيل : قال ابن المنذر : لا يثبت خبر 9» مخنف بن سليم عن النبي 
ا ل ا 

4 - قلنا : هذا خبر رواه معاذ بن معاذ قال : ثنا أبو 7 “» عون [ قال : حدثنا 


. 7941١ برقم‎ 585/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(؟) بعدها في جميع النسخ : [ أبو] » وهو خطأ .2 (7) زيادة من مصدر التخريج . 

(4) في جميع النسخ : [ وقوقًا ] » وهو خطأ » والمثبت من مصدر التخريج . 

(5) العتيرة : شاة كانوا يذبحونها في رجب لأصنامهم » فنهى الشارع عنها بقوله : لا فرع ولا عتيرة . 
وامجمع : عتائر » مثل : كريمة وكرائم . انظر : المصباح المنير مادة ( عتر ) . والحديث أخرجه أحمد في 
مستله 1/5/0 . (5) بعدها في جميع النسخ : [ أبي ] » وهو خخطأ . 
(/1) بعدها في جميع النسخ : [ أبي ] » وهو خطأ . 

(8) في مصدر التخريج : [ ابن ] » وكلاهما صواب . 


وجوب الضحية 51 


أبو رملة عن مخنف بن سليم . قال ابن معاذ : كان ابن عون ] (2 يعتر » أَبْصَرَنُهِ عيني 
في رجب . فقد صحح أبو عون الخبر حتى عمل به . وقد ذكر هذا الخبر أبو عبد 
الرحمن النسائي في سننه 29 » وشَّرَط أن يورد الصحيح . 

.١م‏ - قال الدارقطني : لو حلف رجل بالطلاق أن أبا عبد الرحمن لم يذكر في 
كتابه إلا الصحيح » لقلت له : أمسك امرأتك . فإن كان ابن المنذر جهل أبا رملة ولم 
يعرف سماعه » فقد عرفه غيره . 

.١م‏ - فإن قيل : ظاهر الخبر متروك بالإجماع ؛ لأن من أوجب الأضحية 
أوجبها على كل إنسان في نفسه ولم يعلقها بأهل البيت . 

١+١‏ 9م - قلنا : إذا ثبت وجوبها [ على أهل كل بيت » ثبت وجوبها ] 27 على 
كل واحد منهم ؛ لأن أحدًا لم يفصل يينهما . 

م.. وم - ولأنه قدر تعلق بأهل البيت » إذا كانت بدنة وكانوا سبعة فما دونها . 

ا ا ا ا 

”م 5 قلنا : الظاهر دل على وجوبها » فإذا سقط أحدهما بالإجماع » بقيت 
الأخرى » ويدل عليه ما روى أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء قال : 
خطبنا النبي يََه يوم النحر بعد الصلاة ثم قال : و من صلى صلاتنا ونسك منسكنا » 
ا نس ل دعس . ققال أبو بردة : 
يا رسول الله » واللّه لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة » وعرفت أن اليوم يوم أكل 
وشرب فتعجلت وأكلت 9) وأطعمت أهلي وجيراني . فقال يِل : « تلك شاة لحم ) . 
قال : فإن عندي عناق جذعة خير من شاتي لحم » فهل تجزئ عني ؟ قال : ( نعم » ولن 
تجرئُ عن أحد بعدك » 9 . 

وب. وم - وروى هذا الخبر داود بن أبي هندوعن عامر عن البراء أن النبي ميد قال 
لأبي بردة : « أعد ذبيحا آخر» "2 . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في الصغرى 151/7 برقم 4774 » والكبرى 8/7لا برقم 4908٠‏ . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(4) ساقطة من ( ص ) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ه‏ برقم 9117 ع ومسلم 1594/9 برقم 1531 . 

(7) أخرجه النسائي في السنن الصغرى 777/17 برقم 4894 » والسنن الكبرى 50/7 برقم 4485 ٠‏ 


85 - وروى الخبر أيوب عن محمد عن أنس بن مالك أن النبي يِه قال يوم 
النحر : « من كان ذبح قبل الصلاة » فليعدها 2 ) . فقام رجل فقال : يا رسول الله 
هذا يوم يُسْتَهَى َه يُشْتَهَى فيه اللحم 00 

مابا. وم - فوجه الدليل من الخبر أنه اكياة قال قولا عامًا : « من كان ذبح قبل 
الصلاة فليعد » . وهذا أمر يفيد الوجوب . وقوله لأبي بردة : « أعد ذبكحا آخر » 
والثالث قوله فى العناق : ١‏ يجزئ عنك » ولا يجزئُ عن أحد بعدك »© . والإجزاء إنما 
يكون في الواجب 7 

4 لم - فإن قيل : إن هذه قصة فى عين يجوز أن يكون أوجب أبو بردة أضحية 
تقلمها:: 1 

هلا١ "١‏ - [ قلنا : النبي يلم قال ] 29 قولا عامًا : « من كان ذبح قبل الصلاة 
فليعد » . ولم يسأل أبا بردة هل أوجب أو لم يوجب . 

5 - وروى أبو عا عن الأسود بن قيس عن مَنْدَب بن سفيان قال : ضحينا 
مع النبي يََِمٍ أضحى ذات يوم » فإذا الناس قد ذبحوا قبل الصلاة » [ فقال : « من ذبح 
قبل الصلاة ] © , فليذبح مكانها أخرى » 29 . وهذا أمر يفيد الوجوب . 

ا - وروى الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال : شهدت أضحى مع 
النبي يِه فصلى بالناس » فلما قضى الصلاة رأى غنمًا قد ذبحت » قال : ( من ذبح 
قبل الصلاة 20 » فليذيح شاة مكانها » ومن لم يذبح » فليذبح على اسم اله تعالى ) 9© . 

ؤلاء - [ وعن عيد اللّه بن عياش عن ] 27 الأعرج عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يكل : ( من وجد سَعَة فلم يُضَحّ » فلا يقربن مصلانا ) 2١9‏ . والوعيد لا 


)١(‏ في (م):[يعدع]. 

. 1951 برقم‎ ١584/8 برقم 5175 ومسلم‎ 7١١١/5 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

() في ( م ) : 1 الوجوب ] . (4) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ فقال الفا ] . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(5) أخرجه أبو عوانة في مسنده 1/١/0‏ » ١لا‏ برقم 1/839 : 8188 . 

() ساقطة من ( م ) . 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه ١591/7‏ برقم 150 . 

(1) ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ وفي مسند الحسن بن يعيش ] » والمثبت من مصادر التخريج . 
)٠ 2‏ أخرجه الحاكم في المستدرك غ/8؟ برقم 56هلا . 


وجوب الضحية للفارفضة 


يستحق إلا بترك الواجب . 

وباء ؤم - [ قالوا : ترك الواجب ع (2© لا يؤمر معه بترك واجب آخر » فكيف 
يقول : يترك الصلاة من ترك الأضحية ؟! وإنما معناه : من جحدها » فلا يحضر لصلاة 
العيد ؛ لأن الأضحية وصلاة العيد سواء . 

لم و" - قلنا : قوله : 9 فلا يقربن مصلانا » . ليس المراد منه ترك الصلاة » لكن 
المراد به : فليبعد عنا » فلا يختلط بجماعتنا » لترك عصيانه في ترك الواجب . 

م وم - فأما الذي قالوا فخطأ ؛ لأنه إذا جحد الأضحية وهو مأمور بالاعتراف (©) 
بها وبالصلاة » فلا يقول : فلا (© يقربن مصلانا . ويريد به ترك الصلاة . 

- ولأنه عيد يؤثر فيه نحره » فوجب حق يخرج منه المال كالفطر . 

«م. وم - ولأنه حق يلزم من المال يثبت ابتداه في العيد » فكان واجبًا كصدقة 
الفطر . 

4م. م - فإن قيل : إن الفطرة تجب ليلة الفطر عندنا . 

هم. وم - قلنا : ليلة الفطر مضافة إلى يومها » فقد أمر بها في العيد . 

مه" - فإن قيل : باطل ييوم الجمعة . 

ام وم - قلنا : إطلاق العيد يتناول الفطر والأضحى » وعلى العلة الثانية لا يلزم ؛ 
لأنه لا يلزم بتقدم العلة حق مال إلا بتقدم الجمعة . 

م١‏ ١م‏ - فإن قيل : المعنى في الفطر أنها تفعل بعد فوات وقتها والأضحية بخلافه 
بطلت علة الأصل بسنن الصلوات وعلة الفرع بالجمعة . 

وم 9م - فإن قيل : المعنى في الفطرة أنه لا يجوز له أكل شيء منها . ولا ادخاره 
لنفسه والأضحية بخلافه . 

.لم - قلنا : الواجب في الفطر الصدقة فلم يجز أن يحبس لنفسه بعضها ؛ 
والواجب في الأضحية إراقة الدم » وصدقة البعض مستحبة 29 فإذا أكل منها لم يخل 
بالواجب . 

.١م‏ - ولأنها عبادة ورد بها الشرع متعلقة بجنس من الحيوان أو ليس بخصوص 


. ] في (م ) : [ بالاتفاق‎ )١( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م ) . (4) ساقطة من ( م‎ )( 


كالركاة . 

5 - ولأنه إراقة الدم لا يجزئْ فيه المعيب » فكان له مدخل في الوجوب كدم 
المئعة والقران . 

ل ا ا 

4 - قلنا : التعليل لثبوت أحكام حاصلة أو مستقبلة » فأما أن يعلل بوجوب 
أحكام قد مضت فلا . 


وو.لم - ولأنها عبادة تفوت بفوات هذه الأيام كرمي الجمار . وهذا صحيح ؛ 
لأن تعلق الرمي بهذه الأيام واخنتصاصها بها كتعلق الأضحية . ولا يلزم تكبير التشريق ؛ 
لأنه يفوت عندنا بمضي يوم النحر لا بفوات الأيام . 

95ل" - ولأنه ذبح يجب بالنذر » فكان له أصل في الواجبات كالهدايا . 

10 - ولأنها عبادة تضاف إليها وقتها » فكانت واجبة كالجمعة . 

4 " - ولا يلزم تكبير التشريق ؛ لأن الأيام لا تضاف إلى التكبير ولا يفعل فيها 
عندنا » وإنما تضاف إلى التشريق هوم الأضاحي والهدي . ولا يلزم يوم النحر ؛ لأن 
النحر مباح وليس بعبادة . 

6 - قالوا : يوم النحر مضاف إليها » ويجوز عندكم في يومين بعدها ولا 
يضافان إليها . 

- قلنا : غلط ؛ لأنه يقال : أيام النحر فتضاف جميع الأيام إليها » على أن 
يوم النحر وقت لها وقد أضيف إليها » وقبل يوم النحر ويوم الأضحى . وهذا يقتضي 
سلامة الوصف » فلو ثبت لهم أن ما بعده لا يضاف إليها » لم تقدح في التعليل . 

- فإن قيل : العبادة المضافة إلى وقتها منقسمة : واجبة كصوم رمضان 
ونفل كصوم عاشوراء » كذلك العبادة المضافة إليها وقتها » يجب أن تنقسم إلى فرض 
ونفل . 

- قلنا : هذه دعوى لا دلالة عليها . ثم العبادة المؤقتة لا بد أن تضاف إلى 
وقت » فلم يكن في إضافتها ما يدل على تأكيدها » وإضافة الوقت | إلى العبادة معنّى 
تنفرد العبادة المؤقتة . فإذا وجدت الصفة » دلت على تأكيد حكم العبادة حتى خصص 


)١(‏ في (م):[وفيها]. 
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الوقت بها وأضيف إليها . 

٠‏ - فإن قيل : يوم الفطر أضيف إلى الفطر وذلك واقع بالشرع غير متعلق 
بفعلنا » فيوصف بالوجوب . كذلك إضافة النحر لا يدل على الوجوب . 

4 - قلنا : إضافة يوم الفطر إليه إضافة إلى عبادة واجبة تتعلق بفعلنا ؛ لأن 
صوم هذا اليوم يصح وهو منهي عنه » والفطر واجب وهو عبادة . 

- احتجوا : بحديث أم سلمة أن النبي يَِتَدٍ قال : « من رأى منكم هلال 
ذي الحجة وأراد أن يضحي » فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي © 27 . 
ولو كانت الأضحية واجبة » لم يعلقها بالإرادة . 

- قلنا : هذه الإرادة ليست إرادة التخيير » بدليل أن الإنسان لا يخير بين أن 
يضحي فلا يأخذ من شعره أو لا يضحي على وجه سواء إما واجبة عندنا أو سنة عند من 
يخالفنا » فعلم أنها الإرادة التي تخرج الإنسان من السهو إلى القصد » كقوله : « من 
أراد الحج فليتعجل ؛ » ( ومن أراد الصلاة فليتوضاً »  »‏ ومن أراد الجمعة فليغتسل ») . 

١‏ - احتجوا : بما روى ابن عباس أن النبي عَم قال : « ثلاث كتبت علئٌ 
ولم تكتب عليكم : النحر » والوتر» وركعتا الفجر ) (© . وروي : ( هي على فرض » 
ولكم تطوع ) 27 . 

6 - قلنا : اللفظ الأول رواه أبان بن أبي عياش » وهو ساقط الحديث » تكلم 
عليه سعيد ورماه بالكذب . 

48 - واللفظ الثاني ذكره الدارقطني عن أبي تاب 29 عن عكرمة عن ابن 
عباس . فظن مخالفنا أن هذا طريق » فعدل عليه © عن الطريق الفاسد . 

- وغلط لأن أبان بن أبي عياش أصلح من أبي جناب يحيى بن أبي حية © 


. 1818 برقم‎ ٠١7/4 أخرجه الترمذي في ستنه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مستده 7”11//١‏ » وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7ه برقم ا/451 , 

(1) أحرجه الدارقطنى في ستنه 5١/97‏ برقم ١‏ . 

(4) هو : يحيى بن أبي حية الكلبي الكوفي . روى عن : إسماعيل بن رجاء » وشهر بن حوشب » وطاوس 
ابن كيسان » وغيرهم . وروى عنه : إسحاق بن يوسف » ومحمد بن مسروق الكندي » ويحيى بن عيد 
الملك » وغيرهم . مات سنة ١41‏ ه . انظر : تهذيب الكمال 7١84/*‏ » وطبقات ابن سعد 750/1 . 
(5) في (م) : [إليه ] . 


0 / ا ساس ب ب ب ب س7 سس كتاب الأضاحي 


عن الثقاث ما يسمعه من الضعفاء 29 . فكيف يجوز أن يترك حديث البراء - وهو من 
الصحاح - بمثل هذا الخبر . 

١‏ - ثم إن الحديث مختلف » روى : (١‏ ثلاث كتبت علي ولم تكتب 
عليكم ) . وهذا لا دليل فيه ؛ لأن الأضحية عندنا واجبة ليست مكتوبة » إذ المكتوبة لا 
تثبت بدليل مظنون . 

0 - وروي : ( أمرت بالنحر وهو سنة لكم » 27 . لا تنافي الوجوب ؛ لأن 
السنة ما يتبع ويستن به ء وذلك يكون في الواجب وغيره . وحديث أبي جناب رووه : 
«ثلاث علي فرائض ولكم تطوع : النحر ) 29 . وهو في حقنا مستحب والذبح 
يجزئُ» فسقط الاحتجاج به مع وجوبها » في سنده واضطراب متنه وقلة ضبطه . 

- قالوا : روي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان » [ مخافة أن ع © يرى 
ذلك واجيًا © , 

14 - وعن أبي مسعود البدري : لقد هممت أن أدع الأضحى وأنا من 
أيسركم ‏ مخافة أن يحسب الناس أنه على حتم لازم 299 . 

6 - وكان سويد بن عَفَلَة يقول : ما أبالى لو ضحيت بديك © . 

5 - وعن ابن عباس أنه جلس مع أصحابه يوم الأضحى » ووجه درهمين » 
فاشترى بهما لحمًا » وقال : هذه أضحية ابن عباس 29 . ولا يعرف لهم مخالف . 

017- قلنا : أما حديث أبى بكر وعمر فيجوز أن يكونا تركا الأضحية ؛ لأنهما 
لم يجدا سّعَة . ألا ترى أنهما كانا يأخذان الرزق من بيت المال يومًا فيومًا فيومًا . 

64 - وقول : ١‏ مخافة أن يعتقد الناس وجوبها ) . ظنًّا منه » وإلا كيف السنة 
)١(‏ في جميع النسخ : [ دحية ] » والمثبت هو الصواب . 
(١١؟)‏ انظر : تهذيب التهذيب ١١‏ /لالا١‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /ا/5" برقم ١7.8١‏ . 

(14) سبق تخريجه . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(7) أخرجه البيهقي في الستن الكبيرى 6 برقم 18811 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 558/5 برقم ١8/811‏ 

)0( أخ رجه عبد الرزاق في مصنفه 6/4/؟ برقم 8155 . 

(4) أخرجه البيهقي في الستن الكيرى 78/6 برقم 18815 . 
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لهذه العلة . 


ورؤوم - وأما أبن عباس فيجوز أن يكون ضحى وتصدق بجميع اللحم وايتاع 
نفبية ما :وال »عله أضحية ابن :غياض ٠‏ أي + عوط نصيبه من الأضحية : 


بلفكافضة 


- وأما خبر أبي مسعود فمعارض بما روي عن أبي هريرة # : 9 من لم 
يضح فلا يقربن مصلانا ) . 

- وروي عن علي وعائشة قالا: نسخت الأضحيةٌ كل ذبح كان قبلها ”© . 
ومعلوم أن الاستحباب في الذبح لم ينسخ » فبقي أن يكون النسخ في الوجوب . 

- وأما حديث : ( ما أبالي » . فليس فيه ما يدل على نفي الوجوب » لكنه 
اعتقد أن الأضحية لا تختص بالنعم وأن الديك يجزئ . 

م0 ووم - قالوا : ذبح لا يجب على المسافر » فلم يجب على المقيم كالعقيقة . 

64 - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن المسافر يلزمه أن يضحي عن أولاده القيمين . 

هم - ولأن المقيم قد يلزمه فرض لا يلزم المسافر كالجمعة وتمام عدد الصلاة 
وإتمام الصوم في رمضان . واللاأضحية عبادة بدنية ؛ لآن الواجب فيها إراقة الدم » فجاز 
أن يختص بها المقيم . والمعنى في العقيقة أنه ذبح يجوز تقديمه على يوم النحر » فلم 
يجب بأصل الشرع . 

م - والأضحية ذبح [ لا يجوز ع (© تقديمه على يوم النحر » فكان واجبا 
بأصل الشرع . 

بوووم - قالوا : الأضحية ليست بفرض » فلم تكن واجبة كالعقيقة . 

بم؟إم - قلنا : الفرض عند مخالفئًا واجب لا فرق بينهما » فتقدير الكلام على 
أصلهم : أنها لم يكن فرضًا » وعلى مذهينا : الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به » والواجب 
ما ثبت بمظنون . فكأنهم قالوا : لم يثبت قطعًا لم يقبت ظنًا . وهذا كلام فاسد . 

6 - والمعنى في العقيقة : أنه ذبح لم يجب على النبي يله [ بأصل الشرع » 
والأضحية ذبح وجب على النبي يلد ] 9© » فوجب علينا » كدم المنعة والقران . 

.مو وم - قالوا : حق مال لا يجب على المسافر» فلا يجب على المقيم كالعقيقة . 


. 755/1 أخرجه الجصاص في أحكام القرآن‎ )١١ 
٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . () ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 


ام كتاب الأضاحي 


5 - قلنا : يبطل بكفارة الفطر في رمضان . 

؟ - فإن قالوا : قد يجب على المسافر إذا دخل في الصوم ثم سافر . 

ممم - قلنا : وكذلك الأضحية تجب على المسافر عن أولاده المقيمين . 

4 - ولأن الأضحية حق بدن عندنا ؛ لأن الواجب فيها إراقة الدم » وتفريق 
اللحم ليس بواجب . 

ملم - ولأن عبادات الأبدان التي يسقطها السفر نا أسقطها للمشقة التي تلحق 
المسافر في فعلها » وهذه المشقة موجودة في الأضحية ؛ لأنه يحتاج ابتياعها ويقيم بترقب 
وقتها حتى يذبحها » فإذا تساويا في المشقة تساويا في السقوط . 

9(" - قالوا : من لا تجب عليه الأضحية إذا كان مسافرا » لا تجب عليه إذا كان 

0 - قلنا : الوصف غير مسلم على ما قدمنا . 

1 - ولأن الفقير سقط عنه من الحقوق الخرجة من المال ما يجب على الغني » 
فلم يعتبر أحدهما بالآخر . 

مم - قالوا : ذبح يؤكل منه كالعقيقة . وربما قالوا : لو وجبت الأضحية » 
وجب تفريقها كالفطرة . 

45 - قلنا : العبادات مختلفة منها ما يقصد منه المال دون الإتلاف كالزكاةء ومنها 
ما يقصد به الأمرين كالهدايا . والأضحية المقصود منها الإتلاف دون تفريق اللحم . 

0١‏ - وقياسهم على العقيقة والعتيرة لا يصح ؛ لأن الاعتبار في الأضحية 
بالهدايا لهذه الأيام أولى من اعتبار [ ما لا ع (© يختص بها . 

65 - قالوا : ذبح لا يجب بعد فوات وقته كالعتيرة . 

- قلنا : سقوط العبادة بمضي وقنها لا يدل على أنها غير واجبة » [ بدلالة 
العقيقة ] 9© , 


. ما بين المعكوقتين في ( م ) : [ بذبح ع‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ 


وقت ذبح الأضحية لض 


||| مسائة ؛ 


وقت ذبح الأضحية 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم اللّه ] : وقت ذبح الأضحية يوم النحر ويومان 
بعده 29 , 

ه14 - وقال الشافعي كله : ثلاثة أيام بعده © . 

5" - لنا : ما روي عن النبي يلد أنه قال : « أيام مِّى ثلاثة ) 29 . فلا يخلو 
أن يكون المراد © أيام الذبح أو الرمي » فلما كان الرمي في أربعة أيام » علِم أن المراد 
بالثلاثة أيام الذبح . 

#4 - ويدل عليه ما روى الطحاوي بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : النحر يومان [ بعد يوم النحر ] © » وأفضلها يوم النحر 29 . 

- وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر : ثلاثة © . إلا أنه لم يقل : أفضلها 
يوم النحر . 

64 - وذكر عن قتادة عن أنس قال : الذبح بعد العيد © يومان © . 

1ه حردفر أن الس بامناد معن كن سيان وعافين عي الله الابني 
عن علي 5ه أنه كان يقول : أيام النحر ثلاثة » أولهن أفضلهن . قال : وعن عمر 
مثله 2009 . وتخصيص العبادات بوقت يعلم بالتوقيف » فعلم أنهم أخذوه عن النبي عَلله . 


. وعبارته : ثم يختص جواز الأداء بأيام النبحر» وهى ثلاثة أيام عندنا‎ ٠١/١7 انظر : المبسوط‎ )١( 
. 7817/9 (؟)انظر الجموع .11/8 وعبارته : أيام نحر الأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة . . وانظرأيضًا : الأم‎ 
. 191145 أخرجه أبو داود في سننه 155/1 برقم‎ )8( 

(4) ساقطة من ( م ) . (ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(1) قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 40/1 : وروى نحو قولنا عن علي وابن عباس وابن عمر وأنس 
ابن مالك وأبى هريرة وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب . 

. ولفظه : الأضحى يومان يعد يوم الأضحى‎ ١٠١15 أخرجه مالك في موطئه ؟//480 برقم‎ )١/( 

(8) في مصدر التخريج : [ النحر ] . 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 791/4 برقم 1103017 . 

. 370/ أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )1٠١( 


لحك زد رض 6 7070000) 
قال : الأيام المعلومات (1) يوم النحر وثلاثة أيام بعده » اذبح في فى أيها شعت » فأفضلها 
أولها 00 

6" - قلنا : ابن أبي ليلى قد طعن مخالفونا عليه بسوء الحفظ . 

مه وم - ولأنا نحمأ هذا الخبر على ذبح الهدي 3 حتى يجمع بين الخبرين 1 

64 - قالوا : ذكر النيسابوري في الزيادات عن عطاء عن ابن عباس أنه قال : 
الأضحى ثلاثة أيام بعل يوم النحر 00 

ه16" - قلنا : هذا محمول على أيام الأضحى التي نهى عن صومها . أو التي 
كان نهى عن ادخار الحم الأضحى بعدها » حتى تؤدى إلى الجمع بين الأخبار 
والاعتقاد ©) , 

- ولأنه يوم يجب فيه الرمي كما بعده . 

م - ولأنه يوم يجوز النفر قبله » فلم يكن وقنًا للأضحية كالخامس . 

64 - ولأنه يوم لا يجب فيه الأضحية من غير إيجاب » فلم يختم به أيام 
0 : الخامس . ولا يلزم يوم النحر ؛ لأن الأضحية لا تجب فيه » وإنما 

9 - ولأنه يوم لا يجب فيه المقام بمنّى كما بعده » أو يكره تأخير طواف 
الزيارة إليه ش 

- ولأنها مدة مقدرة لقربة متعلقة بالبدن » فلا تتقدر بأربعة أيام كمدة المسح . 

0١‏ - احتجوا : بما روى جبير بن مُطِهِم عن النبي َه أنه قال : « أيام التشريق 
كلها ذبح ) © . 

- قلنا : هذا حديث ابن جبير عن جبير بن مطعم . قال الأثرم في كتابه 
الذي أجازه بمن أبيح قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : إنه لم يسمع من جبير بن 
)١(‏ في ( م ) : [ المعدودات ] . 
(١١؟)‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١‏ ولكن لفظه : الأيام المعدودات يوم التحر ويومان يعده . 
(1) أخرجه الببهقي في السنن الكبرى 15/6؟ برقم 15078 . 


5 ؛) غير واضحة في ( ص ) : 
(6) أخرجه الببهقي في السنن الكبرى 797/9 برقم ١9٠0714‏ 


مطعم . فطعن عليه في روايته [ في هذا الحديث ] 27 » وقال : إن رواية ابن أبي جبير 
نما هي : عن شهر بن حوشب  :‏ ثم الأيام كلها منحر عندنا للهدي » . والخلاف في 
الاضحية . 

- قالوا : الهدي لا يختص بهذه الأيام . 

9#(ي” - قلنا : يستحب فيها دون غيرها . 

4 - قالوا : روي أنه نهى عن صيام يومين ء اليوم الذي تُفُطرون فيه من 
صومكم » واليوم الذي تأكلون فيه لحم نسككم 22 . وهذه الأيام نهى فيها عن الصوم , 
فيجب أن تكون أيام لحم النسك . 

56" - قلنا : جعل أكل لحم النسك علة لتحريم ل لد 
الصوم علة لأكل النسك . 

5 - قالوا : روي أنه نهى عن صيام ستة أيام » وقالوا : 9 إنها أيام أكل وشرب 
وبعال » 9© . وروي : ( ونحر ) ©) 

م - قلنا : المعروف أنها أيام أكل وشرب » [ ولم يثبت ذكرع © : 
لمجا الس ل 

6 - ولأنه قال : « أيام أكل وشرب ونحر ع 6 29 . في بعضها صح الوصف 
بالتحر في جميعها بالنحر في بعضها » [ وهذا هو المراد » بدلالة أن يوم الخامس لا يجوز 
النحر فيه » فعلم أن معناه : بعض ع © أيام نحر . 

6 - قالوا : يوم يشرع فيه الرمي أو وقت يصح فيه الرمي » فوجب أن يكون 
وقتًا لذبح الأضحية » أصله يوم النحر . 

- قلنا : وقت الذبح غير متعين بوقت الرمي » بدليل أن الرمي يجوز عندهم 
ليلة النحر بعد نصف الليل » ولا يجوز الذبح » وعندنا يجوز الرمي بعد طلوع الفجر 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

١١11/ أتخرجه البخاري ؟/7١// برقم 1885 ومسلم في صحيحه 799/5 برقم‎ )١ 

١19417 برقم‎ 707/1١1 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )1١( 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 195/9 يرقم 19055 . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (1) غير واضحة في ( ص ) . 

(/) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


كتاب الأضاحى 


نفتضضةه 
والذبح بعل الصلاة 5 

- ولأن الرمي ضعيف في هذا اليوم حتى جاز تركه » فلم يكن وقنًا للذبح . 

- قالوا : يومًا (© من أيام متّى كسائر أيامها . 

- قلنا : قبله لا يجوز النفرء ولما جاز النفر قبل هذا اليوم » لم يكن وقتًا للذبح . 

1/5" م قالوا : يوم من أيام مشي مستدام فيه ترم الصوم 1 مستدام فيه ذبح 
الأضاحي كبقية الأيام . 

5 - قلنا ع 2 : تحريم الصوم لا يدل على وقت الأضحية » بدلالة يوم الفطرع 
والمعنق في وقته 0 الايام ما بيناه . 


اد 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( . كذا في جميع النسخ‎ )١( 


موعد ذبح الأضحة حت ب ا ا ل ب يبس 9 لم0 
||| مسئة 
موعد ذبح الأضحية 


لم - قال أصحابنا [ رحمهم الله ]ٍ : أول وقت الأضحية طلوع الفجر من يوم 
النحر » فإذا طلع الفجر اعتبر في جوازها َقَدُمُ م شرط آخر وهو الصلاة في حق المخاطبين 
بالصلاة في وقتها » فإذا فات وقتها » جازت الأضحية إلى بعد الزوال وإن لم يُصَلُ 
الإمام . ومن كان في موضع لا يخاطب أهله بصلاة العيد » جاز أن يضحي عقيب 
الفجر » وهم أهل السواد والبوادي (© . 

99م - وقال الشافعي يفراه : لا وقت للذبح يوم الأضحى » إلا في قدر صلاة 
النبي يِكَِمٍ وقدر خطبتين خفيفتين . واختلف أصحابه الففتهيم ان اعتير روصلاه الابي 
للد وهو أن يذهب من الوقت مقدار صلاة ركعتين يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية 
باقتراب » ومنهم من يقول : إذا طلعت الشمس فغرب 92 دخل في الصلاة ومضى من 
الوقت ما يمكن أن يصلي فيه العيد ويخطب خطبتين خفيفتين 9© . 

- لنا : حديث الشعبي عن البراء بن عازب قال : خخرج إلينا النبي عََدٍ يوم 
الأضحى إلى البقيع فبدأ فصلى ركعتين ثم أقبل إلينا بوجهه » فقال : 9 إن أول منسكنا 
في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نذبح » فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا » ومن ذيح قبل 
ذلك فهو لحم عَجله لأهله ليس من النسك في شيء ) . فقام الي فقال : يا رسول 
الله » إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة » فقال  :‏ اذبحها ولا يجزئ - أو : لا 
توفي - عن أحد بعدك ) . فشرط يَِقدٍ الصلاة قبل الذبح » وأخبر أن من ذبح قبل 
الصلاة فهو لحم . وعند مخالفنا إذااذيح قبل الصلاة وقد عطي رقت الضلاة ر كعتين 
أجرأه » وهو خلاف الخبر . وأمّر الذي عَجل أن يُعيد ولم يسأله عن وقت فعله » فدل أن 
التعيين بعد الصلاة لا وقتها . 
)١(‏ انظر : الهداية مع العناية 5 وعبارته : ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر» إلا أنه 
لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد » فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر . 
)١١‏ غير واضحة في ( ص ) . 1 
(") انظر : مختصر المزني 7917/8 وعبارته : ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي مَيله 
وذلك حين حلت الصلاة وقت خخطيتين خفيفتين » وإذا كان هذا القدر فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان ؛ 
قأما صلاة من بعده فليس فيها وقت . وانظر أيضًا : المجموع 708/8 . 


كتاب الأضاحى 


عمسب 


8" - وروى ابن سيرين عن أنس : أنه يتلق صلى 27 ثم خطب » وأمر من 
كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبححا . 

1 وروق منتناقاعن الأسادين تينن أنه سيم علدنا يقول شهدت الأضحى 

مع النبي علد » ؛ فعلم أن أناسًا ذبحوا قبل الصلاة » فقال : ومن ذبح منكم قبل الصلاة فليعد » 
ومن لاء فليذبح على اسم الله تعالى » . ذكر هذه الأخبار الثلاثة الطحاوي بإسناده © . 

- فإن قيل : الصلا لصلاة حقيقتها أفعالها » وقد يعبر بهما عن الوقت مجارًا » 
قال يلد : ١‏ من أدرك ركعة من العصر ) 27 . يعنى : من وقت العصر . 

- قالوا : فنحن تركنا الحقيقة إلى المجاز وحملنا الأمر على وقت الصلاة » 
وأنتم تركتم العموم وجوزتم لأهل السواد أن يذبحوا قبل الصلاة فتساوينا . 

م1١"‏ - قلنا : قوله عَللتم : « أول منسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ) . لا يعبر 
به عن الوقت حقيقة ولا مجارًا فلم يصح تأويلهم . ولو صح ما قالوه كان اعتبار الحقيقة 
أولى من اعتبار العموم ؛ لأن أكثر عمومات القرآن مخصوصة » وليس أكثر حقائقه 
متروكة » فحفظ الحقيقة أولى من -حفظ العموم . 

4 - ولأنه قربة فلا يجوز تقديمها على يوم النحر» كما فعله رسول الله علد 
بعد صلاته » فلا يجوز فعلها مع بقاء الخطاب بالصلاة في وقتها قبل الصلاة » أصله : 
الخطبة وقته احتراز عن أهل السواد ومما ©» بعد الزوال إذا لم يصل الإمام وعن اليوم 
الثاني والثالث إذا لم يصل الإمام . 

هؤولم - ولأنه ذبح مع بقاء الخطاب عليه بصلاة 550 ألا 
يجوز » أصله : إذا ذبح قبل مضي وقت يمكنه فيه الصلاة . 

5 - ولأنها قربة وقنها النبي مَكَهٍ على صلاة العيد » فوجب ألا يجوز مع بقاء 
الخطاب بها في وقتها » أصله : الخطبة . 

حلم - وأما © أهل السواد فنقول : حق مال يضاف إلى العيد » فجاز عقيب 
طلوع الفجر كالفطرة . 
ولإصائطة ين رعو )1ه 
(؟) انظر : شرح معاني الأثار للطحاوي ١44 - ١77/4‏ . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه 7١١١/١‏ برقم 4هه ء ومسلم 474/١‏ برقم 508 . 
(4) ساقطة من ( ص ) . (5) في (م): [وعماع]. 


موعد ذيح الأضحة سبببسبتبب بإب |إإبإبإببإبإبإب| سي !و “* 


4 - ولأن العبادات على نوعين : بدنية ومالية » فإذا جاز أن يدخل بطلوع 
الفجر من يوم النحر وقت عبادة بدنية وهى الطواف وصلاة الفجرء جاز أن يدخل وقت 


عبادة مالية . 
8 - ولأنها أحد العيدين » فالحق المضاف إليه المخرج من المال يجوز عقيب 


- احتجوا : بما روى أبو الزبير عن جابر أن النبي عََِدٍ قال : « اذبحوا (» 
مسنة » إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن » © . 

89 - قلنا : المقصود من هذا الخبر بيان سن الأضحية » وفى خبرنا بيان وقتها . 
وقد أجمعنا على اختصاصها بوقت » فلا يصح الاستدلال بخبرين في السن » كما أنا إذا 
اختلفنا في مواقيت الصلاة » لم يصح الاستدلال بقوله : 9 أَِيمُوا الصكرة # © . 
وبقوله : « لا صلاة إلا بطهر ) . 

59 - قالوا : كل وقت جاز لأهل السواد أن يذبحوا فيه » جاز لأهل الأمصار 
أن يذبحوا فيه » وكل وقت جاز للمسافر أن يضحي فيه » جاز للمقيم أن يضحي فيه » 
أصله : بعد الصلاة . 

1994#" - قلنا : لا فرق يبنهما ؛ لأن وقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر ويعتبر في 
فعلها شرط وهو سقوط الخطاب بفعل الصلاة وقتها » وأهل السواد والمسافرون سقط 
الخطاب بفعل الصلاة في وقتها كأهل المصر إذا صلوا . ولهذا نقول : إن الإمام لو ترك 
الصلاة حتى زالت الشمس » جاز الذبح كما سقط الخطاب بفعل الصلاة في وقتها . 
والمعنى فيما بعد الصلاة أنه وقت كخطبة العيد وكان وقثًّا للأضحية » وقبل الصلاة ليس 
بوقتٍ في خطبة العيد في حق من يخاطب بها فلم يكن وقنًا للأضحية . 

4" - قالوا : اعتبار فعل الصلاة لم يجز الأضحية بعد الزوال إذا لم يصل الإمام . 

6ه - قلنا : إنما جازت ؛ لأن الخطاب بفعلها في وقت . 

45 - قالوا : نفعله الثاني والثالث عندكم يقضي فيها صلاة العيد وتذبح 
الأضحية قبل الصلاة . 

. قلنا : لأن الخطاب بفعلها في وقتها سقط » فلا يعتبر فعلها على وجه القضاء‎ - "١١90 


و1 في 015083 تديحوها ]. اا 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 1981/7 برقم 1951 . (') سورة الأنعام : الآية ١/ا‏ . 


أ لبلب ببسب بس سس سس كتاب الأضاحي 


مضي أيام الذبح 

4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع 29 : إذا مضت أيام الذبح » تصدق 
بالأضحية كما هي ولم يذبحها » فإن ذبحها » تصدق بلحمها وما نقصت بالذبح . 

8" - وقال الشافعي ير : يذبحها ويتصدق بلحمها كما يفعل في الأيام 29 . 

- لنا : ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا : أيام النحر ثلاثة 
أفضلها أولها © . وهذا يفيد اختصاصها به دون غيرها . 

١‏ - وقولهم : إن هذا بيان لوقت الأداء ليس بصحيح ؛ لأن وقت الأداء إذا 
مضى » لم نسلم خالفنا أنها تقتضي فكيف ثبت وقت القضاء ؟! 

- ولأنها قربة تختص بهذه الأيام » لا تتعلق بالسبب فلا تفعل بعد مضيها 
كتكبير التشريق . 

#للم - ولأنه نسك بأيام النحر » فسقط بفواتها كالرمي . ولا يلزم الطواف ؛ 
لآنه لا يختض بها بدلالة آنا هذا بها بمدها: والأصضحة لآ يندع بايتجارها ‏ يعنها. 

4 - فإن قيل : رمي الجمار يسقط بمضي الأيام حتى تفعل » والأضحية لا 
تسقط ؛ لأنه يجب التصدق بها بحكم الإيجاب الأول . 

ه.؟" - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن الذبح والرمي كل واحد منهما يسقط بفوات 
الوقت ويجب الدم بدلا عن الرمي وتجب الصدقة عن الذبح بدلا . 

لم - ولأن من أصلنا أن العبادات المؤقنة يسقط فعلها بفوات وقتها » ووجوب 
مثلها يكون بدلالة مبتدأة ولم تدل دلالة على الإيجاب مثل الذبح » فسقط . 

- احتجوا : بأن ما وجب في أداء العبادات » وجب في قضائها كشرائط 


)١(‏ انظر : البدائع ه/> وعبارته : فإن كان أوجب القيمة على نفسه بشاة بعينها فلم يضمها حتى مضت 
أيام النحر » يتصدق بعينها حية . 

(؟) انظر : مختصر المزني 191/8 وعبارته : ولو وجدها وقد مضت أيام الدحر كلها » صنع بها كما يصنع 
في النحر . 

. 18348/ - 18548 أخرجه الييهقي في السنن الكبرى 510/4 برقم‎ )1١( 


مضي أام الذيع سسب بإ بي يبي رإبببإبإبإإبإب|ب 8 ١‏ //010809 


الصلاة والصوم والحج . 

- قلنا : لا نسلم أنها تقضى » وإنما يجب بفوات الوقت معتّى آخر ؛ لأن 
الواجب في الوقت كان إراقة الدم دون الصدقة » وبعد الوقت الواجب الصدقة دون 
الذبح . وكيف نسلم أنه قضى » والمعنى في الصلاة والصوم أنه يصح أن ينتقل بعد 
فوات وقتها بمثلها » فجاز أن يجب قضاؤها » ! 

8 - وفي مسألتنا لا يصح أن ينتقل يإيجاب أضحية بعد الوقت » فلا يقضى 
الفائت . 

6 - قالوا : كل وقت وجب إخراج الأضحية إلى أهلها » وجب ذبحها فيه 
كأيام النحر . 

9 - قلنا : لا نسلم أن في أيامها يجب إخراجها » وإنما يستحب ذلك في 

- ولأن أيام النحر أضيف إلى هذه العبادة » وما بعدها لم يضف إليها كأيام 
الرمي والتشريق . والمعنى في أيام النحر : أنها أيام يجب فيها الرمي فيجوز الذبح » وما 
يعدها بخلاف ذلك . 

مو ووم - قالوا : أحد مقصودّي الأضحية » فلا يسقط بفوات الوقت كتفريق 
اللحم . 

4 - قلنا : لا نسلم أن التفريق مقصود » وإنما المقصود الذبح [ حق بدن ]9 
باللحم' ولا يبتدئ التطوع بإيجاب اللحم 5 


# # ب 


. ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع النسخ‎ )١( 


كتاب الأضاحي 


انا 


||| مسالة : 


شراء الشاة بغرض الأضحية 


ممم - [ قال أصحابنا رحمهم الله ] "© : إذا اشترى شاة ينوي أن تكون 
أضحية » تعينت أضحية » وإن كان ممن لا يجب عليه أضحية أو قد ضحى أو عين 
الواجب في شاة ثم ابتاع أخرى » وجب عليه بالنية مع الشراء 0 

5 - وقال الشافعي ير : لا يجب إلا أن يوجهها بقوله 9© . 

لم - لنا : قوله عللت : « إنما 29 الأعمال بالنيات ٠‏ وإنما لكل امرئّ ما 
نوى ) © 

4 - وأمر النبي يلد حكيم بن حزام أن يبتاع له أضحية © . فلولا أنها تتعين 
بالشراء لم يكن ابتاع ما أمر به . 

8 - ولأن الهدي والأضاحي معنّى يستحق عليه عندنا بأصل الشرع وعندهم 
بالإيجاب » فإذا ابتاع ثبت 22 ما استحق عليه » تعين ما ابتاعه من المستحق » أصله : 
الوكيل إن ابتاع لموكله والموصي يعتق نسمة إذا باع الوصي نسمة ينويها عن الميت 
تعينت بالشراء . 

- ولأنها قربة ثبت في نوع من الحيوان غير منحره » فجاز أن يثبت بالنية مع 
الشراء » أصله : إذا ابتاع عرضًا بنية التجارة . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبتناها تمشيًا مع أسلوب المصئف‎ )١( 

(؟) انظر : تبيين الحقائق 1/5 وعبارة الكنز فيه : وعلى هذا الأصل إذا ماتت المشتراة للتضحية على الموسر 
مكانها أخرى ولا شيء على الفقير ولو ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم ظهر » الأولى في أيام النحر على 
الموسر ذبح إحداهما » وعلى المعسر ذبحهما . 

() مغني المحتاج 1١71/5‏ وعبارة المنهاج فيه : ومن نذر معينة فقال لله علي أن أضحي بهذه لزمه ذبحها في 
هذا الوقت . , 

(4 ) ساقطة من جميع النسخ وأثبتناها من كتب الحديث . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ١‏ برقم ١‏ . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7١7/1‏ يرقم 351514 . 

(1) ساقطة من ( ص ) . 


شراء الشاة يغرض الأضحية سس يبب ببس 7 1ل 

9 - ولأن نية القربة إذا قارنت بسبب الملك ؛ جاز أن يتعلق بها حكم القربة» 
أصله : إذا ابتاع بنية التجارة . ولا يلزم إذا اشترى رقبة ونوى أن يعتقها ؛ لأن النية يجوز 
أن يتعلق بها حكم القربة » بدلالة من اشترى أباه ينوي به الكفارة عتق عنها . ولا يازم 
إذا اشترى ثويًا ينوي أن يكون صدقة » لأنا لا نعرف الرواية فيه » ويجوز أن يسوي بين 
ذلك ويين مسألتنا . 

0 - ولا يلزم إذا ابتاع أرضًا ونوى أن يقفها ؛ لأنه لو صرح بإيجاب الوقف لم 
يلزم » وإنما استحق له الوفاء » كذلك إذا نوى مع الشراء يستحب له الوفاء . 

- فإن قيل : وقوع الشراء للمملوك وكون المشترى للتجارة لا يقع بالترك 
ال 0 بالترك بعد الشراء فلم 
تثبت بالنية . 

4 - قلنا : الإيجاب بالقول والفعل لا يتنافيان » بدلالة أن الحج يجب بالنذر 
والدخول » فإذا لم يتنافيا لم يكن جواز الإيجاب بالقول مانعًا من الإيجاب بالفعل . 

هم؟؟" - احتجوا : بأنه عقد قرية ب يصح بالنطق » فلا يصح بالشراء مع النية » 
أصله : العتق والوقف بالصفة . 

- قلنا : إذا اشترى المضارب أباه ينوي بالشراء لنفسه عتق » وإن نوى 
للمضاربة لم يعتق » فصحت القربة مع الشراء مع النية . 

51999 - فإن قالوا : لا يعتق بالشراء لكن بالملك . 

4 - قلنا : كذلك في مسألتنا تتعين الأضحية بالملك » وتؤثر فيها النية . 

6 - ولأن القرب إذا لزمت تارة بالفعل وتارة بالقول » لم تكن صحة هذه 
القربة [ بالنطق دلالة على أنها لا تصح بالفعل » فأما الوقف وإيجابه بالقول ] (2 كالنية 
إذا قارنت التملك ؛ لأنه يلزم في أحد من الأمرين » وإنما يستحب الوفاء به في الموضعين . 
وأما العتق بالصفة فكما لا ينبت ت بالشراء مع النية » فقد تفبت تغبت زكاة التجارة بالنية مع 
الشركة » فلم يوجب اعتبار مسألة الخلاف بأحد الموضعين دون الآخر . 

.8م - قالوا : والأضحية إزالة ملك » والشراء اختلاف ملك » فلا يجوز أن 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
 شماهلا ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في‎ )7( 


كتاب الأضاحى 


اخ" 


يجتمعا في لفظ واحد » كما إذا اشترى عقارًا ونوى أن يكون وققًا » أو اشترى عبدًا 
ونوى أن يكون حورا » أو تزوج امرأةٌ ونوى أن تكون مطلقة . 

وم؟ وم - قلنا : إيجاب الأضحية لا يزيل الملك عنها وسنبينه فيما بعد » وإنما هو 
بصفة مملكه كما يتعلق بالعروض الزكاة 27 » ولو سلمنا ذلك لكان الملك يحصل 
بالشراء » والنية تعين الأضحية بعد حصول الملك » فتعلقها بأمرين مختلفين كما أن 
الأب يملك بالشراء ويعتق بحصول الملك » ولا يثبت بالشراء الملك وزوال الملك . 


ا د 


. ) ساقطة من (م‎ )١( 


١ 


ذبح أضحية الغير 


؟م ملم - قال أصحابنا [ رحمهم الله 1 لق : إذا ذبح أضحية غيره بغير أمره 3 
أجزأت المالك عن الأضحية » ولم © يضمن الذابح . 

«م0 وم - وقال الشافعي كله : تجزئ عن الأضحية » ويضمن الذابح 27 ما 
نقصت بالذبح يتصدق به المالك . 

4 - لنا : أنه ذبح جاز عن الأضحية » فلا يضمن به الذبح » أصله : إذا ذبح 
بأمره . 

هم؟ وم - ولأن الغالب أن الإنسان لا يذبح أضحيته بنفسه سكعي نيه 
غيره ويلتزم له أجرة » وقد يتعين ذبح الأضحية شرعًا » فصاحب الأضحية يرضى أن 
يتَكلّف له هذا الفعل ويسقط العوض عنه » فصار الذابح مأذوئًا له في ذلك بالعرف . 
والإذن بالعرف كالإذن بالنطق ء بدلالة من ألقى فى بابه النوى وقشور © الرمان 
والزجاج المتكسر » وجاز لمن التقطه أخذه ؛ لأن العادة أن ألقاه رضًا بأخذه : 

- فإن قيل : عندكم يجوز أن يبدل الأضحية بغيرها » قكيف يكون الذبح 
متعيئًا ؟. 

بم؟ وم - قلنا : يكره الاستبدال فيها » فقد تعينت من هذا الوجه . 

م9١"‏ - فإن قيل : يبطل بشاة القصاب » والشاة التى ابتاعها الرجل لدعوة . 

و" م - قلنا : قد يؤخر القصاب الذبح ويؤخر صاحب الوليمة الذبح » والأضحية 
متعينة بالذبح شرعًا لا يجوز تأخيره عن هذه الأيام 8 

- فإن قيل : شاة © القصاب إذا أضجعها وأنخذ السكين فجاء رجل 
)١(‏ انظر : فتح القدير 0٠/5‏ وعبارة الهداية فيه : من ذبح أضحية غيره بغير إذنه . لا يحل له ذلك وهو 
ضامن لقيمتها ء ولا يجزئه عن الأضحية في القياس وهو قول زفر . وفي الاستحسان : يجوز ولا ضمان على 
الذابح وهو قولنا . (؟) ساقطة من (م ) . 
(8) انظر : مغني المحتاج 5 وعبارته : ولا تضحية - أي : لاتقع - عن الغير الحي بغير إذنه ؛ لأنها عيادة . 
(+) في (م): [ وقشر]. 
(5) ساقطة من ( م ) ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


اام" كتاب الأضاحي 


فذبحها » فقد حصل له غرضه من اللحم وأسقط عنه الأجرة . 

49 - قلنا : يجوز أن يقال في هذا الموضع : لاضمان عليه » وإنما ذكر أصحابنا 
الشاة التي ابتاعها القصاب للحم . 

+4- فإن قيل : يستحب للرجل أن يذبح أضحيته بيده » ويستحب أن يشهد 
ذبحها » فإذا ذبحها غيره فقد قت مقصوده . 

04م - قلنا : إذا كان المضحي لا يحسن الذبح فذبح رجل بحضرته أضحيته 
بغير أمره » ضمن عندكم ولم يُقَوّت عليه أمرًا مقصودًا . 

4 - ولأنها إراقة دم مستحقة لله تعالى لا تقف على الإمام » فمن نواها لم 
يضمنها كقتل المرتد . 

46 - فإن قيل : المرتد لو أتلف بعضه لم يضمن » كذلك إذا أتلف جميعه » 
وفي مسألتنا إذا أثلف بعض الأضحية لزمه » كذلك إذا أتلف جميعها . 

- قلنا 0 ى إتلاف جملته وأبعاضه فأي ذلك فعل فهو المستحق » 
والأضحية ذبحها مستحق فإتلاف بعضها ليس بمستحق » وإذا فعل [ المستحق لم 
ا ل ب 

وا لصوت ام 0 


4 - قلنا : الإتلاف تفويت لغرض المضحي منها » بدلالة أنها لا تجزئ عن 
الأضحية فلذلك ضمن » والذبح تحصيل لغرضه منها » بدلالة سقوط الأضحية صار 
كالذبح ياذنه 5 


46 - قالوا : ذَبَحِ أضحية غيره بغير إذنه وهو من أهل الإذن » والذابح من أهل 
الضمان » يلزمه ما نقص من قيمتها » أصله إذا ذبحها في اليوم الثالث . 

8 - قلنا : المعنى فيه : أنه ذبحها في وقت مختلف في كونه وقمًا للذبح فلم 
يحصل له الغرض المطلق » وفي مسألتنا ذبح في وقت متفق على أنه وقت لها » فحصل 
له الغرض المطلق . 

0١‏ - قالوا : من ضمن إتلاف الشيء » ضمن نقصانه بالتعدي » أصله : شاة 
القصاب . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركت في الهامش‎ )١( 


دلطار تاي 


ذبح أضحية الغِر سا 

وم - قلنا : لا نسلم أنه تعدى بالذبح إذا قصد التخفيف أو غلظ مضها (© 
الضحية منسية 29 » فأما شاة القصاب فقد تكلمنا عليها . 

مه 0 9م - قالوا : الذبح أحد مقصودَيْ الأضحية فإذا فعله بغير أمره ضمنه » أصله : 
تفريق اللحم 5 

4" - قلنا : تفريق هو مخير فيه عندنا إن شاء فرق وإن شاء أكل » فإذا فرق فله 
غرض في تخصيص قوم ومنع آخرين » فلم يفعل ما يغير على المالك والذبح بخلافه . 


#ا يد 


عا سس كبببببي لبإ بي سس كتاب الأضاحي 
||| مسالة 
ما يفعل الإنسان إذا أراد الأضحية 


وه" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخل العشر وأراد الإنسان أن يضحي 
أو عين أضحيته » لم يلزمه أن يجتنب حلق الشعر وقص الأظفار © . 

65 - وقال الشافعي كته : لا يأخذ شعرًا ولا يقص ظفرًا حتى يضحي 29 . 

/زه؟١”‏ - لنا : ما روى حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة قالت : كأني أنظر قلائد هدي النبي عد من الغنم ثم يقلدها ورسل بها ولا 
يمسك عن شيء 0 

- وروى الشعبي عن مسروق قال : قلت : لعائشة لها : إن رجالا هاهنا 
من وراء حجاب » فقالت : سبحان اللّها لقد كنت أفتل قلائد هدى النبي عَللهِ » فيبعث 
بها إلى الكعبة » ويقيم فينا لا يترك شيًا مما يصنع الحلال حتى يرجع الناس © . 

68 - رواه سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : كنت 
أفتل قلائد هدي النبي عَيلله فيبعث بها » ثم لا نتجنب شيئًا ثما يتجنبه الخحرم © . 

- ورواه الليث عن بن شهاب عن عروة عن عمر بن الخنطاب ك4 أن عائشة 
قالت . ثم ذكر مثله © . 

"05١‏ - ولانه من محظورات الإحرام » فل" يتجنبه المضحى كاللبس والطيب 
والجماع . 


. ١85/19 ورد امختار‎ » 86/١ انظر : غمر عيون البصائر‎ )١( 

(؟) المجموع 71/8" وعبارته : من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة » كرِه أن يقلم شيعًا من 
أظفاره » وأن عليه شينًا من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحي لحديث أم سلمة . هذا هو المذهب أنه 
مكروه كراهة تتزيه وفيه وججه أنه حرام . 

(1) أخخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/55؟ برقم 881/8 . 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 558/1 برقم 07م" . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده 7/8/5 . 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 750/5 برقم 7841 . 


ما يفعل الإنسان إذا أراد الأضحية لس-بل-ل-إ---إب-اإ-بإ-بإابببيبيي #8 6/1 غ1" 


5 - ولأن تحريم الجماع في الإحرام أغلظ من تمحريم غيره » فإذا كان تعيين 
الأضحية لا يمنع الوطء » فأولى ألا يمنع الحلق . 

مم وم - ولأن كل عبادة لا يمنعه التطيب واللبس » [ لا يلزمه أخذ الشعر ع (© ع 
أصله : الصيام وعكسه الإحرام . 

4 - فإن قيل : لا يمنع أن يحضر المضحي بعض محظورات الإحرام دون 
بعض » بدلالة أن التكبير في أيام التشريق مسنون لغير ارم تبعًا للمحرمين وإن لم يثبت 
في حق غير امحرمين » والتلبية والأضحية مشروعة في حق غير أهل مثى تبعًا لأهل مكة 
وإن لم شرع لهم رمي الجمار . 

- قلنا : تكبير التشريق والأضحية لا يقبت في حق غير المحرمين متابعة 
للمحرمين بل التكبير سنة في حق ارم وغيره » [ كما أن الصلاة واجبة في حق.انحرم 
وغيره ] 29 . والأضاحي لا يتبع فيها غير أهل منّى بل يشترا ك فيها أهل متّى وغيرهم . 
فأما محظورات الإحرام : فإنما تثبت عندهم شبهًا بامحرمين » فوجب أن تستوي جميع 
المحظورات في التجنب أو في اذ التجنب . 

5 - احتجوا : بما روى سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي عت قال : 
«إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي ؛ فلا يمس من شعره ولا من بَشّرته شيًا ) 29 . 
ورواه مالك عن عمرو بن مسلم © عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة 

191" - قلنا : هذا الخبر رواه شعبة عن مالك مسندًا وكل من رواه عن مالك عن 
شعبة » وقفه على أم سلمة . وكذلك رواه عثمان بن عمر عن مالك وخالفا جميعًا شعبة 
فرسخ 9 مالك الذي روئ هذا عنهقعالا عمراين مسلع :وقال شعية. + عمرو بن 
مسل 9) فإن كان الأمر كما قالا فعمر بن مسلم مجهول ء قال العَلآبي : ذأكرت 
ليحيى بن معين حديث مالك هذا ء فقال : يقولون عمر أو عمرو بن مسلم بن عبد اللّه بن 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك 48/4 ؟ برقم 518 . 

(4) في جميع النسخ : [ سلمة ] » وهو خطأ . 8 خبرتراضحة في جعي البح + 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 777/77 برقم 577 عن عيد الله بن يوسف عن مالك عن عمرو بن 


مسلم اندي . 


كتاب الأضاحي 


ا" 


أكيمَة © » وزعموا أنه كان خليفة محمد بن يوسف أي الحجاج بن يوسف » وليس 
هو عمرو بن مسلم الجئدي (© . وعمرو بن مسلم الجندي هذا روى عنه : معمرء وابن 
جريج » وسفيان بن عيينة . ولم يدخل مالك هذا الحديث في الموطأ ولا عمل به ؛ لأنه 
لم يرتض بهذا الشيخ . ' 

- فأما طريق مالك : فقد رواه سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد 
ابن المسيب عن أم سلمة عن النبي ال 29 . 

6 - ورواه أنس بن عياض عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : قالت أم سلمة زوج النبي للم : إذا 
دخلت ليالي العشر ©) . ولم تذكر فيه النبي عَلِلَه . وإذا اختلف في إسناده » وخبر 
عائشة لم يختلف في إسناده . ثم روى هذا الحديث وترك ومداره على سعيد بن المسيب 
ولم يعمل به » قال اين وهب : أخبرني مالك قال : حدثني عمارة بن عبد © الله عن 
سعيد بن المسيب أنه قال : لا بأس بالإطلاء بالثُورة في عشر ذي الحجة © . 

و 0700 
أولى منه . وروى الليث هذا الخبر » وقال : والناس على خلافه . يذكر أن الناس تركوا 
العمل به » وترك العمل بالخبر يقدح في حكمه وإن صح سنده . 


# اد 


. 740/11 في جميع النسخ : [ أكمة ع . انظر : تهذيب الكمال‎ )١( 

)١(‏ هو : عمرو بن مسلم الجددي اليماني روى عن : طاووس بن كيسان » وعكرمة مولى ابن عباس » روى 
عنه : أمية بن شبل » وعمرو بن بشيط » ومعمر بن راشد وغيرهم » روى له : البخاري » في كتاب أفعال 
العباد » والباقون سوى ابن ماجه . انظر : تهذيب الكمال 514/99١‏ . 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه 1978/7 برقم 19107 . 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 715/9 برقم 1847٠١‏ . 

(5) في جميع النسخ : [ عبيد ] » والمثبت من مصادر التخريج . 

(") انظر : الاستذكار 4/١م‏ ء والتمهيد 574/١1‏ . 


إذا ولدت الأضحية ب- يبيياب-!-!|إإإإإ بإ 7 0//١‏ 0104 


||| مسالة 


حالم 


إذا ولدت الأضحية 


- [ قال أصحابنا رحمهم الله ع (© : إذا ولدت أضحية » تصدق بولدها 
كما هو » فإن ذبحه فنقص بالذبح » لزمه أن يتصدق بمقدار النقصان » ولا يجوز له 
الانتفاع بلبن الأضحية » لكنه ينضح صَرْعها بالماء البارد ليقطع اللين » فإن أضر بها توك 
الجلاب علبها وتصدق به 29 , 

- وقال الشافعي كف : يذبح الولد كما يذبحها » وينتفع من اللبن بما فضل 
عن ولدها » فإن مات الولد شرب اللبن كله © , 

«لالالس - أما الكلام في الولد : فهو مبني على أن السن معتبر في الضحايا 
والهدايا» فما نقص سنه لا يكون أضحية كما لو عينه ابتداء . 

64 - ولأن كل ما عينه ابتداء لم يجز عن الأضحية » لم يجب ذبحه على وجه 
الأضحية » كالصغير المتولد . 

- وأما اللبن : فلأنه نما منها » فلم يجز الانتفاع به قبل تعيين القربة بالذبح » 
أصله صوفها . 

7 - ولأنه ممنوع من الانتفاع بصوفها » فمنع من الاتتفاع بلبنها » أصله جزاء 
الصيد ودم الجناية . 

10" - احتجوا : بقوله تعالى : « لي وبا منَهمْ ع أجل مُسَعَى ثم جلها إل 
لبيَتِ َليِق # 9 . قال عطاء : لجل المي لخرماء رع اماف كر يليا ف . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

)7١(‏ انظر : المبسوط 015/17 17 وعبارته : إذا ولدت الأضحية قبل أن يذبحها ء ذبح ولدها معها , فإن 
باعه تصدق بثمنها . وكذلك إن أمسك ولدها حتى مضت أيام النحرء تصدق به . وقال أيضًا : ويكره له أن 
يحلب الأضحية إذا كان لها لبن فيتتفع بلبنها » ولكنه ينضح ضرعها بالماء البارد . 

(1) مختصر المزني 7817/8 وعبارته : فإن ولدت الأضحية ذُبح معها , ولا يشرب من لبنها إلا الفضل عن 
ولدها , ولا ما ينهك لحمها ولو تصدق به كان أحب إلي . 

(4) سورة الحج : الآية "ا# . 

(5) أحكام القرآن للجصاص 758/7 . 


4١م‏ - قلنا : قال مجاهد : الأجل المسمى تقليدها 2 ,. فهذا يدل على ترك 
الانتفاع قبل التقليد » والإيجاب يتعين بالتقليد . بين ذلك أنه قال : «( ثُمّ لها # . 
فدل على أن عامة المنافع منهي عنها قبل بلوغها البيت . 

65 - قالوا : روي عن على بن أبى طالب أنه رأى رجلا يسوق بدنة معها 
ولدها » فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها » فإذا كان يوم النحر فانحرها 
وولدها 29 , 

- قلنا : يجوز أن يكون له إلى ذلك حاجة كما روى جابر أن النبي عَلله 
أمرني بركوب البدنة إلى أن أجد ظهوًا ©© . 

0 - فأما قوله : انحرها وولدها : فيجوز أن يكون لأن النحر أنفع للفقراء من 
التصدق بها كما هي » وكان الذبح لا ينقص من قيمتها . 

05- فإن قيل : هذا الحكم ثبت للولد على وجه السراية » فيسرى إليه بما تعلق 
بالأم . 

8" - قلنا : لا يثبت علي وجه السراية ؛ لأن الحق غير مستقر في الأم » وما 
ليس بمستقر لا يسري لق الجناية » وإنما يجب أن يتصدق بولدها ؛ لأنه معلق بها 


. 149117 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 05/7" برقم‎ )١( 
. 10/1 (؟) أخرجه اين حزم في الحلى‎ 
. 14915 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 8/7ه برقم‎ )1( 


إتخاذ جلد الأضمة سبلل - )ب )ب ببسببببببيببيبيس 1# 1ك 


اتتخاذ جلد الأضحية 


73 إن ّ. 5 4 5 

4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز أن يتسخذ جلد الأضحية آلة في 
البيت كالنطع والغربال والسفرة والسقاية ينتفع به من يعار » ويجوز أن يبدل الجلد 
بذلك (1) ' 

4 - وقال الشافعي كه : لا يجوز بيع جلودها © . 

08م - أما الدلالة على جواز الانتفاع : فلأنه جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به 
بعد تعيين القرية منها (© بالذبح . 

مو" - وإذا ثبت هذا قلنا : ما كان مخير بين الانتفاع به والصدقة » جاز أن 
يعوض عنه كما ينتفع به كاللقطة . 

8 - ولأنه إذا جاز أن يتخذ منه الآلة » جاز أن يبدل بها ؛ لأنه أعجل للانتفاع 
وأقرب . 

8 - احتجوا : بما روى أبو هريرة أن النبي ققد قال : « من باع جلد 
الأضحية» فلا أضحية له ) ©) . 

لاضن -.قلنا : هذا محمول على من باعها يثمن ليتمول به » وعندنا لا يجوز البيع 
إلا يما يتعجل الانتفاع به فيما إذا تشاغل بدباغة وعلة تأخر الانتفاع به . 

65 - قالوا : روي أن النبي يِل قال لعلي : ١‏ اقسم جلودها وجلالها » ولا 
تعطٍ أجر الجزار منها » .© . 

5 - قلنا : البدن كانت منّى » والنبي يللم مسافر » والمسافر لا يتمكن من 
)١(‏ انظر : المبسوط ١5/17‏ وعبارته : قال : ولا بأس بأن يشتري بجلد الأضحية متاعًا للبيت ؛ لأنه لو دبغه 
وانتفع به في ببته » جاز » وكذلك إذا اشترى به ما ينتفع به في بيت ؛ لأن للبدل حكم المبدل وهذا استحسان . 
وقد ذكر في نوادر هشام : قال يشتري به الغربال والحراب وما أشبه ذلك . 

(1) المجموع 9/8" وعبارته : لا يجوز بيع جلد الأضحية ولاغيره من أجزائها ء لا مما ينتفع به في البيت ولا بغيره . 
(؟) ساقطة من ( م ) . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 417/9 برقم 744 . 

(ه) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 595/9 يرقم 151014 . 


بلس ص ص سح كتاب الأضاحي 


اتخاذ الآلة ولا من إعدادها . 

موو م وم - ولأنه مت اختار منها الأفضل » وعندنا الصدقة أفضل من الانتفاع . 

4 مم - قالوا : جزء من أجزاء الأضحية » فلا يجوز بيعه كاللحم . 

ووومم - قلنا : لو باع اللحم با ينتفع به في البيت » جاز كما يجوز أن ينتفع 
باللحم » ولكن الأفضل في اللحم الأكل » والصدقة منفعة تتعجل ) وكذلك لم يذكروا 
الببع فيه . 


ع # 


التضحة بالشاة العيية سسسسسسس ب سجس 17 1/اه؟ 
||| مسلة 
التضحية بالشاة المعيبة 


5 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : إذا ضحى بشاة أو بدئة قد ذهب من 
أذنها أو من ذنبها أقل من الثلث جاز » وإن كان أكثر من الثلث لم يجز 9" . 

"١90‏ - وقال الشافعي كيه : إذا ذهب من أليتها اليسير لم يجز » وإن ذهب ما 
على الأذن جازء وإن ذهب المأكول منها لم يجز © . 

- لنا : أن القطع اليسير لا يخلو منه الحيوان للعلامة » فلم تمنع الأضحية 
كالنقص في أعلى الأذن . 

و" - [ ولأنه نقص يسير » فصار كالعلامة في الأذن ع 29 . 

. .وم - احتجوا : بأن الألية مقصودة فإذا ذهب بعضها ء» لم يجز كما لو ذهب 
أكثر من الثلث . 

و. مومس - قلنا : الكثير يخلو منه الحيوان غالبا » واليسير لا يخلو منه » فجاز 
للضرورة » وما لا ضرورة فيه لا يجوز فيه . 


#8 « 


)١(‏ انظر : المبسوط ١17 615/١7‏ وعبارته : وإن كات المقطوع بعض ذلك ففي ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 
رحمه اله تعالى : إن كان المقطوع أكثر من الثلث لا يجزئه » وإن كان الثلث أو أقل يجزئه . 

(؟) انظر : المجموع ٠١81/8‏ وعبارته : وأما مقطوعة الأذن : فملهبنا أنها لا تجحزئه » سواء قطع الأذن كلها أو 
(*؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 


كتاب الأضاحي 


ا لوف 


| مسلة 


.ل" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أضجع الشاة للذبح فدخله نقص » لم 
يمنع الأضحية (© . 

م.م#وم - وقال أصحاب الشافعي [ رحمهم الله ) 0 

4- لنا : أنه عيب دخلها من معالجة الذبح » فلم يمنع الجواز » كما لو نفذت 
السكين فجزت مما لا يحتاج إلى قطعه من جلدها » وكما لو بلغ بالسكين النخاع . 

.ملم - ولأن ما يشق الاحتراز منه عند معالجة الذبح » معفو عنه » أصله : ما 
ذكرنا . 

..مم - احتجوا : بأنه نقص حدث فيها » فصار كما لو نقصت قبل حال 
الذبح . ولأن النقص لو حصل بغير فعله أثرء فإذا كان بفعله أولى . 

."8" - فأما إذا تقصت قبل حال الاضطجاع : فلا تعلق للنقص بمعالجتها فأثر 
فيها » وهذا النتقص حادث من معالجة الذبح كما لو نفذت السكين . فأما الوجه الثاني : 
فيبطل بتعدي السكين القدر الذي يحتاج إليه في الذبح . 


# ص 


)١(‏ انظر : اللبسوط 1/١75‏ وعبارته : وإن أصابها شيء من هذه العيوب في اضطرابها حين أضجعها للذبح 
وذبحها على مكانها » ففي القياس لا تجزئه » وفي الاستحسان تجرئه . 

» انظر : مغني امحتاج 171/5 وعبارته : وأما المعينة عما في الذمة لو حدث بها عيب ولو حالة الذبح‎ )١( 
. بطل تعبينها وله التصرف فيها » ويبقى عليه الأصل في ذمته‎ 


تلف الأضحية التي تعينت بعينها ا مسبسبب سب سس ب بس 7 سس 7 1/1 
||اااا|| مسائة 4 


."م - قال أصحابنا [ رحمهم الل ]إن وحب اسه بنينها قائلتها أو 
باعها » فعليه مثلها يوم التلف (© . 

8 - وقال الشافعي يرث : يلزمه الأكثر من قيمتها يوم الإتلاف » أصله : 
الأجنبي [ ومن قيمة مثلها يوم الذبح 9© . 

"٠‏ - لنا : من لزمه ضمان الأضحية بالإتلاف » لزمه قيمتها يوم الإتلاف ع 29 ؛ 
لأن الحق إذا تعلق بملك الإنسان يلزمه ضمان الإتلاف وكان فى الضمان كالأجنبى » 
أصله : الراعن إذا 'تلف الرهن والمولى إذا أتلف العيد للأفون . ١‏ 

0 - احتجوا : بأنه لزمه حق الله تعالى وحق المساكين » فوجب اعتبار الأمرين 
ويدخل الأقل في الأكثر . 

؟ م" - قلنا : حق الله تعالى هو الذبح » [ وقد تعذر ذلك فيها بتلفها » فلم تعتبر 
قيمته فيما بعد الإتلاف . 

0م وم - ولأنه حق الله تعالى هو الذبح ع 29 » وذلك معتّى لا يُكَقَومِ » وإها القيمة 
في المذبوح » وقد وجبت قيمته » وما يحدث من زيادة القيمة بعد الإتلاف لا يلزم 
المتلف كسائر المتلفات . 


نا كن 


. وعبارته : وإذا اشترى أضحية ثم باعها فاشترى مثلها » فلا بأس بذلك‎ ١4/١7 انظر : المبسوط‎ )١( 
. انظر : مغني انحتاج 1107/5 وعبارته : والأصح يلزمه الأكثر من قيمتها يوم الإلاف ومن قيمته مثلها يوم النحر‎ )1( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )17( 


||| مسالة 
زوال الملك عن الأضحية 


64 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أوجب أضحية لم يزل ملكه عنها » 
فإن باعها جاز ويكره . 

6 - وقال أبو يوسف : لا يجوز بيعها 2 . وهو قول الشافعي لآ © . 

5 - والكلام يقع في فصلين » أحدهما : أن الملك لا يزول » والثاني : في 
جواز البيع . 

"م - أما الدليل على جواز البيع : ما روي أن النبي ميد ساق البدن ثم أشرك 
عليها فيها © » والشركة تمليك » فهي في حكم البيع . 

8" - ولا يقال : إنما أشركه في نحرها ؛ لأن إطلاق الاشتراك يقتضي الشركة 
في الملك . 

89 - فإن قيل : النبي عَلَِ ساقها ولم يوجبها . 

- قلنا : السوق عندنا إيجاب . 

0 - ولأنه إذا أوجبها مع السوق كان أفضل » وهو لا يترك الأفضل مع القدرة . 

- ولأنه بيد ساق الهدي في عام الحديبية 49 ؛ ثم جعلها للإحصار » ومعلوم أنه 
ساقه لغير ذلك » فلما جاز أن يصرفه من قربة إلى قربة » [ جاز أن يصرفه إلى غير قربة ] "© . 

0" - ولأنه مال يجب صرفه إلى قربة » فجاز بيعه ‏ كمن وجب الحج في ماله . 

1 ه 

64 - ولانه حق الله تعالى تعلق بعين المال » فلا يمنع البيع » كمن قال : لله 
تعالى علي عتق هذا العبد . 
)١(‏ انظر : المبسوط ١4/١17‏ وعبارته : وبعد الإيجاب يجوز يبعها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
ويكره » وفي قول أبي يوسف ييه : لا يجوز , لتعلق حق الله تعالى بعينها . 
(1) انظر : مغني لمحتاج 1775/7 وعبارته : وهي في يده أمانة لا يجوز بيعها . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه 8/7 برقم 1111 . أمرنا رسول الل مك أن نشترك في الإبل والبقر كل 
سبعة منا في بدنة . 


(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 0/ه؟؟ يرقم 851/1 . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


زوال الملك عن اللي تست ات كح ل تت أل أ أده" 


هم" - وقد زعم مخالفنا : إن نذر عتق رقبة لم يزل ملكه عنه » ولو أتلفه لم 
يجب عليه ضمانه . وقالوا : لو نذر الصدقة بدرهم فأتلفه » لزمه ضمانه » وفي الزكاة 
قولان » أحدهما : يزول ملكه . 

5 - احتجوا : بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : أوجبت بدنة » فقلت : 
يا رسول الله » إنها تطلب هي » فقال : ١‏ انحرها ولا تبعها ولا بمائة بعير » © . 

"ام - قلنا : ذكر البيع من غير أن يقيم غيرها مقامها » وذلك لا يجوز عندنا . 

ممم - ولأن إمضاء القربة فيها أولى من بيعها » فلذلك نهاه عن البيع . 

4 - قالوا : روي عن علي بن أبى طالب أنه قال « من عين أضحيته » فلا 
يستبدل بها » © . 

.""(ي” - قلنا : هذا محمول على الاستحباب » بدلالة ما ذكرنا . 

وم« وم - قالوا : [ يقرب با ع 29 لو أتلفه بعد التقرب ضمنه » فيجب أن يزول 
ملكه عنه » أو فوجب ألا يزول بيعه » أصله : إذا اعتق عبدًا . 

«م#(م - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأنه لو نحرها فقد أتلفها ولا يضمنها » والمعنى 
في العتق : أنه تجب القربة » في مسألتنا لم ينحرها فصار كما لو نذر العتق . 

“##ا 8" - قالوا : العقود على ضربين منها ما يزيل الملك بنفس العقد كالبيع والوقف » 
ومنها ما لا يزيل الملك . فالعقد متى ينضم إليه معنى الوصية والهبة وعلامة ما يزيل الملك ما 
يضمنه عقيب العقد بالإتلاف » وما لا يزيل الملك لا يضمنه بالإتلاف دل على زوال الملك . 

ممم - قلنا : هذا باطل بالرهن . 

هم" - [ قالوا : الحقوق التي تسري إلى الولد تزيل الملك » وما لا تسري إلى 
الولد لا تزيل الملك ع © . 

08م - قلنا : لا نسلم أن هذا الحق يسري » ولهذا لا يجب ذبح الولد » وإما 
يتصدق به لتعلقه بها كجلالها » ثم لو سلمنا يبطل بالكتابة . 


. 7911١ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 797/4 برقم‎ )١( 

(١؟)‏ ذكره ابن حجر في التلخيص الخحبير 51//5؟ برقم 741١‏ . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


كتاب الأضاحى 


اجن" 


||| مسالة 


استحباب العقيقة 


98#" - قال أصحابنا [ رحمهما اللّه ] : العقيقة مستحبة » وليست يسنة (© . 

5 - وقال الشافعي كفثه : هي سنة © . 

غلم لم - لزنا : ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي َيه سثل عن 
العقيقة » فقال  :‏ إن الله تعالى لا يحب العقوق » . وكأنه كره الاسم . ثم قال : « من 
ولد له مولود وأحب أن ينسك عنه » فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة » 29 . 
وكراهية الاسم تمنع كونها سنة . 

4 - ثم علقها يإرادته » ولو كانت مسنونة لم تقف على إرادته بعد وجود 

0١‏ - قالوا : روي أنه قال : « إذا دخل العشر ©© وأراد أحدكم أن 
يضحي ) © . 

- قلنا : الإرادة هنا القصد الذي يخرج بها الساهي » وهاهنا علقة بامحبة . 
ويدل عليه حديث أبى رافع أن فاطمة قالت لرسول الله مد : أعتق عن ولدى الحسين ؟ 
قال : ١‏ لا ولكن تصدقي بوزن شعره فضة » 29 . ولو كان ذبححا مسنوثًا لم تقم 
الصدقة مقامه . 

4م" - فإن قيل : إنما منعها ؛ لأنه أراد أن يَعُقٌّ عنه » بدلالة ما روى أنس : أن 
النبي مَكِهِ أعق عن عن الحسن والحسين كبشين © . وروى ابن عباس : أنه عَكللم أعق عن 


)١(‏ انظر : البدائع ه/ ١ى‏ وعبارته : وذكر محمد تفلؤه في العقيقة فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل وهذا يشير 
إلى الإباحة فيمنع كونه سنة . 

(؟) انظر : المجموع 405/8 وعبارته : العقيقة مستحبة وسنة متأكدة . 

(1) أخرجه أحمد في مسنده 185/9 . 

(4) ساقطة من ( ص ) . 

(5) سبق تخريجه . 

(1) أخرجه أحمد في مسنده 09/1" . 

(1) أخرجه اليبهقي في السنن الكبرى 55/5؟ برقم ١5.21١‏ 


اليصحاب المقيقة سس ب ب ب 1 1781/1 


الحم 016 

غم" - قلنا : فعله لذلك لا يمنعها من فعل السنة ؛ لأنه علد متبرع عنهما فلا 
تسقط السنة عنها . 

ملم - ولأنه من ذبائح الجاهلية » فلا يكون سنة كالعتيرة . وقد روي أن 
الأضحية نّسحت كل ذبح كان قبلها © . 

84" - ولأنه ذبح لا يتعلق بولادة وكذا الولد » فلا يتعلق بولادة وكذا الولد 
كالبدنة . 

4" ١م‏ - احتجوا : بحديث أم كرز أن النبي يَِقْدٍ قال : ( عن الغلام شاتين وعن 
الجارية شاة » 9© . 

4 - قلنا : هذا يدل على الاستحباب ولو كان سنة » لم يترك عند وجود 
سببه» فلما جوز لفاطمة تركه » دل على أنه مستحب ليس بمسنون . 

وم" - قالوا : روي أنه قال : ١‏ كل مولود مرتهن بعقيقته » 29 . قالوا : ومعناه : 
أن ينجو بها من الأمراض والاقات + 

.هم - قلنا : هذا يقتضي الوجوب ؛ لأن دفع الضرر واجب » والوجوب متروك 
بالإجماع . 

وهم لم - قالوا : روي عن أبِي الزناد أنه قال : العقيقة [ من أمر ] © المسلمين 
الذين كانوا يكرهون تركه 29 . 

بوهوم - قلنا : هو مستحب عندنا » فتركه مكروه لما فيه من مكارم الأخلاق ؛ 
فأما السنة فلا ؛ لأنه من أفعال الجاهلية » ولهذا قال مخالفنا : لا يكسر عظمها إلا من 
ضرورة » وتطبخ بالحلو لا بالحامض » وليس هذا من أمر 7" المسلمين وإنما هو من عادات 


. 1508٠ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5919/9 برقم‎ )١( 

(7) أخرجه الجبصاص في أحكام القرآن 7575/7 . 

(9) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى 701/9 برقم 190501 . 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1/4/5؟ يرقم 87017 . 

(5) ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ عن أييه ] » والمثبت من مصدر التخريج . 
(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 711/4 . 

(/1) ساقطة من صلب ( ص ) ومستدركة في الهامش . 


0 ا/لمة" 1" لالص سس سس سس سسحت كتاب الأضاحي 


الجاهلية . 

"هم م - قالوا 27 : الوليمة سنة في النكاح » بدلالة أنه اكنة قال لعبد الرحمن : 
«أولم ولو بشاة » (© . فالنعمة في الولد أعظم . 

4" - قلنا : ليس السنة في النكاح الذبح وإنما تستحب الوليمة » كذلك 
يستحب هاهنا الذبح وإطعام الطعام » والخلاف في السنة التي يمنع من تركها . 


# # ا ا 


. ساقطة من (م)‎ )١( 
.1١411/ برقم‎ ٠١45/5 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه ؟/١7ا/ا برقم 19841 ء ومسلم‎ 


ه60 وروص مه 


مول 


سوك 
دوب 1ج سر ا سسا 
العم 
0 

لوث ا ل ل راسك لديا 


كس - 


بل م مى ) 
أذ 
5 


لي تلم الم 


51 


مق ع ممه عام لاع طافده ههه مور ذه أ عع عع لماه وافاءا افو معوءة عم وعأء ووواوفوع ووو افمع قعل 9و6 


)١(‏ الأطعمة : جمع طعام . وهو في اللغة : كل ما يؤكل مطلقًا » وكذا كل ما يتخذ منه القوت من الحنطة 
والشعير والتمر . ويُطْلِقه أهل الحجاز والعراق الأقدمون على القمح خاصة . ويقال : طَهِم الشيء يَطعَفه - من 
باب فتح يفتح - طُعْمًا - بضم فسكون - إذا أكله أو ذاقه . وإذا استعمل هذا الفعل بمعنى الذواق جاز فيما يؤكل 
وفيما يشرب » كما في قوله تعالى : «( إرك أنه كم يتهسر كمَن مرت ينه كليس ِف © ( البقرة/45؟ ) . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الأول . ويذكرونه أيضًا في الربا يريدون به مطعوم الآدميين 
سواء كان للتغذي كالقمح والماء » أم للتأدم كالزيت » أم للتفكه كالتفاح » أم للتداوي والإصلاح كالحبة 
السوداء والملح . وقد يطلق الفقهاء لفظ الأطعمة على : كل ما يؤكل وما يشرب » سوى الماء واللسكرات . 
ومقصودهم : ما يمكن أكله أو شربه على سبيل التوسع , ولو كان بما لا يستساغ ولا يتناول عادة » كالمسك 
وقشر البيض . وإنا استثني الماء ؛ لأن له بابا خخاضًا باسمه » واستئنيت المسكرات أيضًا ؛ لأنها يعبر اصطلانحا 
عنها بلفظ الأشرية . ثم إن موضوع الأطعمة هو عنوان يدل به على ما يباح وما يكره وما يحرم منها . وأما 
آداب الأكل والشرب فإنها يترجم لها بكلمة : الأدب : ويرجع إليها في مصطلح أكل » وشرب . كما أن 
الولائم المشروعة يترجم لها بعناوين أخرى تخصها » كالعقيقة والوكيرة . 

وتتقسم الأطعمة إلى نوعين : حيوانية » وغير حيوانية . ثم إن الحيوان ينقسم إلى قسمين رئيسين : مائي » 
وبري . وفي كل من القسمين أنواع فيها ما يؤكل وفيها ما لا يؤكل . ويقسم المأكول من الحيوان عدة 
تقسيمات منها : مباح » ومكروه . ومنها : ما تشترط الذكاة في حله » وما لا تشترط . 

والقصود بالحيوان في هذا المقام أنواع الحيوان جميعًا مما يجوز للإنسان أكله شرعًا أو لا يجوز . ولا يراد به ما 
يشمل الإنسان نفسه بالنسبة للإنسان ‏ بل الكلام محصور فيما يحل للإنسان أو لا يحل » باعتبار أن ما سوى 
الإنسان قد خلقه اللّه سبحانه لمتفعة الإنسان ومصلحته » فمته ما يتتفع به الإنسان بالأكل وغيره » ومنه ما 
يتتفع به لغير الأكل من وجوه المنافع . 

والمحكم التكليفي ليس منصيًا على ذوات الأطعمة » وإفا على أكلها أو استعمالها » وليس هناك حكم جامع 
للأطعمة كلها ؛ لذلك سيذكر حكم كل نوع عند الكلام عليه . 

ويتبين لمن تتبع كتب الفقه امختلفة في أيواب الأطعمة وغيرها أن الأصل في الأطعمة الحل » ولا يصار إلى 
التحريم إلا لدليل خاص ء وأن لتحريم الأطعمة بوجه عام - ولو غير حيوانية - أسبابًا عامة كثيرة في الشريعة 
متصلة بقواعدها العامة ومقاصدها في إقامة الحياة الإنسانية على الطريق الأقضل . وكذلك يرى المنتبع أسبابًا 
لكراهة الأطعمة بوجه عام غير الأسباب المتعلقة بأنواع الحيوان . انظر : لسان العرب مادة وتاج العروس مادة 
(طعم ) » والمغني مع الشرح الكبير 195/١‏ غ ومنتهى الإرادات 251/5 ء والمهذب 411/١‏ » وحاشية 
الدسوقي 77/4 » والاختيار 41/8 ء والموسوعة الفقهية الكويعية ه/ ١١1‏ - /ا١١‏ . 


كتاب الأطعمة 


لك سارت 


||ا|اااا| مسله_لقتط ايه 


أكل السمك الطافي 


وهم" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : يكره أكل السمك الطافي 9 . 

65" - وقال الشافعي كله : لا يكره © . 

0ه" ١م‏ - لنا : ما روى أبو الزيير عن جابر قال النبي يَِوٍ : « ما ألقى البحر أو جزر 
عنه 7" الماء فكلوه » وما طفا فلا تأكلوه » ©© . 
"8م - فإن قيل : هذا الخبر رواه الثوري وحماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر 
قال : ما كان طافيًا فلا تأكلوه » وما كان في حافته فكلوه » وإذا كان جزرًا 
فكلوه )9 . فهذا موقوف من هذين الطرفين . 

4" - قلنا : وأسنده إسماعيل بن أمية 29 عن أبى الزبير عن جابر عن النبي 
يكيْدِ © . وهو حافظ زاد على حافظين » وزيادته مقبولة ؛ لأنه لو انفرد بحديث قبل 
منهء فإذا انفرد بزيادة قبلت منه . 

. فإن قيل : المراد به ما تعين‎ - "015٠ 

. قلنا : لو كان كذلك لم يفرق بين الطافي وما جزر عنه‎ - ١ 

5 - فإن قيل : شرط الطفو ليس بشرط عندكم . 


. ) السمك الطافي : هو الذي يموت في الماء فيعلو ويظهر . انظر : المغرب مادة ( طفو‎ )١( 

وانظر : بدائع الصنائع ه/11 وعبارته : فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة إنه 
يحل أكله » إلا ما طنا منه وهذا قول أصحابنا نك . 

(1) انظر : المجموع ٠1//4‏ وعبارته : السمك الطافي حلال وهو الذي مات حتف أنفه . وانظر أُيضًا : الأم 7897/59 . 
(1) جر الماء : انقطع المد » ويقال : جزر الماء : إذا انفرج عن الأرض » أي انكشف حين غار ونقص . انظر : 
المغرب مادة ( جزر ) . (4) أخرجه ابن حزم في الحلى 77/1 . 

. ١8754 أخرجه ابن حزم في المحلى 51/1 » والبيهقي السنن الكبرى 55/5؟ برقم‎ )5١( 

() هو : إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أبي سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف القرشي الأموي المكي . روى عنه : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الغزاري » وبشر بن المفضل » وأو الأسود 
حميد بن الأسود ؛ وداود بن علبة » وروح بن القاسم » وسعيد بن مسلمة الأموي » وآخخرون . قال محمد بن 
سعد : كان ثقة كثير الحديث » مات سنة ١44‏ ه وليس له عقب . انظر : تهذيب الكمال 41/7 - 44 . 
(1) أخرجه الدارقطني 08/7 برقم 7818 . 


أكل السك الطلافي سسب ب ب بي ب ب ب ب ب ب ب سس 7 0114/1 


مام وم - ق قلنا : إنما ذكر الطفو ؛ لأن موته في الغالب لا يعلم إلا به . 

ع م وم - ولأنه حيوان له دم سائل » فإذا مات حتف أنفه لم يوكل كالشاة والبقرة . 

ه "رم - فإن قيل : لا تأثير لذكر السائل ؛ لأن صغار السمك الذي لا دم له سائل 
لا يؤكل إذا مات حتف أنفه وكذلك الحشرات . 

بم وم - قلنا : ما له دم سائل لا يحل إلا أن يكون موته بسبب » وما لا دم له منه 
ما يحل بغير سبب وهو الجراد » ومنه ما لا يحل » فقد بان التأثير 

"١"‏ - فإن قيل : المعنى في الشاة والبقر أنه لو مات بسبب لم يؤكل » كذلك 
إذا مات بغير سبب » وفي مسألتنا بخلافه . 

مو" - قلنا : الصيد إذا مات بسبب العقر أكل » ولو مات بغير عقر لم يؤكل» 

وموم - ولأنه حيوان يحل بالذكاة » فجاز أن يكون ميتة » أو فإذا مات حتف 
أنفه لم يؤكل » أصله : الشاة 

.ملم - والدليل على الوصف أن السمكة إذا أخذت وهى تبقى حية زمانًا , 
فذبحت حتى يعجل موتها حلت . ولا يازم الجراد ؛ لأنه لا يتأتى فيه الذكاة . 

وموم - ولأن الله تعالى لق الحيوان في البر والبحر » ثم كان في حيوان البر ما 
يحرم إذا مات حتف أنفه » كذلك في حيوان البحر . 

وموم - احتجوا : بقوله تعالى : « أل لك صيدُ |4 بحر وَطمَائةٌ متنا لك 
َكب 4 <2 . قال عمر : صيده ما صدته » وطعامه ما قدف 27 . وقال أبن عمر : 
طعامه ما ألقى . قال ابن عباس : طعامه ميتته 9© . وروي : مليحة © . 

مبم وم - قلنا : قد اختلف السلف في تأويل هذه الآية » فالذي رووه عن عمر 
وابنه لا حجة فيه ؛ لأن ما قذفه وألقاه فهو حلال » فأما ابن عباس فروي عنه : طعامه 
مالحه » وما قذف منه البحر . 

4/ام وم - قال أبو السائب : بنو نذبح أهل أسياف البحر ؟ قالوا ؛ يا رسول اللّهء إنا 
نصطاد من صيد البحر وربما مد البحر حتى يعلو الماء على كل شيء ثم يرجع ويبقى 
)١(‏ سورة المائدة : الآية 95 . 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 50/9؟ برقم 141751 . 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5717/4" . 
(4) أخرجه ابن العربي في أحكام القرآن ١94/1‏ وعبارته : مملوحة . 


السمك بالأرض فنصيبه منا فحلال لنا أكله » فأتزل الله تعالى الآية . وهذا يبين أن الآية 
نزلت فيما ألقاه البحر . 

هبام" - احتجوا : بقوله : يقد [ في البحر] 2١(‏ : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) 9 . 

7 - قلنا : هذا الخبر رواه سعيد بن سلمة © عن المغيرة بن أبى بردة [ عن أبي 
هريرة عن ] © النبي عَلِيَوٍ © . 

بابام وم - قال الطحاوي سعد بن ملنة مجهرل: لا بغرت بالعدل م بوعل اتعالقه 
فيه يحبى بن سعيد الأنصاري وهو أَجلْ منه فرواه عن المغيرة بن أبى بردة عن أبيه عن 
النبي يَِتَهِ . وهذا منقطع . ثم ميتة البحر ما أضيف موته إليه » وذلك 22 لا يكون إلا إذ 
ألقاه أو مات من برده أو حره وذلك مباح عندنا . 

"١/4‏ - ولأن قوله : « الحل ميتته » . عامٌ وما طفا فلا يؤكل أخص منه » فيقضى 
به عليه » كما أن قوله : 9 حُرْمَتَ عَلِيكْ الْمَِتَدٌ # . عام » وقوله : ١‏ الحل ميتته) . 
خاص »2 فقضوا به عليه . 

ولعم - احتجوا : بقوله يلد : « أحلت لنا ميتتان ودمان » © . 

"” - قلنا : خيرنا أخص منه . 

0 - ولأن خبرنا يفيد الحظر » فهو مقدم على ما يقتضي الإباحة . 

5 - فإن قيل : خبرنا عام متفق على استعماله » وخبركم خاص متفق في 
استعماله » فالعموم المتفق أولى عندكم . 

8" - قلنا : وخبرنا خاص متفق على استعماله أيضًا ؛ لأن امخالف يحمله على 
الطافي المتغير . 


. ) ما بين المعكوفين ساقط من ( ص‎ )١( 

. 195/١ واين أبي شيبة في مصنفه‎ » 10/١ ألحرجه الشافعي في الأم‎ )١( 

(؟) هو : سعيد بن سلمة المخرومي من آل ابن الأزرق ٠‏ روى عن : المغيرة بن أبي بردة » وعن أبي هريرة . 
وروى عنه : صفوان بن سليم . وقال النسائي : ثقة . وذكره بن حبان في كتاب الثقات . انظر : تهذيب 
الكمال 44١ 58٠0/٠١‏ . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(5) أخرجه ابن الجارود في المتتقى ١/8؟‏ برقم 41 . (5) في رم) : [هذاع. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده 91/١‏ برقم 77/اه . 


أكل السمط الطافي سال سس سس 1910/١!‏ 


4 - ولأن خصوصه يعضده عموم متفق عليه » وهو قوله تعالى : «9 حُرْمَتْ 
عي النيكة 4 . 

16م - قالوا : يحل برته بغير قعل ممخصوص أو فعل قاعل مخصوص + قحل 
ل 

"١8‏ - قلنا : قولكم : بغير فعل مخصوص . لا نسلمه ؛ لأنه لا يحل عندنا 
بفعل مخصوص ا اجتناب الماء عنه أو قذفه له . 

مم ٠م‏ - وقولهم : لا يعتبر فاعل مخصوص . فليس كذلك ؛ لأن الله تعالى إذا 
أماته لم يحل » وإن مات بفعل غيره أو بنقصان الماء عنه . ولأنه إذا وسع حكمه حتى لا 
يعتبر الفاعل المخصوص » لم يعتبر الفاعل أصلا » كما أن المتوحش وسع في حكمه فلم 
يعتبر فيه فعل مخصوص » ثم سقط اعتباره اعتبار الفعل أصلا . 

- ولمعنى في الجراد : أنه نوع ليس له دم سائل » فلم يعتبر في إباحته 
فعل 29 حادث . أو نقول : لا تتأتى الذكاة في نوعه » فلم تقف إباحته على فعل 
حادث » وفي مسألتنا بخلافه . 

م(" - قالوا : ما حل بغير ذبح مع القدرة عليه » حل بموته حتف أنفه كالجراد . 

.وو" - قلنا : السمك أخذ شبهًا من الجراد وأخذ شبهًا من حيوان البر» شبهه بالجراد 
أنه ليس له دم سائل » وشبهه بغيره أن له دمًا سائلا » فوجب أن يعطى حكمًا من كل واحد من 
الشبهين ولا يلحق بأحدهما . ومخالفنا جعله كالجراد من كل وجه » وهذا لا يصح . 

9و»#(م - قالوا : ما حل أكله إذا مات فى البر بكل حال » حل أكله إذا مات في 
البجر كالجراد . 1 1 

وموم - قلنا : إذا مات فى البر فققد مات بفعل حادث » وأما إذا مات في الماء فقد 
مات حتاف أنقه-. وعوت :أنلنيوان اللي تتانن ف الذكاة تق نقد سيب القان : 

ووم وم - فإن قيل : إذا مات في الماء » فلا بد أن يموت بسبب إما من مرض أو غيره . 

غ4وم وم - قلنا : قوله بمرض هو الموت حتف أنفه » [ وإنما يعتبر سبب حادث 
يضاف الموت إليه فلا يكون حتف أنفه ع © , 


)١(‏ ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع النسخ . (؟) ساقطة من (م8). 
(1) ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


كتاب الأطعمة 


فلوسن 
مم11 لم ل صصص ” 
||| سن تتته )4ه 


ما يؤكل من حيوان الماء 


وومم - قال أصحاينا ‏ رحمهم الله ] : لا يؤكل ما سوى السمك من حيوان 
الماء © , 

5 - ونص الشافعي ره على إباحة جميعه . وقال أصحابه : لا يؤكل 
الصُّمْدَع ؛ لأن الخبر ورد فيه 29 . 

بوم وم - لنا : قوله تعالى : © قل لك لك لعد فى 16 أبعي ِل ممَرَّمًا عن طاعِر 
يتمهم # (2 . فحرم الميتة وهو عام في كل ميتة » وحرم الخنزير وهو عام في خخنزير الماء 
وخنزير البر ؛ لأن الاسم يتناوله . ألا ترى أن العرب إذا سَئكت حيوانًا باسم لم تخصه بما 
يوجد منه في موضع دون موضع ؟ ويدل عليه قوله قد : « أحلت لنا ميتتان 
ودمان )29 . والمحصور بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه على قول ابن شجاع . 

0 - 0 مخالفنا إن قال يإباحة جميع حيوان البحر . 

68 - قلنا : الحيوان المتوحش في أصل خلقته بري وبحري » فإذا كان في 
أحدهما م" الآخر . 

لخن - ويدل على تحريم الصّفْدَع ما روي أن النبي عد سغل عن الضفدع يطرح 
في الدواء » فقال : ( خبيثة من الخبائث 6 9©) . ولو كان حلالا لم يمنع التداوى به . 

14م - ولا يقال : إما منع منه ؛ لأنه سم ؛ لأنه إذا كان سما يحرم أكله » ولأن 
السموم تطرح في الأدوية » فلما نهى عن ذلك » علم أنه نهى عنه لتحريمه . 


)١(‏ انظر : البدائع 75/5 وعبارته : أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا 
السمك خاصة » ولا يحل أكل الضفدع ؛ وفيما سوى ذلك ثلاثة أقوال » أحدها : يحل » والثاني : ما أكل 
مثله في البر حل أكله وما لا يؤكل مثله في البر لم يحل أكله اعتبارًا بمثله » والثالث : لا يحل غير السمك . 
والأول أصح . 

(1) انظر : مغني المحتاج ١47/1‏ » والمجموع 1/9" , 7" » والأم 1517/7 وعبارته : وكل ما كان يعيش في 
الماء من حوت أو غيره فأخذه ذكاته لا ذكاة عليه 

() الآية ه4١‏ من سورة الأنعام . (5) أخرجه أحمد في مستده 91/1 برقم “01/71 . 
(0) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 4/1 . 


ما يؤكل من حيوان لاه سس 17 411/1 
- ولأنه ضفدع » فلا يحل أكله كالبرى إذا ثبت تحريم الضفدع . 
.4 - قلنا : حيوان بحري اختلف في أكله كالضفدع . 

4 - [ ولأنه حيوان بري من غير جنس السمك ] 27 » فلا يؤكل » [ أصله : 


الضفدع ع 9© . 
ا 0 
4.4*5ط” - ةق قلنا : النهي عن قتله لا يقتضي التحريم » بدلالة الشاة والبعير » والدليل 


على تحريم خنزير الماء وكلبه الآية التي قدمناها وقوله عِللته : « إن الله حرم الكلب وحرم 
ثمنه » وحرم الخنزير وحرم ثمنه ) (© . 

/٠.؛‏ وم - ولأنه خنزير » فلا يحل أكله كالبري . 

4 - ولأنه سَبِع ذو أنياب كالبري . 

8 - ولأنه يأكل الميتات كسائر السباع . 

- احتجوا : بقوله تعالى : «( أيسلَّ لَكُم صمَيدُ ابر وَطْمَامُمٌ متلا لم # 249 . قال 
ابن عباس : الصيد ما اصطدنا » وطعامه ميتته ©» . وقال عمر : ١‏ الصيد ما أصيد 
وطعامه ما رمى به ) 9© . 

69- والجواب : أن الصيد مصدر صاد » وهو عبارة عن فعل الاصطياد وفعل 
الاصطياد مباح عندنا » والخلاف في الأكل » وقد يجوز اصطياد ما لا يؤكل لينتفع به 


في غير الأكل بدوليين إذا صرت الصجابي الفط عر قيقد حقيقته إلى امجاز لزمنا ترك الحقيقة 
يي نا لسري الي لطا رك ل 
كان جميعه طعامًا . 


6 - احتجوا : بقوله عتم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) . 
- قلنا : هذا عام مخصوص با ذكرنا . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه ؟/0٠8/ا ١١ ٠.‏ (4) سورة المائدة : الآية 95 . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5717/4 . 

(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 598/9 برقم 181/51 . 


كتاب الأطعمة 


تلمك مرك 


4 - قالوا : روي أن أصحاب النبي عَلِتَرِ وجدوا عنبرة على شاطئ البحرء 
فأكلوا منها ل يي ا را 


6 - قلنا : العنبرة : السمكة التي تبتلع العنبر » وهى مباحة عندنا . 

4" - قالوا : روي عن أبي بكر 5ه أنه قال : ما من دابة في البحر تموت إلا 
ذكاها 200 

7 - قلنا : التذكية ئة تقتضي الطهارة ولا تقتضي إباحة الأكل عندنا » وهذا 
ل 

- قالوا : حيوان لا يعيش إلا في الماء كالسمك » » وفيه احتراز من الضفادع 
لأنها قد تع تعيش في البر . 


1*3 000000000 

- ولأن هذا التعليل يقتضبي إباحة جنس حيوان البحر » والأجناس متنوعة 
في الإباحة » بدلالة حيوان البحر . 

41 - ولاه الى فى السك أنه غر ستفيف قيس كدلك نا سواه اند 
مستخبث في العادة » فلم يحل أكله . 


ا 


. 19186 ومسلم 1675/8 برقم‎ » 1٠١7 برقم‎ ١50/4 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. أخرجه الدارقطني في ستنه 51//4؟‎ )١١( 


أكل الطبيع والعااب صسسبببب ب ل بياس 1# 084/1 


|| مسالة (©35 
أكل الضبع والثعالب 


+ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يكره أكل الصَّبِع والتعالب © . 

4# ول" - وقال الشافعي كله : لا يكره 9 . 

"١ 4‏ - لنا : ما روي عن على واين عباس وخالد بن الوليد وأبى هريرة وأبى ثعلبة 
الخشني أن النبي عَللَهِ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من 
الطير 27 . وفي حديث أبي هريرة أنه مَكِتَدٍ قال : « كل ذي ناب من السباع حرام ) © . 

6" - وروي أنه يكلم نهى يوم خيبر عن للحوم الحمر والبغال وكل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير والمجئمة © . 

4 ” - فإن قيل : المراد به الناب القوى الذي يعدو به على الناس . 

”١ 499‏ - قلنا : هذا التخصيص بغير دليل . 

4 - ولان ذوات الناب يضعف ناب بعضها عن بعض . ألا ترى أن الكلب 
كالأسد والسنور الأهلي لا يؤكل مع ضعف نابها ؟ . 

6 - ولأن الضباع فاسدة وتبادر وتفترس الغنم وإن ضعفت عن غيرها . 

.4 9م - ولأنه ذو ناب من السباع مطعما ؛ لأنها تنبش القبور وتأكل الموتى . 

وم وم - ولأنه ذو ناب متوحش كالذئب . 

«مع وس - فإن قيل : المعنى فيه أنه ذو ناب ضعيف . 

سم وم - قلنا 299 : يبطل بالهر . 

)١(‏ انظر : البدائع ه/ ١‏ وعبارته : فذو الناب من سباع الوحش مثل : الأسد والذئب والضبع والنمر والفهد 
والتعلب والسنور البري والسنجاب والقنك والسمور والدلق والدب والقرد والفيل ونحوها فلا حلاف في هذه 
الملة أنها محرمة . 

. انظر : الأم 777/9 وعبارته : وتؤكل الضبع والتعلب‎ )١( 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 191/4 » ومسلم في صحيحه 1874/7 برقم 1914 . 
(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه 87/١7‏ برقم 511/8 . 


(5) أخرجه ابن حزم في المحلى 871/1 » وأبو داود في سننه 01/7" برقم 779٠‏ . 
(5) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


كتاب الأطعمة 


الام" 

4" 8" - [ فإن قيل : الضبع يخلط 27 مع الجيف غيرها . 

هم وم - قلنا ع 29 : يبطل بالخنزير . 

4"5إ” - احتجوا : بقوله تعالى : # قل لَه د فى مآ أو إل ور ع طَاعِوو 
يصع 4" . 

407 وم - قلنا “كل ف التفسير : إن الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويبيحون أشياء » 
فقال الله تعالى : « قل لا أَجِدُ فى مآ أو إِلَ عْمَرّمَا # مما تحرمون 92 إِلّة أن يكرت 

مَنْتَةَ # . الدليل على هذا التأويل ادوقع داكي بااستومره وتم قال م 

حك ل وَصَّدِحُم أله د أَظلدُ من أنترئ عل لله كذها لِضِلّ 

ألنّاسَ # 29 . وييين ذلك ا قد حرم ما لم يذكر . 

8 - احتجوا : بقوله تعالى : 8 وَجُيِلٌ لَهُمُ التِيبنت وَحَرْمُ عََنهمٌ 
لْحَبتيتَ # 0 والضيع من الطيات » قال الشاقي : ما زال الناس ا 
ويبيعونه عندنا بين الصقا والمروة 9 

و48 زم - قلنا : 3١‏ َجِْلُ لهم لطبت 4 . قيل في التفسير : التحرم التي كانت 
محرمة على بنى إسرائيل » أن يحرم عليهم الخبائث يعني الخنزير والميتة والدم . فإن ظن 

8ع 02 
ظان أن الإباحة تتبع ما تستطيبه العرب محال ؛ لانهم كانوا يستطيبون الخمر ولحم 
الخنزير ويأكلون ما دب على وجه الأرض إلا أم حبين © . 

كعات حجر بما روي عن عبد الرحمن بن أبى عمار أنه قال : سألت جابر 
ابن عبد الله عن الضبع أصيد هو ء قال : نعم . قلت : سمعته من رسول الله يكت » 
قال : نعم 09 , 

4١‏ - قلنا : هذا الخبر ذكره أبو داود ولم يذكر فيه الأكل » وإنما ذكر وجوب 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(1) سورة الأنعام : الآية ١48‏ . (4) سورة الأنعام : الآية 148 . 

(5) سورة الأعراف : الأية /8ه١1‏ . 

(1) انظر : الأم 117/7 وعبارته : وما يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة . 

(1) قال الزهري : أم شبين من حشرات الأرض تشبه العنب . وجمعها : أم حبينات » وأمات حبين » لم ترد 
إلا مصغرة . انظر : المصباح المنير مادة ( جين ) . 

(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١817/9‏ برقم 1501 ع وأحمد في مسنده 887/8 . 


الجزاء © . ويحتمل أن يكون سماعه من النبي عَلِلَ أنه صيد . 

9 - ولأنه خبر واحد وقد عارضه خبرنا وقد رواه جماعة وهو في () 
الصحيح » فهو أولى مما رواه الواحد . 

44# ١م‏ - ولأن خبرنا يفيد الحظر » فيقدم على ما يقتضي الإباحة . 

444" - قالوا : ما وجب الجزاء بقتله من غير امتزاج واختلاط » حل أكله قياسًا 
على الغزال . وربما قالوا : ما تمعحصت ولادته من جنسه » ووجب الجزاء بقتله حل أكله . 

ه14 - قلنا : السبع إذا وجب الجزاء بقتله ولم يحل أكله » دل ©© على أن 
وجوب الجزاء لا يؤثر فى الإباحة . ألا ترى أنه ضمان متلف » وضمان المتلفات يستوي 
فيه المأكول وغير المأكول » فلم يستدل بوجوب الضمان على الإباحة . والمعنى في 
الأصل أنها بهيمة متفق على طهارة سؤره » والضبع مختلف في طهارة سؤره كالكلب . 

844 - قالوا : يحل بيع مذبوحه » فوجب أن يحل أكله . 

"١ 410‏ - قلنا : في جوازه بيع لحم ما لا يؤكل روايتان » ثم جواز البيع لا يستدل به 
على الإباحة ؛ لأن البيع لا يختص بالمأكولات » بدلالة أنه لم يصح فيما لا يؤكل ؛ 
فكونه مبيعًا لا يدل على الإباحة . 

4 - قالوا : يطهر بالذيح » فحل أكل لحمه كالشاة . 

46" - قلنا : الطهارة لا تدل على جواز الأكل » وإفا تستدل إباحة الأكل على 
الطهارة » فلم يصح هذا الاستدلال . 

.هم - ولأن عند مخالفنا أنه لا يطهر بالذبح » وإنما كان طاهرًا قبل الذبح » 
فبقي بالذبح على ما كان عليه » فالوصف لا يصح على أصلهم . 


»#* # # 


. أخرجه أبو داود في سننه 00/7 برقم الخ"‎ )١( 
. (؟) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )7( 


للشيف فك كتاب الأطعمة 


||||||| مسالة 


أكل الضب والقنفذ وابن عرس 


60 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يكره أكل الضّبٌ والقُنقُدْ واين عوس ١‏ 

- وقال الشافعي كله : لا يكره © . 

«ه4 ١م‏ - لنا : ما روي عن عبد الرحمن ابن حسنة (© أنه قال : نزلنا أرضًا كثيرة 
الضّبَاب » فأصابتنا مجاعة وطبخنا منها وإن القدر ليغلي بها » إذ خرج النبي يقد فقال : 
و ما هذا ؟ » فقلنا : ضباب أصبناها . فنهى عنها » وقال : ١‏ إن أمة من بنى إسرائيل 
مسخت دوابًا في الأرض » وإني أخشى أن تكون هذه» فأكفئوها » © . 

4" - وروي عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي مَلِتَه نهى عن أكل الضب © . 

وه - وروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَكلهٍ : 
( وددتٌ أن عندي خخبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة 9» بسمن ولبن ) . فقام رجل [ من 
القوم ] © فاتخذه وجاء به » فقال : ١‏ في أي شيء كان هذا ؟ » قال : في عكة ضب . 
قال : و ارفعه ع © , 

5 - وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنه أهدي إليها ضب » 
فدخل عليها النبي عِللَهٍ فسألته عن أكله » فنهاها عنه » فجاء سائل فقامت لتناوله » فقال 


)١(‏ انظر : البدائع 57/0 وعبارته : وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوَرّعْ وسام أبرص وجميع 
الحشرات وهوام الأرض من الفأر والقداد والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس ونحوها » ولا خلاف في حرمة 
هذه الأشياء . 

(1) انظر : المجموع ١4/5‏ وعبارته : فيحل الأرنب واليربوع والثعلب والقنفذ والضب والوبر وابن عرس . 
وانظر أيضًا : الأم 300/9 . 

(1) هو : عبد الرحمن ابن حسنة أخو شرحبيل ابن حسنة له صحبة . روى عن النبي يِه . وروى عنه : زيد 
ابن وهب الجهني . روى له : أبو داود والنسائي حديثًا واحدًا . انظر : تهذيب الكمال /1//11 - 58 . 
(4) أخرجه الطحاوي' في شرح معاني الآثار ١14/4‏ والبيهقي في السنن الكبرى 775/9 ليثم ١4‏ . 

(5) أخرجه ابن حزم في امحلى ١١7/5‏ - دار الفكر . 

(5) في جميع التسخ : [ ملتفة ] » والمثبت من مصادر التخريج . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ؛ ومستدرك في الهامش . 

(8) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7٠٠١/4‏ » أبو داود في سنته 05/8" يرقم 781/8 . 


أكل الضب والقتفد وابن عرس امفايفضك 


علق لها 29 : ( أتطعمينه ما لا تأكلين » © . 

به 4 "١‏ - وروى حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن 
النبي مكلت أهدى له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن تعطيه فقال لها 
النبي عل : « أتعطينه ما لا تأكلين ؟ ) ©© . 

ه84 - وفي حديث أبى حنيفة نهاها عنه وهو زائد فهو أولى » وفي خبر حماد 
ابن سلمة أنه منعها أن تتصدق به » ولو كان مباحا لم يمنعها أن تتصدق به . 

6" - وروى عيسى بن تميلة ©» عن أبيه ©© قال : كنت عندل أبن عمر فسكل 

عن أكل القنفذ » فتلا : :9 قُل لَه لَمِدُ فى مآ أفسى إِلكَ محَرّمًا عل طَاعِرٍ يعمد # 29 . 
فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي اككق » فقال : ( خبيثة من 
الخبائث ) . فقال ابن عمر : إن كان رسول الله ميد قال هذا » فهو كما قال . ذكره 
أبو داود © . 

.4م - ولأنه من حشرات الأرض » كالحية والفأرة . 

4١م‏ - ولأنه من أمة مسخت كالقردة . 

9+ 9م - ولأن ابن عوْس من سباع الهوام » والسباع محرمة ؛ بدلالة سباع الوحش . 

م+؛ وم - احتجوا : بقوله تعالى : « أل 5 الكت 4 © . والضب مما 
ا بكي اي مون 

غ4 ١م‏ - قلنا : الطيبات اللمراد بها الحلال » لاستحالة أن تتعلق الإباحة بما يطيب 
لوت ا ل 


هج ١م‏ - ولأنه يلقي سيد العرب وقال : ١‏ إنى أجد نفسى تعافه » © . فكيف 


. 70/9 ساقطة من (م). (؟) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن‎ )١( 
. 1511١ والبيهقي في السنن الكبرى 185/4 يرقم‎ » ٠١7/4 أخحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )10( 
هو : عيسى بن ميلة الفزاري . روى عن : أبيه . روى عنه : عبد العزيز بن محمد الدراوردي . وذكره‎ )4( 
. ابن حبان في كاب الثقات . انظر : تهذيب الكمال ؟/لاه » لاه‎ 

(ه) هو : تميلة الفزاري والد عيسى الفزاري . انظر : تهذيب الكمال 59/٠‏ . 

(5) سورة الأنعام : الآية ه4١‏ . (/1) أخرجه أبو داود في سننه 4/7 0" برقم 71/45 . 
(8) سورة المائدة : الآية ؟ . (9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١١8/0‏ . 
)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 3١١٠/5‏ برقم 511١‏ . 


كتاب الأطعمة 


1 


يدعى مخالفنا أنه استطابه كل العرب !. 

1455م - احتجوا : بحديث خالد بن الوليد أنه © دخل مع النبي يله بيت 
ميمونة » أخبروا رسول الله عقر بما يريد أن يأكل منه » فقيل : هو ضب . فرفع يده . 
قال : فقلت : حرام هو ؟ قال : 9 لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي » فأجدني أعافه ) . 
قال خالد : فَاجْمَرَنه فأكلته » ورسول الله يللد ينظر 9© . 

4510 ١م‏ - قالوا : وعن ابن عباس قال : أهدت خالتي ميمونة إلى النبي يِه سمنًا 
وأا © وضبًا » فأكل رسول الل َك من السمن والأقط » وترك الضب تقذرًا وأكل 
على مائدته ©) . 

44(" - قلنا : هذا الخبر يفيد الإباحة » وخبرنا يفيد الحظر » والحظر أولى . 

8" - قالوا : يجوز بيع مذبوحه ء فحل أكله كالأرنب . 

. وقد أجبنا عن هذين القياسين في المسألة الأولى‎ - "(٠ 

0" - قالوا : روي عن عمر أنه قال : لم ينة رسول الله كدي عن الضب » ولم 
يأمر به » ولو وجدناه لأكلناه © . 

"١ 4/9‏ - قلنا : إن كان الاستدلال بأنه يلتم لم يحرمه ء فقد روينا أنه حرمه » 
فيجوز أن عمر لم يبلغه ذلك . وإن كان الاستدلال بقول عمر ء فقد روي عن علي 
كراهته 9© , 


##* 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(7) أخخرجه البخاري في صحيحه 7١١/0‏ يرقم /711ه , ومسلم ١844/7‏ يرقم 319145 . 
(؟) الأقط : لبن يابس غير منزوع الزبد . انظر : تحرير التنبيه للنووي ص175 . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 51١/1‏ برقم 7475 » ومسلم ١944/7‏ يرقم 18141 . 
(0) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 41//8ه . 

(1) أخرج اين أي شيبة في مصنفه 042/9 . 


||| مسالة : 
أكل لحم الخيل 


«باغ ؤم - قال أبو حنيفة كله : يكره أكل لحم الخيل 27 . 
وات وقال أب و يوسا ومحمد [ رحمهما اللهح + لأ يكرة دنوبة قال الجنافقي 
١ , 0‏ 
4م - لنا : قوله تعالى : «إ وَالأتسمَ حَلتَهَاً لحكْمٌ يهنا وذ 4 إلى قوله : 
« لرَكَبْهَا مَزِيئَةٌ # 29 . فذكر منافع 9» كل واحد من النوعين على طريق الامتنان » 
ولو جاز أكل للحم الخيل لذكره ؛ لأن منفعة الأكل أعظم من منفعة الركوب . 
41" - ولا يقال : إنه ذكر المقصود من كل نوع » ولم يذكر جميع المنافع » 
بدلالة أنه لم يذكر البيع » ولم يذكر ركوب الأنعام . 
باباع وم - قلنا : الظاهر يقتضي © أن البيع لا يجوز » لولا دلالة الإجماع 2 فأما 
"١ 4‏ - فإن قيل : إنه تعالى ذكر منافع الحيوان » والأكل من مناقع اللحم . 
وا ١م‏ - قلنا : اللحم من منافع الحيوان » ولهذا ذكره في منافع الأنعام . 
٠م‏ - فإن قيل : إنما لم يذكر الأكل ؛ لأنه لم يعم جميعها » وذكره في الأنعام 
لأزه نميا : 
9 - قلنا : لو جاز أكل شيء منها » لذكر الأكل . 
9م 5١‏ - ولأنه لم يعمها كما ذكر الأنعام فقال : 9 وَتَمِيِلُ أَنَقَالَكُمْ # . ومعلوم 
أن الغنم لا تحمل الأثقال . ش 
)١(‏ انظر : البدائع ه/5 وعيارته : وأما -لحم الخيل فقد قال أبو حنيفة 5 : يكره . وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله : لا يكره . وانظر أيضًا : المبسوط 74/1١١‏ . 
(؟) انظر : المجموع 5/4 وعبارته : مذهينا أنه حلال لا كراهة فيه . 
() سورة النحل : الآيات 8-8 . 
(4) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
(5) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


كتاب الأطعمة 


ل فرك 


4" - ويدل عليه ما روى صالح بن يحبى بن المقدام بن مَعدِي كرب عن أبيه 
عن جده عن خالد بن الوليد : أن النبي اطتكلة نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير 
وعن كل ذي ناب من السباع 27 . 

4 - فإن قيل : يجوز أن يكون نهى عن ذلك ؛ لأن الحاجة دعت إلى 
ركوبهاء كما روي أنه نهى عن ذبح ذوات الَّرٌ وعن ذبح فتي الغدم 29 . 

4 - قلنا : ظاهر النهي يفيد التحريم » فمتى عدل به عن الظاهر احتاج إلى 
دليل . 

5 - قالوا : قال أبو داود : وهذا منسوخ » قد أكل لحوم الخيل جماعة من 
الصحابة » ابن الزيير وفضالة بن عبيد 20 وأنس وأسماء . 

9م4١"‏ - قلنا : النسخ لا يثبت بالاستدلال » ولا يلعفت إلى قول أبى داود . 

6 - ولأنه ذو حافر أهلي كالحمار . 

48 - ولأن ولده لا يؤكل وهو البغل » فلا يؤكل نفسه كالحمار . 

"٠‏ - فإن قيل : اتفاق الخيل والبغال فى الحافر لا يوجب اتفاقهما فى الحظر» 
الى ا لجل ادن دافا ل احص رارضا الجا ولاق لتر 

09 - قلنا : الفيل وافق ذات الخف في الخف وفارقها في الناب » وذو الناب 
منصوص على تحريمه » فلم يصح القياس بالخف لإثيات إباحته » مع : نص التحريم على أن 
الفيل لا خف له . قال ابن دريد في الجمهرة : الجمل والنعامة ذوا خف » وليس غيره من 
الحيوان ذو خف . والخيل ساوت الحمر والبغال في الحافر ولم تنفرد عنها بمعنّى ينع 
القياس . 

5 - ولأن الخيل ب يستحق بها شيء من الغنم » فأثر ذلك في الحمها كالآدمى . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

. 73705 أخرجه ابن ماجه في سننه 44/9/ برقم‎ )١( 

(9؟) هر فضالة بن عبيد الله بن نافذ بن قيس بن صهيب بن أصرم بن مجخحججبا القاضي الفقيه أبو محمد 
الأنصاري الأوسي » صاحب رسول الله صلى لله عليه وسلم من أهل بيعة الرضوان . ولي الغزو لمعاوية » ثم ولي له 
قضاء دمشق » وكان ينوب عن معاوية في الإمرة إذا غاب . حدث عنه : حنش الصنعاني » وعبد الله ين محيريز» 
وعبد الرحمن بن جبير » وعمرو بن مالك الجنبي » وعبد العزيز بن أبي الصعبة » والقاسم أبو عبد الرحمن » وطائفة . 
وكان فضالة أصغر من شهد ببعة الرضوان . توفي سنة "اه ه . انظر : سير أعلام النبلاء 780/4 - 72 . 


أكل لحم الخيل ملفكفضل 


149" - احتجوا : بحديث جابر قال : أطعمنا النبي عَكِقرٍ لحم (2 الخيل » ونهانا 
عن لوم الحمر (© . وروي أنه قال : ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير » ولم ينهنا 
عن الخيل 29 . 

4 - قلنا : خبر جابر قد اختلف لفظه » وروي : أطعمنا ©© . وروي : لم 
ينهنا © . وروي : رخص لنا 29 . وخبرنا لا تعارض فيه » وخبر جابر يقتضي الإباحة . 
وليس يمنع أن يكون يقد حرم الحمر ء وأنه حرم الخيل بعدها » أو يكون رخص فيها 
لأجل الضرورة » ولم يرخص في الحمر ؛ لأن تحريم الخيل أخف . 

8 " - فإن قيل : يجوز أن يكون حرمها , ثم أذن فيها ؛ لأن الإذن يقتضي تأخر 
الإباحة:. 

5 - قلنا : لم يقل أحد أن الخيل كانت محظورة ثم أبيحت . 

"١ 07‏ - ولأن الإذن لا يقتضي تقديم حظر عليه » وإنما يفيد الإباحة وهى الأصل » 
والحظر طارئٌ فكان أولى . 

4 - قالوا : روي عن ابن الزيير وأنس بن مالك وفضالة بن عبيد وسويد بن 
عَمَلة وأسماء بنت أبى بكر وعلقمة أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل 2 . وكانت قريش 
لا تزال تأكل لحوم الخيل على عهد النبي عله » فهو إجماع . 

8 - قلنا : قد روي حظر لحومها © عن ابن عباس » واحتج في ذلك بالآية» 
فكيف تصح دعوى الإجماع ؟. 

- قالوا : مذبوحه يحل بيعه أو مذبوحه طاهرء أو لا ينجس بالذبح » فصار 


. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه 7١/ه/‏ برقم 0754 . 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه ؟١١//الا‏ برقم ؟لااه . 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه 75/١5‏ برقم 07548 . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه 01/7 برقم 717/85 . 

(7) أخرجه ابن حبان في صحيحه 75/١5‏ برقم 091/0 . 

() أخرجه أبو داود بلفظ : وهذا منسوخ » قد أكل هوم الخيل جماعة من أصحاب النبي يلقم » منهم : ابن 
الزبير » وفضالة بن عبيد » وأنس بن مالك » وأسماء بنت أبي بكر » وسويد بن غفلة » وعلقمة . وكانت 
قريش في عهد النبي يَكتَدٍ تذبحها . انظر : سان أبي داود 81/1" برقم 71/5٠‏ . 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١١١/0‏ برقم 7414 . 


نلك فرك كتاب الأطعمة 


كالنعم . 

و.ة6"” - قلنا : البيع لا يدل على الإباحة كالسباع » والطهارة لا تدل على 
الإياحة» كالشاة المسمومة . 

5- وقولهم : لا ينجس بالذبح . ييطل على أصلهم بالكلب ؛ لأنه لا ينجس 
بالذبح » وإما تبقى نجاسته بحالها . والمعنى في النعم أنه حيوان لطلب النماء بدره 
ونسله» والخيل يطلب النماء بنسلها دون درها . أو نقول : النعم ورد الشرع بالامتنان 
بركوبها وأكلها » والخيل ورد الشرع بالامتنان بركوبها دون أكلها . 

«.ه(ي” - قالوا : حيوان يسابق عليه كالبعير . 

4. هم - قلنا : المسابقة جازت لتلقين عدة القتال » وهذا المعنى يقتضي ترك الأكل 
ليتوفر على القعال » وا معنى في البعير ما قدمنا . ْ 


ند فنا 


شبع المضطر من الميتة اسسنبببببب ب ب ب ب ب ببس 1/119 


|| مسالة .© 
شبع المضطر من الميتة 


.هم - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يجوز للمضطر أن يشبع من الميتة » 
وإنما يأكل منها مقدار ما يمسك رَمَقه . وهو أحد قول الشافعي كيه 27 . 

5 - قال وفي قول آخر : يأكل حتى يشبع © . 

.هام - لنا : قوله تعالى : «9 إلا ما أطْطررَثمَ ليو 4 27 . فحرم الميتة » وأباحها 
وهو ما يدعو إليه الضرورة » فما لا ضرورة إليه على أصل التحريم . 

.هم - فإن قيل : أنه يضطر إلى الشبع ؛ لأن الغالب أن هذا يكون في الأسفارء 
فمتى لم يشبع لم يقدر على المشي فيتأخر عن رفقته . 

8 - قلنا : إذا لم يخف التلف » لم يجز أن يأكل وهذا خخلاف قولهم » وإذا 
حاف التلف من الوجه الذي ذكره » جاز أن يأكل عندنا ما يزيل ذلك الخوف » فسقط 
هذا الاعتراض . 

6 - قالوا : في الآية إضمار » فعندكم : إلا قدر الذي اضطررتم إليه . وعندنا : 
إلا الذي اضطررتم إليه . والإضمار الواحد أولى من إضمارين . 

60- قلنا : نحن نتساوى في الإضمار ونقول : إلا الذي اضطررتم إليه . وما 
زاد على تمسك الرمق لا ضرورة إليه » والذي قد يكون الجدس والقدر قد يدخل في 
الاستثناء إلا ما يستفاد دخوله . 

م - ولأن الضرورة زالت بالجزء الأول ؛ فلو أكل بعده أكل للحاجة لا 
للضرورة » والميتة لا تستباح بالحاجة كالابتداء 29 . أو لأن الجزء الأول في حق المضطر 
كالطعام المباح » ولو كان معه ذلك المقدار من لحم مذكى فأكله » لم يجز أن يتمم أكله 
)١(‏ انظر : البدائع 1817/8 ونصه : « وأما كيفية الاستباحة : فالمأذون فيه حفظ الرمق والتجاوز حرام لأن 
القصد حفظ النفس » . 

» انظر : المجموع 45/4 ونصه : « قال أصحابنا : يباح للمضطر أن يأكل من الميتة ما يسد الرمق بلا خلاف‎ )١( 
. ولا يباح له الزيادة على الشبع بلا خلاف » وفي حل الشبع قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما‎ 
. 115 سورة الأنعام : الآية‎ )7( 

(4) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


5 1م سليسسيبيبب بسب ل سسسسح كتاب الأطعمة 


من الميتة » كذلك إذا أكل الجزء الأول منها . 

5 - ولأن كل حكم تعلق بمعنّى » زال بزواله إلا أن يلحقه معبّى آخر يتعلق 
الحكم به » وقد زالت الضرورة التي أبيح لأجلها » فتزول الإباحة . 

4 - فإن قيل : لا يمتنع أن يختلف حكم الابتداء والبقاء » كما أن القادر على 
نكاح الحرة لا يتزوج الأمة » فإذا تزوجها وهو لا يجد الطّؤل ثم وجد ‏ لم يؤثر ذلك في 
نكاحها . 

ا - قلنا ايا ارق ااي له ا لاد بارا 0 
الاتداء والبقاء إذا كانت غلة الأجداء غير موجرذة و سبال البقاءع فأما ذاه 550 
ا" - ولأن هذا الكلام يصح فيما له ابتداء ومداومة » وكل جزء من الأكل 
ابتداء أكل ؛ لأن الأكل ينقطع ثم يستأنف ما يتناوله » فهو ابتداء . وأي فرق بين أن 
لاذه ل" - احتجوا 000 --0000000 فلك إِنْم عليه # 20 , 
4 - قلنا : عندكم تقدير الآية : فلا إثم عليه في الأكل . وعندنا : فلا ا: 
عليه فيما يدفع الضرورة . وما أضمرناه أولى ؛ لأن المضطر قد يضطر إلى أكلها وإلى 
الاستصباح بود كها وإلى لبس جلدها ليدفع الحر والبرد » وهذا حكم تبيحه الضرورة 

المذكورة » فإضمارنا بدفعها أولى من إضمار الأكل الذي لم نجد له ذكرًا . 

5 - ولأنه قال : <« عَيْرَ ميغ ولا عَاوٍ 4 ا : باغ في الأكل » ولا متعلٍ 
فيه. ومن تجاوز قدر الضرورة » فقد اعتدى عندنا © , 

888" - وزعم مخالفنا أن الراد : غير باغ على الإمام . 

١؟هلم”‏ - وإذا لعتلفا في ذلك » لم نسلم الإباحة إلا بعد ارتفاع البغي . 

لم - فإن قيل :قد جمل الله تالى ليخي صفة الأكل عمدما عدا أكله » فح 
تجعلونه صفة في الحالة الثانية . 


. ١1/ا# سورة البقرة : الأية‎ )١( 
. (؟) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ 


شيع الضطر من إليتة سب ب ب ||| 5181/١8‏ 


«مو ١م‏ - قلنا : بل نجعله صفة في الحالتين مبيحة الأكل غير قاصد الشبع ؛ لأن 
القصد إلى ذلك بغي وعدوان . 

4 ١م‏ - قالوا : روى جابر بن سَمْرة أن رجلا جاء النبي مَك ومعه أهله وولده » 
فسأله عن ناقة له نفقت » فقال النبى الك : « هل عندك غنّى يغنيك ؟ » قال : لا . 
قال : « فكلوها ) © . وهو عام في سد الرمق والشيع . 

همه ١م‏ - قلنا : أباح بشرط ألا يجد ما يغنيه » وقد استغنى بالجزء الأول » فلا يحل 
له الباقى . يبين ذلك أن الإباحة فى القرآن والأخبار مشروطة » فلا يسقط شرطها بخبر 
واحد » ولا بد من أن تحل الإباحة هاهنا على شرط لم ينقل . 

69م - احتجوا : بحديث أبى واقد الليثى أن رجلا قال : يا رسول الله » إنا 
نكون بأرض فتصيبنا امخمصة » فمتى تل لنا الميتة ؟ ققال : 9 ما لم تصطبحوا 9© ولم 
تغتبقوا 29 ولم تحتفعوا 29 بها بقلا » فشأنكم بها » "2 فأباح أكلها إذا لم يجدوا ما ذكر 
وهو على عمومه . 

/ااه "١‏ - قلنا : للمضطر أكلها إذا وجد البقل وهو أصل الردي © . كذلك 
يحظر إذا أكل منها ما يقوم مقامه » ومن يستيسده © » وصار هذا تنبيهًا على أن 
الإباحة يشترط فيها الضرورة » وذلك لا يوجد في الجزء الثاني من الميتة . 

مه" - قالوا : ما جاز أن يسد الرمق منه » جاز الشبع منه » أصله : الطعام 
الحلال ولبن الميتة . 

8 - قلنا : نقول بموجب العلة إذا كان ما به من الضرورة لا يزول إلا بالشبع» 
ويخالف الإكراه فإن المكره على أكل الميتة يجوز أن يشبع . والمعنى في المباح : أنه يجوز 
أن يبتدأ به من غير ضرورة فجاز البقاء » والميتة لا يجوز أكلها من غير ضرورة لولدها 


. أخرجه أبو داود في ستنه “0/8/1 برقم 815" باب في المضر إلى الميتة‎ )١( 

(؟) تصطبحوا : تشربوا الصّبُوح . والصبوح : كل ما أكل أو شرب غدوة . انظر : لسان العرب مادة ( صبح ) . 
)١(‏ تغتبقوا : تشربوا العشي . انظر : لسان العرب مادة ( غبق ) . 

(4) تحتفكوا : من الحفاء » وهو أصل البردي . أي : تقتلعوه بعينه فتأكلوه . انظر : المغرب مادة ( خفي ) . 
(5) أخرجه أحمد في مسنده 5١14/5‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 90/4 يرقم 194117 . 

(1) الردي - بالضم - : جيد التمر يشبه البرني . انظر : لسان العرب مادة ( برد ) . 

(/) غير واضحة في جميع النسخ . 


نكر كتاب الأأطعمة 


وبيضها وحمها ولا يجوز أكلها في حال حياتها من غير ضرورة » فلم يجز الشبع منه 
بعد موتها . 
."اه ام - قالوا : طعام مباح من جهة الشرع » فجاز أن يشبع منه كسائر الأطعمة . 
١ه"‏ - قلنا : نقول بموجبه على ما قدمنا » ولا نسلم أنه مباح على الإطلاق » بل 
؟"” - قالوا : يجوز أن يشبع من لبنها كالمذكاة . 
ةل" - فقد كلمنا على هذا الوصف والأصل 


8# ا 


أكل المينة أو مال الثاس. ٠ب‏ بإب 011/١9‏ 


||| مسائة 59 


أكل الميتة أو مال الناس 


4ه ١م‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا اضطر إلى أكل ميتة أو إلى مال رجل 
من الناس لم يأذن له في أكل طعامه » أكل الميتة ولم يتعرض لملك غيره © . 

همه "١‏ - وقال الشافعي ككرَئه : إذا لم يكن (2 لصاحبه ضرورة إليه ولا يحتاج في 
أخذه إلى مقاتلة » فإنه يأكله ويضمنه » ولا يأكل الميتة . ومنهم من قال بقولنا 9 . 

مه م - لنا : أن المنع من أكل الميتة لحق الله تعالى وقد أذن فيها بشرط الضرورة » 
والمنع من مال الآدمي لحقه ولم يأذن » ولا للآكل حق في ماله » فصار إطعام الآدمي إذن 
له في أكله » وطعام الآخر لم يأذن له . 

بمه وم - ولأن حق اللَّهِ تعالى أوسع وحق الآدمي أضيق ؛ لأن الله تعالى غني عن 
حقوقه والادمي فقير إليها » ولهذا يقدم القصاص على الحدود » وكان تناول ما حظر 
لحق اللّه تعالى 29 أولى من تناول ما حظر لحق الآدمي . 

ممه "١‏ - ولأنه يضطر إلى ميتة وإلى ما يمنع منه إتلافه مق الآدمي » وصار كمن 
وجد الميتة وذييحة المجوسي » وكمن وجد الماء النجس وخمر الذمي . 

ومه م - ولأن الضرورة تبيح كل واحد منهما » وفي مال الآدمي إضرار به وكان 
تناول لا تدخل الضرورة على غيره أولى . ولا يلزم إذا وجد الميتة ومال ابنه ؛ لأن مال 
الابن لا تقف إباحته على الضرورة » بل يجوز أخذه للحاجة . 

.4م - احتجوا : بأن ما لو كان لأخيه أو عمه » منع من أكل الميتة » فإذا كان 
لأجنبي وجب أن يمنع » أصله : إذا كان صاحبه حاضرًا فبذله . 


. وعبارته : ويقدم الميقة على الصيد » والصيد على مال الغير‎ 5514/١ انظر : الدر امختار مع رد المختار‎ )١( 
. 18 وانظر أيضًا : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ 

(؟) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

() انظر : المجموع 5 وعبارته : إذا وجد ميتة وطعامًا لغائب » فللشافعي قولان : أصحهما يأكل الميتة» 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد ؛ لأنه منصوص عليها وطعام غيره مجتهد فيه . والثاني : يأكل طعام غيره » وبه قال 
مالك ؛ لأنه مجمع عليه مع طهارته . وانظر أيضًا : الأم 855/4 . 

(4) ساقطة من ( م ) . 


ا حت كا ني الأطفينة 


0 - قلنا : إذا بذله فقد وجد ما يجوز استباحته من غير ضرورة » ويمكنه إزالة 
ضرورته من غير إدخال الضرر على مالكه » فصار كما لو وجد طعامًا مباحا وطعامًا 
للغير . 

65 - قالوا : طعام طاهر صاحبه غير مضطر إليه ولا يحتاج في أكله إلى أن 
يعوز بنفسه » فوجب أن بمنع من أكل الميتة » أصله : إذا بذل له صاحبه بعوض مثله أو 
بغير عوض . 

8848" - قلنا : إذا بذله صاحبه فقد زالت الضرورة » فلم يجز له أكل الميتة من غير 
وجود شرطها » وإذا لم يبذل لم يمكنه إزالة الضرورة إلا يإدخال ضرر على آدمي » فصار 
كما لو بذل له بأكثر من ثمن مثله جاز له أكل الميتة حتى لا تدخل الضرورة على نفسه 
يبذل الزيادة . فإذا كان يجوز له أن يأكل الميتة حتى لا يضر بنفسه فى ماله » فلن 
يأكلها حتى لا يضر بغيره في المال الذي لا تبيحه الضرورة أولى ٠.‏ 

4ه" - فإن قاسوا على مال الأخ والعم » قلنا : بينهما رحم كامل » فتناول ماله 
عند الضرورة أولى من أكل الميتةء كمن وجد طعام ابنه أو أبيه » واللّه أعلم بالصواب . 


ع ا 


حا 
#-ه-0 مَوَْسَوكَة 


سورككه 
لولدم ماوت 
أ هه سه لقا لمدر 


ألتحتاة 


ذا ب م 
را 
إ( 

2 * سساو 


كناب السبيق وارمي سبلب سج سيبس # 5141/١‏ 


وععم و وعد مم . م قفو وهو منوومو جو مقففوموة م مو ممعم م قروم ود وم وروم نمو ووم ومو مه فم موه وموم ومع دود 5999 


)011( سبق يسيق سبقًا من باب ضرب » وقد يكون للسابق لاحق كالسابق من الخيل » وقد لا يكون كمن 
أحرز قصّبة السبق فإنه سابق إليها ومنفرد بها » ولا يكون له لاحق . قال الأزهري : وتقول العرب للذي يسبق 
من الخيل : سابق وسبوق مثل رسول » وإذا كان غيره يسبقه كثيرًا فهو مُسَبّق مثقل اسم مفعول . والشبق - 
يفتحتين - : الخطر » وهو : ما يتراهن عليه المتسابقان . وسَيْقته - بالتشديد - : أخذت منه السبق . وسبقته : 
أعطيته إياه . قال الأزهري : وهذا من الأضداد . وسابقه مسابقة وسياقًا » وتسايقوا إلى كذا واستيقوا إليه . 
ورميت عن القوس رميًا ورميت عليها بمعنّى واحد . قالوا : ولا يقال : رميت بها » إلا إذا ألقيتها من يدك . 
ومنهم من يجعله بمعنى : رميت عليها . وييجعل الباء موضع ( عن ) أو ( على ) . ورميت الرجل : إذا رميته 
بيدك . فإذا قلعته من موضعه قلعًا قلت : أرميته عن الفرس وغيره » بالألف . وقال الفارابي أيضًا في باب 
الرباعي : طعنه فأرماه عن فرسه . أي : ألقاه . والمرة رَميّة » والجمع : رَمَيِات » مثل : سجدة وسجدات . 
ورميت الصيد رما ورماية ورماء . والوميّة : ما يرمى من الحيوان ذكرًا كان أو أنثى » والجمع : رَمِئِات ورَمَاَا 
مثل : عطية وعطيات وعطايا . وأصلها فعيلة بمعنى مفعولة . ورميته بالقول : قذفته . وترامى القوم مراماة . 
والمسابقة جائزة بالسنة والإجماع . أما السنة » فروى ابن عمر أن النبي ( سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء 
إلى ثنية الوداع » وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زُرَيق . متفق عليه . قال موسى بن عقبة : 
0 ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة أميال . وقال سفيان : من الثنية إلى مسجد بني رُرَيق ميل أو 
نحوه . وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة . 
ا : مسابقة بغير عرض » ومسابقة بعوض . فأما المسابقة بغير عوض » فتجوز مطلقًا من 
غير تقييد بشيء معين » كالمسايقة على الأقدام » والسفن » والطيور , والبغال » والحمير » ؛ والفيلة » والمزاريق » 
وتجوز المصارعة ورفع الحجر ليعرف الأشد » وغير هذا ؛ لأن النبي مِيهِ كان في سفر مع عائشة فسابقته على 
رجلها » فسبقته . قالت : فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال : و هذه بتلك » . رواه أبو داود . وسابق 
سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي النبي يِه في يوم ذي قرد » صارع النبي عليه ركانة فصرعه . 
رواه الترمذي . ومر بقوم يربعون حجرًا - يعني : يرفعونه - ليعرفوا الأشد منهم ؛ فلم ينكر عليهم . وسائر 
المسابقة يقاس على هذا . 
وأما المسابقة بعوض . فلا تجوز إلا بين الخيل والإبل والرمي » لما سنذكره إن شاء الله تعالى . واختصت هذه 
الثلاثة بتجويز العوض فيها ؛ لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها والتفوق فيها » وفي المسابقة بها 
مع العرض مبالغة في الاجتهاد في النهاية لها والإحكام لها » وقد ورد الشرع بالأمر بها والترغيب في فعلها » 
قال اللّه تعالى : © وَأعِدُوأ لهم ما استطعثر انتتثم يِن مُيَوْ وين يَبَايد لكل هبوت بده عَدُرٌ أله وَمَدْنَكْمْ # 
(الأنفال/ ٠٠‏ ) » وقال النبي علقم : « ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي 6 . انظر : المصباح المنير مادتي 
( سبق ) ( رمى ) » والمغني لابن قدامة 154/9 . 


كتاب السبق والرمي 


نلخا نه 


||| مسالة ©3 


المسابقة على الأقدام 


4ه" - قال أصحابنا [ رحمهم اللّه ] : تجوز المسابقة على الأقدام بعوض وبغير 
عوض (© . 

5 - وقال الشافعي كَررئه : لا تجوز بعوض . ومن أصحابه من قال : فيها وجه 
آخر وهو أنه يجوز " 

4ه" - لنا : ما روي عن عائشة قالت : سابقني رسول الله مَك فسبقته » ثم 
سابقني فسبقني » وقال : ١‏ هذه بتلك © (© . وإِذًا المسابقة بقة بالأقدام » جاز العوض عليها 
كالسبق بالخيل والإبل . ولا يازم السبق بالسفن ؛ لأن قياس قولهم يقتضي جوازه . ولا 
يلزم السبق بالطيور ؛ لأنه لا يجوز بغير عوض » ولأنه حيوان يسهم له من الغنيمة » 
فجاز المسابقة به بعوض كالفرس . 

4 - ولأن القتال تارة يقع فارسًا وتارة يقع راجا » فإذا جازت المسابقة بعوض 
بالفرس كذلك بالرجل . 

6 - ولأن المسابقة تجوز بالخيل والإبل لا فيها من المعونة على وجوب العدو 
والكر والفرء وهذا موجود في المسابقة بالقدم لما فيها من طلب الرجل العدو والنجاة منه 
ذا ملاب 

٠ه"‏ - احتجوا : بما روي عن النبي عَكلةِ أنه قال : ٠‏ لا سبق إلا في خف » أو في 
حافرء أو نصل ) ©) . قالوا: هذا يقتضي أنه لا يجوز السبق بغير ذلك بعوض وغير عوض . 

امه" - قلنا © : قامت الدلالة على جوازه بغير عوض » يقي الباقي على الظاهر » 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع 1//5١؟‏ وعبارته : وأما شرائط جوازه فأنواع منها أن يكون في الأنواع الأربعة 
الخافر والخف والتصل والقدم , لا في غيرها . 

(؟) أنظر : مغني امختاج 5 وعبارته مانعًا : وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الأقدام وبالسفن 
والزوارق ؛ لأن هذه الأمرر لا تنفع في الحرب » هذا إذا عقد عليها بعوض » وإلا فمباح . 

(1) أخرجه أحمد في مسنله 9/1 , 

(4) أخرجه أبو داود في سننه ١5/9‏ برقم 79174 ء والبيهقي في السنن الكبرى ١5/٠١‏ . 

(5) ساقطة من ( م ) . 


المسابقة على الأقدام 


8/1 


وإنما ذكر النبي مه التي يحتاج إليها في وقت القتال العدو لنفسه بها على كل وجه يجرى 
مجراها » ولم يتعرض لذكر العوض » وإنما العورض فرع على الجواز » فإذا ثبت مفهوم 
الكلام والإجماع ا ثبت جواز العوض أيضًا ؛ لأنه مانع للجواز . 

؟هه١"”‏ - قالوا : قد روي : َيه سبق إلا في خف أو حافر ) . والسّبق : العوض 
المسابق عليه 

سروه ؤم - قلنا : الرواية لا تضبط بتحريك السبق والمشهور تسكينها . 

وده" - ولأن النبي عكر تكلم بأحد الأمرين » فلا يجوز ثياتهما . 

ووه م - قالوا : شرط العوض ليس بلازم » فوجب أن يكون فاسدًا كالسبق في 
السباحة 00 

دههط" - قلنا : السبق إذا لم يلزم العوض فسد العقد » بدلالة المضاربة » والذي 
ا ل ل 
لا يحتاج إليه فيما فهو لا ينتفع به في الجهاد فكذلك لم [ يجز أحد ] 27 العوض عنه . 

اده "١‏ - قالوا : نوع غرر » فلا يجوز العوض إلا فيما ورد الشرع به . 

ممه "١‏ - قلنا : هذا كلام من يخص العلة » وعندكم لا يصح تخصيصها » 
على قولنا فالغرر سامح به (© في العقود الجائزة كالمضاربة والشركة . 

ههه" - قالوا : لذو اسان إن (» تعلم وهو في مقدور كل أحد صحت 
بنيته » وكان بذل المال فيه من القِمَار كبذل المال على الصياح . 

.هلم - قلنا : هذا غلط ؛ لأن ركوب الخيل في كل طبع سليم الخلقة » لكنهم 
يتفاضلون فيه » فالمسابقة يرتاض فيها للتفاضل » كذلك العَذُو يتفاضل فيه الناس » ويتعلمون 
الصبر عليه والسرعة فيه حنى كل ما يتعلم الفروسية » والمسابقة تحصل بهذا المعنى » فأما 
الصياح فلا يحتاج إليه في الحرب بل يعد فضلا » فكذلك لم يجز بدل العرض . 


د فنا 


. ) في (م):[ لم أخدع]. (؟) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )1( 


سس سس سس كتاب السبق والرمي 


||| مسالة ©35 
بدل العوض في الصراع 


0 2 ع 

١‏ - الذي يقتضيه مذهب أصحابنا [ رحمهم الله ] أن بدل العوض في 
الصراع جائر © . 

5 - وقال أصحاب الشافعي [ رحمهم الله ] : المشهود من المذهب أنه لا 
يجوز » وفيه وجه أخر أنه جائر © . 

.هام - لنا : ما روي أنه يليد خرج إلى الأبطح » فرأى [ يزيد بن ] ©© ركانة ©) 
يرعى أعنرًا » فقال للنبي يِه : هل لك في أن تصارعني يا محمد ؟ فقال النبي مَل : 
وما تسبق لي ؟ ) فقال : شاة . فصارعه فصرعه . ثم قال : هل لك في العود ؟ فقال : 
«ما تسبق لي ؟ ؛ » قال : شاة . فصارعه فصرعه » ثم قال : هل لك في العود ثالثة ؟ فقال : 
١‏ ما تسبق لي ؟ » » قال : شاة . فصارعه فصرعه » فقال : اعرض علي الإسلام » فما 
وضع جنبي الأرض أحد قبلك ©© . وهذا يدل على جواز المصارعة وأخذ العوض عنها . 

4 - فإن قيل : علم النبي علق أنه يُشَلِم . 

58 ” - قلنا : علمه بأنه يسلم لا يُجَوّز له شرط ما لا يجوز شرطه . 

5 - قالوا : لما أسلم رد العرض عليه » فدل أنه لا يستحق . 

5ه "١‏ - قلنا : ليس إذا تبرع بالرد يدل على أن الأخذ لم يكن مستحمًا » بل تبرع 
له برده بعد إسلامه . 

4 - قالوا : ليس بآلة للحرب مع القدرة » فصار كالمشابكة . 

69 - قلنا : لا نسلم ذ 0 ؛ لأنه يحتاج إليه في قتال العدو » ولأنه يحدث 
الشدة فيبادر الإنسان عدوه بنفسه » فأما المشابكة فيجوز بدل العوض فيها . 
)١(‏ انظر : رد امختار مع الدر امختار ع وعبارته : والمصارعة ليست ببدعة إلا للتلهي فتكره ِ 
(1) انظر : نهاية أنختاج 171/8 وعبارته : لا طير وصُراع - بكسر أوله وقد يضم - في الأصح ؛ لأنها 
ليست من آلات القتال . (1) ما بين المعكوفتين بياض في ( ص ) . 
(4) هبو : يزيد بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي . له صحبة ورواية . 
روى عنه : ابتاه علي وعبد الرحمن . انظر : أسد الغابة ه//ا44 2 488 . 
(0) أخخرجه الببهقي في السئن الكبرى 18/٠١‏ برقم 1١98145‏ . 


العقد في المسابقة رةه 


||| مسالة : 
العقد في المسابقة 


.اه ١م‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : بدل العوض في المسابقة لا يلزم بالعقد» 
وإما يلزم بوجود السبق © . وهو أحد قول الشافعي 5[ . 

ولاه" - وقال في القول الآخر : هو عقد لازم كعقد الإجارة © . 

باه وم - لنا : أنه عقد على ما لا يمكن فيه التسليم عقيب العقد » فلا يتعلق به 
الاستحقاق كالمضاربة . 

«باه "١‏ - ولا يلزم إذا استأجر جملا إلى مكة لا يمكن تسليم ما يستوفي من المنفعة 
عقي المقة:. 

4ه لم - ولا يلزم الصلّم ؛ لأنه يمكن تسليم المُسْلّم فيه عقيب العقد . 

واه "١‏ - ولأن المسابقة تعقد للحث على إظهار الجلد » فصار كما لو قال الإمام : 
من قتل قتيلا فله سَلبه » ومن غلب على شيء فله ربعه . 

«باه وم - ولأنه تمليك عين [ لا يحصل له في مقابلتها منفعة تحصل له وجماعة 
المسلمين ] 29 » فلا يلزم بالعقد كالوصية والهبة . 

اماه "١‏ - ولا يلزم إذا استأجره ليبني له مسجدًا ؛ لأن عمارة المسجد منفعة تحصل 
له ولجماعة المسلمين ؛ لأنه عقد لا يلزم تسليم العوض عقيب عقده محدد » فلم يكن 
لازمًا كالجعالة . 

واه وم - ولأنه عقد على مال وعمل في الجهتين » فلم يكن لازمًا كالشركة . 


8 


وباه وم - احتجوا,: بقوله تعالى : ف[ يأيُهًا لذبت ءامئوا أؤفوأ بالعقود # © . 


)001 انظر تبيين الحقائق */8١١؟‏ وعبارته : والمراد بالجواز المذكور في باب المسابقة الحل دون الاستحقاق » 
حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره القاضي ولا يقضي عليه به . 

(؟) انظر : مغني امحتاج ١15/+‏ وعبارته : والأظهر أن عقدهما - أي المسابقة والمناضلة - لازم » أي لمن التزم 
العوض . أما من لم يلتزم شيثًا فجائز في حقه » وقد يكون العقد لازمًا من جانب وجائرًا من جانب كالرهن والكتابة . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(4) سورة المائدة : الآية ١‏ . 


- قلنا : المراد به : أوفوا بأحكام العقود . وحكم هذا العقد الوفاء به عند 
حَضول العمل .. 

0 - قالوا : عقدٌ من شَّوطه أن يكون العوض فيه معلومًا » وما فى مقابلته 
معلومًا » فأشبه عقد الإجارة . ْ 

- قلنا : لا نسلم أن العمل فيه معلوم ؛ لأنه شرط السبق » وقد يسبق 
بمكابدة الدابة أو [ ... ] (© بمسافة كبيرة . وللعنى في الإجارة أنه يمكن تسليم العين 
التي يستوفي منها المنفعة في الحال » وفي مسألتنا بخلافه . 

8ه لم - قالوا : إذا لم يلزم العقد بطل المقصود به ومنع من الدخول فيه ؛ لأنه إذا 
أخبرت بالعلة وظهرت دلالة السبق » رجع عنه وفسخ العقد » فيبطل العمل ويسقط 
العوض . وليس كذلك المضاربة ؛ لأنه إذا فسخها بعد العمل » مكنه من بيع ما اشترى 
ليحصل له الربح » وفي الجعالة إذا عمل بعض العمل يقول للذي شرط : إن أردت فسخ 
العقد » فعليك أجرة المثل لما عمل . 

4 - قلنا : هذا غلط ؛ لأنهما إذا استبقا ولم يُظْهِر الواحد منهما أمارة السبق » 
فأما على العقد : فاستحق العوض ء فإذا كانت الفائدة موجودة من موضع واحد اكتفي 


(1) توجد هنا إحالة على الهامش » لكنها مطموسة » وساقطة من ( م ) . 


ا لضا مضل 


||| مسالة 4 © 
الششرط الفاسد ف المسابقة 


همه" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا شرط في المسابقة شرطًا فاسدًا مثل أن 
يقول : إني أطعم العوض أصحابي . صح العقد وبطل الشرط © . 

5" - وقال الشافعي كيه : العقد فاسد © . 

مهلم - لنا : أنه عقد لا يتعلق به اللزوم فلم يفسده الشرط الفاسد كالهبة 
والرهن » وقد دل على الرهن قوله يجيد : « لا تُعَلِق الرهن ولا الهبة » © . 

8ه" - ولأن النبي ميد أجاز الغغرى لأهلها وأبطل الشرط . 

8 - ولأنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل » فلم يفسده الشرط 
كالتكاح . 

- احتجوا : بأنه تمليك شَّرَط فيه ما يمنع كمال التصرف » كما لو باع 
طعامًا وشرط أن أصحابه يأكلونه ©© . 

هم - قلنا : هناك العقد لا يصح بغير بدل » فإذا شرط في البدل شرطًا فاسدًا 
فسد العقد . وفي مسألتنا يصح العقد من غير ذكر البدل » فإذا شرط في البدل شرطا 
فاسدًا لم ييطل العقد كالتكاح . 


#د ا ىد 


)١(‏ انظر : رد اختار على الدر امختار ه//7 وعبارته : ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل وحل الجعل 
وطاب : إن شرط المال في المسابقة من جانب واحد » وحرم : لو شرط فيها من الجانبين ؛ لانه يصير قمارًا . 
(1) انظر : شرح الزقاني ١517/7‏ وعبارته : وشرط المسابقة علم الموقف والغاية وتساويهما فيهما » وتعيين الفرسين 
ويتعينان » وإمكان سبق كل واحد . فإن كان أحدهما ضعيمًا يقطع بتخلفه أو فارمًا يقطع بتقدمه لم يجر . 
)١(‏ انظر : لسان الميزان لابن حجر "٠/١‏ . (4) ساقطة من ( م ) . 


م 
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أ لاه ١‏ 9 
لك اغذأ :كام ا 
لالس جيه سر اسان 

ل اهو 


سج 


يمان إففق 


. الأيمان : جمع يمين » وهي تؤنث وتذكر . وتجمع أيضًا على : أَمّن‎ )١( 

ومن معاني اليمين لغة : القوة » والقسم » والبركة » واليد اليمنى » والجهة اليمنى . ويقابلها : 
اليسار » بمعنى : اليد اليسرى » والجهة اليسرى . 

أما في الشرع : فقد عرفها صاحب غاية المنتهى من الحنابلة بأنها : توكيد حكم بذكر معظم 
على وجه مخصوص . ومقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم » لكن يستفاد من 
كلام الحنابلة في مواضع كثيرة من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيانًا » وهي تعليق : الكفر 
والطلاق والظهار والحرام والعتق والتزام القربة . وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى . 
وحكمة تشريع اليمين أنه من أساليب التأكيد المتعارفة في جميع العصور ؛ إما لحمل اللخاطب 
على الثقة بكلام الحالف » وأنه لم يكذب فيه إن كان خيرًا » ولا يُحُلِه إن كان وعدًا أو 
وعيدًا أو نحوهما » وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى إحجام نفسه عنه » 
أو ترك شيء يخشى إقدامها عليه » وإما لتقوية الطلب من التخاطب أو غيره وحثه على فعل 
شيء أو منعه عنه . فالغاية العامة لليمين قصد توكيد الخبر ثبونًا أو نا . انظر : الموسوعة 
الفقهية الكريتية /1/ه4؟ . 


ان عا 


كفارة اليمين العموسس سب تت تت يس سب ببح 5891//١5‏ 


ا لم بعس ”7 
مسن ته )ايه 
كفارة اليمين الخموس 


"١‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يمين الغموس يأثم بها » ويلزمه الاستغفار 
والتوبة » ولا كفارة عليه 29 . 

وه "١‏ - وقال الشافعي كله : يجب فيها الكفارة © . 

ووه وح النا »ها زوى أبن مسعود قال : قال رسول الله َكل عل 
على ”9 يمين يقتطع بها مالا هو فيها فاجرء لقي الله تعالى وهو عليه غضبان ) © . وقد 
دل تصديقه في كتاب الله تعالى : « 1 اليتق يعمد لل ولت كما قلا 4 © . 
فذكر اللَّه تعالى الوعيد في يمين الغموس دون الكفارة وكذلك النبي عَلِتَهٍ » فالظاهر أن 
ذلك جميع حكمها » فلو وجبت الكفارة بينها . 

ووه ١م‏ - وروى جابر بن عبد الله أن النبى يللد قال : و من حلف على منبري هذا 
بيمين آثمة » تبوأ مقعده من النار » 9© . 1 

5ه "١‏ - وروي أنه يكت لما لاعن بين المتلاعنين قال : « أحدكما كاذب » فهل من 
تائب ؟ ) ©" فأمر بالتوبة » ولم يأمر بالكفارة . والتوبة معلوم وجوبها بالعقل » والكفارة 
إنما تعلم بالشرع » فكان بيان الكفارة لو وجبت أولى . 

بوه ١م‏ - وروي عن ابن مسعود أنه قال : كنا نعد من الذي لا كفارة فيه اليمين 
الغموس 29 . وهذا إخبار عنه وعن نظرائه وأصحابه . 


. 17/19 وعبارته : والتي لا تُكمّر اليمين الغموس . وانظر أيضًا : البدائع‎ ١58/8 انظر : المبسوط‎ )١( 
1 بو و سات ا لامو‎ ١85/5 انظر : مغني المحتاج‎ )١( 
. في النار » وهي من الكبائر » وتتعلق بها الكفارة خلاقًا للأئمة الثلاثة‎ 

() ساقطة من ( م ) . 

(4) أخحرجه البخاري في صحيحه 885/5 برقم 5174٠١‏ »ع ومسلم 117/١‏ برقم ١14‏ . 

. الآية /ا/ا من سورة آل عمران‎ 29١ 

(1) أخرجه أبن حبان في صحيحه 7١١/٠٠١‏ برقم 4154 » والبيهقي في السنن الكبرى 194/1 برقم 19١86٠‏ . 
(7) أخرجه البخاري ١1/7/54‏ برقم 441٠١‏ ع مسلم ١١15/19‏ برقم 3114917 . 

(8) أخرجه البيهقي في السنن الكيرى "8/٠١‏ برقم 19574 . 


4" - فإن قيل : ذكر الله تعالى امم في هذه الآية ولم يذكر الكفارة » وبينها 
في الآية الأخرى . 
ووهمم - قلنا قلنا : ذكر الله تعالى الكفارة في يمين معقود ولم يذكر في غيرها فلم 

يكن في ذلك بيان لا لا يعلم أنه منعقد . 

0 - فإن قيل : ذكر الله تعالى في يمين الغموس المؤاخذة مجملة فقال : 
« ولك يَلِدْمٌ يا كلسيّت قُويكم 4 27 . وبين ع المؤاخذة بالكفارة . 

9 - قلنا : قد ذكر الله تعالى المؤاخذة مجملة وبينها في الآية الأخرى بقوله : 
«( للك لا حلي لَه في اليدرد 5ل يُحَلِهمْ أنه # 0" . وبينها علد بقوله : « لقي 
الله وهو عليه غضبان ؛ . ولو كانت المؤاخذة عبارة عما بينه وعن الكفارة » لم يؤخر 
ذلك عن وقت الحاجة . 

5 - وروي عن الأشعث بن قيس أنه قال : نزلت هذه الآية في وفي صاحب 
لي ببني وبينه [ بكر في ] (2 أرض » فقال : هي لي » فأتينا النبي عقو فاختصمنا إليه » 
وقال لى : « هل لك شهود ؟ ؛ قلت : لا . فقال لصاحبى : ١‏ احلف » » فعند ذلك 
نزلت الآية (» . والبيان لا يتأخر عن وقت 2 م 

ل ا ا 

4 - 3ق قلنا : الظاهر أن ما بينه جميع الحكم . 

- ولأنه يكت يدن حكم الدنيا في اليمين الغموس » فقال : « تدع الديار 
بلاقع » 27 . ولم يذكر الكفارة . 

5 - ولأنها يمين على أمر واقع » فلا تتعلق بها الكفارة كاللغو . 

1" - ولأنها يمين يقارنها الث » فوجب لمن لا يتعلق بها الكفارة » أصله : 
يمين اللغو . والدليل على مقارنة الحنث لها : أن ما به يحنث مقدم عليها » كما أن ما به 


. سورة آل عمران : الآية لالا‎ )١( ., 7١6 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش 

(4) انظر : صحيح البخاري 85١1/9‏ برقم 7779 . 

(0) أخرجه الببهقي في السنن الكبرى 5/٠١‏ برقم 19388 . 

تلاق : جمع بَلْقّع وبلقعة ؛ وهي : الأرض القفر التي لا شيء بها . ومعنى الحديث : أن الحالف بها يفتقر 
ويذهب ما في ببته من الرزق . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ( بلقع ) . 


كفارة اليمين الغموس سس ب ب 35 1864/1 
يكذب الخبر [ يقدم الخبر ] 29 . فإن كان الكذب يقارن خبر المخبر بالكذب » كذلك 
لا يحنث يقارن الحلف . 

4 - ولا يلزم إذا حلف ليصعدن السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهيًا ؛ لأن 
الحنث يتأخر هذا اليمين » بدلالة أن الحدث لا يكون باليأس من الفعل حتى يمضي وقت 
الفعل . ولهذا لو حلف ليصعدن السماء اليوم » لم يحنث حتى يمضى اليوم » وإن كان 
اليأس موجودًا أول النهار ففي مسألة الإلزام اقتضت اليمين فعلا يعقبها بشرط الحنث 
اليأس في ذلك الوقت » ولم يوجد [ منع يحنث به مع اليمين لكنه ] © يعقبها . 

- فإن قيل : يمين اللغو غير مقصودة » فلم تتعلق الكفارة بها » والغموس 
مقصودة فيه فيتعلق بها الكفارة » وحقوق الله تعالى يختلف فيها القصد وغير القصد » 
وعدم القصد في يمين للغو ليس هذا هو المسقط للكفارة » لكنه منع انعقاده » ولم تجب 
الكفارة بقصد الانعقاد . 

6 - وهذا المعنى موجود في مسألتنا ؛ لأن اليمين لم ينعقد لمعتّى آخر » وليس 
عدم الانعقاد مختضًا بعدم القصد . 

59 - ولأنها يمين لو وجدت مع النسيان » لم يتعلق بها كفارة » كذلك إذا 
وجدت مع القصد كاليمين مع الاستثناء . 

6 - ولأنها يمين لم يتأخر عنها الحنث » فلا تجب بها كفارة كيمين الصبي 
والمجنون واليمين مع الاستثناء واللغو . 

ووم - ولأن اليمين لا تتعلق الكفارة بها كاليمين على المستقبل . 

4م - ولأن الكفارة تجب بارتكاب ما حظر به اليمين أو بمخالفة ما أوجبه » 
والإيجاب إنما يكوت فى المستقبل دون الماضى كأوامر اللّه تعالى ونواهيه . والدليل على 
أن هذا لا ينعقد أن العقد ما توهم فيه البقاء والانحلال » وهذا لا يوجد في الغموس . 

6" - ولا يازم إذا حلف ليصعدن السماء ؛ لأن البقاء متوهم » بدلالة أنه لو 
قال : لأصعدن السماء اليوم . لم يحنث إلا بعد غروب الشمس . وإذا أَطلّق فاليمين 
ييقى وقنًا واحدًا يعجز عن الفعل منه ثم ينحل . 

5 - ولأن ما يوجب انحلال العقد إذا قارنه » منع انعقاده كالردة إذا قارنت 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 


لسلا 1 الأيمان 


عقد النكاح والرضاع إذا قارنه » والحدث إذا قارنه تحريمة الصلاة . 

- ولا يلزم إذا حلف ليصعدن السماء ؛ لأن الموجب بحل اليمين اليأس من 
الفعل في الزمان الذي اقتضت اليمين الفعل فيه » وذلك لا يكون إلا في وقت مستقبل 
بعد اليمين . 

4 - ولا يلزم إذا اشترى ذا رحم محرم منه ؛ لأن المعنى الموجب لزوال الملك 
العتق » وذلك لا يقارن الشراء » وإنما تقارنه القرابة التي هي سبب الحرية . 

8 - ولأن العقد ما أوجب معنّى أو حرم معنّى » وهذا اليمين لا يوجد فيها 
اعد لين فلم يديقد إن تيرك هذا و كل بين لم يعنقذ ل تعلق يها كقارة + أله كين 
اللغو ؛ لأن اللّه تعالى أوجب الكفارة فى اليمين المنعقدة 

- احتجوا : بقوله تعالى 7 ل يي للك كر و ليت 4 190 إلى 
قوله ] (© : ل دَلِكَ كَسَرَهُ أَيَسَيَكْمَ إدَا حَكدْشُرٌ 4 27 . قالوا : كفارة اللغو المنعقدة وإن 
كانت هذه اليمين ليست بلغو كانت منعقدة » ثم فرق بين اللغو وغيرها بالمؤاخذة ع 
وهذه اليمين مؤٌاخذ بها » فيجب أن تدخل في خبر التكفير . ثم قال : فكفارته تعلق 
التكفير بعقد اليمين » وذلك لا يكون إلا في الغموس . ثم قال : و دَلِكَ كَمَرة أَيَمنِيكُم 
ذا لقعم وش لا أبنت 4 © . فكل حالف يجب أن تكون ذلك كفارته إلا ما 
خصه دليل » والحالف اسم لمن حلف على الماضي » قال الله تعالى : :9 يتيوت يله مَا 
َالو وَلْمَدَ َالو كِمَهَ الكُفْر # © . فسمى الغموس حالقًا . 

- الجواب : أن الله تعالى نفى المؤاخذة عن يمين اللغوء وأثبتها فى اليمين 
ل ا ل 1 
تحريًا . 

- فإن قيل : قرئت الآية بقراءتين بالتخفيف والتشديد » فقوله : 
تدم 0 بالتشديد يفيد عقد القلب . 


. ) سورة البقرة : الآية 818 . (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(1) سورة المائدة : الآآية م  .‏ (4) سورة المائدة : الآية م . (ه) سورة التوبة : الآية 4لا . 
(5) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(1) قرأ بالتشديد : ابن كثير » ونافع » وأبي عمرو » وحفص عن عاصم . وقرأ بالتخفيف : حمزة » 
والكسائي » وأبو بكر عن عاصم . انظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد 741/١‏ . 


كفارة اليميث العموس سس تي يسيس تيييستيس سي سس يس 19 54:1١/1[‏ 


0٠م‏ - قلنا : قال الزجاج 27 وأبو علي 27 : إن «إ عَنَّدتهُ 4 بالتشديد لا يجوز 
أن يفيد معنّى غير ما أفاد 9 عقّدتم 4 بالتخفيف » وإنما يفيد التأكيد والتكرار » كقولنا : 
قل وقثّل » وضّرب وصَّكب . فإذا كل واحد من القراءتين يفيد الانعقاد . 

4 - قالوا : عققد اليمين هو القصد إليها بقلبه » يدل عليه قوله تعالى : هل وَلكن 
يوالح يا كلسهّت قوب 4 (2 . وكسب القلب هو القصد به » قال الشاعر : 

خطرات الهوى تروح وتغدو ‏ ولقلب المحب حل وعقدٌ ©) 

ل ل ل ا ل 
تعالى في سورة البقرة : ١و‏ وَلْكن وذخ ا كلسين 16 4 0 . فالمراد به مؤاخذة 
المأثم . وقوله في سورة المائدة : «9 وَلككن لصم - عفدم ليس . المراد به 
المؤاخذة يإيجاب الكفارة دون المأثم » بدلالة أن ل 0 
الحنث إذا حلف لا يصلى » أو ليقتلن فلانًا . 

- فأما البيت الذي ذكره : فلا نعلم أنه مما يجوز الاحتجاج بقول قائله » 
وهذا كلام لين من شعر المحدثين . على أن المراد به ليس القصد » وإنما المراد ما يخامر 
ل و ل ا ا 

0١م‏ - فإن قيل : إن الله تعالى قال : 9١‏ و1 كن يواكم يما عد ندم اين # © . 
وكلم عن لها ررد لل ععقة.. وقد كال + عفد ومانل بيقه 6 كنم ادن + 

4 - قلنا : هذا ليس بصحيح ؛ لأن العقد الفعل » والانعقاد المفعول » فلا 
يقال : عقد . 

- فأما قولهم : أنه قابل اللغو بالمنعقدة » فإذا كانت هذه اليمين من غير 
)١(‏ هو : إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي الإمام نحوي زمانه أبو إسحاق » مصنف كتاب 
بي . مات سنة 1١‏ ه ٠‏ أنظر ” 
لجح سي را 0 . وعنه 0 
الأزهري » وأبو القاسم وأبو محمد الجوهري . قدم بغداد شايًا » وتخرج بالزجاج » وسكن طرابلس . مات 
بيغداد في ربيع الأول سنة لالال؟ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 478/15 ع والعبر ؟/4 . 
() سورة البقرة : الآية ©؟؟ . (5) انظر : طلبة الطلبة ص8" . 

(5) سورة البقرة : الآية ©؟؟ . (5) سورة المائدة : الأية 88 . 


اللغو كانت منعقدة . 

- وليس بصحيح ؛ لأن هذا يكون إذا ثبت أنه لا قسم لليمين إلا قسمين» 
فأما اليمين عندنا فثلاثة أقسام » فلا يصح ما قالوه . كما إذا قلنا : هذا قتل ليس بخطأ . 
يي 
الخطأ لم يثبت 

51" - وأما 0 : إنه فق بين اللغو وغيرها بالمؤاخذة . 

؟ "8 - فقدد بينا أن المؤاخذة المذكورة في المائدة هي المؤاخذة بإيجاب الكفارة لا 
بالمأثم . 

1#" - وأما قوله : إنه علق الكفارة بنفس اليمين . 

4 - غلط ؛ لأن الحنث مراد بالإجماع » عندنا : المراد الحنث المتأخر ع 
وعندهم المتقدم . 

- وقوله : «لو دَلِكَ كمه أيَميَكُم دا َلَئْكُرَ # 20 . الحنث مضمر فيه عند 
مخالفنا » فالمضمر : قد كنتم حنثتم » وعندنا : إذا خلفتم خنثتم . وما قلناه أولى ؛ لأنه 
قال : وو ولخكطرا يكم 4 9 . واليمين التي يؤمر لزم بحفظها هي التي أمكن فيها 
البر والحنث » فأما الغموس : فالحنث معها فلا يؤمر بحفظها . 

"5" - فإن قيل : قوله : «( و كرا أيتم: )4 ”0 . معناه : لا تحلفوا . قال الشاعر : 

قليل الألايا حخافظ ليمينه فإن صدرت منه الألية بعت 9) 

0" - قالوا : والمراد بقوله : حافظ ليمينه . أي : لا تحلفوا . وليس المراد به : لا 
يحنث . فإن هذا قد ذكره في المصراع الثاني . 

- قلنا : حفظ الشيء حقيقته أن يوجد فيحفظ ء فأما ألا يوجد فيحفظ بمعنى 
أنه لا يفعل » فليس بحقيقة » يبين ذلك : أن الشاعر قال : قليل الألايا حافظ ليمينه . معناه : 
أنه يحلف قليلًا » ويحفظ ما حلف عليه . والمصراع الثاني تأكيد لما في صدر البيت . 

9(" - قالوا : وجد الحلف باللّه » واتخالفة مع القصد والاختيار من الحالف » 
فوجب أن تكون الكفارة واجبة » أصله اليمين على المستقبل وإذا قال : لأقتلن فلانًا . 


. 86 سورة المائدة : الآية 86 . (؟) سورة المائدة : الآية‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة : الآية 6م . (4) انظر : لسان العرب مادة ( ألو)‎ 


كفارة اليين الفبوس ببسسييسيسيسي سيبح 5401/15 


' 0 

.84" - قلنا : أما النخالفة فلا نسلمها ؛ لأنها تكون (© إذا عد على المستقبل » 
فأما الماضي 0 : 

49 - ولا يقال : حالف ذكر العتبي في باب ما يضعه الناس في غير موضعه : 
وينتقض بالمولى إذا آلى » لا كفارة عليه عندهم مع وجود الأوصاف . 

5 - وقولهم : وجد الحلف بالل تعالى لا معئى له ؛ لأن الكفارة لا تخنص 
بذلك بدلالة من قال لامرأته : أنت حرام عليع . ومن قال : لله علي نذر . والمعنى في 
اليمين على الاستقبال » إذ الحنث لا يقارن في عقدها . وفي مسألتنا لما قارن عقدها لم 
تتعلق بها كفارة » فإذا حلف ليقتلن فلانًا فاليمين يتعلق بها إيجاب معثّى » فجاز أن 
يحل إلى الكفارة . 

م43 9م - قالوا : ما تعلق بالحدث بالمستقبل تعلق بالماضي » أصله : وقوع الطلاق والعتاق . 

44 - قلنا : إذا قال : إن كنت دخلت الدار فامرأتي طالق خا الإبشاع من 
غير شرط » فوقع . وفي مسألتنا : لا يتعلق باليمين بالشرط » ف فسقط وبقي ذكر اسم الله 
تعالى لا على وجه اليمين » ؛ فلم لا يتعلق به كفارة » ولهذا المعنى وقع اللغو في هذا 
اليمين » ولم يقع في الطلاق والعتاق لغو عندنا . 

4م - ولأن تعليق الطلاق بأمر ماض » لم يحنث . ولو وَكل وكيا بالطلاق » 
تعلق الطلاق بأمر ماض وقع الطلاق » ولو كان يِيئًا لم يقع . 

5 - قالوا : يمين باللّه تعالى مترددة بين الصدق والكذب » فيجب أن يكون 
الكذب ؛ لأن الكذب في الماضي ٠‏ وفي المستقبل لف الوعد . 

. وقولهم : فيجب أن يكون الكذب فيها حا‎ - "١41 

م14" - ليس بصحيح ؛ لأن هذا تعليل لإثبات اسم » وأهل اللغة قالوا : إن 
الماضي كذب لا يسمى حًا . فلا يصح القياس لإثبات لغة أنكروها » والمعنى في 
المستقبل ما ذكرنا . 

48 - قالوا : كل يمين لو صح البقاء عليها » كانت يميئًا تتعلق بها الكفارة » وإن 
لم يصح البقاء عليه كقوله : لأقتلن فلانًا . 


. ) ساقطة من (م‎ )١( 


:ناس ببس سح كتاب الأيمان 


٠‏ - قلنا : لا نسلم أنه إذا قال : لأقتان فلانًا . لا يصح البقاء عليها ؛ لأنه 
تبقى جزء واحد من الوقت ثم يحنث » ولمعنى في الاصل ما ذكرنا . 

0١‏ - قال الشافعي : ليس في الغموس أكثر من المأثم » وذلك لا ينفي الكفارة 
كالظهار © , 

1" - قلنا : ليس المانع من الكفارة المأثم » وإنما المانع عدم انعقاد اليمين . 

ه81" - قالوا : اليمين يقع على الماضي والمستقبل » فإذا كانت اليمين على 
المستقبل انقسمت إلى : ما تجب فيه الكفارة » وما لا تجب كذلك الماضي 

4 - قلنا : اليمين على المستقبل عندنا غير منقسم » بل الكفارة تتعلق 
بجميعهاء كما أنها على الماضي لا تنقسم » فلا يتعلق بجميعها الكفارة . 

هه" - قالوا : كل معتّى إذا طرأ على عقد صحيح وأوجب الكفارة إذا قارنه » 
أوجب الكفارة كالوطء في الحج . 

65 - قلنا : لا فرق بين أن يوجد الوطء في الإحرام الصحيح أو الفاسد في 
إيجابه الكفارة » ويبطل بمن أحرم وعليه طيب لو طرأ الطيب على الإحرام أوجب 
الكفارة » وإذا قارن لم يوجب . والجماع إذا طرأ على الصوم » أوجب الكفارة » وإن 
طلع الفجر وهو يجامع ونزع لم يوجب الكفارة . والمعنى في الإحرام : أن الكفارة تتعلق 
بهتك حرمته » وهذا المعنى موجود في المقارن والطارئ » [ والكفارات في مسألتنا تتعلق 
بحل ين منعقدة » وهذا لا يوجد في الحنث بالمقارن ] © . ١‏ 

"١61‏ - قالوا : اليمين إذا طرأ عليها اليأس من فعل المحلوف حلها » فإذا قارنها لم 
يحل 9" انعقادها كذلك احالف . 

58" - قلنا : عندنا أن اليأس ما تناولته اليمين المقارن ؛ لأنها تقضى إيجاد الفعل 
بعد اليمين » فما لم يوجد الوقت لا يتعلق باليأس حكم » كما لو قال : إن لم أصعد 
السماء غدًا . لم يحنث حتى يمضي الغد » وإن لم يقدم اليأس على مضيه . يبين ذلك : 
أن فوات وقت الوجوب » يوجب فوات الحج » فإذا أحرم قبل طلوع الفجر من الكوفة » 
فاليأس من الإدراك يتحقق ولا يصير حانئًا حتى يطلع الفجر . 

. انظر : الأم اا‎ )١( 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )1١( 


||| مسالة © دن 
قول الحالف أحلف أو أشهد 


م - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : إذا قال الحالف : أقسم أو أحلف أو 
أشهد » كان حالقًا 9© . 
.2 55" - وقال الشافعي 2 34 : لا يكون حالما فق 5 


9" - لنا : قوله تعالى : «9 إذ أَشيوا لَمْرِمتَا يحت © ولا سَتَنُونَ # (2 . وأ 

0 : أقسموا باللّه . والاستثناء إنما يدخل في اليمين » «و وَتَاسَمَهْمَآ إن لكا 1 
تيت 4 29 . وقال تعالى : 9 إذَا جك الْمتَففُونَ كَالوأ َتْبَدُ إِنَكَ سول ألو © . ثم 

0 0# 7 سمس له َك 4" 

لم - فإن 0 : إن اللّه تعالى اخر اي العبدر ولم يبين المقسم » فيجوز أن 
يكون أقسموا باللّه » وهذا كما نقول : شتمت قلانًا . فذلك على وجود الشتم » ولا 
يدل على اللفظ الذي شتم فيه . 

م4 وم - قلنا : قوله تعالى 10 توا 4 حكاية » فالظاهر أنهم قالوا : أقسمنا 
وأنهم قالوا معنى ذلك غير الظاهر 

#١54‏ - قالوا : روي أن اللّه 50 آدم على الأكل من الشجرة قال : ما 
علمت أن أحدًا يقسم بك كاذيًا » فدل أن إبليس أقسم باللّه . 

هم - قلنا : هو يقسم باللّه تعالى وإن حذف اسمه من الكلام » فلا يكون فيما 
قالوه دلالة . 

15م - ويدل عليه ما روى عبد الرحمن 29 بن صفوان جاء أبي ‏ النبي يللم 
)١(‏ انظر : البدائع 8/7 وعبارته : قال : أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم » كان عِينًا في قول أصحابنا 
الثلاثة » وعند زفر لا يكون هِينًا . 
(؟) انظر : الأم 0ه" وعمارته : ونقول : إنه إن قال : أشهد ولم يقل باللّه » أو : أقسم ولم يقل باللّه » أو : أعزم ولم 
يقل باللّه » أو قال : الله أنه إن لم يكن أراد به ميا في ذلك كله أنه لا حدث عليه » وإن أراد ينا فمثل قوله : واللّه . 
(1) سورة ة القلم : الآية /ا١.‏ (4) سورة الأعراف : الآية ١؟‏ . (5) سورة المنافقون : الأية ١‏ . 
(1) في جميع الدسخ : [ الله ] » والمثبت من مصادر التخريج . 
(0) في (رم) :1 إلى ] ٠‏ 


مب تس ا 3 


ليبايعه على الهجرة » فمد اكت يده فبايعه » وقال : ( أبررت عَمي » ولا هجرة بعد 
الفتح » (© . 

5510" - وقولهم : إن الراوي اختص اسم الله غير الظاهر . وروي أن أبا بكر فسر 
رؤيا » فقال له النبي يِلَهٍ : ٠‏ أصبت بعضًا » وأخطأت بعضًا » . وقال أبو بكر : أقسمت 
عليك يا رسول اللَّه لتخبرني بالذي أخطأت . فقال الي : ٠‏ لا تقسم يا أبا يكر» 29 . 

4 - ولأن قوله : « أَقْسِمٍ » حذف المفعول » قال أبو علي : هذا جائر» ويجوز 
القياس عليه , وإنه كثير في القرآن » قال تعالى : «( يَيَنآ يه سكت من دُيَيّقِ © 29 . 

5 - ولأن القسم جملة تؤكد بها جملة » والحلف بغير الله تعالى لا يجوز » 
فيجوز حمل أمر المسلم على الصحة ‏ وأنه أقسم بما أذن فيه ولم يقسم بما تُهِي عنه . 

- ولأن القسم يذكر تعظيمًا للمقسم به » وهذا التعظيم يجري مجرى 
العبادات ؛ فلا يستحقه إلا اللّه تعالى » فصار ذلك معلق بالحسن حذفه . 

) احتجوا : بقوله تعالى : *ل وَلِنَ ُو رهم # 9 الآية . واللعان يمين‎ - 0١ 
. فدل على أن اليمين يفتقر إلى ذكر اسم الله تعالى‎ 

5 - قلنا : اللعان شهادة مؤكدة باليمين ‏ واليمين موضوعها أن يقع باسم الله 
تعالى » وقد يحذدف الاسم اختصارًا ؛ لأنه معلوم » وأمر الله تعالى بالأصل لا بالكلام 
وفيه احتمال » فأمر الله تعالى بذكر الاسم ليزول الاحتمال . 

''/61ل” - فإن قيل : هذا الاحتمال فى الحالف موجود . 

4 - قلنا : إن أراد بقوله : أقسم بغير اللّه ء لم يكن حالقًا . 

0 - فإن قيل : فينبغي أن يكون الشاهد عند الحاكم حالقًا ؛ لأنه قال : 

0 9 0 
أشهد » ويجوز أن يكون المؤدّن حالقًا ؛ لأنه قال : أشهد . 

1 - قلنا : لا يمتنع أن تكون الشهادة مؤكدة بالقسم » ويكون الخبر في الأذان 
مؤكدًا بالقسم . ْ 
(1) أخرجه ابن ماجه في سننه 41/١‏ يرقم 1١17‏ » والببهقي في السنن الكبرى 40/٠١‏ برقم 1951/4 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 1081/7 برقم 715 , ومسلم 11/7//4 برقم 7706 . 
(؟) سورة إبراهيم : الآية /ا" . (4) سورة النور : الآية © . 


ابا وم - قالوا : لفظ عري عن اسم الل تعالى » فوجب ألا يكون عِينا تعلق بها 
الكفارة » أصله : إذا قال : [ أولي أو لا أبالي ع © لأفعلن كذا » وقال لرجل حلف : 
ميني مثل يمينك » أو : عقدتٌ مثل ما عقدتٌ . 

9م - قلنا : لا نسلم أن اللفظ عري عن الاسم إذا كان محذوفا وفي الكلام 
دلالة عليه » ولو سلمنا أن اللفظ عري بعنى أنه لم ينطق بالاسم لم يصح ؛ لأن ما دل 
عليه الكلام من الحذف فحكمه حكم المذكور ولا يختلفان في المعنى . 

وا+ م - تأما قوله : أولى . فهو يمين عندنا » والعرب تذكر ذلك حلمًا » قال 
الشاعر : 

أولي بتري االترافضنات: إلى ل 

: فإذا حذفوا ا : اقسم . وأما إذا قال‎ - "٠ 
مثل يمينك » أو عقدت ما عقدت » أو يميني في يمينك الم رد‎ 
. بشيء من الجملة‎ 

0 ) وفي مسألة الخلاف جاء ببعض الجملة اوجدت بعضها‎ - 4١ 
يدل على المحذوف » يبين ذلك : أنه إذا قال : اقسم بالله . كان يميثًا » فلو قال : أ‎ 
. على مثل يمينك . لم يكن حالقًا عندهم‎ 

؟م. م - قالوا : فإذا قال لا أفعل كذا . هلا جعلتموه حالقًا ؛ لأنه أتى بجواب 
القسم » فدل على القسم . 

0م - قلنا : لأن القسم جملة مؤكدة ء والمؤكدة قد تخلو من التأكيد » فلم 
يكن في ذكر الجواب دلالة على القسم » والجملة التي هي القسم لا تخلو من القسم ) 
ففي اللفظ دلالة عليه . 

44 - فإن قيل : اللام في قوله : لأفعلن . لا تكون إلا جواب القسم © . 

.هم - قلنا : و قد يكون جوايًا لغير ©» القسم » قال الله تعالى : 9 إن ل به 
ممما الايد # 29 . 
)١(‏ غير واضحة في جميع النسخ . (؟) غير واضحة في جميع النسخ . 
(1) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
(4) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
(5) سورة العلق : الآية ١8‏ . 


١ 5‏ سس بلحس سس سجس سجس سس كتاب الأيمان 
||| مسالة [©4ي 
قوله وحق اللّه 


5 - قال أيو يوسف ره : إذا قال : وحق الله فهو يمين . وقال محمد ككاه : 


فليس ييمين (© , 
410" - [ وقال الشافعي كرَثه : هو يمين » نوى اليمين أو لم ينوء وإن يرد اليمين 
فليس يبمين ع © . 


4 - لنا : ما روى عبادة بن الصامت قال : قلت : يا رسول الله » ما حق الله 
على عباده ؟ قال  :‏ أن لا يشركوا به شيئًا ويعبدوه » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة ) . 
فأخبر أن حق الله العبادات » فصار كأنه حلف بالعبادات » فلا يكون حالقًا . 

8 - احتجوا : بأنها بمين معتادة بصفة مضافة إلى الله » فوجب أن تكون ييئًا 
قياسًا على قوله : وعظمة اللّه . 

5 - قلنا : قولكم : إنها يمين معتاد . 

1 - فلا نسلم ذلك في عادات السلف » قال الطحاوي : [ قال مالك ] 9© - 
في قوله : وحق الله - : هذه يمين النساء والضعفاء من الرجال . 

5 - وقولهم : إنها بصفة مضافة إلى اللّه . 

- فليس كل صفة أضيفت إليه تعالى تكون يِيئًا » إلا أن تكون من صفات 
ذاته » وحقه إذا كان بفعل الإنسان ما حلف » فليس هو من صفاته ذاته . ألا ترى أنه لا 
تصح الإشارة إلى غير اله تعالى فيقال : إنه من عظمته ؟ يصح أن نشير إلى العبادات 
فتقول : إنها من حقوق الله تعالى . 


)١(‏ انظر : المبسوط 114/8 وعبارته : وإن قال وحق الله فهو يمين في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف ييه تعالى » وفي الرواية الأخرى : لا يكون يمينا . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

انظر : الأم للشافعي 792/7 » وعيارته : ولو قال : وحق الله أو وعظمته أو وجلال اللّهِ أو وقدرة الله فذلك 
كله يمين نوى بها بِينًا أو لا نية له وإن لم يرد يِينًا فليست ييمين . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


قوله وحق اللّه 0 


44+ م - قالوا : يمين بما يستحقه اللّه تعالى من صفات ذاته » فهو أكد من اليمين 
بصفة واحدة . 

م56" - قلنا لا يلم هذا بز هو جلف جا يحب (لد تعالى بن الطاعاك اود 
التزموا الحلف بأمانة الله . وقد ذكر الطحاوي هذه المسألة وقال : ليس بيمين ؛ لأن 
الأمانة لا تكلف » قال اللّه تعالى : 9 ذا ًا الْدمائدَ عل اتوت وَالْدرْضٍ وَالْبَالٍ # 20 . 
فقوله : وأمانة الله وحق الله سواء عندنا . 

5 - وقد ذكر ذلك الطحاوي بما روي يإسناده عن ابن 20 بريدة عن أبيه أن 
النبى يلقو قال : و من حلف بالأمانة فليس منا » ©© . 

و ١م‏ - فإن قيل : إذا كان الحق من صفات اللَّه تعالى » فهلا جعلتموه كأنه 
قال : واللّه الحق ؟ . 

54م - قلنا : الى 29 اسم من أسماء الله تعالى » » فلو أراد ذلك لقال : والحق » 
فإذا قال : وحق الله » فقد ذكر حقًا مضائًا إلى الله » فلا يكون حلقًا كما لو قال : 
ورحمة الله » لم يكن حالقًا وإن كانت الرحمة من أسمائه تعالى . 


# # # 


. 7/١ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 

(؟1) في جميع النسخ : [ أبي ] » والمثبت من مصادر التخريج . 

. 3815/8 أخرجه أبو داود في سننه 717/5 يرقم 71017 وأحمد في مسنده‎ )1١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )4( 


كتاب الأيمان 


ال ا 


||| مسالة 
قوله وعلم اللّه 
ع إن 
6 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : إذا قال وعلم الله » فليس بيمين 
استحسانًا © , 
٠لا"‏ - وقال الشافعي كته : هو يمين 9 . 
"١‏ - لنا : أنهم في العبادة يذكرون العلم ويريدون المعلوم » يقولون : اللهم 
اغفر لنا علمك . أي : معلومك » والحلف بمعلوم الله حلف بغيره . 
9" - فإن قيل : قد يذكرون القدرة ويريدون المقدور » فيقولون : لله تعالى في 
“.اوم - قلنا : الأمر كما ذكرت إلا أن ا موجود خرج بوجوده من أن يكون 
مقدورًا » فلا يجوز أن يريده بالحلف ء وما لم يوجد فهو معدوم . وهم لا يحلفون 
بالمعدوم » فعلمنا أنهم حلفوا بالصفة التي هي صفة الذات . وليس كذلك العلم ؛ لأنهم 
يحلفون بالمعلوم الموجود وجوده لا يخرجه من أن يكون معلومًا » فحملت اليمين عليه » 
فلم تنعقد إن حلف بأن العلم صفة من صفات ذاته كالقدرة . 
4.ا” - احتجوا : بالعلم الذي هو الصفة . 
ه.ا - كان حالقًا كالقدرة » وإفما الخلاف إذا أرسل » فليس هناك ما يدل على 


5" - فإن قيل : إذا كان القسم بغير الله تعالى لا يجوز » وإلا حماتموه على ما 


لادلالم - قلنا : لأنهم عرفوا في زمانهم عادة جارية في استعمال هذه في المعلوم 
خاصة » فمنع العرب عندهم من حمل الكلام على ما يصح اليمين به . 


لانن نآ 


. أنظر : البدائع ٠//ا وعبارته : وكذا : وعلم اللّه لا يكون يِيئًا استحسانًا » والقياس أن يكون ينا‎ )١( 


قوله لعمر اللّه 


||| مسلة 


">4١ ١/1 


قوله لعمر اللّه 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : لعثر الله » كان عِيًا » وإن نوى 
غير اليمين » لم يكن يِينًا 29 . 

6 - وقال الشافعي كف : إن نوى اليمين كان يمينا . ومن أصحاب الشافعي 
من قال : ليس بيمين » إلا أن ينوي به اليمين 9©© . 

0 : أنه من ألفاظ القسم » قال اللّه تعالى : هو لَعترك انهم لنى سَكروم 
تير 4 9 . 

. فإن قيل : إن الله تعالى يقسم بما ليس بمقسم به » كقسمه يخلقه‎ - 6١ 

5 - قلنا ل ا ا 

فرع ام و لكند دل على أن الوا من ألقاط القسم . 

لالم - ولأن عادة العرب جرت بالقسم بهذه الألفاظ » وهو كثير في أشعارهم : 
قال الشاعر : 

لعمرك ما تدري الطوارق بالخصى22 ولا زاجرات الطير ما الله صانع © 

4 - وقال جرير 

هلام - وقال آخر : 

لعمرك ما يدرى الفتى كيف ينفي 2 نوائب هذا الدهرأم كيف يحذر0© 


. انظر : فتح القدير 71/0 وعبارته : وكذا قوله : لعمر الله وام الله . يعني يكون حالقًا‎ )١( 

)١(‏ انظر : الأم 5/7 وعبارته : وإن قال : لعمر الله » فإن أراد اليمين فهي يمين ء وإن لم برد اليمين فليست 
بيمين ؛ لأنها تحتمل غير اليمين . وانظر أيضًا : نهاية المحتاج ١/9/8‏ . 

(؛) سورة الحجر : الآية لا/ا . (4) سورة الضحى : الآية ١‏ . 

(5) البيت للييد . انظر : لسان العرب . 

(7) صدر هذا البيت ورد في لسان العرب مادة وقي وقائله : أفيون التغلبي . 


ا1 سبببببب ب يبب لس سس كتاب الأيمان 

5م - ولأن القغر هو البقاء » وذلك من صفات ذاته تعالى » فصار قولهم : 
وعمر الله » كقولهم : وبقاء الله . 

الال" - فأما قولهم : إذا لم يرد بذلك اليمين » لم يكن يمينا . 

4 - فليس بصحيح ؛ لأنه لا احتمال في اللفظ بغير اليمين » والنية إنما تعمل 
في اللفظ المحتمل . 


قوله أقم بالل بب-ب--س-بي-يب بإ إبإبإبيإبي سس 4 1417/١‏ 
||||| مسالة 
قوله أقسم باللّه 

8 - قال أصحابنا رحمهم اللَّه : إذا قال : اقسم باللّه ء فهو حالف © . 

فض >اوفال الغائعي 6ه : إن أراد : أني أقسم في المستقبل » » فليس بحالف » 
وكذلك إن قال ؛ اقتحت باللسة وال : إني كدك افسبيك في الماضي حدق 9 

اكالم - وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا » فيجوز أن يقال : إن الحلف في قوله : 
أقسم للحال والاستقبال » وإن كانت في الحال أظهر » فإذا قال : أردت الاستقبال . فقد 
توق ما يتجيله خلامه ‏ والكفارة مغ يلزه فيما زيند :ورين الله تعالى + فيصدق في 
ذلك . 

5 - وقد قال الشافعي : فيمن قال : أقسم لا الحال وقد أردت الاستقبال » 
كان مُولًِا ولم يصدق ؛ لأن الإيلاء يتعلق به حق الزوجة . وهذا يدل على أنه جعل 
ظاهر اللفظ للحال » فصدقه فيما بينه وبين الله تعالى في ترك الظاهر » ولم يصدقه في 
الإيلاء في حق الروجة كقوله : أنت طالق . إذا قال : أردت طلاقًا من ونّاق » صُدَّق 
فيما بينه وبين الله تعالى ولم يصدّق في القضاء . 


#* # ا 


. انظر : البدائع 8/7 وعبارته : ولو قال : أقسم بالل أو : أحلف » أ أشهد بالل » أوأعزم بالله كان ين عندنا‎ )١( 
انظر : الأم 85/48" وعبارته : وإن قال : أقسمت بالل » فإن كان يعني حلقًا قديًا » فليست بيمين‎ )١١( 
حادثة » وإن أراد بها يمينا فهي يمين . وإن قال : أقسم باللّه » فليس بيمين . فإن قال : أقسم بالل » فإن أراد بها‎ 
. ينا فهي يمين » وإن أراد بها موعدًا فليست بيمين كقوله : سأحلف‎ 


ا ب م ل يي ل كز الما 


||| مسالة 
الحلف بأن يكون يهوديًا أو نصرانيًا 


0 0 3 03 
“#اولارم - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : هو يهودي أو نصراني أو 
مجوسي أو برء من الله إن فعل كذا (© , ثم حنث ء فعليه كفارة يمين 29 . 
4 - وقال الشافعى كيه : لا تجب به الكفارة © . 


ه “لالم - لنا : ما روى ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي يللم قال : ١‏ لا تحلفوا 
بآباككم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد » ولا تحلفوا إلا بالل » ©» . فقال يكم : « من حلف 
بملة غير ملة الإسلام » فهو كما قال » © . سماه حالقًا » وقد قال الله تعالى : <( كَلِكَ 
كشَرَهُ أَيْيكُمْ دا َلنْشْدٌ # 2١‏ . فإذا ثبت الاسم ء فقد ثبت الخبر بالآية . 

5 - قالوا : الخبر يقتضي أن يكون الحلف باللفظ الموضوع لليمين وهو قوله : 
واليهودية . 

0ل" - قلنا : الخبر يقتضي هذا ويدل على أن الحالف قن الله بحالت + 

4 - ولأن الحلف عبارة عن تأكيد جملة بجملة أخرى استعظامًا لها » وذلك 
موجود فيمن قال : إن أفعل كذا فهو يهودي . ومن قال : واليهودي لا أقعل . فوجب 
حمل اللفظ على عمومه . 

... المراد من كلام المصئف أن شخصًا قال : أنا يهودي أو أنا نصراني أو أنا بريء من الله إن فعلت كذا‎ )١( 
إلخ . ولكنه عدل عن استخدام الضمير « أنا ؛ إلى 9 هو ؛ استقبانحا . وهذا أسلوب استخدمه العرب في‎ 
كلامهم عما يستعظم من الأمور » كما جاء في السيرة عندما ذهب النبي عَولهِ إلى الطائف ودعاهم إلى‎ 
الإسلام » فرد عليه أحد الكفار فقال : هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك . قال ذلك وهو يقصد نفسه‎ 
. كأنه يقول : أنا أمرط‎ 

(1) انظر : البدائع 1/7 وعبارته : ولو قال : إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء عن 
الإسلام أو كافر أو يعبد من دون الله أو يعبد الصليب أو نحو ذلك هما يكون اعتقاده كفرًا » فهو يمين 
استحسانًا » والقياس : أنه لا يكون هيا . 

(7) انظر : مغني انختاج ١81/7‏ وعبارته : ولوقال : إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام » فليس بيمين . 
(4) أخخرجه أبو داود في سننه 017/7؟ برقم 31748 » والنسائي في سننه /9/ه برقم 59لا" . 


:2( أخرجه البخاري في صحيحه 4559/١‏ برقم /ا795١‏ )2 وأبو داود في سئنه “4/0 717 برقم /161؟ . 
(5) سورة المائدة : الآية م . 


الف بأن يكون يهوديًا أو نصرائيًا للب بإ بنساسسس تس # "4١86/١‏ 


وم - ويدل عليه ما روى الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت 2١‏ عن أبيه أن 
رسول الله يله سكل عن رجل قال : هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بَرِءَ من الإسلام 
في اليمين عليها فيحنث » فقال : « عليه كفارة يمين » . [ وكره إلا يهودي ] 9© © . 

.“ام - وعن ابن عباس : أنه سل عمن حلف باليهودية والنصرانية فقال : هي 
يمين يكفرها © . 

ل" - ولأنه علق المنع با لا يجوز استباحته عن التأبيد لحق الله تعالى خالصًا » 
فصار كالخلف ياسم الله . 

«مباوم - ولأن الكفر محرم لحق الله تعالى على التأبيد » فوجب أن يكون على 
الحالف الكفارة كامخالفة في اسم الله تعالى إذا حلف به . ولا يازم الحالف بالنبي مكلت ؛ 
لأن حرمته معتبرة لحق الله ولحقه » فلا يخلص لله تعالى . [ ولا يلزم احالف بالقرآن 
والكعبة ؛ لأنه يدلل في نفسه وهو ممنوع من نقل في الله تعالى ] © لحق الله تعالى وله 

«وسبا وم - فإن قيل : إذا حلف بشرب الخمر والزنى . 

غ وم - قلنا : شرب الخمر كان مباححا » وهو غير 29 مباح 9 إلا عند الضرورة ؛ 
فحرمته غير متأبدة . وأما الزنا فلا يقال : إنه محرم على التأبيد ؛ لأن الشرع كان يجوز 
أن يرد يإباحته . 

همبا وم - فإن قيل : فالكفر يجوز استباحته عند الضرورة . 

وم - قلنا : إنما يباح عند الضرورة إظهار كلمة الكفر وهو يقصد غيره » فأما 
الكفر : فلا يباح للضرورة ولا غيرها . 


(1) هو : خارجة بن زيد بن ثابت الفقيه الإمام ابن الإمام وأحد الفقهاء السبعة الأعلام أبو يزيد الأنصاري 
المدني . حدث عن : أبيه » وعمه يزيد » أسامة بن زيد » وغيرهم . روى عنه : ابنه سليمان » وسالم أبو النضرء 
ابن شهاب » وآخرون . مات سنة 44 ه . انظر : سير أعلام النبلاء 774/7 » وطبقات ابن سعد 707/0 . 
(7) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص ) » والمثبت من ( م ) » ولعلها : [ ذكره الزهري ] . 
(") أخرجه اليبهقي في السنن الكبرى 70/٠١‏ يرقم 19511 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 48٠0/8‏ برقم 1991/4 . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ؛ ومستدرك في الهامش » وهي غير واضحة . 
() زيادة من عندنا كي يستقيم السياق . (7) في ( م ) : [ متاع ] . 


لالم - فإن قيل : اليهودية والنصرانية لم تحرم على التأبيد » ولأنها شريعة موسى 

“وم - قلنا : الخلاف لا يتعين فى هذا ؛ لأنه لو قال : هو بريء من الله تعالى » 
أو عابد وثن . لم يكن حالقًا عندهم » وإنه لم يجز استباحة هذا المعنى بحال . وأما 
اليهودية اليوم متضمنة لتكذيب النبي عِلِتَمٍ والرد عليه » ولهذا لم يبح في شريعة موسى . 

و" - فإن قيل : هتك حرمة اسم اللَّهِ تعالى [ مباح في الشريعة ... 2ع ©© لم 
يتكلف كلامه ؛ لأنه كفانا مؤنته بظهور غلطه . وإنما تجتمع حرمتان لله تعالى فترجح 
إحدى الحرمتين على الأخرى » وأما أن يباح هتك الحرمة فلا . 

- ولأن اليمين على ضريين : يمين هي قسم » ويمين هي شرط وجزاء . فإذا 
كان فى أحد النوعين ما ينعقد بيئًا من غير إيجاب فيه » ويجب بمقتضاه الكفارة » 
كذلك الآخر . ولا يمكن القول بموجبه فى النذر المعلق بشرط ؛ لأن هناك أوجب على 
نفسه قُرَة » ولا معنّى يؤثر في القربة فيختلف في كونه يِينًا » فجاز أن يجب بمقتضاه 
كفارة يمين كقوله : أنتِ على حرام . 

"4١‏ - ولأنه إذا قال : إن فعلت كذا ء فأنا كافر . فهذه كناية عن يمين ؛ لأنه 
امتنع فيما حلف عليه وحرمه على نفسه كحرمة الكفر ؛ لأن كل ما يصير به كافها 
حرام : فكأنه قال : هذا الشيء علي حرام . وقد ثبت من أصولنا أن من عَم حلالا ثم 
إنه استباحه فعليه كفارة يمين » فلا يعتبر فى هذه الكناية يمين ؛ لأن العرف قد يجري 
بالحلف بها » فصار جريان العرف كالنية . 

؟4» - احتجوا : بما روي عن النبي يلد أنه قال : ١‏ لا تحلفوا بآبائككم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأنداد » ولا تحلفوا إلا باللّه ء ولا تحلفوا بذلك إلا وأنتم صادقون » © . 
والصدق والكذب يكون في يمين الماضي » وعندنا يمين الماضي » لا ينعقد . 

7/4 - احتجوا : بقوله عَلِتّوِ : « من حلف بملة غير ملة الإسلام » فإن كان 
صادقًا ؛ فهو كما قال » وإن كان كاذيًا ؛ لم يعد إليه سالا , 9© . 


. يوجد هنا طمس في الهامش ك,قدار اثنتي عشرة كلمة‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(") أخرجه أبو داود في سننه 717/9 برقم ٠١948‏ » والنسائي في سننه /9/ه برقم 70/16 . 
(4) أخرجه ابن ماجه في سننه 7175/١‏ برقم 31٠١‏ . 


الحلف بأن يكون يهوديًا أو نصرانيًا 541 


44 - قلنا : هذا في يمين الماضي التي يدخلها الصدق والكذب ؛ لأنه لا يمتنع 
أن يبين بعض الأحكام ويمسك عن بعض ذلك (2 إذا لم يكن ذلك عند سؤال سائل . 
ه - احتجوا : بقوله يقد : « من حلف ملة غير ملة الإسلام » فكفارته أن 
يقول : لا إله إلا الله » © . 

ل ا ا ا 
4بالس - ولأنه جعل كلمة الإخلاص كفارة 29 » وهذا إنما يكون فيمن كفر 
بالحلف وقال : واليهودية لا أفعل كذا . فيصير معظمًا لها بتكفير وكفارة هذا القول 
الإخلاص . فأما إذا قال : لثن فعلت كذا ء فأنا يهودي ؛ فإنه لا يُكَفّر بالإخلاص 
باتفاق » فلم يتناوله الخبر . 

- قالوا : ليس بمحدث أو بمحلوف » فصار كقوله : إن فعلت هذا ء فأنا 
زان أو شاربٌ خمر أو فاسقٌ . 

و4" - قلنا : يبطل إذا قال : إن فعلت هذا » فعلىٌ نذر . 

وولالم - ولأن المحدث والقديم يفترقان » فإن كانت الكفارة تجب لحرمة احلوف به 
. وفي مسألتنا تجب الكفارة ؛ لأنه حرم على نفسه حلالًا » » فصار كقوله لزوجته : أنت 
عل حرام . أن الكفارة تجب باتفاق » وتجب الكفارة عندنا في تحريم كل مباح . 

وهم - ولأن اليمين بالقديم سبحانه إنما وجبت الكفارة فيها بالهتك المتأكد » 
وهذا الهتنك موجود في مسألتنا » إذ تحريم كل واحد من الهتكين لمق الله تعالى خالصًا . 
والمعنى فيما قاسوا عليه لم يتأبد ؛ لأن الشرع كان يجوز أن رد بإباحة بعضه . والكفر 
متأكد الحرمة كتأكيد حرمة اسم الله تعالى . أو نقول : إن هذه المعاني المعصية فيها 
متعلقة بالفعل لا بالقول » فلذلك لم يجز أن يكون بها حالمًا . وفي مسألتنا المعصية فيها 
تتعلق بالقول » فجاز أن تجب الكفارة بالحلف بها . 

؟وباوم - قالوا : يمين بغير الله كما ذكروا . 

ووم - قلنا : لا يمتنع أن قن الكقارة بغي الله تال كاللرام والذر:. 

4هبالم - ولأن تحريم ما حلف به إذا كان مآله لحق اللّه تعالى خالصًا » فكأنه 


. 5181/5 ساقطة من ( ص ) . (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١1١ 
. (؟) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ 


41/1" كتاب الأيمان 
يحلف به تعالى . 

8 - قالوا : فعل ما وصف نفسه علة لفعله كالمعصية » فصار كقوله : هو 
رَآنِ . 


- قلنا : المعصية في الزنى لا تتعلق بالوصف دون الفعل » فلم يكن فيه 
معنى اليمين » [ والمعصية في الكفر تتعلق بنفس القول » فجاز أن تتعلق بالقول . 

/اه/ا١ط‏ - قالوا : يمين بغير اسم الله وبغير صفة من صفاته . 

4 - قلنا : عندكم لو قال : هو (© بريء من الله . لم يكن حالقًا ع 29 , فلا 
تأثير لهذا الوصف . 

وهام - ولأن الكفارة في اليمين لا تجب لذكر الاسم » ولهذا لم تجب قبل 
الحنث » وإنما تجب لهتك حرمة الاسم بالحنث » وهتك الحرمة موجود في مسألتنا على ما 
بينا . 


مي 


# ا 


. مطموسة في الهامش‎ )١( 
. ما بين الممكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )1( 


||| مسالة : 
يمين الكافر 

.ل" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : يمين الكافر لغو لا تنعقد بيمينه » وإن 
حلف بها حالة الكفر أو بعد 29 | إسلامه لم تجب عليه الكفارة © . 

وقال الشافعي كفل : تنعقد يمينه » فإن حنث حال كفره كفّر بالعتق أو الكسوة أو 
الطعام دون الصوم » وإن حنث بعد إسلامه كمّْر بالصوم إن لم يقدر على غيره ©© . 

5م - لنا : قوله تعالى : 9 فَتَديا أَيِئَدَ ألَكُنْرٍ إِنَهْمْ 51 أَيمنَ كهر » 9 . 
وأيمان جمع : يمين » وهذا ينفي انعقاد اليمين منهم . 

م - فإن قيل : معناه : إنهم لا يدينون بها ) الو ا 
يحافظ عليه . والدليل على ذلك أنه قال : «( آلا تَُيُوب هَرْما كَكَثْرا يَمَتَمْر # * . 

#«و/او” - قلنا : ظاهر النفي يقتضي منع الانعقاد . 

4" - وقوله : «3 وإن تَكَنْوَا لَيَمْمَهُم # 29 . تعيير لهم بترك الوفاء بما قرروه 
وأكدوه بالحلف » والأيمان قد يعير بالحلف وإن لم يلزمه به حكم شرعي . 

ويدل عليه ما روى سماك بن حرب عن زيد بن حارثة أنه قال للنبي عه : انطلق بنا 
إلى فلانة لنخطبها لك . فانطلق الي معه فخطبها » فقالت : إني عاهدت زوجي إن 
مات قبلي ألا أتزوج أبدًا » وعاهدني [ إن مِثٌ قبله ] 9© على مثل ذلك . فقال عَلل : 
إن كان في الجاهلية فأرفضيه عنك ؛ وإن كان في الإسلام قَفِي بعهدك » 9 . وتفريقه 
بين الأمرين يدل على أن بمين الكافر لا تنعقد . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

. وعبارته : ومنها أن يكون مسلمًا فلا يصح يمين الكافر‎ ١7/7 انظر : البدائع‎ )١( 

() انظر : نهاية امحتاج ١175/8‏ حيث جاء في متن المنهاج في سياق بيان شروط الحالف ما نصه : هو مكلف 
أو سكران مختار قاصد . فخرج صبي ومجنون ومكره وساو . 

(4) سورة التوبة : الآية ؟5١1‏ .2 (6) سورة التوبة : الآية ١. ١8"‏ (58) سورة التوبة : الآية ؟1. 
(/) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص » ) ومستدرك في الهامش . 

(8) انظر : المعجم الكبير للطبراني ؟/79 برقم ١١85‏ » وفيه : عن جابر عن أم خيقمة أن النبي َه خطب 
امرأة البراء بن معرور » فقالت : إني شرطت لزوجي ألا أتروج بعده . فقال النبي يلد : ؛ إن هذا لا يصلح ؛ . 


كتاب الأيمان 


؟ل/ء؟ > 


0 - ولأن الكافر لا قصح منه الواجبات الشرعية ابي لات تقف صحتها على 
وقوعها قربة » فلم تنعقد يمينه كالصبي والمجنون . ولا يلزم عليه الإيمان ؛ لأن وجوبه معلوم 
بالعقل لا بالشر ع » ولأنه لايصح منهالتكفير بالصوم ولا هو أهل ذلك لا لمكي فى الوقت » 
فوجب ألا تنعقد يمينه » دليله : الصبي وامجنون . ولا يلزم الغني ؛ لأن التكفير بالصوم يصح 
منه في كفارة الأذى . ولا يلزم الخائض ل 

ولايلزم! زم إذا كان في رمضان أو في يوم الفطر أو الأضحى ؛ لأن هناك لا يصح منه التكفير 
بالصوم لأجل الوقت ولأن الصبي يصح منه التقرب بالنوافل » وإن لم تصح منه الفرائض ع 
والكافر لا يصح منه النفل ولا الفرض » وإذا لم ينعقد يمين الصبي » فيمين الكافر أولى . 

5" - فإن قيل : المعنى في الصبي عدم التكليف » وهذا المعنى لا يوجد في الكافر . 

/ا5/ ”م - قلنا : عدم التكفير وعدم الإسلام قد أَريا مجرى واحدًا (© في المنع من 
فعل الواجبات الشرعية » كذلك يتساويان في منع انعقاد اليمين . 

ولأنه عقد يقف على اسم الله تعالى أو ما هو في معناه » فوجب ألا ينعقد من الكافر 
كالصلاة . ولا يلزم الإيلاء ؛ لأنها تنعقد عقد اليمين بالطلاق والعتاق وإيجاب الصفة والتأمل . 

4م - على أن كفارة اليمين لا تصح منه ؛ لأن موضوعها للتغطية والتكفير » 
وهذا المعنى لا يصح من الكافر . وقد ألزم مخالفونا الكافر إذا أتلف صيد الحرم » 
وزعموا أنا نقول : يجب عليه الجزاء . وهذا غلط » ولا جزاء على الكافر في إتلاف 
الصيد . 

ا" - قالوا : المعنى في الصلاة والصوم أنه لو تطوع في ذلك لم يصح » والعتق 
والإطعام لو تطوع بهما صح . 

«الارم - قلنا : لاع | ؛ لو تطوع بصدقة شاة أو خمس دراهم جازء ولايدل ذلك 
على وجوب الزكاة عليه 

الالال" - ولأن العتق أحد أنواع التكفير ؛ فلا يصح من الكافر كالصوم . 

الالال" - فإن قيل : لا يمتنع أن ب يصح التكفير منه بالصوم ويصح بغيره » بدليل أن 
ا ل يمح مه انكر باصي ولا يم قو 

الالال" - قلنا : إن الغني يصح منه التكفير بالصوم إذا بعد عن ماله » ويصح منه 


. ] في جميع النسخ : [ واحد‎ )١( 


التفكير بالصوم في كفارة الأذى » أما العبد : فلا يقدر على غير الصوم ؛ لأنه لا ملك 
ل ع دن لدان ير . فإذا ثب ثبت هذا قلنا : من لو حنث عقيب 
ينه » لم تلزمه كفارة » فإذا حلف في حالة ثانية لم تلزمه كغارة كالصبي والجنون . وإذا 

ثبت هذا قلنا : كل من حنث عقيب هينه لم تلزمه كفارة إذا حنث باسم الله تعالى أو 
اي م ل تلد ماني ويم ع ال ل لك 

0 وله تعالى : 8 لا 2 يالغ ف يتيخ 4 20 

هب" - قلنا : بل خاص في المسلمين » بدلالة أنه رتبه على قوله : «9 يكايها لين 
موأ لا روأ ملب مآ كَل أله كم 4 . ثم قال : طا مَكتَريْ 4 © . والكفارة هي 
التغطية » وذلك لا يجتمع مع الكفر » ثم تقله إلى الصيام عند عدم ما سواه . والكافر 
غير مخاطب بالصيام » وإن وجد شرطه وهو عدم ما سواه . 

5" - فإن قيل : فصح منه الصوم إذا قدم الإسلام » كما يصح من الجنب 
الصلاة إذا اغتسل . 

وففنض 0 قلنا : الآية يقتضي من يصح منه الصوم بشرط واحد وهو عدم ما سواه ؛ 
ا » وإن وجد شرطه وهو عدم ما سواه » فصح منه الصوم بشرط 
واحد وهو عدم ما سواه من أنواع الكفارات » والكافر لا يصح منه الصوم بهذا الشرط . 

الم - قالوا : روي أن النبي الت قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا 
منها » فليأت الذي هو خير » وليكفر عن بمينه » © . 

4(" - قلنا : قوله : « فليأت الذي هو خير خخير 9 » . يخص المسلم لا الكافر؛ 
لأنه لا يكون منه الخير . 

- وقوله : « وليكفر ) . يتناول من وجد في حقه التغطية والتكفير» وذلك 
لا يكون في الكافر . 

وم" - ولأن قوله : « وليكفر عن يمينه » . يتناول الكفارة المعروفة في الشريعة » 
والكافر لا يخاطب بأنواع التكفير . 
)١(‏ سورة البقرة : الأية 7١٠‏ . (؟) سورة المائدة : الآية 88 . 
(8) أخرجه مسلم في صحيحه 1711/7 برقم ٠.156٠‏ (4) زيادة يقتضيها السياق . 


آذ 2 0 الاق 


- قالوا : روي أن عمر بن الخطاب قال للنبي مَل : إني نذرت أن أعتكف 
يومًا في الجاهلية . قال يلج : « أوفٍ بنذرك © 27 . قالوا : وما يمنع النذر لا يمنع 
اليمين؟ . 

188" - قلنا : قد أجمعنا أن نذر الكافر غير لازم » وإن اختلف في يمينه » فإما أن 
يكون نَذَّر في الجاهلية بعد إسلامه » أو يكون أمره بالوفاء على وجه الاستحباب . 
نذرًا في الجاهلية . ققال يق الإسلام : 9 الإسلام ب يج ما قبله» 9) رد 
لان مين فازم الوفاءيةاء وللى مطاق سيب الكمارة قدب :ولع تتفل يقل + فاك 
الخبر يقتضي سقوطها » وذلك دليل على مخالفنا . 

8 - قالوا : من يستحلف في الدعاوى باللّه َك » وجب أن تصح يمينه في 
00 

كملا(" - قلنا : اليمين في الحقوق 7 تقع على الماضي » وتلك يمين غير منعقدة » 
والخلاف في انعقاد يمين الكافر » فلم يجز أن يستدل على اتنعقادها باستحلافه يميًا لا 

مال" - قالوا : من صح ينه بالطلاق 0 يقتضي إزالة ملك » والكافر 
والمسلم يتساويان في إزالة الملك )» فساواه في اليمين المفضية إلى ذلك . 

مال" - قلنا : اليمين باللّه تعالى تفضي إلى وجوب عبادة » والكافر لا يساوي 
ا ا 
فانعقدت يينه المفضية إلى ذلك » والكافر لا يصح منه إيجاب مثل مقتضى اليمين 
بالنذرء فلم تنعقد يمينه . 

8 - قالوا : وجود الحلف باللّه تعالى 3 والمحالفة مع القصد والاختيار من 
مكلف توجب الكفارة » أصله المسلم . 

لا . 58 0 م 
[ قلنا : اليمين 7 ] 29 هو إلزام حرمة اسم الله تعالى » والكافر ليس هو من أهل 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السن الكبرى ٠‏ برقم 11887 ء والترمذي في سننه ١١7/4‏ برقم 18179 . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسئده 1914/4 . (1) غير واضحة في الهامش . 
(4) ما ين للمكوفين ساقط من ( م ) ».ومن صلب ( ص ) » وستدركة في الهامش . 


يمين الكافر امس 1 


إلزام .حقوق الله تعالى بدلالة العبادات » والكفارة موضوعة في حق المسلم للتكفير 
والتغطية » وهذا المعنى لا يوجد مع الكفر . 

وباوم - ولأن الكفارة إذا كانت قربة تلزم الحالف بسبب فعله » حلت محل 
نذره» والكافر والمسلم يختلفان في النذر » وكذلك في الكفارة . 

1م - قالوا : يصح إيلاؤه إذا حلف بالل ء فصحت يمينه كالمسلم » يبين هذا أن 
إيلاءه بالطلاق والعتاق لما صح » صحت نيته بهما في غير الإيلاء . 

؟ ووم - ولأن المولي هو الذي لا يصل إلى الوطء إلا بمعنّى يلزمه » فلو كان الكافر 
إذا وطيع لا يلزمه شيء لم يكن موليًا » كمن قال : لا أقربكِ سنة إلا يومًا . 

موب وم - قلنا : الإيلاء عقد لا يختص باسم الله تعالى » قتساويا فيه » واليمين عقد 
يختص باسم الله أو بما فيه معناه » فاختلفا في انعقاده كالصلاة . 


ع وبروم - ولأن الإيلاء يتعلق به حق الآدمي » [ والكافر فيما يعود إلى حقوق 
الآدميين ] © كالمسلمء واليمين يتعلق بها حق اللّهِ تعالى خاصة » والكافر مخالف في 
ذلك إذا لم تكن عقوبة كالصلاة والصوم . 

فأما قولهم : إنه لو لم يازمه بالوطء كفارة لم ينعقد الإيلاء ؛ فغلط ؛ لأن وجوب 
الكفارة على المسلم إذا وطىع في مدة الإيلاء مختلف فيه » وإيلاوه مجمع على صحته ) 
فلا تجوز الحكم بالمتفق عليه معللا بعلة مختلف فيها . 

هووب م - قالوا : لو لم ينعقد بيمينه » لم يكن لاستحلافه في الحقوق معلى . 

ووم - قلنا : اليمين التي يستحلف بها الحاكم غير منعقدة عندنا ؛ لأنها 
غموس . فكيف يستدل بثبوتها على الانعقاد ؟. 

بوبوم - ولأن الكافر يستعظم اليمين » والغرض من اليمين أن تُستعظم . 

موبوم - ولأنه لا يحلف كاذيًا » فالغرض بها حاصل . 

ووم - ولأن الحاكم يضطر إليها في الدعاوى ؛ لأنه لا سبيل له إلى القطع في 
الخصومة » إلا بها ولا ضرورة بنا إلى الانعقاد والتكفير . 


نا نط نا 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ع ومستدركة في الهامش‎ )١( 


4ج اسلبببببب سس سس سس سس سس كتاب الأيمان 


||| مسالة 
تقديم كفارة اليمين على الحنث 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث 237 . 

0١‏ - وقال الشافعي كله : يجوز تقديم العتق والكسوة والإطعام » ولا يجوز 
تقديم الصوم » وإذا كانت اليمين على معصية » ففي تقديم الكفارة وجهان © . 

5 - لنا : أن الكفارة موضوعها للعظمة » ولا يوجد باليمين معنّى يحتاج إلى 
تغطية يختص باليمين » فلم يكن التعجيل كفارة » فلا تنوب عن الكفارة . 

. فإن قيل : الكفارة تجب على الخاطئع ومن ندب إلى الحنث‎ - "8٠# 

4 - قلنا : موضوع التكفير ما ذكرنا » وإن جاز أن يتبع ذلك ما ليس في معناه . 

6 - فإن قيل : كفارة الظهار تجب بعد الظهار بفعل يحدثه المظاهر وهو العود 
» وإن كان الظهار سبب الكفارة . 

5 - قلنا : الظهار عندنا علة الكفارة والعود شرطها ؛ لأن الكفارة تجب عند 
العود بالظهار سببًا فلا . 

ولأنه ليس بسبب في بعض الأنواع وهو الصوم » فلا يكون سببًا في بقية الأنواع كالبلوغ . 

ولأن اليمين عقد يقف وجوب الكفارة بعده على فعل يحدثه العاقد » فلا يكون 
العقد سبيًا كعقد الإحرام . 

/41" - احتجوا : بحديث الحسن عن عبد الرحمن بن سَمُرة أن النبي َه قال : 
١‏ يا عبد الرحمن بن سمرة ‏ إذا حلفت على يمين , فرأيت غيرها خيرًا منها » فأت الذي 
هو خير وكفّر عن بمينك 6 <2 . وروي أنه قال : « يا عبد الرحمن بن سمرة ) ةن 
معناه » إلا أنه قال : « فكفر عن يمينك , ثم ائت الذي هو خير ) 29 . واللفظ الأول يدل 


. انظر : فتح القدير 84/0 وعبارته : وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه‎ )١( 

(1) انظر : الأم 701 وعبارته : فمن حلف على شيء فأراد أن يحدث » فأحبُ إليٌ لو لم يكفر حتى 
يحنث » رإن كفر قبل الحنث ياطعام » رجوت أن يجرئ عنه , وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجرئ عنه . 
وانظر أيضًا: : روض الطالب مع أسنى المطالب 545/4 . 

. يرقم /ا/71”‎ 7١5/7 أخرجه أبو داود في سننه‎ )1١( 

(4) أخرجه النسائي في سنته /ا١٠‏ برقم "81لا . 


تقديم كفارة اليمين على الحنث 


على أنه مخير في تقديم أيهما شاء ؛ لأن ١‏ الواو » للجمع . واللفظ الثاني صريح في 
تقديم الكفارة ؛ لأن ١‏ ثم » للترتيب . 


؟ 51 


.ممم - قال أبو داود : في أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبى 
هريرة اللفظان جميعًا » وأكثر ما قالوا : ١‏ فليكفر عن يينه » وليأت الذي هو خير » 29 . 
قال أبو داود : واختُّلف على كل من رواه . 

8 - الجواب : أن الرواي واحد » وقد روي اللفظان » وأصل الخبر أحدهماء 
فوجب التوقف حتى يعلم أصل الخبر . 

ولأنه قال : « فليكفر » . والكفارة هي التغطية » ولم يوجد معثى يصح أن يكون 
الكفارة تغطية له . 

ولأن قوله : « فليكفر » . أمر» فظاهر الأمر الوجوب » والكفارات لا تجب إلا بعد 
الحنث ء فعلم أن الخبر : ( فليأت الذي هو خير ثم يكفر ) . 

ولأن الكفارة اسم للأنواع الأربعة » ولا يمكن حمل اللفظ على جميعها إلا أن يكون 
بعد الحنث » قأما إذا كان قبله احتاج مخالفنا إلى تخصيص اللفظ . 

ولأنه تارك للظاهر من ثلاثة أوجه : 

أحندها : سيب الكفارة + وليس .هناك ما يكفر : 

والغاني : صرف الأمر عن الوجوب إلى الجواز . 

والثالث : تخصيص التكفير ببعض الأنواع . 

وإذا حملنا الخبر على تقديم الحنث استعملنا الظاهر الفلاث » وحملنا قوله : « وليكفر 
عن بمينه » وليأت الذي هو خير ) . على التقديم والتأخير ؛ لأنه معلوم أن الكفارة لا تجب 
إلا بالحدثء وهذا كقوله في المحرم : « إذا لم يجد التعلين » فليلبس الخفين , وليقطعهما 
أسفل من الكعبين ) . والقطع مقدم في المعنى وإن أخره في اللفظ ؛ لأنه مفهوم . 

فأما الذي روى  :‏ فليكفر عن يمينه , ثم ليأت الذي هو خير ) . فقد روى : ١‏ فليأت 
الذي هو خير » ثم ليكفر عن بمينه ) 7 . وهذا هو الأصل ؛ لأن « ثم » لوجوب 


(1) انظر : سنن بي داود 79/7 وعبارته : الأحاديث كلها عن النبي َي : وليكفر عن هينه إلا فيما لا يعبأ 
به قول أبي داود : واختلف على كل من رواه . انظر : سنن أبي داود 778/7 . 
(؟) أخرجه الطيالسي في مستده ١91/١‏ برقم ١78١‏ . 


التراخي » ولا نقول له : إن تأخير الحنث واجب . 

ولأن دثم» قد تكون بمعنى « الواو » » وقال اللّه تعالى : © كك قو 4 20 . ثم 
قال: ا مو كن مِنّ لين اموأ 4" . والإيمان من حكمه أن يتقدم هذه لأخمال ‏ 
وقال : «و أسَسَغْفروا ري يد ع وا | كد # 29 . والاستغفار إنما يكون بعد التوبة . 

- احتجوا : بقوله تعالى ك8 ولكن يوِندُحكُم يما عد لين # 9) . 
وقال : هو دَِكَ كمره أيمنيكم ذا عَلَنْكُرٌ # © . 

0 - قلنا : الآية فيها بيان الكفارة » وليس فيها بيان الخلاف في الوقت » وهذا 
كما لو قال : كفارة الآدمي كذا . لم يدل ذلك على وقف الوجوب » ولا على المعنى 
الذي به وجب . 

ولأن الكفارة تجب بالحلف باتفاقي » بدلالة أن من حلف ويك لم تلزمه الكفارة » وإما 

تجب إذا حنث » فصار تقدير الآية : ذلك كفارة أيمانكم | إذا اتح وحعدم . ولم يذكر 
الحدت:» الأنه تعلو أن الكقارة لامب إلانية ع رهق كترله قا : 9 من كان متك 
ًا أو عل سَمَرٍ مَهِدّةُ يَنْ يام 00# . وتقديره : فأفطر فعدته . وسكت عن 
١ 0‏ سما وكدلكك بقرلة : ا من ك5 متم مَريضًا أو بود أَدَى ين تسوه 

َيدِيَةٌ 4 29 . تقديره : فحلق ففدية . يبين ذلك : أن الكفارة تتناول الأنواع » وأجمعوا 
1 الحنث مشروط في الصوم كذلك في بقية الأنواع . 

5 - قالوا : حق مال يجب بسببين يختصان به » فجاز تقديمه على أحدهما » 
أصله : الزكاة . 

- قلنا : لا نسلم أن الزكاة تجب بسببين يختصان بها ؛ لأن المال سبب 
وجوب الزكاة ونفقة ذوي الارحام والحج » وكذلك الحول سبب في استحقاق الجزية 
والدية على العاقلة . فإن أسقطوا ذكر الاختصاص ء فالزكاة تتعلق بأسباب منها البلوغ 
والعقل والإسلام وتمام الملك وعدم الذَّيْن . 

4 - فإن قالوا : الجزية لا تجب بالحول » وإفما تجب بالمساكنة » والدية تجب 


بالقتل » والحول يطلب للحلول . 
)١(‏ سورة البلد : الآية 11 . (؟) سورة البلد : الآية /ا١‏ . 
(1) سورة هود : الآية ٠‏ . (4غ) سورة المائدة : الآية 8م . 


(0) سورة المائدة : الآية 8 .2 (5) سورة البقرة : الآية ١84‏ . (7) سورة البقرة : الآية ١55‏ . 


تقديم كفارة اليمين على للنث حبستي سي )ب ب 5410/١5‏ 


6 - قلنا : وكذلك نقول : إن الزكاة تجب بوجود المال والحول لتكامل 
النماء » ثم الزكاة تجب بوجود المال » وحلول الحول شرط » فإذا وجد الحول وجبت 
الزكاة لأجل المال » والمال موجود قبل الحول ء فجاز إخراج الزكاة . والكفارة تعلق 
بالحنث » واليمين شرط » بدلالة أنها لا تجب قط باليمين » وإن وجد الحنث وجبت ولا 
مين » فلم يجز أن تؤدى قبل الحنث . ولو سلمنا أن الحول والنصاب سببان » فلا يجوز 
أن يجتمعا » ولما لم يجتمع اليمين والحنث لم يكونا سببين . 

- قالوا : انعقدت هينه باللّه » فجاز أن يكفر بالمال » أصله : بعد الحنث . 

17 - قلنا : بعد الحنث وجدنا يفتقر إليه التكفير » فجاز التكفير » وقبله لم 
يوجد ما يحتاج إلى التكفير » فلم يجز التفكير كما قبل اليمين . والمعنى فيما بعد 
الحنث ء أنها حالة التكفير بالصوم » فلم تكن حالة للتكفير بالعتق . 

64 - قالوا : كفارة بالعتق » فجاز تقديمها على حال وجوبها ككفارة القتل 
وكفارة الصيد . 

8 - قلنا : تخصيص العتق لا يتقدم على وجوبها . والمعنى في كفارة العين : 
أنها تتعلق بالجرح بشرط الموت ؛ لأن الجرح فعله والموت ليس من فعله » فإذا وجد 
الجرح » وجد ما يتعلق الوجوب به . 

- وفي مسألتنا الكفارة لا تجب باليمين , بدلالة إذا يَكِ فيها » وإما تجب 
بالحنث » ولم يوجد . 

9 - قالوا : حالة تجوز فيها كفارة اليمين كما بعد الوجوب . 

- قلنا : الحالة التي يجوز فيها كفارة القتل » وهي الحالة التي وجدت علة 
الوجوب » مثل تلك الحالة التي في اليمين لا توجد إلا بعد الحنث . 

8" - قالوا : الدليل على اليمين سبب قوله يكلم : و من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرًا منها ‏ فليأت الذي هو خير, وليكفر عن بمينه ؛ . فعلق الكفارة بهما على وجه واحد . 

4 - قلنا : ليس إذا تعلق الوجوب بهما كانا سببين » بل يجوز أن يكون 
أحدهما شرطا » وعندنا اليمين شرط في تعلق الإمارة بالحنث وليس بسبب . 

8 - قالوا : الكفارة حكم يتعلق بالحنث » فوجب أن يتعلق باليمين » أصله : 
إذا قال : إذا دخلت الدار فامرأتى طالق . والدليل على أن اليمين سيب أن الشهود إذا 
عفرا :4 :شيعن شهود انحن درن كتيوه الكترعل:. 


5 - قلنا : عندنا اليمين بالطلاق علة وَفْع الطلاق والدخول شرط بدلالة أن. 
الطلاق يقع عند وجود الشرط باليمين » فشهود اليمين حصل في شهادتهم إيجاب 
الإتلاف » فلذلك ضمنوا . 

1801" - قالوا : أجمعوا على إضافة هذه الكفارة إلى اليمين » فقالوا : كفارة 
اليمين . وهذه الإضافة متفق عليها لاختلاف بينهم فيها » فدل هذا على أن اليمين سببها . 

4 - قالوا : زكاة الفطر » وزكاة المال » وكفارة الظهار » وكفارة القتل . 

6 - قلنا : الإضافة لا تدل على أن المضاف إليه سبب ؛ لأنه يضاف إلى 
السبب ويضاف إلى الشرط » وقد يضاف إلى صفة في الوقوع فيقال : طلاق السنة 
وطلاق البدعة » وإن لم تكن السنة سبئًا ولا شرطا » ويبطل ما لو قالوه كفارات الحج 
وكفارة الأداء يضاف الكفارة إلى الحج وإلى الأداء » وليس ذلك بسبب . 

٠‏ - وقولهم : لم يُجْمَع على هذه التسمية ؛ لأن منهم من يقول : كفارة 
الاذى » وقومًا يقولون : كفارة الحلق . 

8" - قلنا : هذا غلط ؛ لأنهم إذا أرادوا الإجمال قالوا : كفارة الأداء . فإذا 
فَصَّلوا قالوا : كفارة الحلق وكفارة اللبس . 

ثم هذا غلط ؛ لأنهم جعلوا الإضافة دليلًا فلما ناقضناهم » قالوا : لم نجمع على 
الإضافة » فلو كانت الإضافة دليلًا لم نختلف بالإجماع والاختلاف » ثم الكفارة 
بالصوم تضاف إلى اليمين كما يضاف التكفير بالعتق » ولم تدل الإضافة على أن اليمين 


سبب في الصوم . 

5 فإن قالوا ٠‏ قولهم : كفارة الأداء . فيه حذف وتقديره : فدية إزالة 
الأذى . 

- قلنا : وكذلك نقول : في كفارة اليمين حذف وتقديره : كفارة الحنث فى 
اليمين . 


“08 - قالوا : الإحرام طاعة وعبادة 03 ولا يجوز أن تكون الطاعة سببًا لوجوب 
الكفارة » وإنما هو سبب لتحريم الأفعال الموجبة للكفارة » واليمين لا يحرم الحنث فكان 

هم" - قلنا : الإحرام يمنع أسباب التكفير » واليمين تعقد للوفاء والمنع من 
الحنث ء فكما لا يكون الإحرام سببًا كذلك اليمين . 


تفريق صوم كثارة اللين سسسب بح 5499/11 
||| مسالة : 
تفريق صوم كفارة اليمين 

مم وم - قال أصحابنا [ رحمهم اللّه ع : تفريق صوم كفارة اليمين لا يجوز 
ويجب أن يصوم متتابعًا 9© . 

“ملم - وقال الشافعي كر : إن شاء تابع » وإن شاء فرق 9" . 

م١"‏ - لنا : قوله تعالى : <9 ذَنَ لَمْ يد مَعِيامْ تكد أيَرٍ 4 (2 . وإطلاق الأمر 
يقتضي القَؤر عندنا » والفور تتابع . 

ومح ١م‏ - فإن قيل : صوم رمضان يجب على الفور وليس بتتابع ؛ لأنه لو أفطر فيه 
لم يلزمه استعنافه . 

- قلنا : التتابع إنما يجب في صوم لا يتعلق بزمان معين » وصوم رمضان 
يقع في زمان معين » فلذلك لم يجب التتابع فيه وإن كان على المَؤْر . 

ولأنه روي في قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) . 
وهذه التلاوة منسوخة » إلا أن نسخ التلاوة لا يوجب نسخ حكمها . 

9 - فإن قيل : هذا زيادة في القرآن بخبر الواحد . 

5 - قلنا : قراءة ابن مسعود نقلت إلى زمن أبي حنيفة بطريق الاستفاضة » 
وقد كان سعيد بن جبير يصلي في مسجد الكوفة فيقرأ ليلة بقراءة أبي وليلة بقراءة عبد 
اللّه . ومتى نقلت القراءة باستفاضة فنقل ما نسخ منها بنقلها ثم انقطع نقلها فانقطع نقل 
منسوخها ء» وليس هذا كما روي في قراءة أبى : ( فعدة من أيام أخر متتابعة ) . وقوله : 
( فصيام ثلاثة أيام متتابعة في الحج ) . لأن قراءة أبى لم تنقل نقل استفاضة » فلم تجر 
الزيادة في القرآن بها . 

ولأنه صوم هو بدل في كفارة » فكان متتابعًا كصوم الظهار . 

"١448‏ - فإن قيل : الصوم في كفارة اليمين أخف ؛ لأنه يتعلق بسبب محظور تارة 
)١(‏ انظر : المبسوط 45/8 ١‏ وعبارته : وإن لم يجد شيًا من ذلك » فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة عندنا . 
(؟) انظر : مغني المحتاج وعبارته : ولا يجب تتابعها في الأظهر » لإطلاق الآية » والثاني يجب . 
() سورة البقرة : الآية ١95‏ . 


"54" اسسسبسبس7صصصصببصببببص سس سلس سس كتاب الأعان 


ومباح أخرى » فلهذا خف قدر الصوم » وثبت التخيير فيما سواه . 
44 - قلنا : كفارة الظهار تجب بالعود وهو مباح وإن ثبت فيها التتابع » فأما 
خفة مقادير هذه الكفارة : فلا يمنع مساواتها كفارة الظهار في الصفة » بدلالة العتق 


والإطعام . 

ه14 - احتجوا بالآية - وهي دليلنا - قالوا : صوم بدل به القرآن مطلقًا كققضاء 
زنضنان: + 

5 - قلنا : الوصف غير مسلم » لأنا بينا نزول القرآن بالتتابع . والمعنى في 


1 ت بدلا في كفارة » فلم يجب فيه التتابع بأصل الشرع . وفي مسألتنا 
صوم هو بدل في كفارة » فكان متتابعًا كصوم الظهار . 

841" - قالوا : صوم مقدر بثلاثة أيام كصوم الحلق . 

4 - قلنا : نقصان حلقه لا يدل على نقصان صفته » بدلالة الإطعام في هذه 
الكفارة . والمعنى في صوم الحلق : أنه شير بينه وبين غيره » فلم يجب فيه الترتيب 
بالشرع » والصوم في مسألتنا بدل في كفارة . 

848 - قالوا : صيام لم يعدل به إطعام كصوم الحلق . 

6 - قلنا : لا نسلم » بل أعدل به الإطعام في الموضعين » وليس إذا اختلف 
عدد المساكين . والصوم فليس بعدل ؛ لأن العدالة بحسب ما يرد به الشرع . 

. قالوا : صوم يكون سببه محظورًا ومباححا وما جاء كفدية الحلق‎ - 0١ 

- قلنا : فدية الحلق لا تكون سببًا محظورًا ؛ لأن من حلق لغير عذر لم 
يْجزِه الصوم عندنا . 

ولأن بينا أن سبب كفارة الظهار العود وقد يكون مباحا . 

88" - قالوا : صوم قصرت ملته » فلم تكمل صفته كصوم الحلق . 

64 - قلنا : نقصان مدته لا يوجب خفة صفته » بدلالة أن الإطعام بعض قدره 
في هذه الكفارة » ولم يدل على نقصان صفته » وكذلك العتق في هذه الكفارة خف 
حكمه » بدلالة التخير بينه ويين غيره ‏ ولم يوجب ذلك خفة صفته عندهم . وقد قال 
الشافعي : إن اللّه تعالى قيد الرقبة في كفارة القتل بالأيمان » وأطلقها في الظهار » 
فحملت المطلق على المقيد » كذلك قيد في كفارة الظهار والقتل بالتتابع وأطلقه في 


تفريق صوم كفارة اليمين لملضك 


كفارة اليمين » فكان الواجب أن يحمل المطلق على المقيد . 

هوم" - فإن قيل : إن العتق لشركة الأصل واحد » والصوم قد ذكره الله تعالى 
مطلقًا في قضاء رمضان » ونص على التفريق في صوم المتمتع » فلم يكن حمله على 
صوم كفارة المتمتع 2 بالتتابع بأولى من حمله على غيره . 

هم" - قلنا : أما قضاء رمضان : فليس بكفارة أو صوم المتمتع وإنما هو صومان 
مطلقان » فكان الواجب عليه أن يشترط فيهما التتابع اعتيارًا بالكفارة » على أن صوم 
المتمتع ليس بكفارة أيضًا . 

اهم" - وقولهم : إن قضاء رمضان كفارة ؛ لأن النبي مَكِقَدٍ قال : « من نام عن 
صلاة أو نسيها , فليصلها إذا ذكرها ‏ فإن ذلك كفارتها » . 

4م - فالمعروف أن ذلك وقتها » ولو ثبت أنه علد سَمَى قضاء الصلاة كفارة » 
لم يجب أن يكون قضاء الصوم كفارة . 


#د اد 


. غير واضحة في جميع النسخ‎ )١( 


كتاب الأيمان 


51/1! 


||| مسالة 


الذي يجزئ من الكسوة 


8 - روى الحسن عن أبي حنيفة كته : أنه يجزئ في الكسوة القميص 
والقَّبَاء والإزار والعمامة ما يجزئُ في الصلاة . وعن أبي يوسف : أن العمامة والإزار 
لا نحرئ ل ” 

دكلما” - وقال الشافعي ك2 : يجرىئ الإزار والسراويل والقلنسوة 4 ولا يجرى 
الخف والنعلان » والخلاف يتعين في القلنسوة 29 . 

م" - لنا : أن اسم الكسوة لا يتناول القلنسوة ؛ لأن أحدًا لا يقول للابسها : 
مُكتّس . ولا يمنع أن يقال : هو عريان . وما لا يتناوله الاسم . لا يجزئٌ كالنعل . 

ولأن ما يجزئٌ فيه الصلاة لا يجزى في الكسوة كالخف . 

ولأنها كسوة واجبة » فلا يجوز الاقتصار فيها على القلدنسوة » أصله : كسوة الزوجة . 

ولأن المقصود بالكسوة ستر العورة كما أن المقصود بالطعام سد الجوعة » فكما لا 
يجوز في الطعام ما لا يشبع » لا يجوز في الكسوة ما لا يستر . 

8" - احتجوا : بما زعموا أن عمران بن الحصين قال : تجرئ القلنسوة . وقال : 
أرأيت لو قدم وفد على أميرنا فأعطاهم قلنسوة » أما كان يقال : قد كساهم © . 

*851_" - قلنا : هذا لا يعرف » ولو ثبت لم يقبل قول الواحد إذا لم يفسر فيما 
يخالف ظاهر القرآن . 

4 - وقد روي عن إبراهيم أنه قال في تفسير قوله تعالى : «( أو كتعَيهرَ م © : 
)١(‏ انظر : البدائع ٠١7/0‏ وعبارته : وأما السراويل والعمامة : ققد اختلفت الروايات فيها » روى الحسن عن 
زياد عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه إذا أعطى مسكيئًا قَبَاء أو كساء أو سراويل أو عمامة سابغة يجوز . وروي 
عن أبي يوسف أنه لا تحزئُ السراويل والعمامة » وهو رواية عن محمد في الإيلاء . وروى هشام كله عنه أن 
السراويل لا تجرئ . 

(1) انظر : الأم 75/1 - 7٠١‏ وعبارته : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من : عمامة 
أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك للرجل والمرأة ِ لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة : 


("1) أخرجه البيهقي في السنن الكيرى 0/٠١١‏ برقم 15154 . 
(4) سورة المائدة : الأية 86 . 


الذي وى ون الكو ب ب 4171/11 


ثُوبًا ثوبًا . وتفسير القرآن يؤخذ من طريق التوقيف » فكأنه رواه عن النبي عله . 

همهم - قالوا : أعطى قلنسوة قيمتها قيمة الطعام جاز » فكل كسوة تجوز إذا 
بلغت قيمة الطعام جاز وإن نقصت كالقميص . 

55م" - قلنا : لا نسلم أنها كسوة . 

ولأنها تجرئُ عندنا عن قيمة الطعام » فلا يقال : إن القيمة الكاملة إذا جازت كذلك 
الناقصة » فأما القميص : فيجزئٌُ عن نفسه فلا يصير بقيمة الطعام » وإنما جاز ؛ لأنه 
يستر العورة وتجوز الصلاة فيه . 


#  # 


اوعس سس بسحي بي سسيبييب كتاب الأيمان 
||||||| مسالة 4 
كسوة خمسة مساكين وإطعامهم 


830" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا كسا خمسة مساكين وأطعم خمسة» 
جاز » وقومت الكسوة طعامًا أو الطعام كسوةٌ (© . 

4 - وقال الشافعي ككثه : لا يجوز حتى يكمل أحد الصفتين © , 

4 - لنا : أن ما قصد به سد الخلّة » فالقيمة فيه تقوم مقام المنصوص عليه » وقد دللنا 
على ذلك في الزكاة . فإذا ثبت في الزكاة » ثبت في الكفارة ؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما » وأن 
كل واحد منهما صدقة واجبة » فعلى هذا لا فرق بين أن يطعم بدل الكسوة أو يكسو يدل 
الإطعام » كما لا فرق بين إخراج الدراهم عن كل واحد منهما وبين إخراج قيمتهما . 

ولا يلزم إذا أخرج صاعًا جيدًا عن صاعين وسطا ؛ لأن الصاع الجيد إذا اختاره وهو 
مستحق عليه أن يعطي لكل مسكين غداءً وعشاءً » فإذا أعطاه ربع صاع فلم يحصل 
المقصود . 

فإن ألزم على هذا صدقة ة الفطر إذا أخرج نصف صاع تمر ونصف صاع شعير . 

٠م"‏ - قلنا : من أصحابنا من قال تجزئٌ إذا كانت قيمة أحدهما قيمة الآخر . 

ولأنه إذا اختار الكسوة » صارت فريضة فإذا أخرج عنها لم ينص عليه فيها بدلا » 
جاز كما لو أخرح ج الدراهم . ولا يازم صدقة الفطر ؛ لأن المقصود بجميع أنواعها سد 
الخلّة » فإذا ا ا ا 
التزم إخراجه » فيجزئ عن نفسه ولا يجزئُ عن غيره . 

ا" - احتجوا : بأن الله تعالى ير بين ثلاثة أنواع » فلم يجز إثبات نوع رابع . 

5 - قلنا : عندنا لا يجوز أكثر من ثلاثة » إلا أنا جوز قيمة كل مقوّم منها : 
فإذا كسا بعض المساكين وأطعم بعضهم » جعلناه كاسيًا لجميعهم أو مطعمًا » فيكون 


)١(‏ انظر : المبسوط ١61/8‏ وعبارته : ولو أطعم خمسة مساكين وكسا تحمسة مساكين » جاز إن كان الطعام 
أرخخص من الكسوة » وإن كانت الكسوة أرخص من الطعام » لم يجرئ ما لا يجزئٌ كل واحد منهما عن نفسه . 
(؟) انظر : الأم 14/3 وعبارته : وليس له إذا كفر ياطعام أن يطعم أقل من عشرة » وإن أطعم تسعة وكسا 
واحدًا كان عليه أن يطعم عاشْرًا أو يكسو تسعة . 


كسوة خمسة مساكين وإطعامهم سبس+سصيي يقي سح 5418/١9‏ 
نوعًا واحدًا . 

م 9م - قالوا : نوع من أنواع كفارة اليمين » فلا يجوز تبعيضه كالعتق . 

4م لم - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن الإطعام لا يتبعض عندنا » وإنما يقام مقام بعضه 
بالقيمة » وهذا لا يتصور في العتق ؛ لأنه غير متقوّم فلم يجز إخراج غيره بقيمته . 

ها" - قال مخالفونا : هذا ينتقض ياخراج نصف صاع جيد من صاع وياخراج 
الشعير في الفطرة عن التمر . 

5م ؤم - قلنا : هذا غلط ؛ لأن إذا منعنا إخراج القيمة عما لا يتقوم . 

لا يلزمنا أن يكون كل ما يتقوم يجوز عما لا يتقوم لأنه عكس كلامنا . 


ا د نا 


ل 1 ا 10 


حلف ألا يسكن الدار 


107" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : إذا حلف لا يسكن هذه الدار » فانتقل 
بنفسه وترك فيها عياله ورَخلّه » حنث في يينه © . 

م" - وقال الشافعي كك : إذا اتتقل ونوى ألا يرجع إليها » فقد بك في يمينه 29 . 

8" - لنا : أن السكنى تكون بنفسه وبما يسكن من آله فى المكان غالبا ؛ بدلالة 
أذ :الناس يسكنوة المنازل .فإذا لش لآ يسكن + قهها عقد ينه غلى إزالة ها ضار بيه 
ساكنًا » فإذا أزال بعضه لم بيد في ينه » كمن حلف على شيئين ففعل أحدهما . 

ولأن الإنسان يحلف على ترك السكنى كراهة الدار ولجيرانها أو سلامتها » وما 
كرهه الإنسان لنفسه من ذلك » كرهه لأهله . 

ولأنه لو رج عقيب اليمين ولم ينو ترك العود » حنث في يمينه ؛ لأنه لم يُزِلُ ما صار 
به ساكتًا . كذلك إذا نوى ألا يعود » فلا يجوز أن يكون البْكِ حصل بنيته ألا يعود ؛ لأنه 
حلف على ترك السكنى على التأبيد » فإذا تركها في الحال فلم ينو الترك أبدًا فقد بد في 
هذه الحال » والحنث من بعد يتعلق بفعل السكنى لا بالنية » فاعتبار نيته في ترك العود لا 
معثى له . 

ولأنه يقال : فلان ساكن في هذه الدار . فإن كان في سوقة أو في ضياعة » ولا 
يجوز أن تكون السكنى مضافة إليه » فلم يبق إلا أن يكون ساكتًا لكون أهله ومتاعه فيها . 

- احتجوا : بقوله تعالى : (٠‏ لَدَنَ بن متكي جتامٌ أن تطرا يوا عير مَمَووئ 
فها مع لكر 4 © . 

. قلنا : قيل في التفسير : فيها متعة لكم لاتقاء الحر والبرد وقضاء الحاجة‎ - 0١ 


. انظر : البدائع :7/1 وعبارته : إذا انتقل بنفسه ولم ينتقل بأهله ومتاعه » قال أصحابنا : يحدث‎ )١( 
(؟) انظر : الآم 407/8 وعيارته : وإذا كان في دار فحلف ألا يسكنها » أخذ في الخروج مكانه وإن تخلف‎ 
ساعة يمكنه الخروج منها فلم يفعل » حنث » فيخرج يبدنه منحولًا ولا يصدره أن يتردد على حمل متاعه‎ 
. وإخراج أهله لأن ذلك ليس بسكنى . وانظر أيضًا : روض الطالب مع أسنى المطالب 51/4؟‎ 

(؟) سورة النور : الأية 8؟ . 


حلف ألا يسكن الدار 


ولم يرد المتاع الذي هو الآلات 5 ولو آزاد المتاح الذي ظنوا » فليس كل متاع يصير 
ساكنًا به حتى يكون مما يسكن بمثله فيسكن هو معه ولا تزول السكنى يبقائه » فأما إذا 
حفظ متاعه في مكان لم يسكنه » لم يصره به ساكنًا في ذلك المكان . 

5 - قالوا : السكنى في الموضع هي المقام المستدام مما يُسكن به في العادة » 
ولا يمكن المقام إلا به » ولهذا يقال لمن أقام في المسجد ومعه ما يفرشه ويسند معه : 
ساكن المسجد » ولو دخل للاعتكاف فأقام بنفسه لم يكن ساكنًا . فأما الفقير : فلا 
يسكن في موضع إلا بشيء يمنعه في العادة » ومتى سكن الرجل في موضع وعياله في 
موضع آخر فليس بساكن بالعيال » فأما إذا سكن بعياله ومتاعه فهو ساكن مجموع 
ذلك » فزوال السكنى يكون بزوال الجميع . 

8 - قالوا : لو حلف ليخرجن حتى دابته من الإصطيل » فجولها وترك 
سرجها ورجلها » بر في يينه . 

4 - قلنا : الدابة ليست بساكنة » وإنما هى مسكنة ء فلا يعتبر بيعها » ولهذا 
لو أخعرجها بغير نية كان مُحَوٌلًا لها . ْ 

و4 - قالوا : الهجرة كانت واجبة » ومن هاجر إلى النبي مَكِتدٍ وترك أهله 
وعاله 014 دواعنا :. ١‏ 

- قلنا : الهجرة الواجبة كانت للحاق النبى اليكل وتكثير جمعه والكون 
معهء وهذا يوجد وإن لم ينتقل بأهله . ١‏ 

حل" - قالوا : المقيم بمكة من أهل الآفاق يصير في حكم أهلها في التمتع 
والقِّادء وإن كان أهل بغيرها . 

884" - قلنا : المكي إنما لا يصح له القران ؛ لأن ميقاته في الحج والعمرة 
مختلف » وهذا موجود في الآفاق إذا أقام بمكة دون أهله » وإنما لا يصح له التمتع ؛ لأنه 
لا يحتاج إلى ترك سفر العمرة » والمكي يقدر أن يعتمر متى شاء » وهذا موجود في المقيم 
بمكة من غير أهلها . 

8 - قالوا : المسافر يترخص بسائر الرخص » وإن كان أهله في المصر . 

- قلنا : الرخصة تثبت بمشقة السفر » وهو في حال سفره يعد من سكان 
مصر لبقاء أهله فيه » كما يعد من سكانه إذا خرج إلى ضيعته . 


لضن 


كتاب الأيمان 


18/1 


||| مسئة 46 


صعود السطح يعد الحلف ألا يدخل الدار 


5 - قال أصحاينا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يدخل دار فلان » قصّعِد إلى 
سطحها أو وقف على حائطها » حنث 29 . 

5 - وقال الشافعي كيه : لا يحنث . واختلف أصحابه » فمنهم من قال : 
أراد به السطح إذا لم يكن محجرًا . ومنهم من قال : الخحجر وغيره سواء (© . 

«وىلم - لنا : أن الدار ما أحاطت به الدائرة » وهذا موجود في علو الدار 
وسطحهاء فيحنث في السطح كما يحنث في غرف الدار . 

ولأن كل حكم تعلق بالبقعة فإنه يتعلق بهوائها » بدليل هواء الحرام وسطح المسجد 
موضع الصلاة والاعتكاف . 

ولأنه داخل في حدود الدار » يحتاج في دخوله إلى إذن كسائر بيوتها . 

ولأنه لو حلف لا يخرج من الدار فصعد سطحها » لم يحنث » ولم يكن داخلا 
بالمصير إليه لم يكن خارجًا بالحصول فيه . 

احتجوا : بأن ذمته بريئة » وطريق وجوب الكفارة عليه الشرع » فمن ادٌّعى وجوبها 
عليه واشتغال ذمته بها » لزمه إقامة الدليل . 

قلنا : قد بينا الدليل وهو أن اليمين على دخول الدار» تمنع ما يمنعه عدم الإذن » فإذا 
كان السطح لا تجوز الصلاة بغير إذن » كذلك يمتنع اليمين منه . 

قالوا : وقف على حاجز بين خارج الدار وداخلها » فوجب ألا يحنث في هذه 
اليمين» أصله إذا وقف على عتبة الباب . 

4 - قلنا : الواقف على العتبة لا يفتقر إلى إذنٍ » فلم يمنعه الحلف على ترك 


)١(‏ انظر : البدائع 77/7 وعبارته : ولو نزل على سطحها نزل ؛ لأن سطح الدار من الدار ؛ إذ الدار اسم لما 
أحاطت به الدائرة ‏ والدائرة أحاطت بالسطح » وكذا لو أقام على حائط من حيطانها ؛ لأن الحائط مما تدور 
عليه الدائرة فكان كسطحها . 

(1) الأم 4.7/8 وعبارته : ولو حلف لا يدخلها فرقى فوقها » فلم يدخلها وإنما دخوله أن يدخل ييا منها أو 
عرصتها . وانظر أيضًا : روض الطالب مع أسنى المطالب 78/٠١‏ . 


صعود السطلح بعد الحلف ألا يدخحل الدار بللللب-ل-لل-ل-لإإِيس # 898/1 ١*4‏ 
دخولها » والحائط والسطح خلاف ذلك . 

و - قالوا : وقف في موضع لا يحيط به بناء الدار » فوجب ألا يحنث » كما 
لو وقف على رأس شجرة تعلو على السطح . 

وم "١‏ - قلنا : يبطل إذا انهدم فيها حائط فدخل منه إلى ببته » ولا نسلم الشجرة 
إذا كانت في الدار ؛ لأن رأسها في هواء الدار وذلك منها . 

81" - قالوا : لو حلف لا يدخل هذا البيت فدخل غرفة عليه » لم يحنث في 

4خ" - قلنا : هذه دعوى يغير جمع . 

ولأن البيت موضع المبيت » وكل واحد من البيت وعلوه بيت » ومن حلف على 
بيت لا يحنث بدخول بيت غيره » والدار ما أحاطت به الدائرة » وذلك يتناول العلو 
والسفل . 


# # # 
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||| مسالة © ي 


هدم الدار التي حلف ألا يدخلها 


8 - قال أصحابنا [ رحمهم اللَّه ] : إذا حلف لا يدخل هذه الدار فانهدم 
بناؤها فدخلها » حنث (©2 . 

- وقال الشافعي كرثه : لا يحنث 7( . 

9 - لنا : أن اليمين إذا انعقدت على غير مسمى باسم » بقيت اليمين ببقاء 
الاسم » بدلالة من حلف لا يدخل هذه الدار فانهدم بعض بنائها وتغيرت عمارتها » وإذا 
حلف لا يأكل هذا الطعام ففسد وتغير » ومن حلف لا يلبس هذا الرداء فائرّر به . وإنما 
كان كذلك ؛ لأن المعقود عليه بحاله » والعقد يبقى ما بقي المعقود عليه . والدليل على 
أن الدار تسمى دارًا بعد زوال البناء : أن الدار اسم لما أحاطت به الدائرة » ألا ترى أن 
العرب تسمى الارض دارًا عند نزولها وتسميها دارًا وإن قوضت البيوت منها ؟ ولهذا 
ذكر الشعراء الدار بعد الانتقال عنها » قال لبيد : 

عمّتٍ الديار محلها فمَقامُها ١‏ بنّى تأبّد غَوْلها فرجامها 0© 
وقال النابغة : 
يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد ©) 

وإذا ثبت أن الاسم يتناول العرصة التي لا بناء فيها » بقيت اليمين لبقية المعقود عليه . 

5 - فإن قيل : هذا مجاز كما يقال لمكة : دار الندوة » وكيف بنيت دكاكين 
ومعناه كانت دارا . 

.4(” - قلنا : الأصل في الاستعمال الحقيقة » ومدعي امجاز يحتاج إلى دلالة . 


)١(‏ البدائع "8/٠8‏ وعبارته : ولوعين فقال : لا أدخل هذه الدار» فذهب بناؤها يعد يمينه ثم دخلها » يحنث 
في قولهم . 

)١(‏ انظر : الأم 37 وعبارته : وإذا حلف الرجل لا يدخل هذه الدار » فانهدمت حتى صارت طريقًا ثم 
دخلها » لم يحنث ؛ لانها ليست بدار . 

(7) قاله : لييد بن ربيعة العامري . انظر : لسان العرب ١١/039.ه 2778/١154‏ ك4 5١/914؟.‏ 
(4) قاله النابغة الذيياني . انظر : المغرب مادة ( أبد) . 


هدم الدار التي حلف ألا يدخلها 


ولأن هذا استعمال قد كثر وظهر » فلو ثبت أنه مجاز لصار في حكم الحقيقة » وكثر 
هذا كما لو حلف لا يدخل دارًا فدخل دارًا مهدومة ؛ لأن اليمين المطلقة تحمل على 
العادة » والدور المعتاد دخولها على المبنية . 

.وم - فإن ألزموا من حلف لا يكلم هذا الشاب » فصار شِيحًا 

ه.وإم - قلنا : لا يلزم أن اليمين ببقاء الاسم ولم يتعرض لها إذا زال الاسم » 
وهاهنا بقيت اليمين عندنا مع زوال الاسم » فلا يعترض على كلامنا . 

.9م - فإن قيل : لو حلف لا يدخل بهذا البيت » فدخل بعد هدمه » لم 
يحلا . 

4.1و" - قلنا : لأن العرب إذا قوضت بيوتها لم تسمها بيوئًا » فدل على أن زوال 
البناء يزيل اسم البيت . 

ولأنه عبارة عن موضع البيت » وذلك لا يكون في نقض البناء . 

م.9و١"‏ - فإن نازعوا فى ذلك » وقالوا : البيت إذا خرب يسمى بيئا » واستشهدوا 
بقوله تعالى : «( كينل يهم خايصة » 27 . 

لم تنفع هذه المنازعة » لأنهم د يثبتون خطأ مخالفتهم في مسألة البيت لا تقدح في هذه 
المسألة . 

.وم - احتجوا : بأن من لا يدخل في لفظ اليمين مع الإطلاق » وجب أن 
يخرج منه مع التعين ء أصله إذا قال : واللّه لا آكل حنطةٌ . فأكل دقيقًا . 

1و(" - قلنا : إذا أطلق » حملت اليمين على المعتاد المطلق » فإذا عين حمل على 
ما يتناوله الاسم مطلقًا وغير مطلق . ألا ترى أنه قال : واللّه لا أقعد في سراج . لم 
يحنث إذا قعد في الشمس » ولو قال : لا أقعد في هذا السراج ؟ يعنى الشمس » حنث 
بالقعود فيها . فاختلف في يمينه الإطلاق والتعيين ؟ وكذلك إذا قال : لا أركب دابة . 
حمل على الخيل والبغال » ولو أشار إلى دابة من طين أو شب فقال : لا أركب هذه 
الدابة . حنث بركوبها » ولو حلف لا يلبس قميصًا فاتزر بقميص » لم يحدث » ولو 
وقال : لا ألبس هذا القميص . فاتزر به » حنث عندنا على أحد الوجهين عندهم . فبان 
بهذا الفرقٌ بين الإطلاق والتعيين » وعلى هذا لو قال : لا أدخل هذه الدار وهي خراب . 


1+ 
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فدخلها » حنث في بمينه » وإن لم يدخل في الإطلاق . 

65 - وإن قالوا : على البيت إذا خرب ؛ فالفرق بينهما ما قدمنا أن البيت لا 
تسميه العرب بيتا إذا تقوض » وتسمى الدار دارًا بعد تقوض البيوت ونقلها . 

5 - قالوا : دخلها بعد زوال بنيانها » فصار كما لو بُنِيَتْ حمامًا أو بستانًا . 

وام - قلنا : هاهنا زال الاسم » فزالت اليمين » وإذا انهدمت فالاسم لم يَرْلْ . 

4 - قالوا : لا فرق بينهما ؛ لأنه حدث للدار اسم آخر » فإذا خربت حدث 
لها اسم آخر فقال : مراح وخربة . 

وم - قلنا : يقال : دار خراب ودار مراح . فهو كقولهم : دار بيضة أو 
محدودة . فلا يوجب ذلك زوال اسم الدار ء ولا يقال : دار هي بستان » ولا دار هي 
حمام . فبان الفرق بينهما . 


# ا 


دخول الدار التي حلف لا يدخلها بعد ييعها سس بلسي 19# "1414/١‏ 
ااا لم ل سصسم ‏ كر 
||| مسئة نقتا 4ه 


دخول الدار التي حلف لا يدخلها بعد بيعها 


5 - قال أبو حنيفة كله : إذا قال : لا أدخل دار فلان هذه » فدخلها بعدما 
باعها » لم يحنث (2 . 

- وقال محمد : يحنث . وبه قال الشافعي ككل © . 

98" - لنا : أن لإذنه تأثيتا © تعلقت اليمين ببقاء ذلك الإذن » فإذا زال زالت 
اليمين . ولهذا قال أصحابنا : إنه لو قال : لأرفعن فلانًا إلى الوالى . فرفعه بعدما عُزِل » 
لم يك ؛ لأن للولاية تأثِينا ©4 في الوقوع به 0©» من الحبس أو الضرب » فانعقدت اليمين 
على بقاء ذلك الأثر . ولا يلزم على هذا صديق فلان وزوجة فلان ؛ لأن الصديق لا 
تأثير لإذنه في كلام صديقه ولا يملك حظر كلامه » وكذلك الزوجة لا يملك زوجها 
منع الناس من كلامها . 

ولأن الإنسان يمنع من دخول مالكها ء فإذا عقد على عينها وأضافها إليه » فكل واحد 
من الأمرين مقصود » فإذا زالت » بطلت 22 اليمين . وليس هذا كالتصديق ؛ لأن 
الإنسان لا يمتنع من كلام غيره لأجل صديقه » ولا يمتنع من كلام زوجته لإدخخال الضرر 
على زوجها ؛ إذ الزوج يؤثر ترك كلامها » فبقي أن تكون هي المقصودة دون الزوج . 

86 - فإن قيل : قد يمتنع من دخول الدار [ سما ما ع © بها . 

- قلنا : لو كان كذلك » لاكتفى بدله عنها دون مالكها . 


)١(‏ انظر : المبسوط ١5/8‏ وعبارته : وإذا حلف لا يسكن دار فلان هذه » فباعها فسكن الحالف » ولم 
تكن له نية » لم يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . وقال محمد وزفر رحمهما الله 
تعالى : يحنث . 

(؟) انظر : الأم 71/1 وعبارته : وإذا حلف لا يسكن دار فلان هذه بعينها » وباعها فلان » فإن كانت نيته 
على الدار؛ حنث بأي وجه سكنها وإن ملكها هوء وإن كانت نيته ما كانت لفلان » لم يحنث إذا خرجت 
من ملكه . وإن لم تكن له نية حنث إذا قال : دار فلان هذه . 

(7) في جميع الدسخ : [ تأثير ] . (4) في جميع النسخ : [ تأثير ] . 

(5) في (م):[إليه ]. (5) في رم ) :[ بطل ]. 

(1) ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع النسخ . 
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ولأنه عين وأضاف إضافة ملك » فانعقدت اليمين على الشرطين . فإذا عدم الملك » 
صار كعدم التعيين » أصله : إذا بُبيت حمامًا » وكما لو عقد اليمين على دخول الدار 
راكبًا لم يحنث يأحدهما ٠‏ ولا يلزم صديق فلان وزوجة فلان ؛ لأن الإضافة ليست 
إضافة ملك » فلا يدخل على لفظ العلة ولا على معناها ؛ لأن الملك يعرف بمالكه وإن 
تعين » ولا يعرف الإنسان بصديقه إذا تعين لا المرأة بزوجها » فلم تكن الإضافة على 
طريق التعريف . 

ولأن قوله : لا أدخل دار فلان هذه , عقد على ملك تام مخصوص » ولو عقد على 
كل دوره » كان الملك شرطا في بقاء يمينه » كذلك إذا حص واحدة منهما . 

الدليل عليه لو قال : لا أكلم عبدًا لفلان نزلنا . كان الملك شرطا في الحنث كما لو 
عَم فقال : لا أكلم عبدًا لفلان . 

ولأنه جمع في يمينه بين التعيين وسبب التعريف » فيتعلق اليمين بسبب التعريف كما 
لو قال : لا أدخل دار فلان هذه . فهدمت وينيت حمامًا . ولا يلزم صديق فلان هذا ؛ 
لآن الإضافة بالصداقة ليست :من أشباب التعريق:: 

0 - احتجوا : بأن التعيين والإضافة إذا اجتمعا » تعلقت اليمين بالتعيين 
وسقطت الإضافة » أصله : إذا قال : لا أكلم صديق فلان هذا » وجار فلان هذا 9© ع 
وزوجة فلان هله . 

5 - قلنا : الصداقة والزوجة ليست سبب التعريف » [ لأن المرأة والصديق 
كانا معروفين قبل هذه العلقة » وليس كذلك الملك ؛ لأن سبب التعريف ع (2 تعلقت 
اليمين به . يبين ذلك أنه قال : لا أكلم نساء فلان . وله أربعة نسوة لم يحدث حتى 
يكلم جماعتهن . ولو قال : لا أكلم أصدقاء فلان . وله عشرة أصدقاء » لم يحنث 
بكلام ثلاثة منهم حتى يكلم الجماعة » ولو قال : لا أدخل دُور فلان . حنث يدخول 
ثلاثة منها » وانعقد اليمين على الإضافة . وفي : لا أكلم زوجة فلان . فكلمها بعدما 
طلقها » لم يحنث » فدل أن الزوجية سبب للتعريف . 

5 - قلنا : قد ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير » وقال : لا يحدث ©© . 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )1( 
. 7١١ص (؟) انظر : الجامع الصغير‎ 


دخول الدار التي حلف لا يدخلها بعد بيعها 5 


وذكر في الزيادات أنه يحنث . قال أصحابنا : وهو الصحيح على أصل أبى حنيفة . 
وقد ألزم محمد إذا قال : لا أكلم صاحب هذا الطيلسان 2١7‏ . فكلمه بعدما باعه أنه 
والجواب عنه : أنه أضيف إلى الطيلسان » ولا يضيف الطيلسان إليه والرجل لا 

يعرف بطيلسانه . وفي مسألتنا أضاف الملك إلى المالك » والملك يعرف يإضافته إلى 

مالكه . 
ولأنه لم يعين صاحب الطيلسان » فلم يجتمع في يمينه التعيين والإضافة . 
4 - قالوا : لو 29 غلط في الإضافة فقال : لا أدخل دار زيد هذه . والدار 

لعمرو » انعقدت بينه وحنث بدخولها » فإن كان عدم الإضافة لا يمنع انعقاد اليمين ) 

كذلك زوال الإضافة 4 لا يبطل 209 العقد . 

6 - قلنا : إن كان الدار لزيد فحلف » ثم بان أنها لعمرو لم تنعقد يمينه » وإن 
كان يعلم أنها لعمرو » فحلف وأضافها لزيد , انعقدت يمينه وحنث بدخولها ؛ لأنه علم 
أن المقصود الدار دون مالكها . 

5؟وظ١ض"”‏ - قالوا . لو جمع بين التعيين والصفة » انعقدت اليمين على العين دون 
الصفة » مثل قوله : لا أكلم هذا الشاب . إذا جمع بين التعيين والإضافة . 

951ل" - قلنا : الإضافة التي يتعرف بها المضاف » تحري مجرى التسمية » ولا 
تجري مجرى الصفة » بدلالة أنه يحسن أن يشاهد الدار فيقول : لمن هذه الدار» كما 
يقول إذا رأى غلامًا : ابن من هذا ؟ ولا يحسن أن يرى شايًا 'فيقول : هذا شاب أو 

شيخ » فعلم أن الاضافة مخالفة للصفة . 

4 - فإن قيل : لو كان الحلف على ترك الدخول لأجل مالك الدار» لم 
يخص دارًا واحدة بل يَعٌُْ جميع دوره . 

6 - قلنا : يجوز أن يكون لاحاه في هذه الدار ونازعه فيها » فخصها 
باليمين ؛ لأن لملاحاته فيها فتناولها العقد خاصة . 


. ) الطَيِلسَانُ : تعريب تلشان » وجمعه طيالسة » وهو : من لباس العجم مدور أسود . المغرب مادة ( طلس‎ )١( 
. (؟) ساقطة من صلب ( ص ) » مستدركة في الهامش‎ 
. ] في 0م )1:6 بنع‎ )( 
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||| مسائة 
دخول دار إعارةٌ أو إجارة كان حلف ألا يدخلها 


8 - قال أصحابنا [ رحمهم اللّم ] : إذا حلف لا يدخل دار فلان » فدخل 
دارًا سكنها يإجارة أو عارية » حنث (3© . 

١‏ - وقال الشافعى كرهِ : لا يحنث . قالوا : ولو حلف لا يدخل مسكن 
فلان » فدخل الدار يسكنها بأجرة » حنث 29 . 

ملم - لنا : أن 0 إلى ساكنها بالسكنى حقيقة كما تضاف بالملك » 
قال الله تعالى : ( كنا أخر رَبك رَيْكَ من يِبَيِكَ بِألْسَنَ # 29 . وإنما خرج من [ بيته قال 
الله ] 9 تعالى : (١‏ ين ا اليب انا ل كتخا ثرت اين 4 © . وقال : فل وكق في 
ريمع # 29 . فأضافها إلى النبي َك وإلى زوجاته على وجه واحد » وقال تعالى : 
لا روشق من بيوْتِهِنَ 4 7" . وأراد بيوت الأزواج . وإذا كانت الأزواج فيها على 
وجه واحد » حملت [ اليمين على ] © الجميع . 

ولأنه يحلف على دخول دار غيره لإدخال الفرط عليه والوضع منه » وهذا موجود 
في الدار التي يملكها ويسكنها . 

ولأن الساكن أخص بالدار في معنى الدخول من مالكها ؛ لأنه يملك الإذن فى دخولها 
والمنع » والمالك لا يملك ذلك ٠‏ فإذا حنث بدخول الدار المملوكة » فالمسكونة أولى . 

«موؤ” - احتجوا : بأنه دحل دارًا لا يملكها المضاف إليه الدار » فوجب ألا 
يحنث» أصله : إذا دخل دارًا لا يملكها ولكنه وُكل في إجارتها . 


)١(‏ انظر : المبسوط ١1/8‏ وعبارته : وإذا حلف لا يدخل بينًا لفلان » ولم يسمٌ بينًا بعينه » ولم يكن له 
فيهء فدخل ينا هو فيه ساكن بأجر أو عارية » فهو حانث عندنا . 

(؟) انظر : الأم 8/3 وعيارته : وإذا حلف الرجل ألا يدخل بيت فلان وفلان في بيت بكراء لم يحدث ؛ 
لأنه ليس بيت فلان إلا أن يكون أراد مسكن فلان » ولو حلف آلا يدل مسكن فلان فدخل عليه سكبًا 
بكراء » حنث إلا أن يكون نوى مسكنًا له يملكه . (”) الآية ه من سورة الأنفال . 

(4) ما بين المعكوفتين في جميع التسخ : [ بيت اللّه ع . 

(5) سورة الأحراب : الآية "8ه . (5) سورة الأحزاب : الآية 7# . 

(/) سورة الطلاق : الآية ١‏ . (8) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) . 


دخول دار إعارةً أو إجارةٌ كان حلف ألا يدخلها 4/1" 


ومو وم - قلنا : الدار لا تضاف إلى الوكيل في العرف » والساكن تضاف إليه في 
العرف » وقد بينا ذلك . 

ومو وم - فإن قيل : الإضافة إلى الساكن مجاز » بدلالة أنه يصح نفيها عنه فيقال : 
ليست لفلان » لكنها لفلان . 

مو وم - قلنا : إذا بدأ أ الاستعمال في الإضافة فهي حقيقة » ومدعي انجاز يحتاج 
إلى دليل » وأما النفي : فلأن الإضافة على وجهين » فإذا نفوا فإنما يريدون أحد 
الإضافتين وهي إضافة الملك » فلذلك صح أن يقال : ليست لفلان » وإثما هي لفلان . 
يعنون السكن » ويراد نفي إضافة السكنى . على أنا لو سلمنا أن الإضافة مجاز » فهو 
مجاز متعارف » فيحمل اليمين عليه ؛ لأن من حكمها أن تحمل على العرف . 

بسو وم - قالوا : لو قال : هذه الدار لفلان . حكم الحاكم له با ملك » ولا يصدق 
اليه به أنه أراد السكنى . 

برمووم - قلنا : الإضافة تقتضى التخصيص » فأما أن يكون أراد الملك أو 
ا ا ا 0 
وإن أراد إضافة الملك لم يقبل رجوعه . 

ومو وم - قالوا : لو كان مالكها هو المحلوف عليه حنث » فإذا كان الساكن لم 
يحنث كما لو قال : ملك فلانك . 

,ووم - قلنا : يحدث بالإضافة إلى المالك » وإذا أضافه إلى امالك والساكن على 
وجه واحد » فيحنث فيهما جميعًا . 

45وام - قالوا. : إضافة ما يملك إلى من يملك يقتضي الملك » أصله إذا قال : لا 
أركب دابة فلان . 

+ع ووم - قلنا : الإضافة لا تقتضي أكثر من التخصيص 0 
سين 0 ان أن سي و اللي التي بحرن ا 

سبع ووم - قالوا : اللفظ إذا تردد بين الحقيقة والمجاز » حمل على الحقيقة . 

ووم - قلنا : قد د بينا أن ع 217 الإضافة إلى المالك وإلى الساكن على وجه 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش ٠‏ 


كتاب الأعان 


2*1 
واحد» ولو سلمنا أن إضافة السكنى مجاز » فهو متعارف » واليمين تحمل على انجاز 
امتعارف » بدلالة من حلف لا يأكل من هذه النخلة أو الكْمة » حمل على ثمرها ولا 
يحمل على خشبها . والحقيقة أن يأكل من عينها » وامجاز أكل ما يتولد منها . 

هوم - قالوا : لو حلف لا يدخل دار فلان » فباع فلان داره فدخلها » لم 
يحنث . فإذا كان زوال الملك يبطل اليمين » كان عدم الملك يمنع الانعقاد . 

4 وم - قلنا : إذا باعها فقد زال الملك والسكنى » فلم تبق إضافة » ولو قدرنا أنه 
باعها وسكنها يإجارة فدخلها الحالف حنث ؛ لأن الإضافة باقية . 


# ا # 


الحلف آلا يدخل دار قلان وهو قيها اسسس ‏ _ ٍ سسس 7 249/1١‏ 844 
||||| مسالة 
الحلف ألا يدخل دار قلان وهو فيها 


417و 9و" - قال أصحابنا كوف : إذا حلف لا يدخل دار فلان وهو فيها » لا يحنث 
حتى يخرج منها ثم يدخل إليها » وإن حلف لا يخرج منها وهو خارج » لا يحنث حتى 
يدخل إليها ثم يخرج 2 . 

4 - وقال الشافعي كته في الأم : يحنث . وقال في سنن حرملة : لا 
يحنث . ومن أصحابه من التزم من اليوم على قياس قوله إذا قال : لا أخرج . وهو خارج 
أنه يحنث بالبقاء على الخروج (© . 

9 - لنا : أن الدخول هو الانفصال من خارج الدار إلى داخلها » والخروج 
انفصال منها إلى خارجها » والبقاء على كل واحد منهما لا يتناوله الاسم » فلا يقع به 
الحدث . 

ولأن الدخول لا يوصف بالامتداد في الوقت » كما يوصف اللبس والركوب 
فيقول : ركبت يومًا ولبسته يومًا . 

6 - فإن قيل : الصحيح بوصف اللبس والركوب فيقول : ركبت منذ يوم » 
ودخلت منذ يوم . فإن قال : دلت يومًا . جاز كقوله : ركبت يومًا . 

وهم - قلنا : هذا غلط ؛ لأنه يقول : ركبت منذ يوم . إذا أراد تبين أبتداء ركوبه 
ركبت يومًا » وإذا أراد أن يبين مدة الركوب قال : ركبت يومًا . ألا ترى أن قوله : 
ركبت منذ يوم ؛ لا يفيد استمرار الركوب » فإذا قال : دخلت منذ يوم . فإنما يبين وقت 
الدخول » ولا يفيد ذلك الاستمرار» فإذا قال : دخلت يومًا . لم يكن لكلامه معتّى » 
وليس إذا قالوا : يصح ذلك انتفعوا به حتى يثبت فيه الاستعمال ‏ ولا طريق إليه ؟ . 
)1١(‏ انظر : البدائع 71/7 وعبارته : فإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها فمكث بعد بمينه » لا يحدث 
استحسانًا » والقياس أن يحنث . وانظر : فتح القدير ه/4 ٠١‏ وعبارته : حلف لا يخرج وهو خارج لا يحدث 


حتى يدخل ثم يخرج . 

(؟) انظر : الأم 7/9 وعيارته : وإذا حلف الرجل ألا يسكن الدار وهو فيها ساكن » أخذ في الخروج 
مكانه» فإن تخلف ساعة هو يمكنه الخروج منها » حنث . وانظر : حاشيتي قليوبي وعميرة 778/4 » ومغني 
المحتاج 195/5 . 


؟طإإءه4* سي سس سس سس كتتاب الأيمان 


5 - احتجوا : بأن ابتداء الدخول والاستدامة سواء في التحريم والتحليل ؛ لأن 
كل موضع حرم بابتداء الدخول » حرم استدامته » فوجب أن يكونا سواء في الحنث » 
كقوله : لا أركب ولا ألبس . قالوا : وليس كذلك إذا قال : لا أتكح . وهو ناكح لا 
يحرم النكاح ؛ لأنه يختلف فيه الابتداء والبقاء ؛ لأن المحرم ممنوع من ابتداء النكاح غير 
ممنوع من البقاء » وكذلك إذا قال : لا أتوضأ . وهو متوضئع ٠»‏ فبقي على الوضوء . 

ولأن الابتداء والاستدامة مختلف » ألا ترى أن الوضوء بالماء المخصوب يحرم » فلا 
يحرم البقاء عليه ؟ وكذلك إذا قال : لا أتطيب في الإحرام ؛ لأن ابتداء الطيب في 
الإحرام خالفه البقاء » بدلالة أن امحرم لا يمنع من البقاء على الطيب ويمنع من الابتداء . 

الجواب : أن الدار إذا حرم دخولها » لم يحرم البقاء لتحريم الدحول » لكن الدليل 
اقتضى التحريم » فاستوى بذلك الدليل الابتداءٌ والبقاعٌ » وعلمنا أن التحريم تعلق 
بالدخول والكون بتحريم الدخول فلا .. 

ووزانه من مسألتنا : أن يقول الحالف : أردت بقولي : لا أدخل البقاء . فيحنث به 
ويحتمل كلامه على الكون . فأما الوضوء بالماء المغصوب : فلأن المنع من التصرف في 
ملك الغير» وهذا لا يوجد في حال البقاء . ألا ترى أنه ممنوع من الوضوء بالماء النجس 
ومن البقاء على الوضوء ؛ لأن المنع لماسته النجاسة وهذا موجود في حال اليقاء ؟ فأما 
الطيب فمنع الشرع من ابتدائه ولم يمنع من البقاء على ما تقدم في الإحرام » فاستوى 
الابتداء والبقاء فدل على أن التحريم يتبع ما يتناوله الاسم » إلا أن يدل دلالة على أن 
البقاء كالابتداء » فلا يكون التحريم نجرد اللفظ » لكن بالبدل آخرء ففى اليمين مثله . 


# ا« 


ركوب الدابة بعد الحلف لا يركبها 
||| مسالة 


ركوب الداية بعد الحلف لا يركبها 


5 


«هو ١م‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : إذا حلف لا يركب دابة هذا العبد » 
فركب دابة ابتاعها المأذون » حنث 00 , 

4ه" - وقال الشافعي كه : لا يحنث . قالوا : ولو قال : لا أركب دابة 
المكاتب » فركبها » ففيه وجهان 29 . 

هوهو" - لنا : أن إضافة الدابة إلى الغير إضافة مستعملة ؛ لأنه يقال : هذه دابة 
الأمير » وهذه دابة عبده . ويقال : ليس هذه من دواب الأمير » وإنما هي من دواب 
عبيده . فإذا وجدت الإضافة » حنث في يمينه » يبين ذلك أنه لا يخلو إما أن يعتبر في 
هذه الإضافة المستعملة أو تعتبر الحقيقة » ولا يجوز اعتبار الحقيقة ؛ لأن العبد لا يملك » 
فلم يبقّ إلا اعتبار ما سوى احقيقة . يبين ذلك : أنه إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة » 
فأكل من ثمرها » حنث ؛ لأن الحقيقة لا يمكن اعتبارها ؛ لأن الحنث لا يقصد بالأكل 
حتى يمتنع منه حملت اليمين على غير الحقيقة وهو المتولد فيها . 

. فإن قيل : العبد ممن يجوز أن يملك » والنخلة لا يمكن أكلها‎ - "١965 

7ه" - قلنا : والنخلة يمكن أكل خشبها ء إلا أنه لا يقصد على أنه لو قال : لا 
أركب دابة عبدٍ . لم يحدث عندهم بركوب هذه الدابة » وإن كان لا يجوز أن يملك مع 
بقاء العبودية . 

4 - فإن قيل : قوله فيمن حلف : لا يبايع هذا المجنون . فباعه أنه يحنث ؛ 
لأن امجنون لا يبيع بيعًا صحيححا . 

وهة" - قلنا : كذلك نقول . 

- احتجوا : بأنه ركب دابة لا يملكها المضاف إليه » فصار كما لو ركب 
دابة ليسوسها العبد . 
)١(‏ انظر : الميسوط 4/4 ١‏ وعبارته : وإن حلف لا يركب دابة » ركب دابة لعبده ولا دين عليه » لم يحنث 


في قول أبي حتيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إلا أن ينويها . وفي قول محمد : هو حانث . 
(؟) الأم 87/17 وعبارته : وإن حلف أن لا يركب دابة العبد » فركب دابة العبد » لم يحنث ؛ لأنها ليست للعبد . 


1ه كتاب الأيمان 


9 - قلنا : لم يحلف على الملك » وإما حلف على الإضافة ؛ وقد بينا أن العبد 
لا يوجد منه الملك » فعلم أنه أراد الإضافة » وهي موجودة . فأما الدابة التي يسوسها 
العبد : لا تضاف إليه ولا يعرف استعمال هذه الإضافة » وإنما زعموا أن الإضافة هنا 
مستعملة كما هي في مسألتنا حنث . وإإفا قالوا : لا يحنث ؛ لأن الإضافة لا تكون 


ا # 


ركوب دابة عبد بعد الحلف ألا يركب دابة سيده سسسب ذا 1/ لامع »> 
||| مسالة : 


ركوب دابة عبد يعد الحلف ألا يركب دابة سيده 


5 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : إذا حلف لا يركب دابة فلان » فركب 
[ دابة لعبده لم يحدث (© . 

89" - وقال الشافعي كله : يحنث ©" . 

4 - لنا : أن ع 20 دابة العبد تضاف إليه إضافة مطلقة » وتضاف إلى مولاه 
إضافة مقيدة بالملك » واليمين انعقدت على مطلق الإضافة . 

ه5ة” - احتجوا : بأنه إذا قال : لا أدخل دار زيد » فدخل دارًا برسم عبده 
يسكنها » حنث في بمينه » وكذلك الدابة . وهذا غلط » والدار والدابة عندنا سواء إذا 
حلف لا يدخل دار زيد » فدخل دار عبده لم يحنث . 

95(" - قالوا : ركب دابة يملكها المضاف إليه ؟ فوجب أن يحنث » أصله : إذا 
ركب دابته التي ليست من كسب العيد . 

891" - قلنا : هناك لا تضاف إلى غير ا محلوف عليه إضافة مطلقة » وفي مسألتنا 
بخلافه » يبين ذلك : أن الدابة التي اكتسبها العبد انتقل الملك بها بقبوله » وديونه تتعلق 
بها وتستوفى منها . ويزول تخصيصه هذا بسبب حادث » وهو انتزاعها من يده إذا لم 


يكن عليه دَيْن » فصارت كدابة المكان التي تنتقل إلى المولى بالعجز . 


# # يد 


. وعبارته : ومن حلف لا يركب دابة فلان » فركب دابة عبده » لم يحنث‎ ٠١ 4/7 انظر : الجوهرة النيرة‎ )١( 
المراد عبده المأذون سواء كان مديوثًا أم لا وهو قولهما . وقال محمد : لأن الدابة ملك المولى وإن أضيفت إلى‎ 
. العبد ؛ لأن العبد وما فى يده لمولاه‎ 

(؟) انظر : الأم 7 وعبارته : وإذا حلف الرجل ألا يركب دابة فلان » فركب دابة عبله » حدث . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


اروو»” ---------ا-ا--اا-- تسب سس سس كتاب الأيمان 


||| مسالة : 


الحلف ألا يأكل من الدقيق ولا من الحنطة 


. 11 0 

4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق ولا من 
هذه الحنطة » فاليمين على ما يتخذ منه» فإن استفّه © لم يحنث » وإن نوى ألا يأكله 
كما هو ؛ لم يحنث إذا اتخذ خبزه وحنث إذا استقّه 9© . 

8 - وقال الشافعي كَكيه : إذا استقّه حنث » وإن أكل من خبزه لم يحنث 29 , 

ولي - لنا : أن حقيقة الكلام اتخاذ الدقيق كما هو » وذلك غير متعارف . 

0 - قالوا : وجب حمل اليمين على امجاز المتعارف دون الحقيقة التي لا 
تتعارف » كمن قال : لا آكل من هذه النخلة . حملت اليمين على ما يتولد منها وهو 
مجاز » ولم تحمل على الحقيقة التى هي أكل جنسها » فأما إذا نوى أكل الدقيق : فقد 
نوى حقيقة كلامه » فيحنث إذا قضمها 29 , ولا يحنث إذا أكل من خبزها ؛ لأن 
الحقيقة متعارفة . ألا ترى أن الحنطة تأكل مطبوخة ومقلوة » وإذا تعورفت الحقيقة والمجاز» 
حملت اليمين على الحقيقة دون المجاز ؛ لآن اللفظ عنده لا يحمل على الأمرين . 

وا" - فإن قيل : فالدقيق قد يحمص ثم يؤكل كما تطبخ الحنطة . 

“ا/اة” - قلنا : هذا غير متعارف » فإن تعورفت فيما بعد » صار كالخحنطة » إذ 
الحكم تابع عندهم للعرف فيتغير بتغيره . 

4/اة" - فإن قيل : أكل الحنطة غير مطبوخة ولا مقلوة لا يتعارف . 

هاؤل” - قلنا : إذا كان يتعارف أكلها مقلوة وذلك حقيقة الحنطة » سقط انجاز 
آكل من هذا اللحم . فأكله نينا » حنث ؛ لأن أكل اللحم المستوي والضعيف معتاد وهو 
)١(‏ استفٌ السويق والدواء سَفُهِ : تناوله يابا غير معجون . انظر : المعجم الوسيط مادة سفف . 
(؟) انظر : الهداية مع العناية ١171/0‏ وعبارته : ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق » فأكل من خبيزه » 
حنث ؛ لأن عينه غير مأكول » فانصرف إلى ما يتخذ منه » ولو استفه كما هو لا يحنث . 
(1) انظر : الأم 117٠م‏ وعبارته : وإن حلف لا يأكل هذا الدقيق ولا هذه الحنطة فأكله حنطةٌ أو دقيثًا » 
حنث » وإذا خبز الدقيق أو عصره فأكله أو طحن الحنطة أو خخبزها أو قلاها فجعلها سويقًا » لم يحدث . 
(4) غير واضحة في جميع النسخ . 


الحلف ألا يأكل من الدقيق ولا من المنطة سس سس سييست 7 5468/١‏ 
حقيقة » فحملت اليمين على معتاد الحقيقة ونادرها » قأما الدقيق المقلو فلا يعرف عادة 
في أكله » فبطلت الحقيقة » ووجب حمل اليمين على امجاز . 

49" - احتجوا : بأن أكل انحلوف على ترك أكله مع بقاء اسمه الذي على يمينه 
باختياره ذاكرًا ليمينه » فوجب أن يحنث » أصله : إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة » 
فأكلها على جهتها . 

/ا/اة 9" - قلنا : ينتقض بمن حلف لا يأكل من هذه النخلة أو الكرمة » فأكل من 
جدسها » والفرق بين الحنطة والدقيق ما ذكرنا . 


# ا 


١1ج‏ ببسب سس سس سس سس كتاب الأعمان 


ااا مسن له _نه 


"١+‏ - قال أصحابنا كته : إذا حلف لا يأكل لحمًا » فأكل كبدًا أو كرسًا ؛ 
حنث فى يمينه (© , 

. 29 وقال الشافعى 5 : لا يحنث‎ - "١/4 

وهذه المسألة لا اختلاف فيها في الحقيقة ؛ لأنهم أصابوا على عادة عٌرفوها بالكوفة 
في زمانهم » وقد كانوا يعدون ذلك لما ويتخذون منه ما يتخذ من اللحم ويباع معه . 
فإن كانت هذه العادة باقية [ في بلدٍ ] 29 , فالحكم يتبعها » فإذا تغيرت تغير الحكم ع 
والعادة بالعراق الآن تخالف تلك العادة » فالواجب ألا يحنث . 


د م فنا 


)١(‏ انظر : الجوهرة النيرة تذي وعيارته : وإن حلف لا يأكل لما ء فأكل كبدًا أو كرضًا أو رأُسًا أو الكلذُ 
أو الرئة أو النشاشة أو الأمعاء أو الطحال » حنث في هذا كله . 

(1) انظر : روض الطالب مع أسنى المطالب 558/5 وعبارته : ولا تدخخل الأمعاء والكرش والكبد والرئة 
والطحال والمخ والقلب في اللحم . 

(*1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


إإ/لاهع- 


تعر يف الإدام 


.رة م - قال أبو حنيفة وأبو يوسف [ رحمهما الله ] : الإدام ما يصطبغ به » مثل 
الخل والزيت والدهن » وما لا يصطبغ به : كاللحم والجبن » فليس بإدام © . 
مم - وقال محمد يرل : هما جميعًا أدم . وبه قال الشافعي 5 0" . 
؟م وم - لنا : ما روي عن عائشة أنها قالت : دخل عل النبي َلنَهِ : والثومة تفور 
بلحم وأدم من إدام البيت » فقال عله : « إن الثومة فيها لحم ؟ ) قالوا : بلى يا رسول 
الله » ولكن لحم تصدق به على تريرة » وأنت لا تأكل الصدقة . فقال : « هو لها 
صدقة » ولنا هدية » 29 . فعطفت الأدم على اللحم » والعطف غير المعطوف عليه » ولم 
ييكر يلت ذلك . 

ىو وم - فإن قيل : صرحت بالأدم وأبهمت غيره » كما تقول : عندي لومان ©) 
وطبخ . 

عمو وم - قلنا : مخالفة العطف لا انعطف عليه » أمر ظاهر في اللغة . 

ولأن الأدم مأخوذ من الإنفاق والجمع » فقال : أدم اللّه يينهما . أي : جمع ووفق . 
حقيقة يقع بالاصطباغ » فأما اللحم فليس بأن يقال جمع إلى الخبز بأولى من أن يكون 
الخبز جمع إليه 

ولأن ما ينفرد بالأكل غالبا ليس » بأدم كالتمر والفاكهة . 

ومووم - احتجوا : بما روي أن النبي اكيت قال : « سيد إدام الدنيا والآخرة 


)١(‏ انظر : البدائع 9/.مه وعبارته : فالإدام كل ما يصطيغ به مع الخبز عادة كاللين والزيت والمرق والخل 
والعسل » ويجوز ذلك . وما لا يصطيع به فليس يإدام مثل اللحم والشوي والجبن والبيض . وهذا قول أبي 
حنيفة وإحدى الروايتين عند أبي يوسف . وقال محمد وهو أحد الراويتين عن أبي يوسف : إن كل ما يؤكل 
بالخبر » فهو إدام مثل اللحم والشوي والبيض والجين . 

)١(‏ انظر : مغني امحتاج هه ١ء‏ /اه١‏ وعبارته : ويجب للزوجة على زوجها الأدم وجنسه أدم غالب البلد 
كزيت وشيرج وسمن وجبن وثمر وخل . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 41"/9ه برقم 1411 »2 ومسلم ؟/هدلا برقم هلا١1‏ . 

(4) غير واضحة في جميع النسخ . 


كتاب الأيمان 


51 
اللحم )29 . : 

9" - قلنا : كونه سيدها لا يدل أنه منها ؛ لأن ذلك يقال فيما كان من الجنس 
ويقال فيما كان (© من غيره كما يقال للخليفة : سيد العرب والعجم . 

امه "١‏ - قالوا : الأدم ويسمى بذلك 0 لأنه إصلع اقب ويطيبه ويحسنه على 
أكله» وتقول العرب : أدام اللّه يينكما . أي : أصلح الله يينكما بالمحبة . 

تقو 3 1 

8 - قلنا : الذي يطيب الطعام هو ما يتبعه » فأما المنفرد بالأكل » فليس بأن 

يطيب الخبز بأولى من أن يطيبه الخبز . 


ا # 


. 7/417 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 771/9 برقم‎ )١( 
. ] (؟) في جميع النسخ : [ قال‎ 


أكل الرطب بعد الحلف ألا يأكل الفاكهة 


||| مسالة 


5 


أدكل الرطب بعد الحلف ألا يأكل الفاكهة 


ومو" - قال أبو حنيفة كير : إذا حلف لا يأكل فاكهة » فأكل رطبًا أو عنها أو 
رمانًا ؛ لم يحدث 239 . 

"١.‏ - وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : يحنث . وبه قال الشافعي 
7ن 

1" - لنا : قوله تعالى : «( كَلَا يها ع 9© ويا وقنبا (© ميا ولا © معدن 
ع © وكيد َي 4 29 . وقال في آية أخرى : 38 ذيسا فكهة مل ورين # © . فعطف 
الخل والرمان على الفاكهة وعطف الفاكهة عليها » والعطف غير المعطوف عليه . 

ولآن الأية خرجت مخرج الامتنان » والحكيم لا يكرر النّة بشيء واحد» فلو كان 
هذا في جملة الفاكهة » لم يجز أن ين به جملة ثم يعيده تمامه . 

ووم - فإن قيل : إن الزجاج حكى عن يونس أن الرمان والنخل من أقضل 
الفاكهة » وإما أفردهما لفضلهما » واستشهدوا بقوله تعالى ا من كان عَدُوًا ِل 
لبك ورسْليء وَحِيِدِلٌ وَمِيَكَللَ # ©© . وقال تعالى : «9 وَإِدْ أََدْنَا من التْعنَ 
ِكَهَهُمْ ومنلك وين وج 4 29 . وقال : طا حلوِظاعََ لسوت والصسكزة اوسن 4 7" . 

مو وم - قلنا : هذه المواضع عرقنا أنه أعاد بعض الجملة بدليل » ولم يغبت مثل 
ذلك الدليل في مسألتنا » فلم يجز العدول عن ظاهر مخالفة المعطوف لما عطف عليه ؛ 
لأن مثل ذلك الظاهر ترك في موضع بدليل . 

ولأن المواضع التي ذكرها » بدأ بالجملة بعد التفصيل » ويدخل التفصيل فيها . 


)١1(‏ انظر : العناية ١5/0‏ وعيارته : ومن حلف لا يأكل فاكهة , فأكل عنيًا أو رمانًا أو رطبا أو قثاء أو 
خيارّاء لم يحنث » وإن أكل تفاحا أو بطيحًا أو مشمشًا » حنث » وهذا عند أبي حنيفة . وقالا : يحدث في 
العنب والرطب والرمان أيضًا . 

)١(‏ انظر : مغني امحتاج ١١4/5‏ وعبارته : ويدخل في فاكهة حلف لا يأكلها رطب وعنب ورمان وتفاح 


وسفرجل .. إلخ . () سورة عبس : الآيات /ا١؟‏ - 3١‏ . 
(5) سورة الرحمن : الآية 8 . (ه) سورة البقرة : الآية 94 . 


(1) سورة الأحزاب : الآية /ا . 7/0( سورة البقرة : الأية 514 . 


51 كتاب الأيمان 


ولأن في هذه المواضع لم تذكر جملة على وجه الامتنان به بعينه فلا » ويدل عليه : 
أن يابس الرمان والرطب ليس بفاكهة » فرطبه لا يكون فاكهة كالحبوب والأرزء ولا 
رطبه لو كان فاكهة كان يابسه فاكهة » الدليل عليه الجوز واللوز . 

ولأن ما نص عليه في الفطرة » ليس بفاكهة كالحنطة والشعير . 

ولأن الرطب قد يتنفل به وقد يقصد بأكله الشبع » فلم يخلص فيه » إذ قد يؤكل 
لغير التفكه . 

ولأنه لو خلص فاكهة استوى رطبه ويابسه . 


#4 # 


]| مسانة 
ا 
حلف أن لا يشرب من دجلة 


4و١"‏ - قال أبو حنيفة كيرثه : إذا حلف لا يشرب من دجلة » فاغترف منها 
بإناء» لم يحنث حتى يكر منها © . 

وه ومس ؤوقال أبو يرسق وتتعيد 3 رحدينهما الله ع ؟ إذا اعتزف فعرب معد 
وبه قال الشافعي وله © . 

9" - لنا : إن دجلة مشروب منها شريًا معتادًا » فإذا نُقِل ماؤها إلى إناء » لم 
يحنث » كما لو قال : لا أشرب من هذا الكوز . فتُّقِل ماؤه إلى كوز آخر . 

1و١"‏ - فإن قيل : الكوز ليس بمشروب منه ء وإنما عمد يمينه على الشرب منه لا 
على الشرب به . وهذا مبني على أصله إذا كان لها حقيقة متعارفة ومجاز متعارف 
حملت على الحقيقة المتعارفة ولم يحمل على امجاز ؛ لأن لفظ الحقيقة لفظ مستعمل في 
موضعه » والمجاز معدول به عن موضعه » ويستحيل أن يكون اللفظ في حالة واحدة على 


الصفتين . 
و4 وح تسيا قزق للقتروي تعفر ى عند النفظ ع دكا كال خوالله لا اشرب 
من ماع دجلة : 


8" - قلنا : هذا لا يصح ؛ لأن الحالف إن أراد الحذف ء حملنا ينه عليه » 
والخلاف فيمن أطلق اللفظ ولا نية له » فمتى أمكن استعمال حقيقة كلامه من غير 
حذف كان أولى . 

.ام - فإن قيل : لا بد فى الكلام من حذف على القولين ؛ لأن تقدير الكلام 
عندكم لا بد فيه من حذف المفعول » فكأنه قال : لا أشرب من ماء دجلة . 

و..هم - قلنا : إذا قدرنا حذف المفعول » فالذي صرح به هو المعقود عليه » ومتى 


)١(‏ انظر : البدائع “1//1 وعبارته : ولو حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات » قال أبو حنيفة : لا يحنث 
في العنب والرطب والرمان أيضًا . 

)١(‏ انظر : مغني امحتاج "١/5‏ وعبارته : إذا حلف لا يشرب من ماء الفرات » يحنث سواء أخذ الماء بيده 
أم في إناء فشرب أو كرع . 


7 كتاب الأيمان 


قدرنا حذف المضاف ع صار المعقود عليه الماء دون م صرح به هو المقصود دوك 


المحذوف المقدر . 
5 - فإن قيل : إذا اعتبرتم الحقيقة » لم يصح ؛ لأن دجلة قرار الماء وهو لا 
يكرع من القرار . 


6٠‏ - قلنا : دجلة هو مجرى الماء وهو شارب منه » وإنما يحول بين فمه وبين 
مجرى الماء المشروب » وذلك لا يعتبر » كما لو قال : لا أشرب من هذه الأنهار . فكرع 
0 


||| مسالة 
التختم بالفضة بعد الحلف لا يلبس حليًا 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يلبس حليًا » فتختم 
بالفضة » لم يحنث يحنث 29 , 

ه.."ى - وقال الشافعي كله : يحنث 7" . 

..هم - لنا : أن الحلي يحرم على الرجال » وقد أبيح لهم التختم بالفضة » فدل 
على أنه ليس بحلي كخاتم الحديد والنحاس . ولا يقال : إنه نه حلي » إلا أنه مباح 
كالمنطقة ؛ لأن المنطقة عندنا ليست بحلي ؛ لأنها أبيحت للرجال » ولأن بائعه لا يسمى 
بائع حلي ولا مشتريه » فلم يكن حنثًا . 

ولأنه لا يُلبس للتحلي » وإنها يلبس للتختم به . 

با.. ؟م - احتجوا : بأنه لو كان من الذهب » كان حليًا » فإذا كان من الفضة 
كالخلخال ©© والدّملُجِ 29 . 

م - قلنا : لما استوى الفضة والذهب في الخلخال في الحظر » علمنا أنهما 
حلى ؛ ولما اخختلفا في مسألتنا » علمنا أن المباح ليس بحلي . 

ولأن الخلخال لم يقصد به إلا التزين والتحلي » والخاتم يقصد به غير ذلك . 


تن نآ 


. وعبارته : ومن حلف لا يلبس حليًا » فلبس خاتم فضة » لم يحنث‎ ١57/6 انظر : الهداية مع العناية‎ )١( 
وعبارته : ومن حلف لا يلبس حلهًا » حنث بخلخال وسوار ودُملْج وطوق‎ 7١8/4 انظر : نهاية امحتاج‎ )؟١(‎ 
. وضام ذهب وفضة‎ 

(0) المتلكال : حلية كالسوار تلبسها النساء في أرجلهن . والجمع : خلاخيل . انظر : المعجم الوسيط مادة 
(خلخل ) . 

(4) الدُملُج : سوار يحيط بالعضد . والجمع : دمالج ودماليج . انظر : المعجم الوسيط مادة ( دملج ) . 


||| مسالة © ن 


لبس اللؤلوٌ بعد الحلف لا يلبس حليًا 


6 - قال أبو حنيفة كف( : إذا حلف لا يلبس الحلي » فلبس اللؤلو بانفراده » 
لم يحنث » وإن لبسه مع الذهب . حدث © . 

- وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : يحنث في الوجهين . وبه 
قال الشافعى كنه 29 . 

0١‏ - لنا : أن الاسم لا يتناوله في العرف بانفراده » فصار كالياقوت والعقيق 
وأنواع الجواهر . 

ولأن أبا حنيفة لم يشاهد في زمانه الناس يتحلون به منفردًا » فأجاب على عادة 
شاهدها » فإن كانت العادة تغيرت » فالحكم يتبعها . 


5 - احتجوا : بقوله تعالى : 3 حلوت يهنا مِنْ مور من ذَهَبٍ 
5 م 


4 ” . رتقديره : ويحلون لؤلوًا . وقال تعالى : « وَينَمْهًا ينه ليه 
.م - قلنا : الأيمان لا تحمل على تسمية القرآن » وإنما تحمل على الدسمية في 
العرف » بدلالة أن الله تعالى سمى السمك في القرآن لما » واتفقنا على أن من حلف 
لا يأكل لحمًا فأكل السمك » لم يحنث اعتبارًا بالاسم العرفي » كذلك الحلي . 
4 - قالوا : ما كان حليًا مع الذهب » كان حليًا بانفراده كالفضة . 
6 - قلنا : يبطل بالفيروز والعقيق والياقوت . 


ايد 


. وعبارته : ولو يسر عقد لؤلؤ غير مرصع » لم يحنث عند أبي حنيفة‎ ١97/0 انظر : فتح القدير‎ )١( 
وعبارته : وإن حلف لا يلبس حايًا » فلبس خاتمًا أو يخنقة لؤلق ... أو تحلى‎ 7١7/5 انظر : مغني امحتاج‎ )1( 
بالحلي المتخذ من الذهب والفضة والجواهر أو منطقة محلاة وسوارًا وخلخالا ودملججا سواء كان الحالف رجا‎ 
. 88 أم امرأةٌ » حنث . (') سورة الحج : الآية‎ 

(4) سورة النحل : الآية ١4‏ . 


شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج لللللسسشللل 9 ١/ه "١4"‏ 
||| مسالة 4 
شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج 


5 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : إذا حلف لا يبتاع البنفسج » فابتاع 
الدهن ؛ حنث © , 


07” - وقال الشافعي كك : لا يحدث © . 

وهذا لا حلاف فيه في المعنى ؛ لأن أبا حنيفة أجاب على عادة شاهدها بالكوفة » 
وكانوا إذا أطلقوا البنفسج أرادوا به الدهن دون الورد . ومن في معرفة أبي حنيفة 
بالعادات تجاهل 9©) » وهذه عادة لا توجد في سائر البلاد » فالحكم يتبع العادة في 
التسمية » فيسقط الخلاف . 


# ا # 


. انظر : المبسوط 58/8 وعبارته : وإذا حلف لا يتاع البنفسج فابتاع الدهن حنث‎ )١( 
. وعيارته : ولو حلف على الورد والبنفسج » لم يحنث بدهنهما‎ 7١5/5 (؟) انظر : مغني المحتاج‎ 
. ) (؟) غير واضحة في ( ص‎ 


١١‏ بببلببييبيبيبسسس سس سس سس سس كتاب الأيمان 


امسن لقع _اي)ه 


ضرب الزوج زوجته بعد حلفه ألا يضربها 


8 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يضرب امرأته » فمد شعرها 
أو عضها وقرصها أو خنقها » حدث © . 

686 - وقال الشافعي كه : لا يحنث © , 

٠.#م‏ - لنا : أن الضرب إيقاع فعل في المضروب يصل به ألم إليه » وهذا موجود 
في هذه الانواع » وإن انفرد كل واحد منها باسم وهو الحذف . 

9" - احتجوا : بأنه لا يسمى ضربًا » فلا يحنث » كما لو شتمها . 

5 - قلنا : لا نسلم ؛ لأن هذا كله ضرب » ولكن اختص بأسماء كالحذدف 
والجرح . 


# ا 


. انظر : فتح القدير ه//51١ وعبارته : ومن حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو عضها» حنث‎ )١( 
وعبارته : وليس وضع سوط عليها وعض وقرص وخنق - بكسر‎ 550/٠١ (؟) انظر : المنهاج وتحفة انحتاج‎ 
. النون - ونتف شعر ضربًا ؛ لأنه لا يسمي بذلك عرقًا‎ 


||| مسالة © 4 
حلف ألا يستخدم فلانا 


.مم - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يستخدم فلانًا » ولم يكن 
استخدمه قبل اليمين » فخدمه بغير أمره » لم يحنث . وإن كانت اليمين على خادم قد 
استخدمه قبل اليمين فلم يجدد أمره بشيء من الخدمة ونفي الخادم على خدمته لهع 
ال" 

4 - وقال الشافعي كير : لا يحنث في الوجهين © . 

6 - لنا : أن البقاء على الخدمة بأمر سابق استخدام في كل وقت مستقبل » 
بدلالة أنه يقال : فلان يستخدم عبيده . وإن لم يجدد لهم الأمر في الحال » وإذا كان 
البقاء على الاستخدام يتناوله الاسم » حنث بالبقاء والابتداء » كقوله : لا أركب [ ولا 
البرا ] ©© . 

- احتجوا : بأن الاستخدام استدعاء الخدمة » ولم يوجد ذلك بعد اليمين» 

.8م - قلنا : بقاؤه على الاستخدام السابق إذا لم يَنْهَهَ عن الخدمة استخدام » 
كبقائه على اللبس . 


#0 # 


» انظر : البدائع “77/1/, وعبارته : فإذ حلف الرجل لا يستخدم خادمة له قد كانت تخدمه ولا نية له‎ )١( 
. فجعلت الخادمة تخدمه من غير أن يأمرها » حنث‎ 

(1) انظر : روض الطالب مع أسنى المطالب 771/4 وعبارته : أو حلف لا يستخدم زيدًا فخدمه بلا طلب » 
لم يحنث وإن كان عبده . 


(1) ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع التسخ . 


||| مسالة 4 
حلف ألا يأكل ما اشتراه فلان 


م - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يأكل ما اشتراه زيد » فأكل 
بما اشتراه زيد وعمرو ؛ حنث في بمينه (© . 

5 - وقال الشافعي كه : لا يحنث 29 . 

م - لنا : أنه حلف على مأكول يضاف إلى شراء زيد » ونصف الطعام اشتراه 
زيد وهو مأكول » فصار كما لو اشترى كل واحد طعامًا فخلطاه » فأكل منه . يبين 
ذلك أنهما لو تقاسما الطعام » جاز لكل واحد منهما أن يبيع ما قسمه مرابحة » فدل 
على أنه مشترك لنصفه » وذلك النصف يسمى مأكولا وطعامًا » فحنث بتناوله . 

1 - احتجوا : بأن كل جزء وقع منه الفعل يسمى شراء زيد » فصار كما لو 
حلف لا يلبس ثويًا اشتراه زيد » فلبس ثوبا اشتراه زيد وعمرو . 

؟٠”‏ - قلنا : كل جزء يضاف إلى شراء الاثنين » وذلك الجزء ينقسم بعضه شراء 
هذا وبعضه شراء هذا » وذلك البعض مأكول » فيحنث . فأما الثوب : فأبعاضه لا 
تسمى ثوبًا » فلم يكن لابسًا لثوب يضاف إلى شراء المحلوف عليه . وفي مسألتنا هو 
آكل لطعام مأكول يضاف إلى شرائه . ْ 


ا 


(1) انظر : البدائع 58/7 وعبارته : ولو حلف لا يأكل من طعام اشتراه فلان » فأكل من طعام اشتراه مع 
أخرء حنث إلا أن يكون نوى شراءه وحده . 
(1) انظر : حاشيتي قليوبي وعميرة 1.6/6 ؟ وعبارته : أو لا يأكل طعامًا اشتراه زيد » لم يحنث بم اشتراه مع غيره . 


فعل المحلوف ناسيًا أو جاهلا 0 
||| مسالة 4 
فعل المحلوف ناسيًا أو جاهلا 


#م. وم - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : إذا فعل المحلوف ناسيا أو جاهلا أو 
مكرمًا ؛ حنث 297 . 

04 - وقال الشافعي كله : لا يحنث © . 

".هم - لنا : قوله تعالى : هو دَِكَ كَمَدرَُ أَيَسَيَكْمَ 4 27 . والمراد به : إذا حننتم . 
والناسي حانث . 

05م - فإن نازعوا في ذلك . 

لا". "ام - فالمرجع فيه إلى اللغة » وهذا حنث في اللغة » [ ... ع 29 لوجود الخالفة 
في يمين منعقدة . يبين ذلك أن أهل اللغة إذا وضعوا اسمًا مشتقًا من فعل » لم يفصلوا فيه 
بين النسيان والعمد » بدلالة اسم الضارب والقاتل . وقد أطلق السلف على هذا القول » 
فروي مثل قولنا عن مجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد 
العزيز والزهري وقتادة والحسن . 

ولأنه ابتداء فعل المحلوف عليه بعد يمينه كالذاكر القاصد . 

ولأنه أتى بالفعل المحلوف عليه » بدلالة أن القصد لو انضم إليه » حنث به » فصار 
كما لو فعل ذاكرًا . 

ولأنه يلزم إذا حلف لا يركب وهو راكب ؛ لأن الجزء الذي يلي الركوب ليس هو 
المحلوف عليه » بدلالة أنه ييقى عليه قاصدًا وغير قاصد ء فلا يحنث . 

ولأنه قادر على ترك هذا البعض » فيحدث بفعله كالقاصد . 

8م - ولأنه سبب للكفارة لا تؤثر فيه الأعذار» فاستوى فيه الناسي والعامد» كقتل 
الصيد فيه . والدليل على الوصف من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها » حنث وكفّر. 
)١(‏ انظر : قفتح القدير 55/6 وعبارته : ومن فعل ا محلوف عليه مكرمًا أو ناسيًا » فهو سواء فتجب عليه الكفارة . 
(1) انظر : مغنى المحتاج 7717/7 وعبارته : وكذا إن قال : لا افترقنا حتى استوفي منك لصدق الافتراق بذلك 
فإن فارقه ناسيًا أو مكرمًا » لم يحنث . () سورة المائدة : الأية 86 . 
(4) توجد هنا [حالة على هامش ( ص ) » لكنها مطموسة . 


كتاب الأيمان 


"54 


وم. «م - فإن قيل : المعنى فى قتل الصيد أنه إتلاف » فاستوى فيه الناسي والعامد ء 
وهذا سبب في التكفير ليس بإتلاف » كالفطر في رمضان . 

#964" - قلنا : الإتلاف يختلف فيه الخاطع والعامد في الضمان » بدلالة 
القصاص » ويختلف عندنا في الكفارة ؛ لأن قتل العمد لا كفارة فيه » فلم نسلم العلة 

في الأصل » وعلة الفرع لا تصح ؛ لأنها تبطل بكفارة الظهار يستوي فيها النسيان 
والعمد .. ولأن كفارة الضوم اختلف فيها الناسي والعامد » لتأثير السنة فيها . ولأن 
الكفارة تتبع ! إفساد الصوم بصفة والناسي لا يفسد صومه . 

00 22 

ا ا 510 تحط جا في لخطاتريي ولك 
ىا يكو فر # © . 

بت .م - قلنا : هذا يقتضي رفع المأئم » ووجوب الكفارة لا يقف على المأئم . 

م4#. #” - قالوا : عندكم إذا لم ي يكفر » أثم وحرج ع فقد أثبتم الجناح . 

4 - قلنا : ليس بالحنث » لككن بترك التكفير بعد الحنث » وهذا ليس يحتج في 
الخطأ » وإنها هو أمر اعتمده وهو ترك التكفير . 

ه؛. ب" - قالوا : قال الله تعالى : «( رَينَا لا مواد مآ إن كينا أ كنلا # © . 

5ع «” - قلنا : الناسي عندنا غير مؤاخذ بالخطأ » ونفي ي المؤاخذه لا يقتضي سقوط 
الكفارة . 

4 +" - قالوا : روي عن النبي اطيتلة أنه قال : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه » 9© . 

4" - قلنا : الخطأ غير مرفوع باتفاق » وكذلك فعل الناسي » فيحتمل : رفع 
عن أمتي مأثم الخطأ . ويحتمل حكمه ؛ وليس أحدهما بأولى من الآخر . والظاهر رفع 
المأثم ع( لأن أحكام الخطأ غير منتفية باتفاق . 

و4 - قالوا : لا يمكن حفظ اليمين منه أو لا يمكن الاحتراز منه » فوجب ألا 


. سورة الأحزاب : الآية © . (؟) سورة البقرة : الآية 85؟‎ )١( 
. 37801١ برقم‎ 1١0/9 والحاكم في مستدركه‎ » 7١41 برقم‎ 195/١ أخرجه ابن ماجه في سننه‎ )1( 


فعل المحلوف ناسيًا أو جاهلا لطلف3ة 


يدخل في بمينه » أصله : إذا حلف لا يركب وهو راكب فنزل » أو لا يلبسه وهو لابس 
فخلع . 

وم. مم قل قلنا : ذاك الجزء من الركوب غير محلوف عليه » بدلالة أنه لا يجوز أن 
يخلو من هذه اليمين منه » فلم يتناوله العقد » فلم يحنث . وليس كذلك ما لبسه ؛ لأنه 
يقدر على تركه » فيتصور خلو اليمين منه » فكان معقودًا عليه فيحنث . يبين ذلك أنه لا 
يقدر على ترك الركوب في الجزء » ويقدر على ترك الفعل وإن كان ناسيًّا ليمينه . 

9١‏ - قالوا : ما لا يدخل في التكليف » لا يدخل فى اليمين المطلقة . وإن 
شعت قلت : ما لا يدخل في الأمر والنهي » لا يدل في اليمين المطلقة » أصله : إذا 
فعل المحلوف عليه في حال النوم والجنون . 

هام - قلنا : لا نسلم أن فعل الناسي لا يدل في التكليف ولا يدخل في الأمر 
والنهي » وإنما لا يأثم به » فإما أن ترتفع أحكامه فلا . 

ولأن أحكام الحنث تتعلق بعقد الإنسان على نفسه » وأحكام الأمر والنهي والتكليف 
تعلق بإيجاب الله تعالى ‏ ألا ترى أنه يوجب على نفسه ما مائة حجة والصدقة بجميع 
ماله » وإن كان ذلك غير واجب بالشرع ؟ كذلك يجوز أن تنعقد يمينه على فعل حال 
النسيان » وإن كان الأمر والنهي لا يتناول ذلك . فأما فعل النائم والمجنون : فلا يقع به 
الحنث . 

“ه.” - فإن قيل : كيف اتعقد يمينه على ما يفعله حال النوم والجنون » وهو لا 
يقدر على التحفظ منهما ؟. 

4ه.*” - قلنا : لو لم يرد أن يتناوله العقد استثناه » فلما أطلق اليمين دل على أنه 


#« ا 


ا كي أ ا 6ن 21 


||| مسالة 


انعقاد يمين المكره 


وه ”" - قال أصحابنا [ رحمهم اللَّه ] : يمين المكره منعقدة (© . 

5ه."" - وقال الشافعي كيبل : لا تنعقد © . 

/اه.؟"# - لنا : ما روي أن حذيفة بن اليمان وأباه حرجا إلى النبي اظتف » ليلحقاه 
ببدر ليقاتلا معه » فأخذهما المشركون » فاستحلفاهما » ألا يعينا النبي لتيل » فلما جاءا 
ذكر للك لاه هال واي 10 دمن رسن باللا كاري 00 

- فإن قيل : ليس في الخبر أنهم أكرهوهما . 

49 - قلنا : لا يجوز أن يكون المسلم يحلف طائعًا أن يقعد عن النبي اظتتة . 

ولأن الحكم لو اختلف » لسأل اكت عن كيفية الاستحلاف . 

0" - قالوا : يجوز أن يكون هذا قبل إسلامهما . 

5 - قلنا : هذا كلام من لا علم له بالأخبار ؛ وذلك لأن اليمان أبا حذيفة من 
مضر من بني عبس أصاب دما في قومه » فقدم المدينة وحالف بني عبد الأشهل » وأسلم 
بالمدينة هو وابنه حذيفة » وخرجا إلى مكة » ثم هاجرا » فهما معدودان في المهاجرين 
والأنصار » فكيف يكونا لم يسلما زمن بدر » وقد هاجرا قبل ذلك ؟! . 

5 - ويدل عليه ما روي أنه اللتان قال : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : 
الطلاق , والنكاح . واليمين » 29 . فإذا استوى الجد والهزل » دل على أن القصد غير 
معين . 

ولأنه مكلف » فانعقدت بمينه كغير المكره . 

ولأنه لو حلف على غير ما أكره عليه » انعقدت ينه » وكل من تنعقد له يمين 


. انظر :ف التدو 1/5 وعبارته : والقاصد في اليمين والمكره والناسي سواء » حتى تجب الكفارة‎ )١( 
انظر : الأم 87/1 وعبارته : أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره غير ثابتة عليه » لما احتججتٌ به من‎ )١( 
. ] الكتاب والسنة . (1) في جميع السخ : [ نف‎ 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١45/8‏ برقم 1837٠١‏ » ومسلم في صحيحه 1414/7 برقم 11/41 . 
(8) أخترجه الببهقي في السنن الكبرى 4٠/7‏ برقم ١577١‏ » والدارقطني في سننه 76/8 برقم 40 . 


انعقاد يمين المكره باكر ةا 


بصفة » تنعقد له بكل صفة » أصله غير المكره . 

احتجوا : بقوله الكتتا : ٠‏ رفع عن أمتي اللخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه » © . 

.9" - قالوا : روى واثلة بن الأسقع عن النبي ققخ أنه قال : « ليس على مقهور 
مين ) © , 

4 - قلنا : ذكره الدارقطني وطعن عليه » ولو ثبت معناه : ليس عليه الوفاء 
باليمين . ومتى لم يلزم الوفاء » لم يدل على سقوط الكفارة كاليمين على المعصية . 

ه"” - قالوا : الإكراه يمنع صحة الكفر » فوجب أن يمنع صحة اليمين » أصله 
الصغر والجنون . 1 

65 - قلنا : الصغر والجنون ينفي التكليف فيمنع الانعقاد » والإكراه لا يمنع 
التكايف فلا بمنع اتعقاد اليمين . 

.م - قالوا : قول محمول عليه بغير حق » فوجب ألا يصح » أصله : الإقرار 
بالمال أو بالطلاق . 

764 - قلنا : الإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب » فإذا قارنه الإكراه » 
فالظاهر أنه كذب » وليس كذلك اليمين ؛ لأنها إيقاع فما لا ينفي التكليف لا يمنع 
انعقادها . 


#« ا 


. سبق تخريجه . (1) أخرجه الدارقطني في سنته 1/1/4 برقم هل‎ )١١( 


0 ببسيس سست كتاب الأيمان 


||| مسالة 
حلف ألا يكلم فلانا حيئا 


”" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يكلم فلانًا حيئًا ولا نية له 
فذلك على ستة أشهر (© . 

٠‏ "م - وقال الشافعي يف : إذا حلف على النفي فقالٍ : لا أكلمه حيئًا . فيمينه 
على ساعة واحدة » وإن حلف على الإثبات فقال : واللّه لأقضين حقك إلى حين. 
فقضاه في آخر عمره » 57 في يميئه 9 , 

ولا" - لنا : أن الحين يعبر فيه عن الوقت اليسير » قال الله تعالى : «( َمْبْحَنَ أله 
عن شرت وين يخ 4 7" » وقال : طلهل أن عل اشن رين اذغ 4 9 ٠‏ قيل 
إن المراد به أربعون سنة (*» ٠‏ وقال «[ 5 ل تتمتهم إل عبن 4 7 . يريد : إلى ما قبل الممات . 
ويعبر به عن ستة أشهر » قال الله تعالى 0 وق كلها كل معن بإذن بها 4 0 . قال 
ابن عباس : النخلة بين حدادها وطلعها ستة أشهر © . وروي : سنة ما بين أن تطلع إلى 
أن تطلع . ولا يجوز أن يريد الحالف بيمينه الساعة ؛ لأن الممتنع من كلام غيره ساعة لا 
يحلف عليها » ولا يجوز أن يكن المراد أربعون سنة ؛ لأنه لو أراد ذلك لقال : أبدًا . لأنه 
أكثر العمر » فبقي أن يحمل على الوسط ؛ وهو ما روي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب 
أنهما قالا : ستة أشهر . وذلك أولى ما روي أنه سنة ؛ لأنها ترى الطلع والدمرة وبينهما 
ستة أشهر » ولا يعتبر الطلع خاصة ولا الشمر خخاصة ؛ لأن ذلك بعض أكلها . 

ولأن الحين يذكر على طريق البعد » فنقول : ما فعلت كذا منذ حين . فلا يجوز أن 


)١(‏ انظر : العناية ه/55١‏ وعبارته : ومن حلف لا يكلم فلانًا حينًا وزمانًا أو الحين أو الزمان » ولا نية على 
شيء من الوقت » فهو على سستة أشهر . 

)١(‏ انظر : تحفة المحتاج ١4٠/8‏ وعبارته : ولو قال : أنت طالق إلى حين أو زمان أو حِقْبِ - يسكون 
القاف - أو عصر أو بعد حين أو نحوه » طلقت بمضي للظة . 

(') سورة لروم : الآية /1. (4) سورة الإنسان : الآية ١‏ . 

(5) انظر : تفسير الطبري 7١1/55‏ . (7) سورة الصافات : الآية م44١‏ . 

(/1) سورة إبراهيم : الآية 7 . 

(8) أنظر : مصنف بن أبي شيبة “495/7 برقم 8ه » وأحكام القرآن للجصاص #/759 . 


">21 


حلف ألا يكلم فلانا حينا 
يحمل على الساعة الواحدة . ولأن ذلك غير مراد فى العادة . 

ولأن اليمين إذا اقنضت التوقيت لم يختلف ذلك بالنفي والإثبات كاليمين على مدة 
كور أو مق 

اا" - احتجوا : بأنه وقت لرمان مبهم يتناول القليل والكثير . 

ب«ا/ا. 9م - قلنا : إذا كان الاسم مشتركا ء رُجع فيه إلى نية الحالف » فإن تُيِمت » 
لم يجز حمله على القايل ؛ لأن الإطلاق لا يتناوله . 

ولأنا دللنا على وجحوب اعتبار أوسط المدد . 


# ا # 


ع" ببس سس سس سس سس صل كتاب الأيمان 


||| مسالة 
حلف ألا يتكلم فقرأ القرآن 

4لا ؟" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يتكلم » فقرأ القرآن في غير 
الصلاة » حنث » وإن قرأ في الصلاة » لم يحنث استحسانًا © . 

ها ؟” - وقال الشافعي كله : لا يحنث إذا قرأ في الصلاة أو في غيرها . والتزم 

“لا #9 - لنا : أن الكلام حروف منظومة وأصوات متقطعة » فيجب أن يحنث إذا 
أتى بذلك »ء إلا أن يستننى من يينه بلفظ أو عادة . 

ولأن ما أنشأه في نفسه أو نطق به من كلام غيره » سواء في الحنث » أصله : إذا 
أنشد شعر غيره أو ابتدأ الشعر أو خطب خخطبة ارتجلها أو حكى خطبة غيره . ولا يلزم 
إذا كان في الصلاة ؛ لأن التعليل للتسوية بين ما يبتدئه أو يحكيه » وما كان يجوز في 
الصلاة يستوي فيه المبتدأ والحكاية فيما يفسد أو لا يفسد . 

لالاء 0م - احتجوا : بأنه ما ليس بكلام في حال الصلاة » وجب ألا يكون كلامًا له 

4 - قلنا : القرآن كلام له في الصلاة إلا أن يستشنى من يمينه بالعرف » فهو 

6 - قالوا : لو حلف لا يقرأ القرآن » استوى في الحنث أن يقرأ في الصلاة أو 
غيرها . 

3ىا” - فنا : هاهنا صرح بذكر القراءة 2 فلم يرجع إلى العردف في مخالفة 
الصريح » وجاز أن يرجع إلى العرف في تخصيص العموم . 


)١(‏ أنظر : الهداية مع العناية ه/1١‏ وعبارته : وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته لا يحنث » وإن 
قرأ في غير صلاته حنث . 

(؟) انظر : مغني امحتاج 718/1 وعبارته : أو حلف لا يتكلم فسبح الله تعالى أو حمده أو هلله أو كبره 
وكذا لودعا . قال القاضي أبو الطيب : بما لا يتعلق بخطاب الآدمي أو قرأ قراءنًا في الصلاة أو خخارجها ولو 
كان عليه حدث أكبر فلا حنث . 


- قالوا : روي أن النبي ال قال لمعاوية بن الحكم : ( إن صلاتنا لا يصلح 
فيها شيء من كلام الئاس ) (©2 , 

8" - قلنا : معناه ما وضع في مخاطية الناس » ولو حلف لا يتكلم بكلام 
الناس » لم يحنث بالقراءة ؛ لآنها كلام الله تعالى . 


جا 


. ١714 برقم‎ ١4/8 أخرجه النسائي في سننه‎ )١( 


كتاب الأيمان 


3ك 


||| مسالة 


تبجع ع م ل ا لل 1 
حلف أن يقضيه حقه أو دينه فأعطاه عوضه 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف ليقضيئّه حقه أو دينه » فأعطاه 
به عوضًا فرضي به » بر في بمينه (© . 

14 - وقال الشافعي كه : يحنث . وفي المزني : أن العوض إن كان قيمة دينه 
لم يحنث » وإن كان أقل حنث © . 00 

9 - لنا : أن الشراء يقع كمثل الدين في الذمة » ثم يصير قصاصًا » فماله من 
الدين فكأنه قضاه مثل حقه » وهذا على أصلنا أن الدراهم لا تتعين بالعقود . 

5 - وقد حكى أصحاب الشافعي : أنه إذا باعه ثوبًا بشمن ممثل الدين ففيه 
لان » أحدهما : أن الشمن لا يصير قصاصًا حتى يتقاضى . فعلى هذا القول لا تير في 
مينه ؛ لأن الدين سقط ؛ وهذا غلط ؛ لأن الدين سقط بقبض العوض الذي صار بقبضه 
مستوفيًا للدين » فصار كما لو أعطاه الدين . 

7" - احتجوا : بأنه أعطاه عوضًا عن دينه » فصار كما لو صالحه على ثوب . 

4 2-2 قلنا : المصالح لا يقتضي الضمان عندنا » فلم يصر مثل الدين مضموئًا 
عليه » وإثما سقط الدين من غير ضمان ء فصار كالبراءة . 


+ #ا# 


سس سبحب 

)١(‏ انظر : البحر الرائق كن وعبارته : لو حلف ليقضين دينه اليوم » فباع متاءًا لصاحب الدين بالدين ع 
فقد قضاه دينه وبر . 

(؟) انظر : مختصر المزني 4٠04/8‏ وعبارته : لو أخطذ بحقه عوضًا » فإن كان قيمة حقه لم يحنث » وإن كان 
اقل حنث ؛ إلا أن ينوي حنى لا ييقى عليك من حقي شيء ء فلا يحدث . 


حلف أن يقضي دينه غدا فقضاه قبل غد بست سس بت 5419/4/19 


| مسند لههط_اتي]ه 


حلف أن يقضي دينه غدًا فقضاه قبل غد 

وم م - قال أصحابنا [.رحمهم الله ] : إذا حلف ليقضينه دينه غدًا » فقضاه قبل 
غد )2 لم يحنث 2 

. 22 وقال الشافعي كله : يحنث‎ - "٠ 

و.#ام - لنا : أن شرط الحنث ترك قضاء دينه فى غد » فإذا قضاه اليوم » فليس 
هناك دين متروك قضاؤه في غد » فلم يحنث . ١‏ 

ولأن العادة أن المراد بهذا اليمين ألا يؤخر القضاء عن الغد » وليس يقصد أن يمنع 
نفسه من تقديم القضاء » فحملت اليمين على المعتاد . 

؟ .هه - قالوا : لم يقضه في الزمان امحلوف عليه » فصار كما لو قضاه بعد الغد . 

مو بم - قلنا : هناك ترك قضاء الدين في الغد » وهذا شرط الحنث » وفي مسألتنا 
لم يترك قضاء الدين في الوقت ؛ لأنه لا دين هناك . 


8# 


)١(‏ انظر : رد انحتار مع الدر امختار ٠/1‏ 84 وعبارته : لو حلف ليقضين دينه غدًا » فقضاه اليوم » أو حلف 
ليقتلن فلانًا غدًا فمات اليوم » أو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا فأكل اليوم » لم يحدث . 

)١(‏ انظر : الأم 1/19 وعبارته : وإذا قال لرجل : واللّه لأقضينك حقك غدًا » فعمججل له حقه اليوم » فإن لم 
تكن له نية ؛ حنث من قبل أن قضاء غد غير قضائه اليوم . 


55م _-_ دعا ا ل سس سس حب سس بح كتاب الأيمان 


||| مسالة 


١ 


له ديون فحلف أنه لا مال له 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا كانت له ديون » فحلف أنه لا مال 
له كان ذلك بارا © . 

6 - وقال الشافعي كك : يحنث في يمينه . فمن أصحابه من قال : الدين 
يحنث © , 

5 - لنا : أن الدين حق المطالبة » وليس هناك عين توصف بأنه يملكها » والحقوق 
ليست بمال كحق الشفعة وحق المضاربة وكمن أوصى بخدمه عبده أو بسكنى داره . 

ولأنه لا يتعين به مال إلا بفعل حادث » فصار كامنافع . 

ولأن ملكه يزول عنه بالبراءة » ولو كان مالا لا يستقط الحق عنه بالبراءة كالأعيان . 

17" - احتجوا بقوله الككةة : « لا زكاة في مال , حتى يحول عليه الحول ) © . 
قالوا : والدين إذا حال عليه الحول » وجبت فيه الركاة . 

4 - قلنا : الخبر يقتضي أن المال تجب فيه الزكاة بالحول » ولا يدل على أن 
الزكاة لا تمجب في عين الملك . 

6 - قالوا : ما انعقد فيه حول الزكاة » كان مالا أو ما وجب فيه الزكاة كان 
مالا . * 

- قلنا : وجوب الزكاة يتعلق بالدين ؛ لأنه لا يتعلق به مال وإن لم يكن 
مالا في الال » والأيمان تتبع الأسماء ولا تتبع الأحكام » والاسم يتناوله المال » ولو 
تصدق على من عليه الدين بزكاة ما عليه » لم يجزئه » ولو كان مالا أجزأ في 
الركاة . 


. انظر : المبسوط /7//ا/١ وعبارته : من حلف لا مال له » وله ديون على التاس » لم يحنث‎ )١( 
انظر : مغني اتاج 77/1 وعبارته : أو لا مال له حنث بكل نوع وإن قال : حتى ثوب يدنه » ومدير‎ )1( 
. ومعلق تحققه بصفة » وما وصى به » ودين حال » وكذا مؤجل في الأصح » لا مكاتب في الأصح‎ 
. ١ والدارقطني في سنته 10/9 برقم‎ » 7١٠55 (؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 45/4 برقم‎ 


له ديون فحلف أنه لا مال له 


11 


. قالوا : ولو قال : لفلان علي مال . وفسره بالدين قبل‎ - ١ 

5 - قلنا : لأنه أقر بحق في الذمة » والأعيان لا تبت في الذثم » فعلمنا أنه 
أراد ما يثبت فى الذمة . 

.8" - قالوا : هو مال بعد القبض » فكان مالا قبله كالوديعة . 

64 - قلنا : ليس المقبوض هو الدين » لكنه مأخوذ عنه » فلا نسلم أن المال 
المقبوض هو الذي كان قبل القبض . 


# # و 


كتاب الأيمان 


51 


١ مسالة‎ ||| 


قال لامرأته : إن خرجت إلا بإذن فأنت طالق 
خر إذني 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال لامرأته : إن رجت إلا ياذنى 
فأنت طالق » وأذن لها فخرجت » ثم خرجت بعد ذلك بغير إذنه » حنث 29 . ١‏ 

5 - وقال الشافعي 5 : لا يحنث 29 . 

١‏ - لنا : أنه عقد يمينه على كل خروج واستثنى خرويجا بصفة » فكل خروج 
لم يدخل في الاستثناء فهو داخل في اليمين » فيحنث به » أصله : إذا قال : إن خرجتٍ 
إلا ومعك سيف » فأنت طالق . فخرجت بسيف . ثم خرجت بغير سيف » وقع 
الطلاق عليها . وهذا ليس كقوله : إن خرجت إلا أن آذن لكِ أو حتى آذن لك . لأن 
حتى ) غاية وتوقيف » فإذا وجد زالت اليمين » وصار التوقيت ب « حتى © كالتوقيت 
بيوم فيما بعده لا يمين . كذلك بخلاف : إلا أن آذن لك » فأذن لها مرة واحدة ؛ لأن 
الإذن إذا دخل على ما يتوقت كان للتوقيت » بدلالة قوله تعالى : (٠‏ لا يَوَالُ ميشه 
كلك تنا ةفو يوز له ل تك مارم 4 © . 

- احتجوا : بأن هذه اليمين ججمعت منعًا من الخروج بغير إذن وإباحة 
للخروج يإذنه » فإذا خرجت بالإذن وجب أن يكون بدا يسقط به اليمين قياسًا عليه إذا 
قال : لها إن خرجتٍ مرة واحدة إلا يإذني » فأنتِ طالق . فأذن لها فخرجت » يد فى 
يمينه » وسقطت اليمين . 

4 - قلنا : هذه اليمين انعقدت على منع كل خروج » ولم تنعقد ما انضم إليه 
الإذن » لكن ذلك سببها » فهو منها على الأصل » فأما أن تكون اليمين تناوله فلا . 


(1) انظر : البدائع : 45/7 وعبارته : ولو قال لها : أنت طالق إن خرجت من هذه الدار إلا يإذني أو بأمري 
أو برضائي أو بعلمي » أو قال : إن رجت من هذه الدار بغير إذني , فأذن لها مرة » فخرجت » ثم خرجت 
مرة أخرى بغير إذنه » حيث . 

(1) انظر : الأم 4م وعبارته : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن حرجت إلا بإذني أو إن خرجت إلى 
مكان أو إلى مرضع إلا ياذني » فلليمين على مرة . فإن أذن لها مرة » فخرجت » ثم عادت فخرجت » لم 
يحنث ؛ لأنه قد بر مرة ء فلا يحنث بالثانية . 


(؟) سورة التوبة : الآية ١١١‏ . 


قال لامرأته : إن خرجت إلا يإذني فأنت طالق سس سس سس # 1/ 19م" 


ولهذا قال أصحابنا : إذا قال : إن كنتٌ أملك الألف درهم » فأنتِ طالق . وفي ملكه 
أقل من ألف ؛ لم يحنث ؛ لأن ما استثناه أخرجه من اليمين ولم يعقدها عليه » فلم يعتبر 
وجودهة . 

فأما قوله : إنه يحدث بخروج واحد » يبر به ؛ فليس بصحيح ؛ لأن الحنث في 
مقابلة النهي » والبر في مقابلة إمساك الأمر » ومعلوم أن الأمر إذا تناول جملة أفعال لم 
يسقط عنه مقتضاه بفعل أحدهما ويستحق الذم في الأفعال المنهي » فلا يكتفي فيه بفعل 
مرة » بل لا بد من التكرار . 

فأما استشهاده بمن قال : إن خرجت مرة واحدة إلا بإذني ؛ فهذه مسألتنا إن خرجت 
مرة بغير إذنه حنث » وإن خرجت مرة واحدة بأمره ثم خرجت بغير أمره » حنث . وأما 
قوله : إن خرجت أول خروجك إلا يإذني . فالعقد وقع على خروج واحد » وما بعده لم 
يعقد عليه » فلا يغير صفاته . 

6 - قالوا : كذلك مسألة الخلاف المعقود عليه خروج واحد »ء بدلالة أنه إذا 
حنث لم يتكرر الحنث » وإن كان المعقود عليه كل خروج لتكرر الحنث » كما لو قال : 
كلما خرجتٍ بغير إذني » فأنت طالق . 

6 - قلنا : هذا غلط » ليس إذا لم يتكرر الحنث كان المعقود عليه مرة واحدة ؛ 
لأن الحدث يحل اليمين إذا لم يكن فيها ما يقتضي التكرار » فيوجد الخروج الثاني ولا 
يمين » والبر مرة واحدة لا يحل اليمين » فلا يمنع الحنث بعده . فأما إذا قال : كلما 
خرجتٍ . فهذا لفظ يقتضي جميع كل خروج » وتكرار الحنث بتكراره » فإذا حنث مرة 
لم ينحل اليمين » فكذلك حنث بالمرة الثانية . 

0 - قالوا : الدليل على أن اليمين تناولت الخروج بغير إذنه منعًا وتناولت 
الخروج يإذنه إباحة قوله اكنال : « لا نكاح إلا بولي » (2 . فإذا نكحت بغير ولي » فقد 
فعلت ما ثُهِيَتْ عنه » فإذا نكحت بولي فقد فعلت ما أمرت به . 

ممم - قلنا : هذا هو الدليل عليكم ؛ لأنها إذا تكحت بولي لم يسقط حكم 
الثانى » بل إذا نكحت ثانيًا بغير ولى كانت منهية عنه مثل مسألتنا . 

4 - قالوا : كقوله : إن خرجت ليلا يإذني . شرط يقتضي التكرار » فإذا 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه 01//1+ برقم 1١١١‏ » وأبو داود في سننه 775/1 برقم 3١86‏ » وابن ماجه 
في سئنه ٠08/١‏ برقم .188١ 2184٠‏ 


11 كتاب الأيمان 


خرجت مرة يإذنه » بك في يمينه . 

#16" - قلنا نا : وإن لم يقتض التكرار » إلا أنها عقد على كل خروج » فإذا أذن 
لهاء فقد فعلت ما لم يحلف عليه » فلا يوصف ببر ولا حنث واليمين بحالها » فمتى 
خرجت بغير أمره حدث » ولا يتكرر الحنث بأن يكون الخروج بغير أمره ؛ لأن الشرط 
لا يقتضي التكرار . يبين ذلك أنه لو قال : إن خرجت اليوم إلا يإذني . فخرجت بغير 
إذنه حنث مرة » [ ولو رجت مرة يإذنه لم يبرء بدلالة أنها إن خرجت في نفس اليوم 
بغير إذنه حنث ] 7 , فالحنث يقع بخروج واحد » والبر لا يقع به . فإذا أطلق اليمين 
ولم يؤقتها » فجميع العمر فيها كالعمر في اليمين الموقنة . 

5 - قالوا : لا فرق بين قوله : إلا أن آذن . وبين قوله : إلا يإذنى . بدلالة أنه 
لو قال لوكيله : لا تبغ متاعي إلا يإذني » أو أن آذن لك . فإن ذلك سواء . 

17 - قلنا : هذا غلط بيع مال الغير لا يملكه الإنسان إلا يإذنه » فلا بد من 
الإذن . فإذا قال : إلا أن آذن . ليس لأن اللفظ لا يقتضي التوقيت » ولكنما التوقيت إنفا 
عاد إلى الأصل الذي هو المنع من ببع مال الغير بغير إذته . وفي مسألتدا ا خروج غير بمنوع 
منه على ما قبل الغاية كما بعدها لم يعقد عليه وفي رواية من الوكالة أن يقول : وكلت 

ببيع مالي . ثم يقول : لا تبع إلا أن آذن لك . قأذن له » لم يحتج إلى تكرار الإذن ؛ 
لأن النهي مؤقت ٠‏ ولو قال : لا تبع إلا يإذني 00 


بيع » فلا فرق بينهما . 
وهذه الس خالق الشافمي فيها مقعضى اللغة » وهم يتحملون ما يتصروتها » فلا 
يستقيم دفع الأمر الظاهر . 
### 
ا ا 0011 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 


حلف ألا تخرج إلا يإذنه ثم أذن فمخرجت دون أن تعلم بالإذن جل 54/86/١5‏ 
||| مسالة 


حلف ألا تخرج إلا بإذنه ثم أذن فخرجحت دون أن تعلم بالإذن 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : إن خرجت إلا بإذني . فأذن لها 
ولم تعلم بالإذن فخرجت ؛ حنث © . 

48 - وقال الشافعى 1 : لا يحدث © . 

م - لنا : أن الإذن إباحة » فلا يقبت في حقها بغير علم يإباحة صاحب الشريعة . 

- فإن قيل : إباحة صاحب الشريعة تثبت من غير علم » بدلالة أنه إذا أباح 
ذبح حيوان فذبحه من لا يعلم يإباحته » حل أكله . ولو أباح قتل المرتدٌ فقتله قاتل وهو 

- قلنا : غلط إذا قتل المرتد من لا يعلم يإباحته قتله أثم وفعل فعلًا محرمّاء 
وكذلك إذا نهى الي عن ذبح حيوان مخصوص » فمن علم بالنهي ولم يعلم بالإباحة 
فذبحه » فقد فعل فعا منهيًا عنه وأثم بالإقدام عليه . فلو كانت الإباحة ثابتة » لم يأثم ‏ 
وإن قصد الحالف ألا يحرم مخالفة ومشاقة لنهيه . ومتى لم تعلم يإذنه » فقد خرجت 
مخالفة ومشاقة » فوجب أن يحدث . 

ولأن الإذن مأخحوذ من العلم » ومنه قوله تعالى : 9# هَمَا هُم يِصَصآرِينَ بد ين أحلر إلا 

بِإِدْن ن سد # 00 . أي : يعلمه . ومنه سمي الأذان » لما فيه من الإعلام 0 
اكتفا سسهنا". اتمكناء دنم كان بل يمه القوواءة 

أي : أعلمتنا . وقال الله تعالى : 9 وَلَينَ في الاين يليح 4 © . فإذا أذن ولم 

يعلمها » لم يكن إذثًا . وقيل : إنه مأخوذ من وقوع الإذن . 

”5 - فإن قيل : إن الإذت ليمن بإغادم ».اونا الإعلام الإيذان » يقال : [ 
يؤذنه إيذانًا » إذا أعلمه . وأذن له يأذن إذنًا » إذا أباح له . فالإباحة ب؟مجرد 0 
)١(‏ انظر : المبسوط 1175/8 وعبارته : وإن حلف ألا تخرج إلا يإذنه » فأذن لها من حيث لا تسمع ؛ لم يكن 
ذا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . وقال أبو يوسف يفلؤم تعالى : هو إذن . 

(1) انظر : الأم 1/19 وعبارته : ولو كانت المسألة بمالها » فأذن لها ولم تعلم وأشهد على ذلك » لم يحدث ؛ 
لأنه قد خرجت بإذنه وإن لم تعلم . () سورة البقرة : الآية ٠١‏ . 
(4) قاله : الحارث بن مِلّرة . انظر : لسان العرب 508/١6‏ . (5) سورة الحج : الآية /ا . 


كتاب الأيمان 


5 


4 - قلنا : الإذن والإيذان وإن اختلف تصريفها » فأصلهما العلم» بدلالة قوله . 

تعالى : « مما هُم يِصجَآِينَ بيه ين أحكر إلا بدن أهَوْ 4 09 . لا يجوز أن يكون المراد 
به : إلا بعلمه ؛ لأن الله تعالى ما أباح السحرء » فلم يبق إلا أن يكون من العلم . 

لان قر : إلا يإذني . حال » فكأنه قال : إن خرجت إلا أن يصاحبك إذني . 
ومتى لم تعلم يإذنه » فلم يصاحبها ‏ » فلم يكن حالا لها . 

هب بم - احتجوا : بأنها خرجت بعد وجود الإذن من جهته » فوجب ألا يحنث » 
أصله : إذا علمت . 

قلنا : لا نسلم أن قوله : أذن إلا بعد علمها به . ولأنها إذا علمت فلم تخرج مشاقة 

؟ لمم - قالوا : المرأة ممنوعة من الخروج بحق الزوج » وإذنه في الخروج إسقاط 
لحقه » وإسقاط الحق لا يفتقر إلى علم المسقط عنه ء أصله الإبراء من الدين . 

ببوومم - قلنا : إذا أبرأً غريمه من الدين » فالبراءة لا تثبت ّ في حق الغريم من كل 
و ل ا ا ل 
أسققطه . فأما اليمين : فيتعلق بها حق الله تعالى » فلا تنحل إلا بعد حقيقة حقيقة الإذن 

4 - فإن قيل : قد قلتم : إن من بعث غلامًا يستعير له دابة 0000 
فاستعارها الغلام إلى طريق آخر » ولم يعلم المرسل مخالفته » فركبها السيد في الطريق 
الذي فيه صاحبها فعطبت » لم يضمنها وإن لم يعلم الإذن . 

6 - قلنا : قد قال أصحابنا : إن القياس أن يضمن » وسقوط الضمان استحسان . على 
أن الإذن لم يثبت في حق السيد » بدلالة أنه متعٍ بركوبها » وإنما لا تجب الضمانات استحسانًا . 

ولأنه لو وجب لوجب للق المالك وقد صحت الإباحة منه حتى أذن للرسول فسقط 
الضمان كذلك . 

. فإن قيل : يسقط الضمان قبل وجوبه‎ - ٠ 

- قلنا : قام الرسول مقام المرسل » فصح الإذن » فلم يجب به ضمان » وإن 
لم ينبت في حق السيد من كل وجه . 


# ا 


. ٠١5 سورة البقرة : الآية‎ )١١ 


حلف لا يهب فتصدق سسسب سس حبجبحببببب 1 14/19//1 


|| مسالة ©3 
حلف لا يهب قتصدق 


بمو«م - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يهب » فتصدق » لم 
يحيث (0) , 

#وم( وم - وقال الشافعي كله : يحنث © , 

يمو مم - لنا : أنهما عقدان مختلفان بدلالة اختلاف اسمهما وأحكامهما » ألا ترى 
أن الهبة مباحة للنبي اكَتَق ولبني هاشم ٠‏ والصدقة تحرم عليهم . ومقتضى الهبة صحة 
الرجوع » ومقتضى الصدقة منع الرجوع » فصار كالبيع والإجارة والمزارعة والمضاربة . 

وقولهم : إن الهبة لا رجوع فيها إلا للوالدين » والصدقة مثله ؛ لا يضرنا ؛ لأنا بينا 
اختلاف الحكمين من وجه متفق عليه » وذكرنا الرجوع وهو انختلاف على أصلنا . ولا 
تلزم الغمرى ولا التحلي ؛ لأن أحكامهما لا تخالف الهبة . 

هم مم - احتجوا : بأنه تبرع بتمليك عين في حال حياته » فوجب أن يحنث في 
يمينه » أصله : إذا أعمر أو نحله . 

مومسم - قلنا : يبطل إذا أقرضه . والمعنى فيما ذكروه : أن أحكامه لا تخالف 
أحكام الهبة » وقد بينا مخالفة حكم الصدقة للهبة . يبين ذلك : أن المضاربة في معنى 
الإجارة » إلا أنهما لما اختلفا في ضمان البذل ووجوب شرط المدة لم يحنث بأحدهما 
إذا حلف على الاخر » وكذلك المزارعة والمضاربة . 


# # ا # 


, وعبارته : إذا حلف لا يهب » فوهب ولم يقبل » يحنث في يينه عندنا‎ ١١/8 انظر : فتمح القدير‎ )١( 
(؟) انظر : الأم 87/9 وعبارته : وإذا حلف الرجل لا يهب رجلا هبة » فتصدق عليه بصدقة فهي هبة » وهو‎ 
. حانث‎ 


+ سس 2 سس سس تاب الأيمان 
||| مسالة 
حلف لا يتسرى فاشترى جارية ووطثها 


الا نل او عفار رسفي رمخ ع :إن ج111 لوعرقام 
فاشترى جارية وحَصّئَها ووطئها » حنث وإن لم يطلب الولد © . 

0 : لا يحنث حتى يطأها في الفرج وينزل » فمتى عزل لم يحنث 

و#ومم - لنا : أن التسري قيل : إنه مأخوذ من السر وهو الوطء » وقيل : من 
السرور وهو أن يجعلها من أسر جواريه . وأنى ذلك كان » لم يعتبر فيه الوطء . 

ولأن كل معتّى اعتبر فيه الوطء » لم يعتبر طلب الولد كالحد والإحصان . 

- فإن قيل : الحد والإحصان لا يعتبر فيهما السر والتحصين » وإن كان 
ذلك معتبرًا في التسري . 

1 - قلنا: لامع أن يعتبر في الدسري مالا يعتبر في الحد . وإناقلنا : اشترط فيه الوطم 
فلا ينضم إليه طلب الولد » والوطء معتبر في الموضعين » فوجب أن يتساويا في اعتبار طلب الولد . 

65 - احتجوا : بأن التسري والتسرية في عرف الناس وعادتهم هي المملوكة 
التي يسترها عن العيون ويطأها طالبًا لولدها . 

14 - قلنا : هذه العادة لا نعرفها » بل السراري الخصنات الموطوءات طلب 
أولادهن أو لم يطلب . 

4 - قالوا : جارية لم يطلب ولدها » كما لو وطئها فيما دون الفرج . 

646 - قلنا : الأحكام التي يعتبر فيها الوطء » يختلف حكم الوطء في الفرج من 
وطء جارية لم تحل له نفي ولدها » فاعتبر التحصين حتى لا ينفي ولد أمته » ولا يلتزم ما 
ليس منه وليس إذا اختلط الولد دل على أنه مقصود . 

ولأنه يسترها » ليحصنها من بين الجواري » إذ التسري تخصيص لها بمعتّى من المعاني . 


بحدث 09 , 


)١(‏ أنظر : فتح القدير ه/١11‏ وعبارته : إذا حلف لا يشتري فاشترى جارية فحصنها ووطئها حنث . ذكره 
القدوري في التجريد عن أبي حنيقة ومحمد رحمهما الله . 

(؟) أنظر : فتاوى الرملي 99/4 وعبارته : شئل عمن حلف لا يشتري فاشترى أمة وطئها » هل يحصل بهذا 
الفعل التسري ويحنث أم لا » فأجاب بأنه : لا يحصل التسري بما ذكرء ولا يحنث به 


حلف لا يدخل بيئًا من أهل اضر سسب سس سس ب ب ببسيس 7 54/84/1١‏ 


||| مسالة 8 


حلف لا يدخل بينَا من أهل الحضر 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يدخل ينا وهو من أهل 
الحضر » لم يحنث بدخول يبت من الشّعر » وإن كان بدويًا حدث © . 

541 - وقال الشافعي كأ : يحنثان جميعًا © . 

4 - لنا : أن الأيمان محمولة على العرف » وبيوت الحضر بالمدر » وبيوت البادية 
بالشّعر » فوجب أن يحمل بمين كل واحد منهما على ما يعتاده . والأيمان يعتبر فيها عرف 
الحالف » وعلى هذا قال أصحابنا : إذا حلف لا يتغذى » فشرب لبنا » فإن كان بدويًا 
حنث » وإن كان حضريًا لم يحنث ؛ لأن اللبن غذاء أهل البادية » وليس بغذاء الحاضر . 

8 - احتجوا : بقوله تعالى : # وَجَعَلَ 1 ا لْاَنو 0 

- قلنا : تسمية القرآن غير معتيرة في الأيمان » بدلالة أن الله تعالى سمى 
بيت العنكبوت يينًا » ولو حلف لا يخرب يينًا » فخرب بيت العنكبوت لم يحنث . وقد 
سمى الله تعالى المساجد بيوثًا » ومن حلف لا يدخل بيئًا فدخل مسجدًا » لم يحنث . 

49 - قالوا : ما حنث به البدوي حنث به الحضري 

شي ند امن مفب للد 11 قاف 

86#" - فإن قيل : كل واحد منهما ثبت » لكن الاختلاف في اعتباره » فهو 
كمن قال : لا آكل خيرًا . فأكل الأرز . 

4 - قلنا : عندنا إذا حلف لا يأكل خبرًا وهو في بلد خبزهم الحنطة » لم 
يحنث بأكل خبز الأرز» وإن كان في بلد خبزهم الأرزء حنث بأكله » والعادة معتبرة 
في ذلك عندنا . 

)١(‏ انظر : فتح القدير ه/7١٠‏ وعبارته : ولو حلف لا يدخل بين » فدخل بيت شعر أو قسطاطا إن كان من 
أهل البادية » حنث » وإلا لا يحدث . 
)١(‏ انظر : مغني المحتاج 7٠١7/1‏ وعبارته : حلف لا يدخل أو لا يسكن بينًا ولا نية له » حنث بالدخول أو 


السك بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو قصب محكم - كما قال الماوردي - أو خيمة 
ونحوها, سواء أكان الخالف حضريًا أم بدويًا 


() سورة النحل : الآية ١6م‏ . 


1 كتاب الأيمان 


مسد ته _كيه 


تعليق النذر بشرط 


هم - المشهور عن أصحابنا [ رحمهم الله ] : أنه من علق نذره بشرط فوجد » 
لزمه كما يلزمه إذا أطلقه (© . 

ه16" - وقال الشافعي كر : إذا علق النذر بشرط على الامتناع » فهو بالخيار إن 
شاء وفى بالنذر » وإن شاء كمّر كفارة يمين © . 

6" - لنا : قوله تعالى : «ل يَاَا أت عَامَنَْا أ عقو 4 27 , وقال : ا لِمَ 
تَفولُوت مالا تَفْعَلُونَ # 29 » وقال تعالى : ٠ل‏ فَأعَفَْ اها فى ملو # 0 بعد قوله : «9 وَيِتهُم 
َنْ عه لَه 4 إلى قوله : ل قي ادوم ين مَمِْوء و 4 00 . فذمهم على ترك الوفاء . 

- قلنا : الاستدلال بقوله تعالى : 3 يِمَآ أَخْلَمُوأ أنه مَا وَعَدُوة » . وهذا عامٌ 
في كل نذر عليه 

وما روي عن النبي عَم أنه قال : ١‏ من نذر نذرًا سماه فعليه الوفاء به » ومن نذر نذرًا 
ولم يسمه , فعليه كفارة يمين » © . 

ولأن كل نذر لو أطلقه » لزمه الوفاء به إذا علقه بشرط فوجد ازمه الوفاء به» أصله 
إذا كان الاختلاف منفعة أو دفع مضرة . 

ولأنه لم يسقط به موجب النذر فإنه هو الموجب به » أصله النذر المطلق . 

ولأن ما يصح تعليقه بالشروط » فالشرط لا يعتبر موجبه » وإثما يتأخر الوجوب إلى 
حين وجود الشرط » أصله : ما علقه الله تعالى بشرط . 


. وعبارته : وإن علق نذره بشرط فرجع الشرط » فعليه الوفاء بنفس النذر‎ ١54/7 أنظر : المجوهرة الئيرة‎ )١( 
وروي عن أبي حنيفة أنه أجزأه عن ذلك » وقال : إذا قال : إذا فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة‎ 
. ما أملك أجزأه عن ذلك كفارة يمين » هو قول محمد‎ 

)١(‏ انظر : الأم 5 58١‏ وعبارته : ومن حلف آلا يكلم فلانًا أو لا يصل فلانًا » فهذا الذي يقال له 
الحدث في اليمين خير لك من البر فكمّر وأحدث . 

(؟) سورة امائدة : الآية ١‏ . (4) سورة الصف : الأية ١‏ . 

(5) سورة التوبة : الأية لالا . (1) سورة التوبة : الأية لا . 

(17) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 40/٠١‏ برقم /15591 . 


تعليق النذر بشرط 51/1 


ولأنه علق بالشرط ما لو أرسله لزمه » فإذا وجد الشرط لزمه » أصله : الطلاق والعتاق . 

ولأن ما عليه بالشرط لا على الامتناع , لزمه عند وجود الشرط » فإذا كان على وجه 
المنع » لزمه عند وجود الشرط » أصله : الطلاق والعتاق . 

ولأن ما يصح تعليقه بالشرط يبقى تعلقه بالشرط لبقاء اليمين » فإن زال التعلق » لم 
يبق باليمين » بدلالة من قال : إن قَرِبكُكِ » فعبدي حر . ثم باعه زالت اليمين ؛ لأنه لم 
يبق تعلق بالشرط . فلو كان ما علقها بالشرط في مسألتنا لم يلزم عند وجوده » لم يبق 
اليمين . ولما اتفقا على بقائها » دل على أن (2 التعليق موجب بالشرط . 

ولأن ما يقوله مخالفنا يؤدي إلى التخيبر بين القليل والكثير » ولأنه يقول : إن 
كلمتك فعلع إطعام مائة مسكين . فإذا كلمه خَيّرناه يبن إطعام عشرة مساكين كفارة » 
وبين إطعام مائة بموجب النذر الم حي 
مساكين وكسوتهم وصيام ثلاثة أيام . يقال له : إن شكت فافعل جميع ما أوجبت » أو 
ماح و ال ان 

5 - احتجوا : بقوله تعالى : «إ فَكََدرُه مام عَشَرَة مَسككِينَ © إلى قوله : 
وم أيَمْيَكُمَ إدَا علَنْثُمٌ # 27 . قالوا : وهذا حالف ؛ لأنه يقال : حلف 

قة ماله . 

5 نا كلاف الكت يأرل لبسو و نأا العركة ارا جر كلا ير امل 
اللغة حلفًا » وإنما سماه الفقهاء حلفا . ولا تعلم هذه العادة حال نزول الآية » فلم يجب 
حملها عليه . يبين ذلك : أن الله تعالى ذكر الحلف الذي كفارته الأنواع المذكورة . 

9 - قالوا : قال النبى اليك : و من حلف على يمين » فرأى غيرها خيرًا منها , 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن هينه » 99 . 

- قلنا : إطلاق الحلف يتناول القسم » بدلالة ما قدمنا . 

89#" - قالوا : روى عقبة بن عامر أن النبي التق قال : « كفارة النذر كفارة 
بين ) 19 , 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )1١( . 88 سورة المائدة : الآية‎ )١( 
. 19591/ برقم‎ 45/٠١ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنقه 15/1 برقم 771477ء البيهقي في السنن الكبرى‎ )5( 
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4 - قلنا : المراد بذلك من قال : لله علئ نذر » الدليل عليه ما روي عن عقبة 
مفسرًا ذكره الطحاوي عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر قال : أشهد سمعت النبي 
الت يقول : « من نذر نذرًا لم يسمه , فعليه كفارة يمين » 20 . ويبين صحة هذا : أن 
الكفارة إنما تجب فى النذر المطلق » فأما النذر المعلق بشرط فيستحق كفارة أحد أمرين » 
فعلم أن المراد بالخبر ما ذكرنا . 

هو" - قالوا : روى إبراهيم بن أبي زياد في كتابه في التفسير عن عائشة عن 
النبي يله أنه قال : « من حلف بالمشي أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله أو في 
المساكين أو في رتاج الكعبة 7 فكفارته كفارة بمين ) 09 5 

- قلنا : الأخبار المناكير لا تقبل إذا أضيفت إلى المشاهير » فكيف إلى 
امجاهيل ؟! أين أهل الحديث ونقلة السير عن هذا الحديث » لم ينقلوه حتى وقع إلى ابن 
أبى زياد » وإنما هذا يروى عن عائشة » فأما عن النبي يكت فلا أصل له . 

5لمم - قالوا : روي أن زيل قال لعمر بن الخطاب : إني 9» جعلت مالي في 
رتاج الكعبة إن كلمت أخي . ققال : إن الكعبة لغنية عن مالك » كَفْر عن يمينك » 
وكلم أحاك © . 

وسكل ابن عباس عن امرأة أهدت ثوبها إن لبسته فقال : لتكفر عن يمينها » ولتلبس 
ثويها 29 . وعن اين عمر مثله © . 

4 - قلنا : ذكر الطحاوي عن ابن عمر أن بعض أهله أنه سأله أنه كسا امرأته 
فسخطتها فقالت : إن لبسثها فكل شيء لي في رتاج الكعبة . فقال ابن عمر : يجعل 
مالها في رتاج الكعبة . فقلت : إنما مالها في الإبل والغنم . فقال ابن عمر : لتبع الإبل 
والغنم » ثم تجعله في رتاج الكعبة . 

8 - وذكر عن مالك بن دينار قال : أتتني امرأة تستفتيني » فقالت : إن 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 171/9 . 
(؟) رتاج الكعبة : يعني باب الكعبة ومقام إبراهيم اقلق . انظر : المغرب ص84١‏ . 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 59/٠١‏ برقم 198171 . 

(54) في جميع النسخ : [ إن ] . 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه 191/٠١‏ برقم "417 . 
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /4/٠١‏ برقم 1541/87 . 
(/1) أخرجه البيهقي في السنن الكيرى 4/٠١‏ برقم 1941/7 . 


تعليق النذر بشرط سسسب )!| !| بإ ببس 5491/١9‏ 


زوجها كساها كسوة ؛ فجعلتها هدية إلى البيت إن لبستها » فما دريث ما أقضيها به » 
فانطلقتٌ إلى أنس بن مالك وأرسلت رسولًا إلى الحسن » فقال لي أنس : إن لبستها » 
فلتهدها . ورجع رسولي من عند الحسن فقال : تكفر عن يمينها » وتلبس كسوة 
زوجها. فقد اختلف الرواية عن ابن عمر » وقال أنس بقولنا . وذكر الطحاوي عن 
عائشة وابن عباس في النذر المطلق كفارة يمين 2 . وهذا يدل على أن المطلق والمعلق 
سواء » وهذا خلاف قولهم » فحصل من قول أنس مثل قولنا واختلف عن ابن عمر . 

وقالت عائشة في النذر المعلق : والمعلق بشرط كفارة يمين . فمن فرق بين مطلق النذر 
ومقيده مخالف لإجماعهم ؛ لأنه لم ينقل عن أحد منهم التخيير » وإنما نقل عن بعضهم 
الكفارة وعن بعضهم الوفاء » والقول بالتخيير خلاف إجماعهم . 

.وم" - قالوا : ما وجبت فعله بالحنث » بر منه بكفارة يمين » أصله : إذا قال : 
إن فعلت كذا فلله على نذر . 

9" - قلنا : لا نسلم أن وجود الشرط حنث على الإطلاق » ولا نسلم أن 
الواجب في النذر متعلق بالحنث » وإنها يجب بالنذر والحنث شرط . والمعنى فيمن أطلق 
النذر أنه لم يعين يإيجابه ما يخرج به من موجب الإيجاب » فخرج بمقتضى الشرع » 
أصله من قال : لله علئ صيام وصلاة . لما لم يعين نذر الواجب » خرج منه بأقل ما 
يتقرب به في الشرع . وفي مسألتنا عين ما أوجبه بالنذر» فلم يرجع إلى موجب الشرع » 

لكنه رجع إلى ما أوجبه » كمن قال للاعاج مذ أريع ركدات وما تونية اواو 
نقول في الحالف باللّه : أنه يُكفر يكف ؛ لأنه لم يعين ييمينه ما يخرج به منها » فخرج بما وقته 
الشرع بها . 

9 لمم - قالوا : هذا متردد بين النذر المخير لله تعالى وبين اليمين باللّه » وقد أل 
شبهًا من كل واحد منهما » فإنه شبه اليمين من حيث كان الواجب فيه بالحنث والمخالفة 
بين القول والفعل » وشبه النذر لله تعالى من حيث التزم له قربة وطاعة بشرط كما 
يقول : إن شفى الله مريضي . وإذا ترد بين الأصلين وليس له أصل سواهما وأجمعوا 
على أنه لا يجب الجمع بين حكمها » وجب التخيير يينهما فخيرناه . 

م#/المم - قلنا : لا نسلم أن له شبهًا باليمين ؛ لأن تعلقه بشرط كتعلق قوله : إن 
قدم فلان » وإن مات عبدي . ولا فرق في الشروط بين أن يكون بفعل الله تعالى أو 


. 171/8 انظر : شرح معاني الآثار‎ )١( 


15+ ببسب ببببببل لب حصب )ب بي سل سس سس كتاب الأمان 


بفعل الحالف أو بفعل غيرهما » فإذا كان هذا النوع لا شبه بالأيمان كذلك في مسألتنا» 
ولا يجوز أن يكون شبهه بالأيمان قصد الملاحة ؛ لأن هذا موجود فيمن قيل له : إنك 
بخيل . فقال : مالي صدقة . ولئن سلمنا أن يشبه الأصلين » فله أصل ثالث وهو به أشبه 
وهو الطلاق والعتاق . 

4 - فإن قالوا : هناك لا يلزم بوجود الشرط شيء . 

هه" - قلنا : إذا قال : إن كلمت فلانًا فامرأتى طالق » وعبدي حر ؛ يمين » 
والكفارة عندهم يتتخلص بها من اليمين قبل الحنث » فكان يجب أن تقدم الكفارة حتى 
لا يقع بالشرط شيء . وإذا قال : إن قدم فلان فأحد عبدي 20 حر . يلزمه فعل شيء 
بالحنث » وهو بيان العتق . ثم لو سلمنا أنه يشبه الأصلين دون غيرهما » فشبهه 
بالإيجاب أقوى ؛ لأنه صريح النذر ومعنى اليمين . ولأنه إيجاب قربة على نفسه , ولأنه 
غير ما يخلص به » واليمين لم يعين فيها ما يخلص به وإنما يرجع إلى ما يخلصه الشرع 
به » فوجب إحاقه بأقوى الشبهين . ولو سلمنا أنه أخذ الشبه منها » ولم يترجح أحدهما 
على الآخرء لم يصح التخيير ؛ لأنه الفرع المشبه لأصلين يلحق بكل واحد منهما من 
وجه » ولا يقطع إلحاقه بالآخر كما نقول : إن الكتابة فيها معنى اليمين ومعنى 
المعاوضة . فاعتبر بالأمرين جميعًا » والهبة على عوض أعطيناها قبل القبض حكم 
الهبات » وبعده حكم البياعات » ولم يقطع عقدها عن أحد العقدين . ومخالفنا إذا 
خيره وهو في كل حاله يختار أحد الأمرين » يسقط اختياره الشبه الآخر من كل وجه . 


نا نا 


. كذا في جميع النسخ‎ )١( 


حلف على عدم الزواج والطلاق ثم يوكل بللسستتتتسبسسس-- يسيس # ١946/١‏ 
||| مسالة : 
حلف على عدم الزواج والطلاق ثم يوكل 


هم - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يتزوج ولا يطلق » فوكل من 
يزوجه ومن طلق امرأته » حنث 22 . 

8" - وقال الشافعي كله : لا يحنث 97" . 

ام - لنا : أن العقد يضاف إلى الموكل » فيقال : تروج فلان أو يقول الوكيل : 
زوجت موكلي . وإذا أضيف العقد إليه » صار كأنه عقد بنفسه . 

ولأن حلفه على ترك التزويج إنما هو على ترك التزام أحكامه » وإذا زوجه وكيله 
فالأحكام متعلقة به دون الوكيل » كما لو عقد بنفسه . ولا يلزم إذا حلف لا يبيع » 
فوكل بالبيع ؛ لأن العقد يضاف إلى الوكيل فيقول : بعت . 

ولأن الحقوق تتعلق بالحالف عندنا . 

م0ؤم” - احتجوا : بأنه حلف على ترك فعله » فإذا أمر غيره به » لم يحدث » 
أصله : البيع والإجارة . 

وب مم - قلنا : تلك العقود لا تضاف إلى الموكل » وإنما يُضيفها الوكيل إلى نفسه 
بصفة » وهذا العقد يضيفه إلى موكله » فكأن الموكل عقده . 


# # # 


(1) انظر : فتتح القدير ه/75١‏ وعبارته : ومن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو يعتق » فوكل بذلك » حنث » 
يعني إذا فعله الوكيل . 

(؟) انظر : الأم 17//ام وعبارته : وإذا حلف الرجل ألا يطلق امرأته » فجعل أمرها ببدها فطلقت نفسها » لم 
يحنث » إلا أن يكون جعل إليها طلاقها » وكذلك لو جعل إلى غيرها فطلقها . 
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||| مسالة 4 


حلف لا يبع فباع بيعا فاسدا 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : إذا حلف لا يبيع » فباع بيعًا فاسدًا ؛ 
حنلث 2009 و 

0 - وقال الشافعي يدنه : لا يحنث © . 

5- لنا : إن الاسم تناول الصحيح والفاسد » وهذا إذا وكله بالبيع فباع فاسدًا 
لم يضمن» فصار الفاسد كالصحيح . ولا يازم النكاح » لأنا عللنا البيع . 

ولأن المقصود منه الاستباحة » وهى لا تتعلق بفاسد . 

ولأنه حلف على البيع » فباع بيعًا صُّمْ إليه شرط » فيحنث كما لو باع بشرط العتق . 

ولأنه بيع لو حكم الحاكم بوقوع الملك » فنفد » فوجب أن يحنث به » كبيع المدبر . 

8م - احتجوا : بأنه حلف على عقد مطلق » فوجب أن يحمل على الصحيح » 

4 - قلنا : النكاح يقصد به الاستباحة » وذلك لا يوجد في فاسد » والبيع 
يقصد به الملك » وذلك يجوز أن يتعلق بفاسده عندنا إذا قبض » وعندهم إذا حكم 
الحاكم . وقد قال أصحابنا : إنه لو حلف على الماضي » تناولت الفاسد ؛ لأن المقصود 
فيما مضى ليس هو الاستباحة » وإنما يقصد الخبر » والاسم يتناول الجميع . 


# د 


. انظر : البدائع 8.4/5 وعبارته : ولو حلف لا يبيع » فباع بيعًا فاسدًا وقبل المشتري وقبض » يحدث‎ )١( 
انظر : أسنى المطالب 4 وعبارته : لو حلف لا يبيع ولا يشتري ولا يهب فعقد عقدًا فاسدًا لم‎ )١؟(‎ 
. يحنث . وانظر أيضًا : الأم 8ه‎ 


||| مسالة 
حلف ألا يكلمه حقبا 


6 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يكلمه ِقَّا » فالحقبة ثمانون 
سنة 29 . 

5 - وقال الشافعي كه : ليس له مقدار 9 . 

هم - لنا : قوله تعالى : 92 لَِئِينَ فآ أَحَيَبا # 29 . فالجمع يكون فيما له واحد 

يي 

وقد روي في التفسير أن الحقب : ثمانون سنة . روي عن على كرم الله وجهه وابن 

عباس © 9©) . 
ها أل م 0 ٠. ٠‏ ثم 

- فإن قيل : روي عن عبد الله بن عمر #يْها أنه قال : أربعون سنة © . 

48 - قلنا : قد اتفقوا على التقدير . وهو خلاف قولكم . على أن أبا لبابة روى 
عن النبى ليت أنه قال : ( الحقب ألف سنة ) 20 . وهذا يترجح به الثمانون على 
الأريفت : 

- فأما قولهم : إن الشافعي قال : نحن أهل اللغة » ولا نعرف الحقب 
ثمانون سنة . 

مم - قلنا له : فعيد الله بن عباس أهل اللغة » وقد روينا عنه ما قدمنا . 

9 - قالوا : الحقب عبارة عن زمان غير مقدر » والتفسير يقتضي أن المذكور 
فى الآية أريد به ما ذكروه . 

مم - قلنا : الإخبار عن المدة لا يقع إلا بما هو معلوم » ومن المدد المتقدر ) وهذا 
يقتضي أن الاسم أفاد ذلك . 
)١(‏ انظر : البدائع 10/5 وعيارته : ولو حلف لا يكلمه حقبا » فهو على ثمانين سنة ؛ لأنه اسم له . 
)١(‏ انظر : الأم 7/9 وعيارته : وكذا كل كلمة منفردة ليس لها ظاهر يدل عليها » وكذلك الأحقاب . 
(؟) سورة النبأ : الآية “اا . 
(4) أخرجه الحاكم في مستدركه 500/7 برقم 785٠‏ . (5) انظر : تفسير ابن كثير 4514/5 . 
(5) عن أبي أمامة قال : قال : رسول الل قد : « < لَيدينَ دآ حم # الحقب الواحد ثلاثون ألف سنة ؛ . 
انظر : المعجم الكبير 1415/8؟ برقم /ا18لا . 
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||| مسالة 


حلف ألا يكلمه إلى قريب 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم اللَّهِ ] : إذا حلف لا يكلمه إلى قريب ؛ فهو على 
ما دون الشهر 29 . 

6" - وقال الشافعي كله : لا حد له . 

وم - لنا : ما أن دون الشهر في حكم القريب » والشهر وما فوقه في حكم 
البعيد » ولهذا لم يجعل ما دون الشهر أصلًا في غالب الأحوال » فوجب أن يحمل 
اليمين على ذلك . 

ولأن القريب والبعيد متضادان » وما يقوله مخالفنا يقتضى أن يتناول أحدهما ما 
يتناول الآخر . 1 

الام - احتجوا : بأنه ما من زمان إلا وهو قريب بالإضافة إلى ما هو أيعد منه » 
وبعيد بالإضافة إلى ما هو أقرب منه . 

6 - قلنا : اللفظ يجب أن يحمل على ما يتناوله الاسم لإطلاق اللفظ لا 
بالإضافة إلى غيره . 


نا نيا كنا 


. انظر : البدائع 51/1 وعبارته : ولو حلف لا يكلمه إلى قريب ولا نية له » فهو على أقل من شهر‎ )١( 


حلف ألا يصلي 12/7 


||| مسألة 4 
حلف ألا يصلي 


8 - قال أصحابنا [ رحمهم اللّهِ ] : إذا حلف ألا يصلى » فأحرم بالصلاة » لا 
يحنث حتى يقيد الركعة بسجدة (© . 

وقال أصحاب الشافعي [ رحمهم الله ع : إذا أحرم بالصلاة ؛ حنث . وقال ابن 
سريج : إذا ركع © . 

.. اسم - لنا : أن الصلاة اسم لجنس أفعال مختلفة » فإذا فعل بعضها لم يحنث . 
وكمن حلف لا يصلي ولا يصوم » ففعل أحدهما » لم يحنث . وكمن حلف لا 
يجاهد » فخرج ولم يلق العدو . وكمن حلف لا يذبح » فقطع أحد العروق . 

.م - فإن قيل : القعدة من جملة الأفعال » ولم يأت بها .. 

.ممم - قلنا : من أصحابنا من قال : لا يحنث حتى يرفع رأسه من السجود » 
فإذا فعل ذلك فقد أتى بجنس القعدة . ومنهم من قال : يحنث بالسجود . نقول إذا لم 
يأت بجنس الأفعال المتفق عليها لم يحنث » فالقعدة مختلف فيها . 

سم و«وس - احتجوا : بما روي أن النبي لكل قال : « صلي بي جبريل الظهر حين 
زالت الشمس » وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مفله 6 (2 . قالوا : المراد بذلك 
ابتداءٌ » فدل على أن المبتدئٌ بالصلاة يقال : إنه صلى . 

.#0" - قلنا : لا نسلم أن المراد به الابتداء » بل المراد به جملة الصلاة ؛ لأن الظهر 
عبارة عن أربع ركعات » ولهذا لو حلف لا يصلى الظهر لم يحنث حتى يفرغ منها . 

ه. سم - قالوا : أجمعنا أنه يصلي إذا افتتح . 

.سم - قلنا : هو مصلٌ بمعنى أنه محرم بالصلاة أو مبتدئٌ بها » كما أنه محرم 


)١(‏ انظر : المبسوط ١7/4‏ وعبارته : ولو حلف لا يصلي » فافتتح الصلاة » لم يحنث حتى يصلي ركعة 
وسجدة استحسانًا . 

)١(‏ انظر : نهاية المجتاج 715/7 وعبارته : أو لا صليت فأحرم بفرض أو نفل » حنث إلا صلاة الجنازة فلا 
حدث بها . 

(1) أخرجه أبو داود في سننه ٠١7//١‏ برقم 391 . 


كتاب الأمان 


؟ ألدءوهة 


في الإحرام . وإذا دخل في الإحرام ولم يحج حتى يأتي بالأفعال . 
7 - قالوا : إذا حلف لا يصوم » فدخل في الصوم » حنث » كذلك الصلاة . 
6 - قلنا : الصوم من جنس واحد ء فإذا دخل فيه » فقد أتى بجدس الفعل 
امخلوف عليه » وما بعده مداومة » فصار الجزء الأول من الصوم كالركعة من الصلاة » 
فإذا فعلها لم يعتبر الإتيان بما بعدها . 


# #ا# 
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||| مسالة 
يمين اللغو 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : بمين اللغو هي اليمين على الماضي إذا ظن 
الحالف أن الأمر عليها أخبر عنه » ثم بان له أن الأمر على خلاف ظنه © . 

- وقال الشافعي كه : يمين اللغو ما لم يقصدها الحالف بفعله في الماضي 
والسعقيل 0 

05 - لنا : ما روى إبراهيم الصائغ عن عطاء عن عائشة في يمين اللغو قالت : 
قال النبي اكَتتقة : « هو قول الرجل : لا واللّه » وبلى واللّه » 29 . قال أبو داود : روى 
هذا الحديث داود ب بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوًا عن عائشة . وكذلك رواه 
الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مِغْوّل عن عطاء عن عائشة موقوفًا 9) . 
وليس يمتنع أن تكون سمعته من النبي اكيت » فروته مرة وأفتت به مرة . 

ومعلوم أن قوله : لا واللّه . إنما يكون جوابًا لسائل عن أمر ماض قبل © كان فنفاه 
الحالف أو أثبته » ولا يكون ذلك في المستقبل غالبًا . 

- وروى الكلبي عن أبى صالح في قوله تعالى : 8 لَا بادك أنه ْو في 
يتيج # 22 . قال : هو أن يحلف الرجل على اليمين الكاذبة » وهو يرى أنه صادق 9" . 
والكذب إنما يكون في الخبر عن الماضي . 

- وذكر أبو الحسن يرف بإسناده عن مالك الغفاري قال : الأيمان ثلاثة : 


)١(‏ انظر : البدائع 4/٠‏ وعبارته : وأما يمين اللغو : فقد اختلف في تفسيرها » قال أصحابنا : هي اليمين 
الكاذبة خطاً أو غلطًا في الماضي أو في الحال » وهي أن يخبر عن الماضي أو عن الخال على الظن أن لخر به 
كما أخبر وهو بخلافه في النفي أو في الإثبات : 

(؟) انظر : الأم 5/37 وعبارته : واللغو في لسان العرب : الكلام غير المعقود عليه » وجماع اللغو هو الخطأ واللغو. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه 717/7؟ برقم 78814 . 

(4) انظر : سنن أبي داود #/7171 برقم 7764 . 

(5) غير واضحة في ( ص ) » وفي ( م ) : [ هل ] . 

(1) سورة البقرة : الآية 818 . 

(77) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 49/٠١‏ برقم “1911 . 


كتاب الأيمان 


فتك 
مين تكفر » وين لا تكفر » ويمين لا يؤاخذكم الله بها » واليمين التي تكفر : الر 
يحلف على شيء تؤكه خير من إمضائه » واليمين التي لا تكفر 0 
شيء وهو يعلم أنه كاذب » وأما اليمين التي لا يؤاخذكم اللّه يها : فالرجل يحلف وهو 
يرى أنه كذلك » فهذا اللغو وهو لا يؤاخذ به 20 . وذكر عن زرارة بن أبى أوفى في يمين 
الغو : الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنه كما حلف . 

4 - وذكر الشعبي وأبو صالح وعكرمة وأبي قِلابة والزهري والحسن وإبراهيم 
والسدي وسعيد بن جبير مثل قولنا © . 

ولأن اليمين لا يلحقها الفسخ » فيستوي القصد وعدمه في انعقادها كاليمين . وإذا 
أبطرلها لم ييطل 

ولا يقال : إن الحنث يحلها . 

لأن الحدث أحد موجبها » فلا يكون فسحًا كوقوع الطلاق . 

ولأنها أحد نوعي اليمين » فيستوي فيه الجد والهزل » كاليمين بالطلاق . 

ممم - احتجوا : بأن الله تعالى قال : [٠‏ لا بيبطك أنه بالَمو : يم وَلكن 
يواد يا كسَيّت ويم » 29 . قالوا : فدل على أن اللغو ما يقصده بقليه . 

- قلنا : قابل اللغو باليمين المنعقد وبما كسب القلب » فالمنعقد ما كان على 
المستقبل » وما كسبه بقلبه هو الذي اعتمد الكذب فيه . وكذلك تقول : إن اللغو 
يقابلها الغموس والمنعقدة . 

لمم - احتجوا : بحديث عائشة : 9 إن اللغو قوله : لا واللّه » وبلى واللّه ء يصل 
به كلامه ولا يعقد عليه قلبه » ©© , 

4 - قلنا : هذا يكون في الماضي » يقال له : هل دخلت الدار » فيقول : لا 
والله . وهو يجيب ب و لا ؛ ولا يقصد بقوله : واللّه . الحلف على النفي » وإنما يتوهم 
اللخاطب وها لشو مدنا لا حفارة فيه + لأنه أج ينه وين ال الى + 

6 - قالوا : اللغو ما جرى على لسان الإنسان ولم يقصده . 


. 191178 برقم‎ 50/٠١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر : السن الكبرى للبيهقي 48/٠١‏ - 50 ء ومصنف عبد الرزاق 8/ه/ا4 برقم ١99805‏ . 
(9؟) سورة البقرة : الآية 7١8‏ » سورة المائدة : الآية 8م . 

(14) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/4/8 برقم 189817 . 


مين اللغى سس سس 71 
- وقلنا : لا نسلم ذلك ؛ لأن من جرى على لسانه الطلاق والعتاق وهو لا 
تابوقع وإنالم يكن لقا وإنا الغو مشر ا 
اللّه تعالى : 8 لا يمعو يا آط 20 . ومثله :ل( لا مم ذ يها لويد 4 29 . وا 
الكفر » قال الله تعالى 0 وكا ينا الو مد َعَرضُوأ نك 4 © . واللغو 0 
الله تعالى : « ولد مكار الَو مم رن 4 0 . أي 9 
واللغو: الضجيج » قال الله تعالى : 9 لا شَمَمُوا ينذا لفان وَآلمََا نيه 4 © . واللغو : 
الا ع ور اماي ل لد 
وذلك على الماضي الذي لا يتضمن إيجابًا ولا تحريًا . ولا يلزم يمين الغموس ؛ لأنها 
تتضمن الأثم والعذاب في الآخرة » فلا تكون لغوًا . 
0١‏ - قالوا : يمين غير مقصود كالحلف على الماضي . 


+5 قله قلنا + ذلك لا يضمن إيجانا ولا نخرعا م بوليس “كذلك. اليمين على 
المستقبل ؛ لأنه يتضمن الإيجاب » فلم يكن لغوًا » واللّه أعلم . 


. "٠ سورة مريم : الآية 1" » سورة الواقعة : الآية ه؟ ء سورة النبأ : الآية‎ )١( 
. سورة القصص : الآية 8ه‎ )*( . ١١ سورة الغاشية : الآية‎ )١؟١‎ 
. 7١ سورة الفرقان : الآية الا . (5) سورة فصلت : الآية‎ )4( 
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|||||| مسالة 4 
نذر نحر ولده 

99م - قال أبو حنيفة ومحمد [ رحمهما الله ] : إذا نذر نحر ولده ؛ فعليه شاة(© . 

وقال أبو يوسف كفآله : لا يلزمه شيء . وبه قال الشافعي كته © . 

4 - لنا : أن إبراهيم الت نذر نحر ولده ونسي ( » فرأى في المنام أن يفي 
بالنذر » ثم فداه الله تعالى يكبش » وخرج بذلك من موجب النذرء وقد قال تعالى : 
«ثم أَيْسِمآ إِلكَ أن يع مِلَّدَ إيهيم #4 © . وقال : ا أرْلِيَكَ ألَدِينَ حَدى اله 
ِمْدَهُمُ أمْتَية 4 © . وإن شعت قلت ا ” 
ومنام الأنبياء وحي » وكذلك قال له ابته : 9 أمْعل ما س4 . فخرج من موجب الأمر 
بذبح شاة » وما حرج به من موجب الأمرء خرج به من موجب النذرء ألا ترى إذا أمر 
بالحج خرج به بحجة » ولو نذر الحج يخرج منه بذلك . ويدل عليه ما روي أن ابن 
عباس قال : مائة من الإبل 29 . 

وقال مسروق : شاة . وتلا الآية » فرجع ابن عباس إلى قول مسروق 29 . وروي عن 
على ذه أنه قال : يذبح مائة بدنة © . 

ه” - فإن قيل : فى المسألة خلاف ؛ لأنه روي أن امرأة نذرت نحر ابنها , 
فسألت اين عمر فقال : لا أعلم في النذر إلا الوفاء . فقالت : فأذبح ولدي » قال : قثل 
الولد حرام 9 . فإن قالوا : روي أن مَرْوَان بلغه قول ابن عباس ومسروق »ء فقال : أخطأ 


)١(‏ انظر : الجوهرة النيرة ١517/1‏ وعبارته : وإن الرقع رلبعء رادا استحسانًا عندهما . وقال أبو 
يوسف : لا يلزمه شيء . 

)١١‏ انظر : مغني احتاج 757/5 وعبارته : ولو قال : لله على ذبح ولدي » فإن لم يجز فشاة مكانه » ولم 
يصح نذره ؛ لأن ذلك ليس بقربة . وانظر أيضًا 9 الأم اا . 

(؟) غير واضحة في جميع النسخ . (4) سورة النحل : الآية ١11"‏ . 

. 9٠ سورة الأنعام : الأية‎ )5١( 

(1) أخرجه ابن حزم في الحلى 554/6 » والبيهقي في السنن الكبرى /7/٠١‏ برقم 1941/1 . 

(/1) أخرجه اليبهقي في السنن الكبرى 7/٠١‏ يرقم 1541/1 . 

(8) أخرجه ابن حزم في المحلى 77/5 » وابن أبي شيبة في مصنفه ٠١8/7‏ برقم /811؟١‏ . 

(9) أخرجه ابن حزم في المحلى 710/1 . 


كتاب النذور 


؟ ارده 


ماك د ا اودر 


مض 0 قلنا : قول مَرْوَانَ لا يعارض قول الصحابة » ولا يعتد به عليهم . 

/1” - فإن قيل : ليس معنا 29 انتشر 29 هذا القول . 

4 - قلنا : إذا سثل عنها ابن عباس ثم سكل مسروق » ورجع ابن عباس إلى 
ثم 


قول مسروق » وعرض قول ابن عباس على قول ابن عمر » وبلغ ذلك مروان » فهذا 
انتشار . فأما ابن عمر فلم يبطل النذرء لكنه وقف فيما يلزم به » فأما الاختلاف في 
مقدار الواجب : فلا يضرنا » لأنهم اتفقوا على وجوب شيء » واختلفوا في قدره . 
وقول مخالفنا مخالف قول جميعهم » وإنما رجحنا الشاة على النذر . 

ولأذعن أوبحب الشاة » أوجبها لقصة إبراهيم ومن أوجب النذر » اتبع قصة عبد 
المطلب لما نذر ذبح أحد أولاده » وتعين ذلك في عبد الله » فأوقع القرعة عليه وعلى 
النذر» فخرجت القرعة عليه » حتى بلغ مائة بدنة » فخج القرعة علي عليها . والرجوع إلى 
سنة إبراهيم ايت أولى من الرجوع إلى سنة عبد المطلب . 

لحفوضس +د ولا من اوجن النذر» فقد أوجب الشاة ؛ لأن الشاة التي تقوم مقامها 
جرء من النذر . فكان إيجاب المتيقن أولى . 

- فأما الذي روي عن ابن عباس أنه أوجب في ذلك كفارة يمين ©» ؛ 
فمحمول على أن من أراد النذر واليمين » فتجب الكفارة بكونه موجب النذر عندنا . 

وطريقة أخرى : وهي أن القياس يقتضي ألا يجب بهذا النذر شيء » والصحابي إذا 
قال ما يخالف القياس » حمل على التوقيف » فكأنه رواه عن النبي ال . فإن روي عن 
غيره ما يوافق القياس لم يعارض قوله ؛ لأنه يجوز أن يكون قاله قياسًا . 

ا«ممم - ولأن ما يوجب الإنسان على نفسه تارة يكون طاعة » وتارة يكون 
معصية » فإذا انعقد به في أحد القسمون ولزم به معنّى » جاز أن يكون في الآخر مثله . 

- ولأن الحيوان مباح الأكل ومحرم الأكل » فإذا جاز أن يلزمه بنذر ذبح 
المباح معتّى » جاز أن يلزم بنذر ذبح انحرم معنّى . 


. 718. أخرجه أبو داود في سننه 777/7 برقم‎ )١( 

(5) ترجد بعد ذلك إحالة على عامشن ( عن ) + » لكنه لم يوجد شيء . 
(؟) في (م) :[ أنيس ع . 

(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ٠]الا‏ برقم 19855 . 


نر جر وله 777ب ب ببس 18 804/1 


ممم 0م - احتجوا بقوله اتا  :‏ لا نذر في معصية الله ء ولا فيما يملكه ابن آدم ) 27 . 
قالوا : وروت عائشة أنه اكتتكا قال : « من نذر أن يعصي الله » فلا يعصه » © . 

4 - قلنا : هذا النذر قد جعل في عرف الشرائع . وفي عادة الجاهلية عبارة عن 
إيجاب قربة وهي الفدية » فكان ذلك هو الموجب به دون المنطوق به » وذلك ليس 
بمعصية » ولا ما يملك وهذا كالشيخ الهرم الذي يستضر بالصوم صومه معصية » [ ولو 
نذر ذلك » انعقد نذره وخرج منه بالإطعام 

ه589 - قالوا : نذر لا يجوز الوفاء ع 9© به » فوجب ألا ينعقد » ولا يجب به 
ذبح شاة » أصله : إذا نذر ذبح والده وقتل ولده . 

م9 مم - قالوا : حرمة الوالد أعظم من حرمة الولد » فإذا لم تجب الشاة بنذر ذيح 
الوالد » فالولد أولى . 

8910" - قلنا إذا كان موجب هذا النذر ذبح الشاة » اعتبر الشاة وهو ما يجوز 
الوفاء به » ولم يعتبر اللفظ » ألا ترى أن الشيخ الهرم لا يجوز له الوفاء بالصوم » ويجب 
بنذره موجبه من الإطعام » وقد سقط منطوق النذر » ويجب ما جعلت العادة النطق 
موجبًا له » كمن قال : ثوبي في رتاج الكعبة . لزمه الصدقة به ؛ لأن اللفظ في العرف 
يعبر به عن ذلك . ولو قال : في رتاج المسجد لم يجب عليه شيء » لما لم يتعارف 
الإيجاب بهذا اللفظ . 


# # # 


. 18074 برقم‎ ٠١9/4 أخرجه النسائي في سننه 15/17 برقم 1811 » والبيهقي في السنن الكيرى‎ )١( 
. 71815 أخرجه أبو داود في سننه 7137/7 برقم‎ )1( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )1( 


؟طإمدأاه-" 


نذر أن ماله قٍ المساكين 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : مالي في المساكين صدقة ؛ 
اختص نذره بالأجناس التي تجب فيها الزكاة (© . 

6 - وقال زفر : يتصدق بجميع أمواله . وبه قال الشافعي يك 29 . 

4" - لنا : أنه يختلف في وجوب الوفاء مطلق هذا النذر ؛ لأن عندنا يتصدق 
يعض الأجناس » وعند مالك يثلث المال . والنذر إذا اختلف في وجوب الوفاء بمطلق 
لفظه » جاز أن يخرج منه بغير مقتضى اللفظ » أصله إذا قال : لله علي المشي إلى مكة . 

ولأن الحقوق المتعلقة بالمال في حال الحياة على وجه القربة تختص بمال دون مال » 
دليله الركاة . 

ولأن ما يوجبه الإنسان على نفسه » يعتبر بما يوجبه اللّه تعالى عليه ؛ لأن أصل 
الإيجاب إيجاب الله تعالى » ٠‏ وإما يجب علينا يإيجابنا ما جعل لنا إيجابه » ولهذا لا 
يصح إيجاب المباحات والمعاصي . فإذا كان الله تعالى أوجب حمًا في الأموال بقوله : 
« حُذ ين أَمَوْيمَ 004 ثم اختص ذلك يبعض أجناس الأموال » كذلك ما 
ترجه انان علي تلم في حال حيته يب أن بخص ا لختمت ب 26 ٠‏ 

0 - ولأن الصدقة بجميع المال منهي عنها , بدلالة ما روي أن كعب بن 
مالك لما نزلت توبته » قال يا شرل :الله » إني أخلع من مالي صدقة إلى الله . فقال له 
رسول الله : 9 أمسك عليك بعض مالك » فهو خير لك » © , 


)١(‏ انظر : الهداية مع فتح القدير 01/1" وعبارته : ومن قال : مالي في المساكين صدقة . فهو على ما فيه 
الزكاة » وإن أوصى بدلث ماله فهو على كل شيء اي نار التي لحل وب ال ور 
(1) انظر : المجموع 448/8 وعيارته ادال اقل : مالي صدقة أو في سبيل الله . ففيه أوجه : أحدها - 


وهو الأصح عند الغزالي ويه قطع القاضي حسين 2 : أنه لغو ؛ لأنه لم يأت بصيغة الالتزام ٠‏ والثاني : يلزمه 
التصدق به كما لو قال : علي أن أنصدق الي . والثالث : يصير ماله بهذا النفظ صدقة كما لو قال : جعلت 
هذه الشاة أضحية . 


(؟) سورة التوبة : الآية ١١1‏ , 
(4) أخرجه ابن حزم في احلى 7٠١١/5‏ ء وأخرجه البخاري في صحيحه 18/١‏ برقم ١09‏ . 


نذر أن ماله في المساكين 1 


65 - والنذر إذا تضمن ما يُكره » جاز أن يخرج منه بغير مقتضى اللفظ ع 
أصله : الشيخ الهرم إذا نذر صومًا » وأصله من قال : لله علئ المشي إلى مكة . 

مع ؟ مم - احتجوا بقوله تعالى : وَمنْهُم من عَلهَدَ الله لَه لْيٌ ءاتدنًا من فَضَلِ- لنَصَّدّكن 
و ون من ألصَّبلِحِينَ © 27 إلى قوله : « كَلَتَآ َاتلهُم ين َضْلِو- ملوأ بو # 20 . 

4 - قلنا : هذا فى الصدقة المطلقة » والوفاء باللفظ هناك واجب » والخلاف 
في الصدقة المعلقة بالمال . . 

ولأنه تعالى ذمهم على الامتناع من الصدقة » وعندنا يتصدق ولا يجوز له الامتناع 
من جميع مقتضى اللفظ . 

ه14 - احتجوا : بقوله تعالى : © وَأرَأ بمَهَدٍ أت إِدَا عهَدثُرَ # © . 

5 - قلنا : قد وفى بالعهد ؛ لأن مقتضى هذا اللفظ الخصوص عندنا » والوفاء 


يفاو جين 

فأما قوله تعالى : «9 لم تَقُولُوت ما لا تَقْمَلُونَ # 29 . فعندنا قوله قد اقتضى 
الخصوص » وقد فعله . 

وقوله : 9 أَوْهُوأْ ألمْقُود # 9 . معناه : أوفوا بأحكامها . وحكم هذا اللفظ عندنا 
اك رن 

وقوله اكتتة : « من نذر نذرًا يطيقه » فايف به » 29 . 


ا 000 
جنس مال الزكاة ؛ لأن الخلاف فيمن أطلق اللفظ بغير نية . وقوله وفاء بذلك . 

417 - قالوا : اسم المال يقع على كل متمول ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب » 
وإذا 00 مالا وجب إخراجه بمقتضى النذر » كالمال الذي تجب فيه الزكاة . 

04 - قلنا : وقوع الاسم على جميع الأموال مسلم » فإن كان المتكلم أراد 
اللو يا الاي رع واه : 


. سورة التوبة : الآية ه/ا . (؟) سورة التوبة : الأية */ا‎ )١( 


() سورة التحل : الآية 8١‏ . (4) سورة الصف : الآية ؟ . 
(5) سورة المائدة : الآية ١‏ . (7) أخرجه أو داود 741/7 يرقم 381917 . 


(/1) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


لون 


48 - قالوا : جعل ماله صدقة على الإطلاق » فصار كما لو أوصى باله . 

- قلنا : نقلب فنقول : جعل ماله صدقة على الإطلاق » فجاز أن يتخصص 
عموم إيجابه بالشرع » أصله : إذا أوصى بجميع ماله . 

61 - ولأن الوصايا تمليك بتعلق الموت » فهو معتبر بالميراث » وهذا تمليك على 
طريق القربة حصصه بالمال في حال حياته » فهو معتبر بالزكاة . 

69 - قالوا : لو قال : لله علئ أن أتصدق بملكي . لم يتخصص إيجابه » 
كذلك إذا قال : بما لي ؛ لأن ملكه وماله سواء . 

8 - قلنا : الملك والمال كل واحد منهما يوجد [ ... ] 29 شرعي » ولم يوجد 
ذلك التخصيص في المال فاختلفا . 

4 - قالوا : لو وجب اعتبار النذر بالزكاة » لم يتعلق بجنس ما تجب فيه 
الزكاة» بل كان تجب فيه الزكاة » وكان يجب أن يختص بقدر الزكاة » فيجب فى 
مائتي درهم خمسة دراهم وفي خمس من الإبل شاة . ١‏ 

وه لمم - قلنا : الزكاة أمر الله تعالى بأخذ بعض الما » فقال : <( د بن َموي 
صَدَهَةٌ # 27 . فاخقص الوجوب بالمال » وهاهنا قال : أتصدق بالمال . فتخصيص جنس 
الموجب كما تخصص هناك جنس الموجب فيه . 

65 - قالوا : يلزمه أن يتصدق باله » وإن نقص عن نصاب الزكاة . 

817" - قلنا : قال أبو يوسف : قياس قول أبي حنيفة أن نذره يختص بمقدار 
النصاب » ولم أسمع ذلك منه . 


نط نا 


. توجد هنا إحالة على هامش ( ص ) بمقدر كلمة » لكنها مطموسة‎ )١( 
. ٠١1" سورة التوبة : الآية‎ )١١( 


نذر المشي إلى الكعبة 1 
|| مسالة 5 
اللممله ا لة 
نذر المي إلى الكعبة 


.هم - قال أبو حنيفة ينقد : إذا قال : لله علي المشي إلى الكعبة أو إلى بيت الله 
أو مكة ؛ لزمه الإحرام استحسانًا » وإن قال : إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام أو الصفا 
والمروة . لم يلزمه شيء ( 

وقال لكي كيده : يلزمه الإحرام في جميع ذلك © . 

4 - لنا : أن لفظه لم يتناول [ الإحرام » ولا جرث العادة يإيجاب الإحرام 
0 إلى دار أي جهل وإلى عرفات . ولآن ] 7" الشرع لم بره 
بإيجاب الإحرام لهذا اللفظ ولا جرت عادة بإقامته مقام إيجاب الإحرام » فصار كما 
ذكرنا . ولا يلزم بيت الله ؛ لأن الشرع ورد يإ يجالت الإحرام بهذا اللفظ ء بدلالة ما 
روي أن أت عقبة بن عامر ذرت أن تمشي إلى بيت الله حرم فأمرها ابي اك أن 
ُهل بحجة أو عمرة ©) . والكعبة بيت اللّه ومكة جرت العادة بذكر قصدها » ويراد به 
الإحرام » وهو أن المعتاد لا يوجد واحد منها في بقية الألفاظ . 

.0 #م - وأما قوله تعالى : 38 أَوْكُوا قود # 0 . وقوله كلتل : « من نذر نذرًا 
سماه , فعليه الوفاء به » 29 . فلا دلالة فيه ؛ لأن الذي سماه المشي فالخلاف في وجوب 
ما لم يسمه » وهو الإحرام » واللفظ لا يعطي إيجاب ذلك ١ ٠‏ 

و5 ممم - فإن قالوا : الظاهر يقتضي وجوب المشي » والإحرام يوجبه بدليل ؛ لم 
يصح ؛ لأنا أجمعنا أن المشي لا يراد لنفسه » وإنما يراد الإحرام » فإيجابه بنفسه مجمع 
على خلافه . 


(1) انظر : فتح القدير 101/1 وعبارته : ولو قال : علي المشي إلى بيت الله . ولم يذكر حجة ولا عمرة 
فحنث ؛ فعليه أحد النسكين حجة أو عمرة استحسانًا . وفي القياس لا شيء عليه . 

1١‏ )إنظر : المجموع 4177/8 وعبارته : ولو نذر المشي إلى المسجد الحرام » لزمه ذلك » كما لو قال : إلى بيت 
اللّه الحرام » هذا مذهينا . وانظر أيضًا : الأم ىا . 

. ساقطة من ( م ) ء ومن صلب ( ص ) »ع ومستدركة في الهامش‎ )1١( 

(4) أخرجه أبو داود في ستنه 774/7 برقم 7595 . 


(ه) سورة المائدة : الآية ١‏ . (1) سبق تخريجه . 


ال ك1 07 النذور 

5 - قالوا : نذر المشي إلى بقعة لا يتوصل إليها إلا بالإحرام » فأشبه ما إذا 
قال: لله علي المشي إلى بيت اللّه . 

5 - قلنا : عندكم قد يتوصل إليها بغير إحرام إذا دخلها وهو لا يريد السك 
على أظهر القولين » وعلى قولنا من خرج يقصد البستان ثم دخل مكة » دخلها بغير 
إحرام » وكذلك أهل المواقيت ومن وراءها » فالوصف غير مسلم . والمعنى في بيت 
الله : أن الشرع ورد بإيجاب الإحرام بنذر المشي إليه » وفي مسألتنا لم يرد الشرع 
بإيجاب الإحرام بنذر المشي إليه » ولا جرت العادة باستعماله في إيجاب الإحرام » فصار 
كالمشي إلى عرفات وإلى مدينة الرسول اك . 


#ا# 


نذر الذهاب إلى مكة أو الخروج إليها سسب سي سبيت 818/1 
||| مسالة : 
نذر الذهاب إلى مكة أو الخروج إليها 


64 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : لله علئ الذهاب إلى مكة 
أوالخروج إلى مكة » لم يازمه إحرام (© . 

وقال الشافعي ككآله : يلزمه 29 . 

ممم - لنا : أن القياس يقتضي ألا يجب عليه بهذه الألفاظ شيء ؛ لأن المشي 
والخروج والذهاب ليس بقربة منفردة » وإفا القربة هي الإحرام والصلاة بمكة » ولم يذكر 
ذلك في إيجابه . وإنما تركنا القياس في المشي لحديث أخت عقبة بن عامر » فما سوى 
ذلك على أصل القياس ؛ لأن إيجاب الذهاب لفظ لا يتضمن قرية زائدة على الإحرام » 
بدلالة أنه إذا ترك المشي » وجب عليه الهدي . 

احتجوا : بأن المشي والذهاب يتضمن كل واحد منهما ما يتضمن الآخر . 

والفرقة وطينا ها اننا 


#0 # 


)١(‏ المبسوط 171/4 وعبارته : وفي ثلاث لا يلزمه شيء بالاتفاق : وهو إذا نذر الذهاب إلى مكة » أو السفر 
إلى مكة » أو الركوب . 

)١(‏ انظر : مغني انحتاج ١44/1‏ وعبارته : إذا نذر المشي إلى بيت اللّه وقصد البيت الحرام وهذه الكعبة أو 
صرح بلفظ الإحرام في هذه المسألة والتي بعدها في الروضة أو لم ينذر المشي لبيت الله بل نذر إتيانه فقط ع 
فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة . 


كتاب النذور 


501 


||| مسائة 


نذر الصلاة في مكان فصلاها في غيره 


5 - قال أبو حنيفة ومحمد [ رحمهما الله ] : إذا أوجب صلاة فى مكان 
فصلاها في غيره ؛ أجرأه 9 . ْ 

17 - وروى الحسن عن أبي يوسف أنه إن صلاها في أفضل منه » مثل أن 
يوجب صلاة في مسجد النبي اكتتلا فصلى في المسجد الحرام ؛ أجزأه » وإن كان دونه 
لم يجزئ » مثل أن يوجب في المسجد الحرام فيصلي في مسجد النبي الاق . وبه قال 
الشافعي يبه . 

00 : لا يجزئه في غير المكان الذي أوجب » وإن كان أفضل مما 

ل( 

8 - لنا : ما روى عطاء عن جابر أن رجلا قال يوم فتح مكة : يا رسول الله 
إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في يبت المقدس . فقال له : و صل 
هاهنا ) . فأعادها على النبي التثة مرتين أو ثلامًا » فقال الل : « شأنك إذن » 29 . فدل 
على أن الصلاة لا تختص بمكان » وإن خصه . 

- فإن قيل : الصلاة في المسجد الحرام أفضل » فلذلك أمره بها . 

"” - قلنا : قوله : و صل هاهنا » . إنما أراد به مكة » ولم يخصه بالمسجد » 
والصلاة بمكة ليست أفضل من الصلاة في بيت المقدس . 

ولأن كل صلاة جاز أداؤها في المسجد » جاز في غيره كالمكتوبة . 

ولأن كل مكان يجوز أن تؤدي فيه المكتوبة ؛ يجوز أداء النذر فيه بكل حال » 
أصله : المكان الذي عينه بنذره . 


» للبسوط 111/6 وعبارته : ولو قال : لله علي أن أصلي ركعتين بمكة . فصلاهما هنا » أجزأه عندثا‎ )١( 
خلاقًا لزفر. . والأصل عنده أنه لا يخرج عن موجب نذره إلا بلأداء في لكان الذي عينه أو في مكان هو أعلى‎ 
. من المكان الذي عينه‎ 

(١١؟7)‏ انظر : الجموع 4171/7 وعبارته : وإن عين مسجد المدينة أو الأقصى للصلاة » وقلنا بالتعين » فصلى فى 
للسجد الحرام ؛ خرج من نذره . ١‏ 
ةع أخرجه أبو داود في سنته راشف برقم رض 5 وأحمد في مسئدة لاط 58 


نذرت الصلاة في مكان فصلاها في غيره للب ب سس أ أ//اأهة؟ 


ولأنها عبادة بدنية » فإن خصصها بمكان لم تتخصص به » أصله : الصوم . 

ولأن الصلاة لا بد لها من مكان وزمان » ولو خصصها بزمان لم تتخصص به » 
بدلالة أن من نذر أن يصلي في رمضان ففاته » لم يلزمه الانتظار إلى قابل » وجاز أن 
يصلي في شوال . 

ولأن الإيجاب بالنذر يصح فيما له أصل في الشرع»ء بدلالة أنه لو نذر المشي إلى السوق 
لم يلزمه ؛ لأنه لا أصل له في الوجوب بالشرع » ولذا لا يصح أن توجبه عندنا عيادة 
المريض . ومعلوم أن الشرع لم يخصص الصلوات بأماكن » فلا يجوز أن تخصص بإيجابه . 

؟ال 0م - فإن قيل : العمرة تجب عندكم بالنذر وليس لها أصل . 

“الام - قلنا : لها أصل عندنا وهي العمرة التي تجب على المحصر . 

14” - قالوا : فالاعتكاف ليس له أصل . 

هام - قلنا : المقصود بإيجابه الصوم ء واللّث مع الصوم أصل في الإيجاب . 

57905 - قالوا : الجمعة عندكم تختص بالأمصار . 

90م" - قلنا : ليس هاهنا تخصيص بالمكان لكن بصفة فيه » بدلالة أن البَِيّة لو 
صارت مصرًا » جازت الجمعة فيها » ولو خرب البلد » لم تجز الجمعة فيه . 

94" - قالوا : الجمع بين صلاتي عرفة يختص بمكان . 

وا" - قلنا : ليس كذلك » بل يجوز للمحرم إذا كان له إمام ويصليها إذا 
اجتمع الشرطان حيث شاء . 

- قالوا : صلاة المغرب ليلة المزدلفة تختص بالمزدلفة عند أبي حنيفة » حتى 
لو صلاها في الطريق لم يجز . 

- قلنا : ليس كذلك ؛ لأن من يخاف طلوع الفجر فصلاها في الطريق 
أجزأه » وإن صلاها قبل ذلك ولم يصر إلى المزدلفة حتى طلع الفجر أجزأه » فإذن لا 

تختص بمكان . 

9 - احتجوا بقوله تعالى : «( وَأَوْفْوَاْ سَهَرٍ لتر # 0" » وقوله : فو يفون 

بالتَدَرِ 4 29 » وقوله الت : « من نذر نذرًا سماه » فعليه الوفاء به ) © » وقوله : « من 


ص 


. (؟) سورة الإنسان : الآية /ا‎ . 5١ سورة النحل : الأية‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )1١( 


كتاب النذور 


؟ مزه" 


ع ا 0 

8 - قلنا : العهد والطاعة تتناول الصلاة » وقد فعلها » والمكان لا يتناول 
الإيجاب كما 0 يتناول الزمان . 

84 - احتجوا : بما روي أنه الت قال : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة 


في مسجدي ) 9) 8 
4 - قالوا : ومن أوجب مائة ألف صلاة » لم تسقط عنه بصلاة واحدة . 
5 - قلنا : المراد بهذا تفضيل الفرائض دون النوافل » بدلالة ما روى زيد بن 


ا ل با ا ال بار 
اجتمع إليه ناس » ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام » فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم 
فقال : ١‏ ما زال فيكم الذي ما رأيت من صنيعكم , حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام 
الليل , ولو كتب عليكم ما قمتم به » فصلوا أيها الناس في بيوتكم . » فإن أفضل صلاة المرء 
ما كان في بيته إلا المكتوية ) ©) . وإذا كان هذا التفضيل في المكتوبة خخاصة » لم يتناول 
النذر كما لا يتناول الفعل . 

1 - قالوا : ما رغب فيه وندب إلى فعله » تعين بالنذر كالصلاة والصوم . 

4 - قلنا : يبطل بالحطيم وما بين الركن والمقام وما بين القبر والمنبر » هذه 
المواضع يرغب في الصلاة فيها ولا تتعين بالنذر . والمعنى في الصلاة والصوم : أن لها 
أصلا في الواجبات » وليس كذلك الصلاة في مكان معين ؛ لأنه لا أصل لها في 
الواجبات » فلم تجب بالنذر . 

464 - فإن قبل : إذا نذر ثماني ركعات بتسليمة » فلا أصل له في الوجوب . 

- قلنا : لا يتعين عندنا . قال أبو يوسف : إن أداها بتسليمتين جاز . 

“0 - قالوا : فإذا نذر المرابطة . 

ل الي 


)١(‏ في (ص) : [ يطع ] والصواب ما أثبتنا 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 2 برقم 75718 . 


. أخخ رجه ابن حبان في صحيحه 15/5 يرقم 015 والإمام أحمل في مسئدة 4ه‎ (3١ 
. 485 برقم‎ ١ 4 برقم 1 والطبراني في المعجم الكبيره/4‎ "0 . /١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأآثار‎ )5( 


نذرت الصلاة في مكان فصلاما في غيره لس سي سسسب 9 90/1١ه6"‏ 


م" - قالوا : إذا نذر المشي إلى مكة » وجب بالنذر » وليس له أصل في 
الوجوب . 


4 - قلنا ل 
العدو » ولذلك يجوز ز أن يجب بالنذر في الحج . 


ولأن الطواف والسعي به بين الصفا والمروة مشي » وله بذلك عرف 7 


«* # ا 


0-1 


||| مسالة 4 
نذر المشي إلى بيت اللّه 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : لله علي المشي إلى بيت الله ؛ 
لزمه إحرام (© . 

وقال الشافعي كأ : إن قال : لبيت الله الحرام . لزمه » وكذلك إن قال : بيت الله . 
ونوى . وإن أطلق , ففيه وجهان 0 

5 - لنا : ما روي أن أخحت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى ببت الله حافية 
حاسرة » فأمرها النبي يليد أن تحرم © . ولم يسأل عن نيتها . 

ولأن بيت الله يفهم من إطلاقه الكعبة دون غيرها » فوجب أن يحمل على 
الإطلاق . 

617 - احتجوا : بأن المساجد كلها بيوت الله تعالى » فلا يتخصص بيت منها 
إلا يبته . 

8 - قلنا : كلها بيوت الله تعالى » لكن الإطلاق يتناول ما ذكرناه دون غيره . 


كتاب النذور 


نط فنا 


(1) المبسوط 111/4 وعبارته : وإذا حلف بالمشي إلى بيت الله تعالى » فحدث » فعليه حجة أو عمرة استحسائًا . 
(؟) انظر : المجموع 47/8 ؛ 41/1 وعبارته : سبق أن المذهب في نذر المشى إلى بيت اللّه الحرام » أنه يجب 
قصله بحج أو عمرة . 

77 ء والطبراني في المعجم الكبير/4/10‎ 444١ برقم‎ ١79/57 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
, برقم كم‎ 


نذر المشي إلى مسجد النبي أو بيت المقدس 10 


[امسكة لنها_الي]ه 


نذر المشى إلى مسجد النبي أو بيت المقدس 


وم" - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا نذر المشي إلى مسجد النبي لفقا أو 
إلى بيت المقدس » لم ينعقد نذره (©2 . وهو أحد قولي الشافعي كله . 

وقال في قول آخر : يجب عليه المشي إليه » ويصلى فيه ركعتين © . 

. .«#«ام - لنا : .أنه نذر المشي إلى مسجد » فلا يلزمه بنذره صلاة » أصله : إذا نذر 
المشي إلى المسجد الخرام . 

ولأنها بقعة لا يجب قصدها بالشرع ء فلم يلزمه يإيجاب المشي إليها » أصله : 
مسجد قُبَاءَ » ومسجد الجامع . 

وء.م#مم - احتجوا : بأنه نذر المشي إلى مسجد ورد ابرع بشد الرحال 1 
ا 0 : إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام . 

؟.مامم - قلنا : ولا يجب بنذر المشي إليه صلاة . 

ل الا » وهذا بخلافه . 


ا عا عد 


)١١‏ انظر : سوط 170/4 وعبارته : فإذا نذر المشي إلى بيت الله تعالى ونوى مسجد المدينة أو مسجد بيت 
المقدس أو مسجدًا آخر » فلا شيء عليه . 

(؟) انظر : المجموع وعبارته : أما إذا نذر أن يأتي مسجد رسول اللّه كد أو المسجد الأقصى ففي 
لزوم إتيانهن قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما . قال في البويطي : يازم . وقال في الإملاء : لا يازم » 
ويلغو النذر . وهذا هو الأصح عند أصحابنا العراقيين وغيرهم . 


كتاب النذور 


فيضك 


||| مسائة 


000 


نذر أن يصاي 


."8 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا نذر أن يصلي » لزمه ركعتان © . 
وهو قول الشافعي كقزته . رواه المزني . 

وقال الربيع عنه : يجرئه ركعة واحدة ©© . 

4."مم - لنا : أن الركعة الوحدة لا تجرئ في الواجبات » فلا يخرج من مطلق 
النذر به كالتسبيحة والسجدة . 

ولأن من أصلنا أن الركعة الواحدة لا تكون صلاة شرعية ؛ فلا يحمل النذر عليها . 

وهم بنوا على أصلهم أن الوتر يجوز بركعة واحدة والنفل بركعة واحدة» فلذلك 
خرج من النذر بها . 


نا نا 


)١(‏ انظر : تبيين الحقائق 1١؟‏ وعبارته : فإن نذر أن يصلي مطلقًا غير مقيد بالزمان » فيجب المنذور بصفة 
الكمال فلا يتأدى بصفة النقصان . 

)١١‏ انظر : المجموع (إدهع وعبارته : فإن نذر صلاة مطلقة » ففيها يلزمه قولان مشهوران : أصحهما 
ركعتان » والثاني ركعة . 


نذر هديا سس ا ب ب ب ب ب ب 11 
وي 9 
||| مسالة : 
نذر هديا 


."سم - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا نذر هديًا » اخقص الحيوان » وأدناه 
شاة 29 . وهو أحد قولي الشافعي كل . 

وقال في القول الآخر : يلزمه ما يقع عليه الاسم من ثمرة أو بيضة 29 . 

> .ممم - لنا : ما 20 روي أن النبي التق سكل عن الهدي فقال : ( أدناه شاة ) © . 

ولأن القدر على ما استقر في الشرع وما أوجبه الله تعالى من الهدي فلا يجزئ فيه 
غير الحيوان » كذلك هذا . 

با.م مم - احتجوا : بقوله : 32 هديا بللِمْ الكعبة # © . 

م."م - قلنا : هذا يتناول الحيوان خاصة . 

."م - قالوا : روي أنه التق قال : « المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ) . إلى أن 
قال : « كالمهدي بيضة ) © . 

. قلنا : هذا يدل أنه هدي » والكلام فيما يتناوله الإطلاق‎ - "٠ 


# اس 


)١(‏ انظر : تبيين الحقائق 7١0/7‏ وعبارته : فإن قال : لله علي هدي ء أو علي هدي ؛ فله الخيار إن شاء ذبح 
شاة أونحر جزورًا » وإن شاء ذبح يقرة ؛ لأن اسم الهدي يقع على كل واحد من الأشياء الثلاثة . 

)١(‏ انظر : المجموع ]ده وعبارته : وإن أطلق الهدي » ففيه قولان ء قال في الإملاء والقديم : يهدي ما 
يشاء ؛ لأن اسم الهدي يقع عليه . وقال في الجديد : لا يجزئه إلا الجزعة من الضأن والثنية من المعز والإبل 
والبقر ؛ لأن الهدي المشروع في الشرع ما ذكرتاه محمل مطلق النذر عليه . 


(7) زيادة من عندنا يقتضيها السياق . (4) انظر : نصب الراية 017"/8#” . 
(ه0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١15/8‏ برقم 444١‏ » والطبراني في المعجم الكبير/1١/7114‏ 
برقم 895 . 


(7) أخرجه البخاري في صحيحه 701/١‏ برقم 84١‏ » ومسلم 587/7 برقم 86١‏ . 


04> سسسب سس س7 77س سس “تاب التذور 
||| مسالة 4 
نذرت صوم شهر بعينه فحاضت فيه 


9"م” - قال أصحابنا [ رحمهم اللّه ع : إذا نذرت المرأة صوم شهر بعينه » 
فحاضت فيه » قضت 27 . وهو أحد قولى الشافعى كله . وقال فى القول الآخر : لا 


00 آنه 
فصي . 


ع 


5 - لنا : أن المنذور فرع على المفروض » ومعلوم أن ما أوجبه اللّه تعالى من 
الصيام في زمان بعينه تقضي أيام الحيض فيه » فكذلك النذر مثله . 

ولأن هذه الأيام يصح فيها الصيام في الجملة » فصارت كما قبلها . 

ممم - احتجوا : بأن أيام الحيض لا يصح صيامها » كزمان الليل . 

4 - قلنا : زمان الليل لا يحتمل الصوم » فلا يتعلق بنذره حكم » وهذه الأيام 
يصح صيامها في الجملة » فتعلق النذر بها » وحيضها كالفطر فيها . 


نا اننة نا 


يازمها قضاعا . 
زهة انظر : المجموع 1205311 وعبارته : ولو نذرت صوم يوم بعينه » فحاضت » ففي وجوب القضاء قولان 5 


ل 


مَوْسَوكَهُ 


0 
لازال 7 0 
م 

هه سد م 


التحتاة 


ذلا ع مه ) 
أل 
و 
ج» 


كتاب أدب القاضى 


ع 


القاضي القلد سمس سس 1 1/1 
||| مسالة 
القاضي المقلدك 


هرس" - قال محمد يه في الأصل : ولا ينبغي أن يستعمل على القضاء إلا 
الموثوق به في عفافه وصلاحه وفهمه وعلمه بالسئة والاثار ووجوه الفقه التي يؤخذ منها 
الكلام » فإنه لا يستقيم أن يكون صاحب فقه ليس له علم بالسنة والأحاديث » ولا 
صاحب حديث ليس له علم بالفقه » وليس يستقيم واحد منها إلا بالفقه . وهذا نص 
منه على أن المقلد لا يجوز أن يُوَلَى القضاء (© . وبذلك قال الشافعي 86 27 . 

ومن أصحابنا من قال : يجوز أن يكون المقلد قاضيًا يقضي بالتقليد . 

مم - فإن دللنا على ذلك » قلنا : المقصود من التصانيف تنفيذ الأحكام 
وإنصاف المظلوم » وهذا المعنى يوجد في المقلد » فيجوز توليته كما يجوز تولية امجتهد . 

ولأن شهادته مقبولة على المسلمين » فيجوز أن يكون قاضيًا كالمجتهد . 

1م« - فإن قيل : الشاهد معه آلة الشهادة التي يحتاج إليها في التحمل والأداء» 
والقاضي يحتاج إلى آلة الحكم . 

ممم - قلنا : له الحكم على هذا القول بالتقليد للعلماء » كما أنها أكثر فيما 
تؤدى به فروضه » وكما أن الشاهد يحتاج في النية إلى العلم ليعلم ما يصح أن يؤديه 
وكيفية التحمل في الأداء » ثم جاز للمجتهد أن يلزم غيره ما هو فرضه على وجه 
القضاء» كذلك يجوز للمقلد . 

ممم - احتجوا : بقوله تعالى : 38 ولا تَقَفٌ ما لس لك بي عِلمرٌ # © . 

.م0" - قلنا : المقلد يتبع [ ما له به علم فوجب ع 9 اتباعه ؛ لأن الله تعالى فرض 


)١(‏ انظر : اللبسوط ١١١ » ٠١5/1١5‏ وعبارته : ولا ينبغي أن يستعمل على القضاء إلا الموئوق به في عفافه 
وصلاحه وعقله وفهمه علمه بالسنة والآثار ووجود الفطنة التي يؤخذ منها الكلام » فإنه لا يستقيم أن يكون 
صاحب رأي ير له علم بالسنة . وانظر أيضًا : البدائع 4/1 . 

(١؟)‏ انظر : مغني المحتاج 514/7 وعبارته : وشرط القاضي : مسلم مكلف حر ذكر سميع بصير ناطق كاف 
مجتهد . وانظر أيضًا : الأم /5١؟‏ . (*9) سورة الإسراء : الآية 5" . 

(4) ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ ما له اتباعه علم ع » ولعل الصواب ما أثبتناه . 


؟ اماه" للسللسسسسس سس حيبي كتاب أدب القاضي 


علينا التقليد » وهذا كما يحكم بخبر الواحد وهو لا يعلم صحته ‏ لكنه يعمل به لدليل 
معلوم لزمه العمل به . 

ممم - قالوا : قال الله تعالى : :9 قل م[ ل بَنترى لد يكو ويلا يلون 4 9 . 

؟#مبم - قلنا : لا يستويان عندنا ؛ لأن الأولى أن يَُنّد امجتهد » وزنما يُعدل إلى 
المقلد وليس بأولى إذا تعذر المجتهد . 

"١"‏ - قالوا : روى بريدة أن النبي الت قال « القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثئان 
في النار, فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به » ورجل عرف الحق فجار فيه 
فهو في النارء ورجل يجهل فهو في النار » © . 

0*4 - قلنا : إذا قلد العلماء لم نقض بالجهل » بدلالة أنه إذا عمل على هذا 
التقليد في حق نفسه » لم يكن مؤديًا لفرضه بالجهل . 

هم" - قالوا : روي أن النبي اليك قال : ١‏ إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران, 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ) 20 . فدل على أنه لا طريق للقضاء إلا الاجتهاد . 

- قلنا : هذا يدل على أن المجتهد هذه صفته » ومن ليس بمجتهد لم يتعرض 
له ؛ كما لم يتعرض للحاكم بالنص والإجماع . 

,"08" - قالوا : من لا يجوز أن يكون مفتيًا » لا يجوز أن يكون قاضيًا كالفاسق . 

4 - قلنا : لا يجوز أن يقضي برأيه ولا يقضي به » ويجوز أن يفتي بما سمعه من 
العلماء؛ كمن لم يسمع منهم » كذلك يجوز أن يقضي بما سمع ولا يجوز أن يقضي برأيه . 

64 - قالوا : جاهل بأحكام الشريعة » فصار كمن حكم بغير مسألة . وقالوا : 
حكم من لم يكن معه آلة الاجتهاد » حكم من جاهل بطرائق الأحكام . 

"0٠‏ - قلنا : هو جاهل بدليل الحكم » وليس بجاهل به لا يعلم أن حكمه فيما 
يخصه التقليد » كذلك فيما يحكم به . 

ولأنه من فروضه ء فأما ققد آلة الاجتهاد فيؤثر في لمجتهد » فأما المقلد فلا يضره عدم 
العلم بطريق الاجتهاد » كما لا يضره ما يحتاج إليه في الأحكام الختصة . 


. 5 سورة الزمر : الآية‎ )١( 
.ال01١؟ برقم‎ ٠ ١/4 أخرجه أبو داود في سنته “895/7 برقم 501 . والحاكم في المستدرك‎ )1( 
. 1115 أخرجه البخاري في صحيحه 1517/57/1 برقم 1915 » ومسلم 1945/9 برقم‎ )؟١(‎ 


سؤال القاضي من هو أفقه منه 50 


||| مسالة 


سؤال القاضي من هو أفقه منه 


مم مم - ذكر محمد كرلْةٍ في الأصل في الحدود : وينبغي للقاضي | إذا أشكل 
عليه الشيء أن يسأل عنه من هو أفقه منه » ولا يسعه إلا ذلك . فإن أشار عليه ذلك 
الذي هو أفقه منه في نفسه بما هو خخطأ عند القاضي قال : يقضي بما هو الصواب 
عنده» إذا كان يبصر وجوه الكلام » وإن ترك رأيه وعمل بقول ذلك الفقيه » كان 
موسا ودبيل كر خلاقا 9 . قال أبو بكر الرازي : هذا قول أبى حنيفة .قال : وكان 
أبو الحسن الكرخي يحكي عن أبى يوسف ومحمد أن امجتهد لا يجوز أن يقلد ٠‏ وبه 
قال الشافعي وه © . 

وسوس إنا ٠‏ أن الاجتهاد ممن كثر علمه أقوى من اجتهاد من قل علمه » ولهذا ينبغي 
للقاضي أن يقلد أعلم اوري مده قيار كاجوادين ها يهاتزيع الطعرا رتس » 
والذي يجب أن يقال فى هذه المسألة : أن القاضي إذا لم يظهر له اجتهاد في 
الحادثة » رجع ع بلاق كن سس اما سود 

وعلى قولنا : هو قادر على التوصل إلى الحكم باجتهاده » فلا يقلد . فأما إذا بان له 
وجه اجتهاد واعتقد أن ما قاله غيره خطأ ؛ لم يجب أن يعمل به ؛ لأنه متعبد باجتهاد 
نفسه . ومعنى قوله في الكتاب : وإن ترك رأيه وعمل بقول ذلك الفقيه » كان موسا . 
معناه : أنه يجتهد ويرجع إلى قول غيره » ولم يتشاغل بالاجتهاد . 

مإسسووس - وعلى هذا يجب أن تكون المسألة محمولة » فأما أن يقول : إن الأمارة 
ظهرت » فأداه اجتهاده إلى قول يعمل بخلافه فلا . 

عيموم بوم - قالوا : وقد احتتج أصحابنا في جواز التقليد بما روي عن عمر أنه قال 
لعثمان : إني رأيت في الحد رأيًا فاتبعوني . قال عثمان : إن نتبع رأيك فرأيك رشيد » 


)١(‏ انظر : المبسوط 4/4 ٠‏ وعبارته : وينبغي للقاضي إذا أشكل عليه شيء أن يسأل من هو أققه منه ولا 
يسعه إلا ذلك لقول الله تعالى طا متكلرا أل لي إن كر لا لون 4 . 

ولام انع : الأم 0/5 +؟ وعبارته : وغير جائز له أن يقلد أحدكم أهل دهره وإن كان أبين فصلا في العقل 

والعلم منه ولا يقضي أبدا إلا بما يعرف . 


ا" كتاب أدب القاضي 


وإن نتبع رأى من قبلك فنعم ذو الرأي كان 20 . هذا اتفاق من عمر وعثمان على جواز 
تقليد أبي بكر » وإن كان المقلد مجتهدًا . 
وروي أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان : أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله 
وسنة الشيخين . فقال : « اللّهم نعم » . وهذا بحضرة الصحابة . 
والذي روي عنه أنه عرض ذلك على علي #5 فقال : لا » إلا على اجتهادي 

وطاقتي 27 . ليس بخلاف ؛ لأنه اعتقد أن اجتهاده أوفر من اجتهادهما . 

ه”” - فإن قيل : المراد بهذه السيرة في المسلمين ومجاهدة العدو وسد الثغور . 

5*5 - قلنا : بل هو عامٌ في كل سنة . 

احتجوا : بما روي أن النبي الكت قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : « بم تقضى ؟ » . 
قال: بكتاب الله . قال : « فإن لم يكن في كتاب الله ؟ » . قال : بسنة رسول الله . 
قال : «فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ » . قال : أجتهد برأبي » ولا آلو جهدًا . فقال : 
١‏ الحمد لله الذي وَفْقَ رسول رسول الله للا يرضاه رسولٌ الله » © , 

3 - قلنا : هذا الحديث مرسل لم يرو إلا عن رجال من أهل حمص »؛ وكيف 
يصح لهم الاحتجاج به ؟ . 

ولأنه لم يكن باليمن من يجوز معاذ تقليده والرجوع إلى قوله » فكذلك لم يذكر التقليد . 

4 - قالوا : قال النبي اتتقة : « إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران » وإن 
أخطأ فله أجر واحد » . ولو كان للحاكم طريق ثالث لذكره . 

4" - قلنا : ذكر الاجتهاد ولم يبين جمع طرق الحكم ؛ فتقليد العالم بذكره 
كما لم يذكر . 

- قالوا : قول يجوز له تركه باجتهاده » فلا يجوز له ترك اجتهاد له » 
أصله: قول من هو مثله أو دونه » وعكسه قول النبي اك . 

. قلنا : من اجتهد فظهر له طريق الحكم » لا يجوز له تركه بتقليد غيره‎ - 0١ 
ولذا نقول في امجتهد إذا لم يكن ظهر له طريق الحكم وأعجلت الحاجة إلى إنفاذ الحكم‎ 
. 7/8410 أخرجه ابن حزم في المحلى 8/.م » والحاكم في المستدرك 4//الا© برقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسئده ١/هلا‏ . 


(1) أخرجه أبوداود في سننه ٠" ٠17/6‏ برقم 1 والشافعي في الأم 77/7 »١1‏ وابن أبي شيبة في مصنفه وإوه؟. 


مامه 


سؤال القاضي من هو أفقه منه 


عن مهلة الاجتهاد أن يقلد العالم » ومن هذه حاله » فليس له اجتهاد حتى يكون تركه 
بقول غيره . 

وعسموسم - فإن قال : إنه تارك لما يمكن منه من الاجتهاد بقول غيره . 

سعم وم - قلنا : يجوز له أن يجتهد » فيظهر له حكم » ويجوز ألا يظهر » فلا 
يتوقف على إمضاء الحكم في الخال . 

ه ممم - قالوا : اجتهاد ممن يجوز عليه الخطأ فيه (2 » فلا يجوز للعالم تقليده فيه » 
أصله : إذا كان مثله أو دونه . 

معممم - قلنا : جواز الخطأ على المجتهد لا يمنع العمل بقوله » كما أن جواز خطئه 
لا يمنعه من العمل باجتهاده . فأما تقليد من هو دونه أو مثله » فيجوز إذا لم يظهر له 
طريق الاجتهاد . 

.»ممم - قالوا : اشتركا في آله الاجتهاد » فلا يجوز لأحدهما تقليد الآخرء 
أصله : الصلاة . 

»مام - قلنا : لا فرق بينهما » لأنا إذا كنا نقول : إن المجتهد مقلد إذا لم يظهر له 
اجتهاد » فكذلك نقول في العالم بآلة الاجتهاد في القبلة إذا لم يظهر لأحدهما أمارة » 
جاز أن يرجع إلى قول الآخر . 

م»"«ام - قالوا : متعبد بطلب الحكم من طريق الدليل والإمارة » فلا يجوز تركه 
بالتقليد » أصله : المفتي . 

وممم - قلنا : حكم المفتي والقاضي سواء » يجوز للمفتي إذا لم يظهر له وجه 
الاجتهاد أن يفتي بقول غيره » كما يجوز أن يحكم بقول غيره . 


#4 # *# 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش » وهي غير واضحة‎ )١( 


ف ممه سسسب سس سسسسسسسسسس “كناب أدب القاضي 


||| مسالة 4 
حكم المرأة فيما تقبل شهادتها فيه 


"٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز حكم امرأة فيما تقبل شهادتها 
ه20 , 

وقال الشافعي كيه : لا يجوز حكمها © . 

"١‏ - لنا : أن المقصود من الأحكام وضعها في مواضعها وإنصاف المظلوم 
والاتتصاف من الظالم وفصل التنازع وحراسة الأموال التي للمولى عليهم » وهذا المعنى 
يوجد من الرجل والمرأة . وليس كذلك الإمامة ؛ لأنها تفتقر إلى حماية البيضة والذب 

عن الحوزة وحضور الحرب ولقاء العدو . وهذا المعنى لا يكمل النساء له والرجال وهما 
يتساويان في ذلك . 

ولأنها مسلمة تقبل شهادتها كالرجل . ولأن قولها مقبول في التركية كالرجل . 

ولأن الشهادة والقضاء كل واحد منهما يتم الحكم به » فإذا كان للنساء مدخل فى 
أحد الأمرين كذلك الآخر جزل لي قل ين مالك شه ا فى ليرد اتا 
لأ التعليل بجواز القضاء في الجملة وتفصيل ما يجوز فيه لم يتعرض له . 

ولأنها ولاية خاصة » فجاز أن يتولاها النساء كالوصية . ولا تلزم الإمامة ؛ لأنها 
ولاية عامة . 

؟8""” - احتجوا : بما روي عن النبي اكتتة أنه قال : « ما أفلح قوم وَلِيْهُمْ 
امرأة) 27 » وروي : ١‏ ولوا أمرهم امرأة » © . 

#ه مل" - قلنا : هذا يقتضي ولاية الإجازة والإمامة ذكر الأمر المضاف إليهم العرف 
بهم وهذا 1 جميع الأمر . 

ولأنه يق يقتضي المنع من ذلك » وولاية المرأة مكروهة » وولاية الرجل أولى منها . 


. وعبارته : وأما الذكورة فليمست ت شرط جواز التقليد في الجملة‎ ٠/1 انظر : بدائع الصنائع‎ )١١ 
. 7١1//٠١ (؟) انظر : تحفة المحتاج‎ 

(1) أخرجه أحمد في مسنده وإنهة . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه 1١١١/4‏ برقم 41518 . 


سؤال القاضي من هو أفقه مل مللسبستسببب بإب ببببيبيبببيبسس #9 1/ امه 


4 ه59 - قالوا : روى بريدة عن النبي اليا أنه قال : « القضاة ثلاثة واحد في الجنة 
واثنان في النار » رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة » ورجل عرف الحق فجار فيه 
فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» . وهذا يدل على أن جنس 
القضاة ثلاثة رجال . 

وهم" - قلنا : قد يذكر الرجال ويراد الجدس » كما قال اليك : « الناس غاديان : 
مشتر () نفسه فمعتقها , وبائع نفسه فموبقها » (» . والمراد به الرجل والمرأة . 

ه" 8" - قالوا : روي أنه تتلا قال : ( إذا ناب في الصلاة شيء فالتسبيح للرجال » 
والتصفيق للنساء ) 29 . فمنعها من التسبيح حتى لا يفتنن الرجال بها » فلأن تمنع من 
القضاء ومجاورة الخصوم والشهود أولى . 

باهم +" - قلنا : الخبر دل على أن الأولى لها التصفيق » وكذلك الأولى عندنا ألا 
تقضي فإن فعلت » فحياؤها 9 يمنعها وتصرفها الذي تكلم الرجال فيه . 

مهم" - قالوا : من لا يجوز أن يكون قاضيًا في الحدود » لا يجوز أن يكون في 
غيرها » أصله : الأعمى . 

وه "ا" - قلنا : لا نمنع أن لا يقبل قولها في الحدود ويقبل قولها في غيرها » كما أن 
شهادتها لا تقبل في الحدود وتقبل فى الأموال » ولا يستدل بأحدهما على الآخر . فأما 
الأعمى فنقصه أنّر في منع شهادته » فأثر في قضائه . وامرأة نقصها لا يمنع شهادتها » 
كذلك لا يمنع قضاءها . 

.+ملام - فإن قيل : الأعمى تقبل شهادته فيما طريقه الخبر » وفيمن ضبطه بأمر 
فشهد عليه وهو قابض عليه . 

ممم - قلنا : كونها أنثى لم يمنع الشهادة إذا قيل في الأموال الشهادة مقبولة فيه 
بكل حال وليس في الحقوق حق يقبل شهادة الأعمى فيه يطلبه . وإنا يقول مخالفنا : 
إن شهادته مقبولة في حالة مخصوصة » والقضاء لا يتخصص بثل تلك الحال . 

9م مم - فإن قيل : شهادة المرأة ليست كاملة » أقيمت مقام نصف شاهد » فلا 
يجوز أن تجعل حاكمة كاملة . 


() أخرجه أحمد في مسنده 788/0 . (4) غير واضحة في جميع النسخ . 


را 


كتاب أدب القاضي 
مسوم - قلنا : شهادتها عندنا كاملة فيما لا يطلع عليه الرجال » وهى شهادة 


الرجال وما يطلع عليه الرجال اعتبر فى شهادتها عدد زائد » والعدد لا مدخل له في 
القضاء . ألا ترى أن الشهادات معتبر فيه العدد » والقضاء في سائر الحقوق يجوز من 


واحد ؟ . 
4" - قالوا : الحدود تدخحل في ولاية القضاء » ومن لاا يصلح لبعض ما يتضمنه 
الولاية » لا يصلح لشيء منها . 


."مم - قلنا : الولاية لا تجوز أن تقع خاصة ؛ لأن القاضي يجوز أن يولى النظر 
في شيء دون شيءء فإذا استثنى الشرع بعض ما تقضي فيه » جاز أيضًا كما لو استثنى 
نطمًا . 

5" - قالوا : لا تصلح للإمامة » فلا تصلح للقضاء . 

1م" - قلنا : الإمامة ولاية عامة والقضاء ولاية خاصة » وقد يصلح للخاص ما 
لا يصلح للعام » كما تصلح المرأة عندهم للوصية ولا تصلح للإمامة والقضاء . 

ولأن الإمام يفتقر إلى القيام بأمور لا تكمل لها النساء » وهى الحروب ولقاء العدو 
وتدبير البلاد » والقضاء يفتقر إلى العدالة والعلم » فهذا يوجد في النساء . 

8 - قالوا : قد كان في النساء من حضر الحروب وباشرها وحمل السلاح . 

- قلنا : لم يكن فيهن من جمع بين هذا ويين التدبير وسياسة البلاد والعلم 
بمصالح العامة . 

.اال" - قالوا : لا تصلح لإمامة الصلاة وهي أدون من القضاء ؛ لأن الفسق لا 
يؤثر فيها » فلأن لا تصلح للقضاء أولى . 
ش وا" - قلنا : عندنا تصلح أن تكون إمامة للنساء » وإنما لا تؤم الرجال عندتا ؛ 
لآن صلاتهم خلفها وإلى جنبها فاسدة . 


# اس« 


؟إإن" 5س 


مجلس القاضي وجلوسه 
||| مسالة 


مجلس القاضي وجلوسه 


ببمومم - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يكره أن يجعل القاضي مجلسه في 
المسجد » وجلوسه في الجامع أولى 20 . 

م«بم بوم - وقال الشافعي كف : يكره أن يقصد ذلك ويتخذ مجلسًا » فإن جلس 
للصلاة فجاءه خصوم نظر بينهم 29 . 

امام - لنا : أن النبي اللتتا كان يجلس في المسجد وينظر في أمور المسلمين 
ومصالحهم » وكذلك الأثئمة بعده » قال الشعبي : رأيت عمر يقضي في المسجد © . 
وقال الحسن : رأيت عثمان قد كوم كومة من الحصى في المسجد وجعل رداءًٌ عليه 
ونام » فجاء سقاء فوضع قَزْيّته وخاصم إليه رجلا » فنظر بينهما . 

هبام ٠م‏ - فإن قيل : يجوز أن يكونوا جلسوا لغير الحكم » فاتفق حضور الخصمين . 

“امم - قلنا : المنقول في عامة أحكامهم أنها كانت في المسجد » والاتفاق إما 
يكون في الأول . 

بام 0م - فإن قيل : روي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن 
أنه لا يقضي في المسجد 29 . قالوا : وخلافه معتد به على الصحابة . 

مام #م - قلنا : عمر من تابع التابعين » فلا يعتد بقوله على الصحابة . 

ولأنه روي : لا يقضي في المسجد » فإنه يأتيك المشركون . ومن مذهبه أن دخول المشرك 
المسجد لا يجوز » وعندنا لا يجلس في المسجد ليأتيه من لا يجوز له دخول المسجد . 

ولأن القضاة من عصر النبي ايقة إلى وقتنا هذا يعتمدون الجلوس في المسجد 
ويتخذونها محلاً للأحكام » ولا ينكر ذلك منكر . 


(1) انظر : البدائع ١4/9‏ وعبارته : وهل يقضي القاضي في المسجد » قال أصحابنا رحمهم الله : يقضي . 
وانظر أيضًا : المبسوط 87/١5‏ . 

(؟) انظر : الأم ١16/5‏ وعيارته : وإذا كرهت له أن يقضي في المسجد » فلأن يقيم الحدود في المسجد أو 
يعزر أكره . وانظر أيضًا : مغني اتاج 785/4 . : 
(17) أخرجه البخاري في صحيحه 7511/5 . (4) أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه 5١5/0‏ . 


لطا كتاب أدب القاضي 


ولأنها عبادة طريقها الأقوال » فلا يكره اعتماد فعلها في المسجد كالقراءة . 
ولأن الجلوس في المسجد يصل معه جميع الناس إليه على وجه واحد » ولا يصح فيه 
الحجاب ولا يقدم بعضهم على بعض » فكان أولى . 
ولأنه موضع لا يكره أن يعتمد الاستخلاف فيه » فلا يكره أن يعتمد الحكم فيه 
كالمشارك . 
وبام بم - [ احتجوا : بما روى عبد اللّه بن بريدة عن أيه عن النبي ملل أنه سمع 
رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال : « أيها الناشد ء غيرك الواجد » (© . وروي أنه 
قال: « لا وجدتها » إنما ينى المساجد لذكر الله والصلاة » ©© . 
"8" - قلنا : إنشاد الضالة أمر مباح يمكن فعله خارج المسجد » والقضاء عبادة] ©© . 
١م«/"‏ - قالوا : مجلس الحكم يحضره الخلق الكثير اللغط والفاسد والتجارح » 
فيجنب المسجد ذلك . 
؟خسامم - قلنا : الفاسد الذي لا يحل يمنع منه القاضي » وما ليس بمحصور لا بأس به . 
محم مم - قالوا : يحضره الجنب والحائض وامجنون . 
4 - قلنا : أمر المسلمين محمول على الصحة . ولأنهم لا يدخلون المسجد 
على هذه الخال . 
وح" - قالوا : فتتعذر على الحائض المحاكمة . 
4" - قلنا : لا يتعذر ؛ لأن القاضي يؤخر حكمها إلى حين قيامه » أو يفوض 
أمرها إلى غيره لينظر يبنها وبين خصمها . 
"8" - قالوا : يقضي بالحد . ألا يجوز له أن يستوفيه في المسجد ء ولا ينبغي أن 
يؤخره عن حال وجوبه . 
4 - قلنا : ليس من شرط إقامة الحد مشاهدة الحاكم لاستيفائه » وهو يحكم 
في المسجد بحيث يشاهده كيف يُضْرَب . 


. 891/١ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
. ٠٠٠٠١" أخرجه النسائي في السئن الكبرى 01/5 برقم‎ )١( 


بيع القاضي وشراه في مجلس الحكم باللسسسسسس سس سسسب 1 1//ة" م" 


|| مسالة 4 
بيع القاضي وشراه في مجلس الحكم 


8 - قال محمد يله في الأصل : لا يبيع القاضي ولا يشتري في مجلس 
الحكم » ولا بأس بذلك في غير مجلس الحكم © . 

."8" - وروى الحسن عن أبى حنيفة كآاة أنه يكره له أن يتولى ذلك بنفسه . وبه 
قال الشافعي نه 209 . 

ووممم - لنا : أن أبا بكر الصديق لما بويع خرج إلى السوق يببع 29 ع فعرضوا له 
الورق ؛ فدل على أن البيع لا يكره . 

ولأن الأئمة والأمراء كانوا يبيعون ويبتاعون » ولو تركوا البيع والشراء لتقل نقلا 


م 


ولا يقال لنقل © ؛ لأن البيع والشراء عادة مألوفة » فإذا مضوا عليها لم يستغرب 
فينقل » وترك ذلك مستغرب » فلو أطبقوا عليه لنقل . 

وقد روي أن عليًا اشترى قميصًا بثلاثة دراهم » وقال : الحمد الله الذي كساني من 
رياشه © , 

؟وممم - وروي أن عمارًا خرج من دار الإمارة » فابتاع قَبَاء وحمله بنفسه » 
وماكس بائعه » فتجازبا حبلا » حتى أخذ عمار نصفه وهو نصفه . 

ولأنه عقد بعوض أبيح قبل القضاء » فلا يكره بعده » أصله : التكاح . 

ولأنه عقد لا يكره أن يوكل به » فلا يكره أن يعقده بنفسه » كالتكاح . 

ولأنه يجوز له أن يبيع لمن يلي عليه » فجاز أن يبيع لنفسه كالوصي . 


. وعبارته : وينبغي له ألا يشتري شيثًا ولا يبيع ولا يبع في مجلس القضاء لنفسه‎ /8/١7 انظر : المبسوط‎ )١( 
. وقال : ولا بأس بأن يببع ويشتري لنفسه في غير مجلس القضاء عندنا‎ 

(؟) انظر : الأم 7١7/1‏ وعبارته : وأكره للقاضي الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته . 
("1) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(4) غير واضحة في جميع النسخ . 

(0) أخرجه أبو يعلى في مسنده 714/١‏ برقم /771اء وأحمد في مسنده 181/١‏ . 


32300 كتاب أدب القاضي 


«و ملم - احتجوا : بما روي عن النبي لق أنه قال : ٠‏ ما عَدّل وال اتج في 
رعيته) 9© , 

4 - قلنا : هذا يدل على كراهة التجارة » والكلام في البيع والشراء » فأما 
التجارة : فَمُشْغِلَّة عن النظر في الأحكام » فتضيع حقوق الناس . 

6 - قالوا : روي عن شريح أنه قال : شرط علي عمر حين ولاني لا أببع ولا 
أشتري ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان ©© . 

95 - قلنا : خص شريحًا بذلك ؛ لأن أهل الكوفة كانوا يتجرمون على 
ولاتهم» فأراد أن يقطع مادة تحومهم » ولهذا لم ينقل أنه شرط هذا الشرط على جميع 
ولاته مع كثرة عددهم » على أن عليًا وعمارًا مخالفان . 

410ل" - قالوا : الاشتغال بالتجارة يقطعه عن الأحكام . 

4 - قلنا : إذا كان الإمام يوفيه رزقه » فلا ينبغي له أن يتجر ؛ لأن زمانه 
مستحق للمسلمين » فلا يصرفه إلى غير مصالحهم . وإذا لم يأخذ الرزق من بيت المال » 
فلا بد له من التصرف ٠»‏ ليقيم أوده ويستغني عن غيره . 

6 - قالوا : قال الشافعي : جرت العادة أنه يحابى في البيع والشراء » وامحاياة 
تحجري مجرى الهدية » ولا يجوز © . 

- قلنا : يكره له أن يبيع ممن يجابيه » فأما من يعلم أنه لا يجابيه فلا يكره . 


## # 


١5/0 أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 70/6 يرقم 1171 » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثني‎ )١( 
. 35517 برقم‎ 

(؟) انظر : تلخيص الخبير 98/4" برقم 7118 . 

(؟) انظر : الأم 571/5 وعبارته : ويجب للقاضي والوالي أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأموثًا غير مشهور 
أنه بيع ولا يشتري خوف المحاباة بلزيادة أو التقصان فيما اشترى له » فإن هذا من مأكل كثير من الحكام . 


البحث عن عدالة الشهود سسسسسس ب  -‏ س 58104/115 


|| مسائة 


جام 


البحث عن عدالة الشهود 


0١‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز للقاضي أن يحكم بشهادة الشهود 
وإن لم يعرف عدالتهم . ولا يلزمه البحث عن باطنهم إلا في الحدود والقصاص وأن 
يطعن المشهود عليه فيهم . 

- وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : لا يحكم حتى يبحث عن 
عدالتهم في الباطن . وبه قال الشافعي ككل . قال أصحاب الشافعي : هل يعتبر في 
الإخبار العدالة الباطنة ؟ فيه وجهان . قال : والمنصوص - وهو الصحيح في المذهب - 
أن النكاح ينعقد بشهادة من ظاهره العدالة . فيها وجه آخخر : أنه لا ينعقد إلا بشهادة من 
يبحث عن عدالته في الباطن 

والكلام في هذه المسألة من طريقين , أحدهما : أن من أصحابنا من قال : لا حلاف 
فيها الآن » وإنما أجاب أبو حنيفة على عصره » وكانت العدالة ظاهرة على أهل زمانه ؛ 
وقد عَذَّلهِم النبي الت بقوله (2 : « خير القرون قرني الذي بعثت فيهم » ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يفشو الكذب فيشهد الرجل قبل أن يستشهد » 22 . فأما 
بعده فلا يوجد فيهم هذا المعنى » فلا بد من المسألة . 

ومن أصحابنا من حمل المسألة على الخلاف » وقال : هذا الحكم باق . واحتج بما 
روي أن أعراييًا شهد عند النبي التق برؤية الهلال فقال : ٠‏ أتشهد أن لا إله إلا اللّهِ وأني 
رسول اللّهِ ؟ » قال : نعم . فقال لكف : « الله أكبر » يكفي المسلمين أحدهم » 9© . 
فاعتبر عدالة الإسلام . 

.4م - فإن قيل : يجوز أن يكون سثل عن باطنه . 

4 - قلنا : حكم بشهادته في الخال » وأمر الناس بالصيام قبل أن تمضي مهلة 
المسألة » ويدل عليه قوله اكت : « المسلمون عدول بعضهم على بعض , إلا محدود في 
فرية » . وهذا يدل على أن عدالة الإسلام تكفي . 

. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. 701807 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه 558/7 برقم 7508 ء ومسلم 1951/4 برقم‎ 
. برقم 5/7/ . فقد روياه موقوفًا على عمر‎ ١48/4 والسنن الكبرى للبيهقي‎ » 44/١ انظر : مسند أحمد‎ )7( 


كتاب أدب القاضي 


»ةه4./م١١؟‎ 


وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الكتاب المشهور في القضاء وقال فيه : 
١‏ المسلمون عدول بعضهم على بعض ؛ إلا مجلود في حد © (© . وهذه قصة مشهورة في 
الصحابة ؛ لأن المسألة عن الشهود أمر لم يكن في زمن السلف . قال ابن سُّئئمة : أنا 
أول من سأل عن الشهود ؛ فلم يكن أحد يتحرى 29 . ولو كان ذلك شرطًا لم يتركه 
من تقدمه . 

ولأن الظاهر من أمر المسلمين الصحة ؛ ولأنهم لم يركبوا ما لا تسوغه الشريعة » وقد 
ندبه إلى اعتقاد ذلك فيهم » وجمل أمورهم عليه . ومن حصل له هذا الضرب من 
التعديل ؛ لم يعتبر معه تجويز ما يخالفه » كمن عدل للحاكم في زمانه » ثم شهد بعده . 

ولأن الظاهر أن الإنسان يبلغ غير مرتكب الكبيرة مع بلوغه » فيستفيد عدالة في تلك 
الحالة » وجواز أن يحدث غير ذلك لا يعتبر ء كمن عدله الحاكم في زمان » ثم يشهد 
بعذه . 

- ولا يازم إذا طعن ؛ لأن العدالة حاصلة » وقد صار البحث حثًّا له 
بمطالبته . ولا تلزم الشهادة بالحدود والقصاص ؛ لأنا لا نكتفي فيها بالعدالة حتى توجد 
عدالة بصفة » كما يعتبر شهود بصفة . 

ولأنهما لو حضرا عقد النكاح انعقد بشهادتهما . فلم يقف الحكم بشهادتهما على 
البحث عن عدالتهما كمن عدله القاضي مرة . 

5 - فإن نازعوا في الوصف ؛ فالدليل عليه إجماع الأمة على عقده من غير 
بحث عن حال من يحضره ولا مسألة عن باطن حاله [ ... ] © . 

ولأن كل صفة لا تعتبر في الشاهد كالمسألة الثانية . 

ولأن من جاز أن يقيل قوله إذا بحث عن باطنه » جاز أن يقبل قوله من غير بعحث 
كاتخبر . والدليل على أن هذا الأصلٌ : أن الأمة أطبقت على قبول أخبار النبي يللله 
فيمن ظاهره الخير » ولم يبحث أحد من الناس عن باطن الرواة ولا يسأل عنهم » فمن 


.016 برقم‎ 3١5/4 أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 

(1) أخرجه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 1 »؛ وعبارته : عن ابن شبرمة قال : أول من سأل في 
السر أنا ء كان الرجل يأني القوم إذا قيل له : هات من يزكيك . فيقول : قومي يزكونني . فيستحي القوم 
فيزكونه » فلما رأيت ذلك » سألت في السرء فإذا صحت شهادته قلت : هات من يزكيك فى العلانية . 
(؟) توجد هنا إحالة على هامش ( ص ) بمقدار كلمة » لكنها مطموسة . ْ 


البحث عن عدالة الشهود ؟١‏ عه" 


زعم أنه لا يقبل الأخبار إلا من بحث عن عدالته » خالف الإجماع . 

/4.1” - احتجوا : بقوله تعالى : 9 وَأَقَِدُوأ وق عَدَلٍ ينيد # 2 . وقا 
«ؤممّن يَصَوْنَ من َكَل # 29 . 

- قلنا : ذوا العدل ممن جعلت له عدالة » ومن كان مسلمًا » فله عدالة 
الإسلام . وإثما تزول بمخالفة الدين » وذلك لا يعلم » فالعدالة باقية . 

كذلك قوله : *9 مهن رون # 09 . المسلم الذي لم تظهر منه حرمة مرضي ؛ لأن 
اله تعالى ذكر هذا في حال التحمل . ولا خلاف أن عدالة الباطن لا تعتبر حال 
التحمل , ؛ فعلم أن المراد بذلك عدالة الظاهر . 

8 - قالوا : روي أن رجلين شهدا عند عمر » فقال لهما : أني لا أعرفكما » 
ولا يضركما أني لا أعرفكما » فأتياني بمن يعرفكما . فجاءا برجل » فقال له : 
أخرتهها؟ كثال » بع هال : أكنت مدومااق الكت الى فى يه جرافر لبان + 
ققال : لا » فقال : كنت جارهما تعرف صباحهما ومساءهما ؟ ققال : لاء فقال : 
أعاملتهما بالدنانير والدراهم التي بهما تقطع الأرحام ؟ قال : لاء قال : ابن أخي » إنك 
لا تعرفهما 29 » قالوا : وهذا يدل على أن البحث والسؤال واجب . 

6- قلنا : إنه حكاية حال » يحتمل أن تكون الشهادة في الحدود وهو الظاهر 
اقلت من الشهود التعديل » ولو كان هناك خخصم لالتمس منه التعديل . فلما 
التمس ذلك من الشاهد , دل على أن الشهود هم المدعون » وذلك لا يكون إلا في 
الحدود . على أن كتاب عمر إلى أبى موسى أظهر وأشهر» فيجب أن يرجع إلى ظاهر » 
ويحمل هذا على الحدود وذلك على بقية الحقوق . 

19 - قالوا : عدالة مشروطة في الحكم بالشهادة » فإذا جهل الحاكم باطنها 
وجب السؤال عنها » أصله : عدالة الشهود في الحدود . 

5 - قلنا : جحود المشهود عليه بسبب الحد طعن على الشهود » والطعن إذا 
حصل في غير الحدود وجبت المسألة » وليس كذلك الشهود في سائر الحدود . 

ولأنة ليس :يطعن > بواز أن يصدق الشهود . ريصدق الخصم بأن يكون الدين قد 
)١١(‏ سورة الطلاق : الآية ؟ . (١؟)‏ سورة البقرة : الآية 785 . 
(') سورة البقرة : الآية 787 . 

(4) انظر : التلخيص الحبير ٠55/4‏ برقم 5115 وعزاه البيهقي . 


">41 


كتاب أدب القاضى 


قضِي أو أيرأ ذمته والعقد قد فسخ . 

ولأن الحدود قد اعتير فيها من الاحتياط ما لم يعتبر في غيرها » فيجوز أن تحصل 
عدالة الظاهر ويقف الحكم على معنّى أخر » كما يحصل العدد الذي يقطع به في 
الحقوق » فتعتبر زيادة عدد أو صفة ليحكم به في الحدود . 

- قالوا : كل عدالة وجب السؤال عنها إذا طعن الخصم وجب » وإن لم 
يطعن » كالعدالة في الحدود . 

4 - قلنا : إذا طعن الخصم » صارت المسألة حمًّا له » وإ لم يثبت قبل طعنه ) 
كما أن العيب إذا ثبت وجب الرد به » فإذا ادعى البابع رضا المشتري » وجب على 
. الحاكم أن يسأله عن ذلك , ولو لم يَدّعَ » لم يسأل . 

6 - قالوا : يجب عليه أن سال عو الهج كقاررف عو نال 

5 - قلنا : لا نسلم هذا ؛ لأن الظاهر أنه من أهل دار الإسلام » وإذا لم تكن 
هناك أمارة الكفر لم يجب السؤال » وكذلك الحرية لا تحتاج أن يسأل عنها . فإذا طعن 
الخصم بالكفر أو ادعى الرق » وجب اعتبار ذلك كما يعتبر في العدالة . 


نتن فنا 


قبول الترجمة في الشهادة ا بللب-بب-ببيا-ايبيبب(بإب-ببيبيببيبييسس 584/119 
||||| مسالة 
قبول الترحجمة في الشهادة 


417 - قال أبو حنيفة كله : يقبل تعديل الواحد وترجمته » إذا لم يفهم القاضي 
لسان الشهود أو لسان الخصم (" . 

4 - وقال الشافعي كيه : لا يقبل في الترجمة والتعديل إلا قول اثنين . قالوا : 
ويعتبر في التعديل لفظ الشهادة » ولا يقبل تعديل والد لولده . واختلفوا في رسل 
القاضي في المسألة عن الشهود » ققال الإصطخري : يشهد الرسول ؛ لأن با يصح 
عندهما من قول الجيران . وقال ابن شريح : يستدعي القاضي اثنين من الجيران يسمع 
قولهما (© . 

مم - لنا : أن الترجمة والتعديل خبر وليس بشهادة » بدلالة أن الترجمة تقبل 
في شهود الخصم » » والشهادة على النفي لا تصح ء : وتصيح الترومة عن الشهود بر 
تحميل . ولو كان قول المترجم شهادة » احتاج إلى تحميل شهود الأصل . 

ولأن قول المترجم يقبل في إقرار المقرء ولو كان شهادة لم يقبل مع الاعتراف ؛ لأن 
الشهادة تسمع مع النفي 5 

ولأن قول المترجم يقبل أن المقر أقر بالزنى ويقام عليه الحد » ولو كان شهادة لم يقبل 
إقراره . 

ولأن القاضي استفاض عنده التعديل ؛ جاز له أن يعمل به » ولو كان بما يثبت 
بالشهادة لم يجز أن يعمل عليه خيرًا . 

ولأن الاستيفاض 29 كالأموال والساعات » وهذا لا شبهة فيه » لأنا نقطع بعدالة 
السلف » وطريق ذلك علمنا اياهم بالخبر . وإذا ثبت أن التعديل والجرح خبر » لم يشرط 


)١(‏ انظر : الهداية مع فتح القدير 87" وعبارته : وإذا كان رسول القاضي الذي يسأل عن الشهود واحدًا 
جاز والاثنان أفضل وهذا عند أبي حنيقة وأبي يوسف . وقال محمد رحمهم اللّه : لا يجوز إلا اثنان والمراد 
منه المزكي . وعلى هذا الخلاف رسول القاضي إلى المزكي والمترجم عن الشاهد . وانظر أيضًا : المبسوط 5/١5‏ . 
(؟) انظر : نهاية المحتاج 51/8؟ » ومغني الحتاج والأم /١1؟؟‏ وعبارته :.وإذا تحاكم إلى القاضي 
أعجمي لا يعرف لسانه يقبل الترجمة إلا بشاهدين عدلين يعرفان ذلك اللسان لا يشكان فيه . 

. غير واضحة فيْ, جميع النسخ‎ )7١ 


4ه كتاب أدب القاضي 


فيه عدد كأخبار النبي اظتتة . 

5 - ولأن من جاز أن يقبل قوله في الخبر عن النبي الل » جاز أن تثبت 
التزكية والترجمة بقوله » أصله : الإثبات . 

ولأن التزكية معتّى يقف الحكم عليه » فجاز أن يقبل قول الواحد فيه كالخبر عن 
رسول الله . ولا تلزم الشهادة ؛ لأن شهادة الواحد تقبل عندنا في رؤية الهلال والولادة . 

60 - احتجوا : بأنه يقبل ما غاب عن الحاكم إليه فيما يختص بالحكم بين 
المتخاصمين أو فيما يجب عليه سماعه من المتخاصمين » فوجب أن يكون من شرطه 
العدد » أصله : الشهادات . 

- قلنا : يبطل بالخبر عن النبي الئل في الحادثة المتنازع فيها . 

549 - فإن قيل : سماع الخبر لا يختص بالحكم » بل يجب سماعه لمعرفة 
الشرع . 

4 - قلنا : وكذلك التزكية يسمعها القاضي للحكم وليصل خبر المزكي عن 
رسول الله وليقلده القضاء وليقتمنه على الأموال . وأصلهم : الشهادة وهى غير مسلم ؛ 
لأن العدد قد يعتبر فيها عندنا وقد لا يعتبر . 

ولأن الناس بالشهادة » ولو استفاض لم يجز للقاضي العمل عليه حتى يشهد به » 
فجاز أن يكون فيه ما شرطه العدد والتزكية إذا استفاضت جاز أن يعمل عليها » فكذلك 
لم يكن من شرطها العدد . 

6 - قالوا : لو عدله اثنان وجرحه واحد » كان التعديل أولى » فلو كان الجرح 
من الواحد صحيجحا » تقدم الجرح على التعديل » كما لو جرحه اثنان وعدله اثنان . 

- قلنا : إنما قدمنا التعديل ؛ لأن قول الاثنين يقبل شهادةً وحبرًا » وقول 
الواحد يقبل خبرًا لا شهادة » فكان قول من يقبل قوله في الوجهين أولى . وإنما عدله 
اثنان وجرحه اثنان فكل واحد من القولين يقبل خبرًا وشهادةٌ فتساويا » فقدم الجرح ؛ 
لان الجارح عرف ما خفي على المعدل . 


ا« 


تعديل المرأة والعبد والمقذوف املاب ب بس ”37 اله >" 
||| مسالة 


0م م - قال أصحابنا [ رحمهم اللّهِ ] : تعديل النساء مقبول . وذكر الخصاف أنه 
يقبل تعديل العبد والمحدود في القذف (2 . 

وقال الشافعي ييل : لا يقبل قول النساء في تعديل (© . 

وهذا مبني على أن التعديل خبر » فيقبل فيه قول النساء كالخبر عن رسول الله كلد ؛ 
لأن قولهن يقبل في الشهادة مع الرجال ؛ فجاز أن يقبل في التعديل كالرجل . 

ولأن ما لا تؤثر فيه الشبه » يقبل فيه قول النساء كالأموال . 

ولأن قولهن مقبول في الخبر عن رسول الله ميد » فجاز أن يقبل قولهن في التعديل 
والجرح كالرجال . 

مم - احتجوا : بأن التعديل والجرح شهادة » وشهادة النساء لا تقبل عندهم إلا 
فيما كان المقصود منه المال أو لا يطلع عليه الرجال . 

وم مم - قلنا : هذان أصلان قد دللنا على إبطالهما . 


+ # د 


)١(‏ انظر : البدائع ٠‏ وعبارته : وعلى هذا الخلاف حرية المعدّل وبصره وسلامته عن حد القذف أنه يسر 
شرط عندهما فتصح تزكية الأعمى والعبد والمحدود في القذف . وعند محمد شرط . فلا تصح تزكيتهم . 
وقال أيضًا : وأما الذكورة : فليست بشرط لجواز التركية » فتتجوز تزكية المرأة إذا كانت امرأة تخرج لحوائجها 
وتخالط الناس فتعرف أحوالهم . 

)١(‏ انظر : الأم 1ه وعبارته : تموز الشهادة على الشهادة ولا يجوز أن يشهد على شهادة الرجل ولا المرأة 
حيث تجوز إلا رجلان » ولا يجوز أن يشهد على واحد منهما نساء مع رجل وإن كان ذلك في مال . وانظر 
أيضًا : مغني المحتاج 785/1 . 


1 كتاب أدب القاضي 


||| مسائة : 


الاكتفاء بقوله : هو عدل 


8+6 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال المزكي : فلان عدل . اكتفى 
القاضي بذلك في التعديل » وكذلك إذا قال : ما علمتث إلا خيدا © . 

- وقال الشافعي كله : لا يقبل في التعديل حتى يقول : عدل علي 
ولي 2 . وقال الإصطخري : هذا تأكيد » ويكفي أن يقول : هو عدل . وقال المروزي : 
لا بد أن يقول : هو عدل لي وعلي . 

لنا : ما روى وكيع عن مسر عن حبيب بن أبي ثابت قال : سأل عمر رجلا عن 
رجل » فقال : لا أعلم إلا الخير . فقال : حسبك © . 

وروى الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير : قال ابن عمر : إذا أنعم أن يمدح الرجل 
قال: ما علمت إلا خيرًا . 

ولأن قوله : هو عدل . يجمع سائر أسباب العدالة » وقوله : علئٌ ولي : تفسير لما 
اشتملت عليه العدالة » وذلك لا يجب بيانه » وإذا قال : ما علمت إلا خيرًا . فقد نفى 
ها سوى الخير وأثبت الخير » وهذا معنى التعديل . 

9م مم - احتجوا : بأن قوله ؛: عدل . مجمل يحتاج إلى البيان . 

#م4 مم - قلنا : ليس كذلك » بل هو مفسر ؛ لأن العدل من يجب قبول قوله 
ويسكن إلى أمانته » فإن وجد التفسير بقوله : لي وعلئ . وجب بسائر صفاته . 


ع # 


)١(‏ انظر : العناية 81/1م"٠‏ وعبارته : ثم قيل : لا بد أن يقول المعدل : هو عدل جائز الشهادة ؛ لأن العبد قد 
يعدل . وقيل : يكتفي بقوله : هو عدل ؛ لأن الحرية ثابتة بالدار وهذا أصح . 

(؟) انظر : الأم 1١١/5‏ وعبارته : ولا يقبل التعديل إلا بأن يوقفه المعدل عليه فيقول : عدل علي ولي . وانظر 
أيضًا : مغني المحتاج 5/5.” 2 7017 . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠١4/0‏ . 


الجرح المبهم 00 


||| مسئة 


حم 


الجرح الجرح المبهم 


دلق - قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : : يستحب للمزكي | إذا أراد اجرح أن 
يقول : الله أعلم به . ولا يبين سبب الجرح » فإن بين وقال : ليس بعدل » أو هو فاسق . 
ليكيل القاضي الشهادة اعون : إذا عدل الرجل عند القاضي لم يقبل جرحه 
مجملا حتى يبين سبب الجرح ” 

000008 

45 مم - لنا : أن الواجب الستر على عورات المسلمين » وإنما يحتاج المزكي إلى 
بدل التعديل حتى لا يقضي القاضي بقول من لا يجوز قبول قوله في شهادته » فلا يجوز 
قبول قوله . 

ولأنهم إذا قالوا : هو عدل جائز الشهادة لي وعلي . قبل القاضي ذلك» وإن لم 
يفسر . والمعنى الذي تثبت به العدالة كذلك إذا قال : هو فاسق . 

410 7" - احتجوا : بأن الناس مختلفون في التفسيق » فيجوز أن يكون فسمًا عند 
0 

+" - قلنا : وكذلك يتباينون في التعديل » » فيكون الرجل عدلًا عند المركي » 
ام ثم قال : هذا لا يصح ؛ لأن المعاني المختلف في تأثيرها في 
الشهادة معروفة » والواجب حمل أمر المزكي على الصحة . 

ولأنه لا يحمل القاضي ما يعلم أنه لو فسره لم يؤثر عنده » كما يحمل أمره في 
التعديل على الصحة » وأنه لا يحمل ما يجوز ألا يكون تعديلا عنده . 


# ## ب 


» وعبارته : ومن عرفه بالفسق » سكت » ولا يكتب احترارًا عن الهتك‎ 5١7/4 انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 
. ويقول : الله أعلم . إلا إذا عدله غيره وخحاف أن يحكم القاضي بشهادته » فحيشذ يصرح به‎ 
(؟) انظر : الأم 777/5 وعبارته : والجرح خفي فلا يقبل لخفائه ولما وصفت من الاختلاف إلا بتصريح‎ 
الجا‎ 

جارج . 


كتاب أدب القاضي 


مه 


||| مسالة 


قضاء القاضى بما علمه قبل الولاية 


- قال أبو حنيفة كك : ما علم القاضي قبل ولايته أو بعد ولايته في غير 
عمله » لا يجوز أن يقضي به 20 . 

- وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : يجوز أن يقضي به . وبه قال 
الشافعي يزه في أحد قوليه 29 . 

49- لنا : أن تحمله شهادة ؛ لأنه لا يملك الحكم به عند سماعه » فلا يجوز أن 
يحكم به كما لو كان حاكمًا فيمتنع الإقرار ثم عزله قبل الحكم . 

ولأن الإقرار حكم لا يملك الحكم به عند سماعه » فلا يملك الحكم به وإن ولي 
الحكم » أصله : إذا 29 سمع البينة . 

0 - فإن قيل : لا تكون بينة إلا بعد الدعوى » ومن ليس بقاض لا يسمع الدعوى . 

7448 - قلنا : لو سمع الشهود يشهدون عند قاض بعد الدعوى » ثم ولي 
القضاءء لم يجز الحكم بذلك السماع » وإن كانت يبنة صحيحة . 

ولأن القول معتّى لو طرأ بعد الإقرار » منع الحكم به فإذا [ ... 29 السماع منع 
الحكم به ع 9© كالجنون والغفلة . 


4 - احتجوا : بقوله تعالى : 39 وَلَا تَقَفُ ما لس لك بي عل # ©" . 


)١(‏ انظر : رد المختار ه/479 وعبارته : فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد » ثم ولي » فرفعت إليه تلك 
الحادثة أو علمها في حال قضائه في غير مصره ثم دخله فرفعت » لا يقضي عنده . وقالا : يقضي . وكذا 
الخلاف لو علم بها وهو قاض في مصره . 

(؟) انظر : الأم */784؟ وعبارته : واختلف الناس في علم القاضي » هل له أن يقضي به » ولا يجوز فيه إلا 
واحد من قولين . وانظر أيضًا : مغني المحتاج “/7517 وعبارته : والأظهر أنه يفضي بعلمه ولو علمه قبل ولايته 
أو غير محل ولايته وسواء أكان في الواقعة بينة أم لا 

(؟1) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(4) يوجد هنا طمس في هامش ( ص ) بمقدار كلمتين . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(1) سورة الإسراء : الآية *” . 


قضاء القاضي ما علمه قبل الولاية اسسسبسسسسبلبلككبببِإ-ي يس #/56468" 


ه44 - قلنا : هذا نهي عن اتباع ما ليس يعلمه » وأما اتباع ما يعلمه فهو دليل 
الخطاب . ولأن عندنا يتبع علمه فيشهد به » وليس في الآية ما يدل على جهات 
الاتباع . 

5 - وقوله تعالى : «3 كوأ من تس 4 ”") . يدل على القيام بالقسط ء 
وعندنا يقوم بأن يشهد به وهذا هو المراد . ولأنه قال : شهد الله . 

ا 4 ؟” - قالوا : روي عن عبادة بن الصامت أنه قال : بايعنا النبي: 8 بالسمع 
ا و ع - أو نقوم - باحق حيث 
كنا لا نخاف في الله لومة لاثم ” 

00000 
يعلم » والكلام في إمضاء الحكم » وليس يدل الخبر عليه . 

8" - قالوا : روى أبو سعيد الخدري أن النبى عَكَمٍ قال : ( لا يمنع أحدكم هيبة 
الناس أن يقول في حق إذا رآه أو سمعه ) ©" . 

.م4" - قلنا : عندنا يقول الحق بشهادة » ولا يتهيب الناس فقد قلنا : بظاهر الخبر . 

9ه - قالوا : روت أم سلمة عن النبي اخ أنه قال : ١‏ إِنما أقضي بينكم على 
00 

؟ه4هم - قلنا : النبي كان يملك الحكم عند هذا القول . وقوله : ( بما أسمع ) . 
يقتضي ما يقبل من السماع . 

موه بم - قالوا : لأنه حاكم عالم يصدق المدعي فيما يدعيه » فإذا سأله أن يحكم 
به ؛ جاز له الحكم » أصله : إذا علم به في ولايته . 

وه +" - قلنا : يبطل بالحدود وبما علم من حقوق والده وولده . 

ا ل ا ا 

ده4 مم - قلنا : أمره بالستر لم بمنع الحكم بالشهادة » كذلك لا يمنع بعلمه ؛ 


. 4 سورة المائدة : الآية‎ » ١1" سورة النساء : الآية‎ 01١ 
. "1/1/4 أخرجه البخاري في صحيحه 7017/4 برقم‎ )١( 
5/7 أخرجه أحمد في ماده‎ )1( 

(4) أخرجه أحمد في مسنده 701//5 . 


هه كتاب أدب القاضي 


لأنهما سواء عندهم . والمعنى فيما علم حال القضاء » أنه يملك الحكم به عقيب علمه . 
وفي مسألتنا لا يملك الحكم به عند العلم ولا حال القضاء يجوز أن يحكم بسماع البينة 
قبلها » فيجوز أن يحكم بالإقرار ما قبل القضاء » فلو سمع البينة لم يملك الحكم بها بعد 
الولاية كذلك الإقرار . 

لاه4؟" - قالوا : لو سمع رجلا يطلق امرأته ثلانًا أو يعتق أمته ثم ولي القضاء ع 
وجحد الرجل » هل تسلم إليه الزوجة والأمة حتى يطأهما وطأ حرامًا ؟. 

4 - قلنا : بل يحول بينه وبينها » ولا يحكم بالطلاق ولا العتق . 

4" - قالوا : لو علم عدالة الرجل » ثم ولي القضاء » جاز أن يحكم بشهادته لما 
علمه منه قبل ولاية القضاء . 

- قلنا : ليس هذا حكم بالعدالة ؛ لأن القاضي لا يقضي بها » وإنما يقضي 
بالشهادة إذا كان الشاهد بصفة مخصوصة ء فلا فرق بين حصول العلم بالصفة في تلك 
الخال أو قبلها » كما أنه يحكم بما سمعه من أخبار النبي يلل ولو (© سمعها حال 
الولاية أو قبلها ؛ لأن الخبر لا يحكم به وإما يحكم بالدعوى إذا كانت على صفة 
وجعلت الصفة قبل الحكم . 


#8 # 


. ساقطة من ( م ) ؛ ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش » ولكنها مطموسة‎ )١( 


قضاء القاضي بما علمه قبل الولاية في الحدود سس لسلسسسسس 9 1/أهةة" 
||||||| مسالة 


قضاء القاضي بما علمه قبل الولاية قي الحدود 


6 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز للقاضي أن يقضي بما علمه في 
حال القضاء إلا في الحدود 20 . 

65 - وقال الشافعي كير : لا يجوز . في أحد قوليه 9©) , 

ليف > لنا : أنه لو لم يقبل قوله » يجوز الاقتصار على قاض واحد ؛ لأن ذلك 
ا نر تان الخترة . الارى أن لش لسرن وين لو اطاط ور 
أحدهما ثم يجحد الآخر» فلا يقبل قوله ؛ لأنه أقر فلما اقتصر على قاضٍ واحد في سائر 
الأعصار دل على أن قوله مقبول . 

ولأن قوله مقبول في مذهبه وفي عدالة الشاهد » وصحة الحكم تقف على ذلك » 
كذلك يقبل قوله في إقرار المقر ؛ لأن صحة الحكم تقف عليه . 

4 - احتجوا : بأنه قضى بعلمه » فلا يجوز كالحدود . 

- قلنا : الحدود هو الطالب بها والمستوفى لها » فلا يقبل قوله فيها كحقوق 
نفسه . وليس كذلك ما سواها ؛ لأن الاستيفاء لا يثبت له ؛ فجاز أن يرجع إلى قوله 
فيها كما يرجع إليه إذا أخبر بعدالة الشهود . 


# د 


)١(‏ انظر : غمز عيون البصائر ؟/١١"‏ » 7١‏ وعبارته : الإمام يقضي بعلمه في حد القذف والقصاص 
والتعزير » كذا في السراجية . وفي التهذيب : يقضي القاضي بعلمه إلا في الحدود والقصاص 3 

زهة أنظر : مغني اتاج هله : والحد يدرأ بالشبهة » ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح بناءٌ على 
أنه لا يقضي بعلمه في حدود اللَّه . 


كتاب أدب القاضى 


- 1 


||| مسالة 36 


قضاء القاضى بعلمه في الحدود 


5 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود 
استحسانًا 29 , 

417" - وقال الشافعي كته في أحد قوليه : يجوز أن يقيمها بعلمه 9© . 

8 - لنا : قوله تعالى : «إ وَالِينَ يبون التحستت ثم ل بأو يريم شْبَنَه تالور 
َمْينَ جره # 27 . فدل على أن القاضي يقيم الحد على القاذف إذا عجز عن الشهادة » 
وإن كان يعلم صدق القاذف . وقال عَم في قصة امرأة هلال بن أمية : « إن جاءت به 
على صفة كذا ؛ فهو لشريك بن سحماء ) . فجاءت به على الصفة المكروهة » فلم يقم 
الحد عليها 2 . ولو جاز أن يقيم الحد بعلمه لأقامه » ويدل عليه إجماع الصحابة . 

وروي عن أبى بكر أنه قال : لو رأيتُ رجلا أتى حدًّا من حدود الله » لم أقم عليه إلا 
أن يشهد عندي شهود © . 

وروي أن عمر شاور عبد الرحمن بن عوف فقال : أرأيت لو رأيت رجلا يأتى حدًا 
من حدود الله تعالى أكنت تقيمه ؟ قال : لاء حتى يكون معك غيرك . فقال : وأنا 
أرى مثل ذلك 9 . وروي أن معاوية سأل ابن عباس » فأجاب بمثل ذلك ©© . ولا 
يعرف لهم مخالف . 

ولأنه حق استيفاؤه إليه » فلا يكون عليه فيه حجة » أصله : حقوق نفسه . 

ولأن المطالبة بها إليه » فقوله فيها ليس بحجة كقول الوكيل . 


)١(‏ انظر : المبسوط ٠١5/15‏ وعبارته : وإذا رأى القاضي وهو في مجلس القضاء أو غيره رجلا يزني أو 
يسرق أو يشرب الخمر » ثم رفع إليه » فله أن يقيم عليه الحد في القياس . ثم قال : وفي الاستحسان : لا يقيم 
عليه الحد . 

(؟) انظر : مغني الحتاج © وعبارته : والحد يدراً بالشبهة ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح » 
بناءٌ على أنه لا يقضي بعلمه في حدود اللّه . 

١؟)‏ سورة النور : الآية 4 . 

(4) أخرجه البخاري صحيحه ١/9/4‏ برقم 447١‏ » ومسلم ١١74/5‏ برقم ١495‏ . 

(ه ->02) أخخ رجه ابن حزم في امحلى ١ه‏ . 


قضاء القاضي بعلمه في الحدود ١/ناوةح"‏ 


وو مم - احتجوا : بأن الشهادة تثبت الظن » ويجوز أن يحكم بها » فلأن يحكم 
بالعلم أولى . 

.ع «م - قلنا : الظن في قوله مائة عبد أقوى من الظن في شهادة حرين » ثم يجوز 
أن يحكم بقول الحرين ولا يقضي بقول العبيد مع قوة الظن . 

وغ مم - فإن قيل : إن كان لا يقتضى بعلمه ؛ لأن الاستيفاء إليه » فيجب ألا 
يحكم فيها بالبينة كما لا يقضي في حقوق نفسه . 

بوب مم - قلنا : حكمه بالشهادة والإقرار موضع تدعو الحاجة إليه » إذ لو نقض 
بذلك لم يمكن ثبوتها أبدًا . وحكمه بعلمه فيها لا تدعو إليه ضرورة » فأما حقوق 
نفسه : فلا حاجة تدعو إليها » لأنا إذا لم نجوز حكمه فيها » أمكن أن يحكم فيها الإمام 


أو يحكم قاض غيره . 


كذ اتنا 


كتاب أدب القاضى 


500 


||| مسالة 


حكم القاضي على غائب 


يفف دقال أميحابنا و رهم اللدا] : لا يجوز للقاضي أن يقضي على غائب 
حتى يحضر » أو يحضر من يقوم مقامه بأمره » أو من يقوم مقامه حكمًا © . 

4 ؟” - وقال الشافعي ينه : يجوز القضاء على الغائب عن المصر بالبينة » وإذا 
كان فيه حاضرًا فيه وجهان 29 . 

وبع وم - لنا : ما روي أن النبي كد قال لعلي طفه ضيه حين بعثه إلى اليمن : « لا تقض 
لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر ) (© . وهذا نص في منع الحكم على الغائب ؛ لأنه 
ل 

+4 +" - قالوا : روي أنه قال : ( إذا حضرك الخصمان وإذا جلس إليك الخصمان ) . 

ببع«م - قلنا : لا يخلو إما أن يكونا خبرين أو خخبر وأحد » فإن كانا خبران 
استعملناهما وقلنا : إذا حضرا » لم يجز القضاء لأحدهما قبل سماع قول الآخر بأحد 
الخبرين » وإذا غاب أحدهما لم يقض بالخبر العام الآخر . وإن كانا خبرًا واحدًا » 
فالأشبه أن يكون أصله يريا #.لأنه عام » والراوي يجوز أن يسمع العام فيروي الخاص ؛ 
لأنه بعض ما سمع » ولا يجوز أن يسمع الخاص فيروى العام لأنه كذب . 

ولأن الخبر الذي رووه دليل عليهم ؛ لأنه جعل العلة التي يجوز القضاء معها سماع 
قول الآخر» وما بعده للغاية بخلاف ما قبلها » فاقتضى الخبر أنهما إذا حضرا فسمع 
الدعوى وغاب المدعى عليه قبل سماع قوله أنه لا يجوز القضاء » وهذا حلاف قولهم . 

ولأن النبي عَلِنٍ إذا منع أن يقضي للمدعي إذا حضر خصمه قبل سماع قوله مع 
ا 
يحكم على الغائب مع أنه لم يعرف ما عنده من الطعن والاعتراض أولى . 


)١(‏ انظر : البدائع 5/19 وعبارته : وأما الذي يرجع إلى المقضي عليه فحضرته حتى لا يجوز القضاء على 
الغائب إذا لم يكن عنه خخصم حاضر . 

(؟) انظر : مغني امحتاج وعبارته : وإنما يسمع الدعوى ويقضي بها على الغائب إن بين المدعي ما 
يدعي به وقدره ونوعه ووصقه » وقال : إني طالب بحقي . وكان للمدعي بيئة ولو شاهدًا وييئًا . 

(1) أخرجه أحمد في مسنده 145/١‏ ء والحاكم في المستدرك ١١8/4‏ برقم 7١58‏ . 


حكم القاضي على غائب سسسستسسس سس ب سس 1 8688/1" 

+" - قالوا : قوله : « إذا حضرك الخصمان » فلا تقض لأحدهما ) . دليله إذا 
غاب أحدهما قضى للآخر قبل سماع قول خصمه . 

4 - قلنا : ليس من أصلنا القول . ولأنا بينا أن ذكر حضور الخصمين تنبيه 
على حال غيبة أحدهما من حيث الأولى . 

. ) قالوا : قوله : « ولا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر‎ - ١ 
. يقتضي حضورهما ؛ لأنه سماهما خصمين » وذلك لا يكون مع عدم اللخاصمة‎ 

5 - قلنا : لم يرد يليد حقيقة الخاصمة ؛ لأنه سماه خصمًا قبل أن يستمع 
قول المدعى عليه » ويجوز أن يقر فلا يكون خخصمًا مع أنه أراد المجاز دون الحقيقة ) 
ويدل عليه قوله ميد « البينة على المدعى ؛ واليمين على المدعى عليه ) (23 . فأثبت البينة 
في جهة المدعي » ولا يكون مدعيًا حتى يجحد خصمه » ونحن لا نعلم أن الغائب 
ينكرء فلا يكون الحاضر مدعيًا فلا تسمع بينته . 

ولأن البينة معبّى يختص بالحاكم » فغيبة الخصم تمنع الحكم بها ابتداء » أصله : اليمين . 

م4١"‏ - فإن قيل : اليمين حق المدعي » لا تثبت إلا بمطالبته » فلا يحكم بها [ في 
غيبته ؛ لأنه مستحق » لها كما أن البينة لما كانت حمًا للمدعي لم تثبت مع غيبتهع © . 

4 - [ قلنا : وقد تككون اليمين ... 27 أقام البينة مع غيبة ... ©) وهذه 
الو 1 

ولأن اليمين قد تكون عندهم حمًّا للمدعي إذا نكل خصمه عن اليمين » ثم لا نسمع 
هذه الحجة مع غيبة خصمه . 

م" - فإن قالوا : إنما تكون اليمين حجة » إذا نكل المدعى عليه . 

8 - قلنا : وكذلك البينة إنما تكون حجة إذا كان هناك خخصم جاحد » فأما 
إذا كان مقرًا : فليست بحجة » ونحن نجوز أن يكون مقرًا . 

ولأن صحة الحكم تتعلق بمقضي عليه » فإذا منعت غّيبة المقضي له الحكم ابتداءً » 


. 10:54 أخرجه الترمذي في ستنه 557/7 برقم 117841 ء والبيهقي في السنن الكبرى 1/5/8؟ برقم‎ )١( 
. ] (؟) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ ابتداعٌ » وهذه اليمين من حقوق المدعى عليه » وقد استوفاها القاضي مع غيبته‎ 
. ) ه) يوجد هنا طمس في هامش ( ص‎ - ١ 

() ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


كتاب أدب القاضى 


هه" 


كذلك غيبة المقضي عليه يجب أن تمنع ابتداء الحكم . 

ولأن تعلق البينة بالقضاء عليه آكد من تعلقها بالمدعي ؛ بدلالة أنه ليس في الأصول 
بينة إلا على مدعٌى عليه » وقد يكون بينات لا مدعي لها وهي البينات إذا قامت 
بالحدود » فإذا أثرت عند المدعي في الحكم ابتداءٌ » فلأن يؤثر غيبة المدعى عليه أولى . 

م 8" - فإن قيل : صحة الحكم يعتبر فيه المدعي والمدعى عليه » والعين المدعاة لا 
يجب إحضارها لسماع البينة عليها » ثم غيبتها لا تمنع سماع البينة . 

4" - قلنا : إذا غابت العين المدعاة فإن البينة [ تسمع عندنا على قيمتها وهي 
الدية . 

8 - فإن قيل : غيبة ... 21 ع 29 البينة على كفيله » وإذا حضر الشفيع فادعى 
على المشتري عنه أنه اشترى الدار من يد الغائب » وأقام البينة » قضى بالشفيع على 
الغائب » وبثله لا يحكم له مع غيبته . 

- قلنا : نحن قلنا : إن غيبته تمنع الحكم عليها » وهاهنا وقع الحكم على 
الكفيل والمشتري وتعدى ذلك إلى الغائب » فلم يتوجه الحكم ابتداء عليه » وبمثله نقول : 
إن غيبة المدعي تمنع الحكم له ابتداء » ويجوز أن يتصل الحكم بحق غيره فيحكم له مع 
غيبته كالمشتري إذا ادعى أنه ابتاع هذا العبد من فلان الغائب وهو يملكه » والمودع إذا 
أقام البينة أن هذه الدابة وديعة فى يده لفلان الغائب حتى 29 يأذن له القاضى في الإنفاق 
عليها ويجعل النفقة ديئًا على الغائب . 

9 - فإن قيل : لو حضرا جميعًا لم يجز أن يقضي بالبينة إلا بعد طلب 

5 - قلنا : لا يحكم بها وإن سأله المدعى إلا أن يكون خصمه جاحدًا عند 
السماع والحكم » فإن أقر في إحدى الحالتين لم يتعلق بالبينة حكم » فإذا كان غائبًا » لم 
يعلم جحوده فلا يقضي بالبينة . 

ولانه حق ثبت بالبينة فلا يجوز القضاء به مع غيبية المدعى عليه وعنه من قام مقامه 
كالحدود . 


. يوجد هنا طمس في هامش ( ص ) بمقدار كلمة‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ 
. (؟) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ 


حكم القاضي على غائب بت سس سب ب بإب - سس ؟ 5681/١‏ 
ولأنه حق من حقوق الآدميين » فلا يقضي به ابتداء مع غيبة المقضي عليه كالقصاص . 
ولأن كل حالة لو كان عليها المدعي [ ... (» الحكم إذا كان عليها ع (© منعت 

الحكم عليه كالصغر والجنون . 
ولأن البينة حجة لأحد الخصمين » فلا يقضي بها القاضي مع غيبة الآخر كاليمين . 
ولأن القضاء بالبينة قبل سؤال الخصم عند الدعوى لا يجوز » أصله : إذا كان في 

المصر أو في مجلس القاضي . 

44 8" - قالوا : قال صاحب الإيضاح : إذا كان بحضرة القاضي وسمع البينة ولم 
يسمع الدعوى ؛ جاز في أحد الوجهين . 

84" - قلنا : هذا حلاف الإجماع ؛ لأن القضاة من لدن النبي عه وإلى يومنا 
يُخضِرون قوم واو ساغ الحكم بالبينة » لم يكن للإحضار وإلحاق الضرر بالخصم 
في قطعه عن أشغاله معثى . 

ولأن البينة لا يغبت حكمها في حق المقر» فإذا كان الخصم في مجلس القاضي ؛ 
جاز أن يكون مقرًا فيقضي بأقوى السببين . 

6و" - قلنا : قد يحضر من لا يجوز إقراره مثل الوصي . 

ولأنه لو كان يحضره » بجواز أن يقر له لم يحضره مرة بعد مرة . 

45 8" - فإن قيل : إنه يقضي بالبينة » فإن كان الخصم جاحدًا بقذف 27 , وإن 
كان مقرًا أكد الحكم بإقراره . 

0و4 ام - قلنا : سماع البينة في حق المقر لغو ؛ لأن الإقرار أقوى الحجتين » فلا 
يغبت الأضعف معها » فإذا كان كذلك حكم وهو يجهل السبب الذي تعلق الحكم بهء 
وهذا لا يجوزء كأربعة يشهدون بدين » وقال المركون : اثنان منهم عدلان . لم يجر 
للقاضي الحكم ؛ لأنه يحكم مع جهالة السبب ء ألا ترى أنه لا يدري بشهادة أنهم 
يحكم كذلك في مسألتنا ؟ 

4 - احتجوا : بقوله تعالى «3 يَنْدَاودُ إِنَا جَمَلََكَ خَلِيفَةٌ فى الارض ين 


. يوجد هنا طمس في هامش ( ص ) بمقدار كلمة‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )؟١‎ 
غير واضحة في جميع النسخ‎ )1( 


كتاب أدب القاضي 


ألثاين يللي # 299 . 

86 - قلنا : لا نسلم أن القضاء بالبينة مع جواز إقرار الخصم قضاء بالحق » ولا 
نسلم أنه قضى مع غيبته . ويجوز أن يطعن في الشهود أو يكون له مخلص من البينة» 
فقضى عليه وفوت هذا عليه » فقد قضى بحق . 

. فإن قيل : حجة لا تفوته إذا حضر‎ - "٠ 

١‏ - قلنا : القدح في الشهود لا يسمع عندنا بعد القضاء بشهادتهم » إلا أن 
يقيم البينة أنهم عبيد أو كفار » وما سوى ذلك لا يسمع الطعن بهم . 

ولأنه يحكم عندهم ويدفع إلى المدعي ما يدعيه ‏ فيبعث ويحضر خصمه فيقيم 
حجة تبطل ما دلت عليه البينة » ولا يقدر على الغائب » فيذهب حقه . 

5 - احتجوا : بقوله تعالى : *( كونوا مََدمِينَ الْقِسْل شُبَدله يد 4 2 . 

8 - قلنا : لا نسلم إذا قضى مع غيبته » فقد قام بالقسط ؛ لأن القسط 
التسوية بين الخصمين ٠‏ وألا ينفذ لأحدهما حكم بالتحري » وهذا غير موجود هاهنا 
على ما بينا . 

4" - احتجوا : بقوله كفت : « لو أعطي الناس بدعواهم , لادعى قوم دماء قوم 
وأموالهم , لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » 27 . قالوا : 9 ولكن » لفظة 
موضوعة لإثبات ما بعدها والمخالفة بينه وبين ما قبلها » فصار تقديره : ولكن البينة 
تعطاها الدعوى . 

- قلنا : المدعي من أنكر خخصمه دعواه » وهذا لا يوجد قبل مسألته ؛ لأن 
الخبر يقتضي الحالة التي لم يقم المدعي بينة » كلفه المدعى عليه اليمين » وذلك لا يكون 
إلا عند حضورهما . 

5 - قالوا : روي أن معاوية قال لأبى موسى : أنشدك الله أن رسول الله كات 
كان إذا حضر الخصمان فاتفقا على موعد » فوافى أحدهما ولم يوا الآخر ؛ أنه قضى 
من وافى منهما ؟ قال : نعم . 

ا" - قلنا : لم يرد بذلك كل الحقوق » وإنما أراد بعضها » فيحتمل أن يكون 


. ١86 (؟) سورة النساء : الآية‎ . 5١ سورة ص : الآية‎ )١( 
. 3095٠ برقم‎ 5817/٠١ أخرجه الببهقي في السنن الكبرى‎ )1( 


حكم القاضي على غائب سسيسسي سس سي يسيسحت 9 0689/1 


حضرا فسمع البينة أو الإقرار . وإذا لم يحضر المدعى عليه » قضى للمدعي عند أبي 
يوسف ولم يقض له عند محمد ؛ لأن الخبر يقتضي أن يقضي لكل واحد منهما إذا 
غاب صاحبه » ونحن نعلم أن المدعي إذا غاب لم يجز أن يستحلف المدعى عليه 
ويقضي بتأخير الخصوم » فلم يبق إلا أن يكون المراد : إذا حضر المخصمان 'المدعيان 
للشيء الواحد » فاتفقا لموعد » فحضر أحدهما قضى له ؛ لأنه يستحق الجميع ببينته . 
وإنما يسقط حقه مزاحمة المدعى الآخر له » فإذا لم يحضر قضى للحاضر منها بالجميع . 

- قالوا : روي أن هند امرأة أبي سفيان قال لها النبي علقم : « خذي من مال 
أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف » (© . 

4 - قلنا : هذا كان فتيا ولم يكن قضاءء بدلالة أنه لم يقدر النفقة ولا 
استحلفها أنها لم تستوف نفقتها » وكان حاضرًا فلم يوقف الأمر على مسألته عن 
دعواها . 

» قالوا : روي أن الأنصار ادعوا عند النبي عَكلتيٍ دم عبد اللّه بين سهل‎ - "#٠ 
. © فقضى بالدية على اليهود مع غيبتهم‎ 

69 - قلنا : لم يحضر عند النبي اكَقِوْ ببئة وإنما حضر الخخنصوم » ووجود القتل 
بخيبر اشتهر » فقضى بالشهر وكتب إليهم يخبرهم بالواجب في الشرع . وهذا فتيا 
لاقضاء » يبين ذلك : أنه وداه » هو ولو كان ما كتب به قضاء لم يتحمل الدية © . 

؟وهمم - قالوا : روي أن عمر قال في قصة أُسَيفِع : إنا بائعو ماله غدًّا 29 . 

86م - قلنا : يجوز أن يكون ميئًا » فقام الإمام مقامه في قضاء ديونه » ويجوز أن 
تكون البينة بالديون سمعت أو علم أنه كان حيًا ووعد الغرماء لَيَأمرَه بالبيع . 

4ه بم - قالوا : سماع البينة في حال غيبة المدعى عليه جائز » وكل حالة للخصم 
يجوز للحاكم فيها سماع البينة عليه » يجوز القضاء فيها بالبينة عليه . أصله : إذا كان 
حاضرًا . 

وهام - قلنا : لا نسلم أن هذه بينة مسموعة عليه مع غيبته وغيبة من يقوم مقامه » 


. 5049 أخرجه البخاري في صحيحه ؟/15لا برقم‎ )١( 

١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه 1١١5/7‏ برقم 001" » ومسلم 1191/7 برقم 1535 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١١5/7‏ برقم 601" »2 ومسلم 1191/7 برقم 1039 . 
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 49/5 برقم 1١1١45‏ . 


كتاب أدب القاضي 


حا 


وإنما يسمع القاضي هذه البينة إذا سكل بأن يكتب إلى قاضي البلد الذي فيها الخصم بعد 
سماعها لم يجز القضاء بها حتى تعاد في وجهه . ويبين ذلك أنه يكتب بشهادة من لا 
يعرف عدالته ليعدله المكتوب إليه » ولو كان سمعها على وجه الإشهاد لاعتبر التعديل 
عنده . وإذا كان القاضي يسمعها متحملًا لها ليكتب بها » صار فيها كشاهد الفرع 
الذي لا يحتاج في التحمل [ حضور الخنصم ] © . 

- فإن أسقطوا هذا الوصف . قالوا : سماع البينة جائز » فجاز القضاء بها . 

61" - انتقض بن ادعيت عين في يده ) فأقام البينة أنها لفلان الغائب أودعه 
إياها » هذه البينة تسمع ولا يقضي بها . 

4 - فإن قيل : الدليل على أنها بينة مسموعة وليس تحمل » أن شهود الفرع 
يعتبر فيهم العدد والحاكم واحد . 

48 - قلنا : قول الحاكم يتعلق بالحكم لا يعتبر فيه (© العدد » أصله : إذا قال : 
أقر فلان عندي بكذا قبل قوله وحده » والشهادة بالإقرار تفتقر إلى عدد . 

٠م‏ - قالوا : الحاكم يجب عليه أن يسمع ويكتب » ولو كان يحمل شهادة 
0 

ومهمم - قلنا : إنا وجب على القاضي ؛ لأنه لا يمكن أن يكتب بذلك سواه 
ليتعين عليه » وشهود الفرع لا يتعين عليهم ؛ لأنه يجوز أن يشهد غيرهم . 

8 - فإن قيل : شهود الفرع يتحملون من غير دعوى » والقاضي لا يسمع 
هذه الشهادة إلا أن تتقدمها دعوى يدل على أنه ليس بتحمل . 

*687” - قلنا : إنا نفتقر هذا السماع إلى تقدم الدعوى ليجب على القاضي 
المكاتبة » ويصير ذلك حقًّا للمدعي يطالب به . ولو سمع من غير دعوى ٠‏ لكان مخيدًا 
إن شاء سمع وإن شاء لم يسمع كشهود الفرع . 

ولأن هذا عندنا في معنى التحمل » وليس بصريح تحمل » فلا يلزمنا أن نسوي بينه 
وبين التحمل في سائر شرائطه . 

64 - فإن قيل : قولكم : إن القاضي لا يقضي بهذا السماع إذا حضر الخصم 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. (؟) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ 


5-0 


حكم القاضي على غائب 
حتى يعيد الشهود الشهادة خطأ ؛ لأن القاضي المكتوب إليه يقضي عند وصول الكتاب 
إليه بهذا السماع . 

غفاض - قلنا : هذا غلط ؛ لأن السماع الأول تحمل » والقاضي يؤدي بكتابه 
الشهادة إلى القاضي الثاني » فيقرأ الكتاب بمشهد من الخنصم » ويقضي القاضي بهذا 
السماع لا بالأول » كما يقضي بشهادة شهود الفرع إذا سمعها . ولا يقضي بالتحمل 
الذي سبق تخريجه . تخريجه . تخريجه . من شهود الأصل رجع الكلام إلى العلة 
الأولى . والمعنى فيه : إذا كان الخصم حاضرًا أنه يتمكن من مقابلة البينة بما يقدح فيها » 
فلم يكن في سماعها تفويت حقه . وهذا المعنى لا يوجد مع غيبته . أو نقول : امعنى فيه 
أن الغيبة لو حصلت في حق المقضي له » منعت الحكم » كذلك إذا حصلت في حق 
المقضي عليه » والحضور لا يتبع الحكم للمقضي له كذلك المقضي عليه . 

4و م" - قالوا : ما تأر عن سؤال المدعى عليه إذا كان حاضرًا يقدم عليه إذا كان 
غائيًا » أصله : سماع البينة . 

بامه مم - قلنا : ييطل بيمين المدعى » فإنما يتأخر عن مسألة المدعى عليه إذا نكل 
عن اليمين » ولا يتقدم على مسألته وإن كان غائًا . والمعنى فيه سماع البينة أنه لا يفوت 
بالسماع حق الخصم ؛ لأن القاضي يكتب بالسماع ولا يقضي به المكتوب إلا بحضرته 
أو حضرة من قام مقامه » فيقدح ويحتج . 

مولام - وأما الحكم مع غيبة المدعى عليه ففيه تفويت حقه ؛ لأنه قضى عليه من 
غير أن يتمكن من القدح والدفع » فيلزمه ما لو كان حاضرًا جاز ألا يلزمه » فالوافد تعذر 
بغيبته جوازه » فوجب أن يسقط اعتباره كما لو حضر فسكت ولم يحب عن الدعوى . 

و؟همم - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن ابن سماعة روى عن أصحابنا أنه يجلس 
حتى يقرا وينكر . وذكر المنصاف : أن القاضي يسثل عن حاله » فإذا قيل له : إنه سليم 
السمع واللسان . قال له : إن أجبت » وإلا قضيت عليك بالتكول . فعلى هذا لا يتصور 
أن يسمع البينة . وقد ذكر في الجامع أن القاضي يسمّع عليه البينة » وذلك لأن الساكت 
في حكم المنكر » ولهذا قالوا فيمن زعم أنه رسول صاحب الوديعة في قبضها » فلم 
يصدقه المودع ولم يكذبه » ودفع إليه » ثم حضر صاحب الوديعة فجحد أنه أرسله : 
رجع المودع على الرسول كما يرجع إذا جحد وسلم إليه . والمعنى فيه : أنه لما سأله » 
فقد تمكن من القدح ومن المعارضة » فلما سكت دل على أنه لا حجة عنده . وإذا كان 


ذأ لل سس سس كناب أدب القاضي 


غائيًا فيجوز أن تكون له حجة عنه لو حضر لذكرها . 

لاه" - قالوا : دعواه سريان 2١7‏ فإذا سثل الحاكم الحكم به وجب » أصله : إذا 
كان حاضرًا » وإذا ادعى أن فلانًا 29 الغائب وكله باستيفاء دينه » أو ادعى أن هذا 
الحاضر اشترى من فلان الغائب وأنه شفيع » وكذلك إذا ادعى على ميت فأقام عليه 
البينة بحضور الوارث . 

١"اه‏ ام - قلنا : لا نعلم مدعهًا حتى نعلم جحود خصمه ء» فإذا جوزنا أن يكون 
معترفا » فهذا ليس بمدع » وكذلك لا نسلم أن البينة برهان » إلا أن يكون هناك خصم 
جاحد . وأصلهم : إذا كان حاضوًا وقد نكلها عليه » فأما المسائل التي عددوها : فالبينة 
مسموعة على خصم حاضر » ويتعدى الحكم إلى الغائب تبعًا » فيصير الحاضر خصمًا 
عنه وقائمًا مقامه حكمًا لوكيله الذي يقوم مقامه أمرًا وتفويضًا . يبين ذلك : أن القضاء 
بالشفعة حق الشفيع وهو لازم للمشترى » ولا يتوصل إلى إثباته عليه إلا يإثياته على 
البائع » فصار الحاضر هو المقصود بالقصد » والغائب تابع له في ذلك » وكذللك بقية 
المسائل . يبين هذا : أنا نقضي بملك الغائب إذا اتصل بدعوى الحاضر » وإن كان 
القضاء لا يجوز مع غيبة المقضي له . 

لولم - ولأن أحد الخصمين في هذه المسائل اتصل بالحق الآخر فاقتضى أن يصح 
سبح ل ا جم وكيا بور ١‏ دا إف اتو را ب رايد 
أحدهما عن الآخر لم ش يغبت أحدهما يشبوت الآخر . 

رام ع قلراب فد لل سر رساء ل تدك كلاه لور زر اه 
المضمون عنه . 

4 9" - قلنا : الحضور يحتاج إليه ليأني بحجة ويطعن في حجة خخصمه » والرضا لا 
معنّى له في ذلك » فأما الكفيل فقام مقام المكفول عنه من طريق الحكم لما ذكرنا . 

هاه ؟” - قالوا : تأخير الحكم بالبينة على الغائب ليس له معنّى ؛ لأن الحاكم إذا 
حكم عليه ثم قدم » لم يخلّ أن يكون مقرًا أو منكرًا » فإن كان مقرًا تأكد حكمه » وإن 
كان منكرًا فحكم الجاحد أن تسمع عليه البينة ويقضي بها عليه . 

“8/8 > قلنا : قد بينا أن في التأخير فائدة ؛ لأنه إذا حكم فات الطعن في العدالة 
ويوفيه المال » ويغيب ويحضر الغائب وله حجة تبطل ما قامت به البينة عليه » فلا 


. غير واضحة في جميع النسخ . (؟) في جميع النسخ : [ فلان ع‎ )١( 


حكم القاضي على غاكب سب-تب-ا-بإببيببإإبإبإبإبيإبي ببس # 188/1 


يتوصل إلى استرجاع ماله . 

ولأنا بينا أن القضاء لا يقع بالبينة مع الإقرار » فإذا جوزنا أن يكون مقرًا أو جاحدًا » 
فالحكم بأحد الأمرين وهو سبب مجهول » وذلك لا يجوز كما لا يجوز إذا شهد 
أربعة » فزكى منهم شاهدان بغير أعيانهما » لم يجز أن يحكم بهذه الشهادة بجهالة 
السبب المحكوم به 1 

/امه 9" - قالوا : قال أبو حنيفة : يقضى على الغائب بنفقة زوجته . 

م"ه 8" - قلنا : هذا كان قول أبى حنيفة » فرجع عنه » ذُّكر رجوعه في الأصل . 

وهل" - قالوا : إذا حضرت المرأة زوجة الغائب فأحضرت رجلا فى يده وديعة 
لزوجها » فاعترف بالزوجية والوديعة قضى القاضي عليه بالنفقة » وذلك قضاء على 
الغافتب. . 

- قلنا : هذا الرجل اعترف بوجوب حقها فيما في يده من المال وهو له في 
الظاهر ولم يحكم به للغائب يإقراره » جواز أن يكذبه فيه صار القضاء متوجهًا على 
الحاضر لازمًا للغائتب حكما . 

. فإن قيل : فلو حضر غريم الغائب » لم يقض له على المودع بشيء‎ - 0١ 

5 - قلنا : هذا لا يلزمنا ؛ لأن القضاء عندنا إن كان على الحاضر لم يلزم أن 
يقضي على الحاضر يعترف به . على أن الفرق بينهما واضح ؛ لأن الدين في ذمة القائم 
يحتاج أن يملكه له بما يقضي من الوديعة » فلا يجوز التمليك مع غيبته » وأما النفقة : 
فلم تغبت في الذمة » وإنما يجعلها القاضي في المال ابتداءً » فتصير كالاستحقاق . ولهذا 
لو طلبت نفقة ما مضى » لم يقض لها ؛ لانها صارت في الذمة فهي كالديون . 

48 هلام - قالوا : لو حضر له رجل » فأقر أنه باع العبد الذي في بيته من فلان 
الغائب » وطلب الثمن باعه القاضي له وسلمه ثمنه » وهذا قضاء على الغائب . 

4 - قلنا : هذا محمول على أن المشتري غاب ولا يعلم مكانه » فيصير 
مفقودًا » فيلى القاضى عليه فى حفظ ماله » وينصب له وكيلا بقبض العبد ويأمره ببيعه» 
ويسمع البينة على الوكيل » فلا يكون القضاء على الغائب إلا وقد حضر من قام مقامه 
بتنصيب الحاكم كما ينصب للميت وصيًا ويسمع عليه البينة » ويأمر بقضاء ديونه . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب » وصلى الله على أشرف خلقه 
محمد وآله وصحبه وسلم . 
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فهرس المجلد الثاني عشر 
الموضوع الصفحة 
كتاب قطاع الطريق 
مسألة ١475‏ إذا قتل قاطع الطريق وأنخذ المال كمسو ارما ا ل ري 1 
مسألة ١577‏ كيفية الصلب ووقته ومقداره 0 
مسألة ١471‏ معنى النفي في قوله تعالى : 9 أو يُنمَوَأ مرح الْأَرَض »4 ا 
ش مسألة ١458‏ حكم الردء في قاطع الطريق ززةزةزة ‏ 00 0 
مسألة ١479‏ قطع الطريق في الأمصار......... ل ل 
مسألة ١47١‏ إذا قطعت المرأة الطريق ذدزذد3د003 00 
مسألة ١‏ إذا جرح قاطع الطريق وقتل . 007 00000 
كتاب الأشربة 
مسألة ١417‏ ما هي الخمر ةآ زد زد د د د15 1 [ز[ز[ز[1[1[ز[ز[ ز[ [ ذا 
مسألة 4177 ١‏ علة تحريم الخمر 0000001011 0 0 ا 
مسألة ١4174‏ مطبوخ نبيذ التمر والزييب 0 0 0000ا0000 
مسألة ه41١‏ حد شارب الخمر 0 
مسألة ١475‏ الاضطرار إلى شرب الخمر اا 0 
مسألة /ا/41 ١‏ حكم الختان 0111 0 000 
كتاب صول الفحل 
مسألة ١141/8‏ صول البهيمة أو المجنون على الآدمي ا 11 
مسألة ١4179‏ اطلاع الرجل على منزل الرجل من ثقب أو خخلل 00000 0د 
مسألة ١48٠١‏ إفساد المواشي الزرع يز د د 0 0 0 
مسألة ١4١‏ نفح الدابة برجلها أو بذنبها 0 
كتاب السير 


مسألة ١‏ دخول العدد الذي لا منعة له في دار الحرب ا 


بدا 


فهرس المجلد الثاني عشر 


مسألة ١417‏ إذا غلب المسلمون على بهائم أهل الحرب 00010000 دا 
مسألة 4 قتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا يقاتلون سخا و ال 51 
مسألة ١4/5‏ تترس الكفار بأطفال المسلمين 0 0 0 0000 
مسألة "م4 ١‏ قتل المسلم بعد دخوله دار الخحرب يأمان 5167 
مسألة ١7‏ قتل الحربي إذا أسلم ولم يهاجر من دار الحرب مالس اش م ماه 
مسألة 4 قتل المسلم بعد أسره في دار الحرب الل ا ان ا 
مسألة ١489‏ إذا غلبنا على الدار إذا أسلم الحربي 0 0 0 0 0 اانا 
مسألة ١44٠‏ إسلام الحربي بعد دخول دارنا بأمان 0 ادال 
مسألة ١49١‏ الظهور على حامل حربية زوجها مسلم 000 0 ااا 
مسألة ١417‏ وديعة الحربي في دار الإسلام بعد قتله أو أسره مص ا م 1 
مسألة ١4518‏ دين المسلم على الحربي إذا دل بأمان مو ا 91 
مسألة 14 تزوج المستأمنة بمسلم في دار الإسلام ال ا الم 
مسألة 456 ١‏ أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال 111976 
مسألة ١495‏ قتل الكافر الذي لم تبلغه الدعوة ا اا لا لان 
مسألة 17 ١‏ الفرقة يين الزوجين إذا سبيا معا ال/اقة 
مسألة ١414‏ إذا دخل المسلمان دار الحرب ققتل أحدهما الآخر 1ه 
مسألة 8 إذا غلب أهل الحرب على أموالنا 000 0 0 0 0 000000909090000 
مسألة ١6٠١‏ وطء أحد الغائمين جارية من الغنيمة 3380 
مسألة ١5١١‏ فتح مكة 10000 0 000000 07070 0 ”ش#*”*2 
مسألة ١6١7‏ خراج أرض الذمي إذا أسلم ب----بب-00 0 00000000000 
مسألة ٠91‏ إحياء المسلم أرض الخراج 8 00005052050 
مسألة ١5١4‏ انتفاع المسلمين بالطعام والعلف في دار الحرب 707ا0ا0 0 اا 0 
مسألة ١5.‏ استرقاق عبدة الأوثان 0005 1<250707” 
مسألة الاعتراف بالنسب بعد الإعتاق .......--- 7 


مسألة ١501/‏ قال الإمام : من أصاب شيئًا فهو له 


فهرس امجلد الثاني عشر 1" 
مسألة ١6٠١4.‏ قتال أهل سوق العسكر وأسارى المسلمين 00 
كتاب الجزية 
مسألة ١65‏ الجزية من عبدة الأوثان من العجم 00101313133 ا 
مسألة ١6٠١١‏ مراتب الجزية 1 1 0 0 
مسألة ١51١‏ المجوس لا كتاب لهم ا ا 0 
مسألة ١5١١‏ الجزية على الفقير زد 000051 ا د 
مسألة ١١١7‏ وقت وجوب الجزية ااا 0 
مسألة ١51١4‏ تداخخل الجزية إذا اجتمع حولان اه 
مسألة ١51‏ سقوط الجزية إذا أسلم الذمي 0 ا 
مسألة ١5١7‏ سقوط الجزية بال موت ا م ا ا 
مسألة ١5117‏ الجزية على نساء بني ا ا ا 
مسألة ١51‏ رد المرأة المسلمة بعد عهد الإمام إلى أهل الحرب . 00د 
مسألة ١515‏ الأخذ من الحربي إذا دخل دارنا بأمان حمسي شاه سو 
مسألة ١6٠١‏ عقد الذمة مع الكفار للم ع ا ا ا 111 
مسألة ١5٠١‏ مهادنة أهل الحرب 000008 000 0 0 00 ااا 0 
كتاب الصيد والذبائح 
مسألة ١57‏ أكل الكلب من الصيد ل ا 
مسألة ١698‏ أكل جوارح الطير من الصيد و 
مسألة ١514‏ أكل الكلب من الصيد يحرم ما تقدم من صيوده اس ا ا 
مسألة ١67‏ ترسل الكلب على الصيد بنفسه ز ‏ 0 0 ا 
مسألة ١١7‏ قتل الكلب صيدًا صدمًا عا د ا 1 
مسألة ١6717‏ أكل الأقل من الصيد من ناحية العجز يبز 1 0 0000001 0 
مسائل الذيح 
مسألة ١5+‏ ترك التسمية على الذبيحة 8دزنزد3د 33‏ 00 ل 00 


#إزلجدوبدللد صصسصطسِيط ل سس سح فهرس لمجلد الثاني عشر 


مسألة 9؟6١‏ جرح الكلب الصيد م يي ل ل 
مسألة ١61٠‏ غيبة الصيد عن صاحبه بعد إصابته لوطه ممع سو 11 
مسألة ١51١‏ الذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع ا ووو سو الا 
مسألة ١677‏ ما يحل من القطع للمذبوح 57 0 
مسألة ١58‏ الجنين الميت في بطن الحيوان المذكى 00 
مسألة ١514‏ ذبائح النصارى العرب 00 ال 
كتاب الأضاحي 
مسالة ام ووو الم ا اك 
مسألة ١67‏ وقت ذبح الأضحية اا ال 0 
مسألة ١011/‏ موعد ذبح الأضحية بي لي ا 0 
مسألة ١518‏ مضي أيام الذبح 5 525205 المسخ سابوط ا متي ا 
مسألة ١078‏ شراء الشاة بغرض الأضحية زد د 5د ا 00000 
مسألة ١84٠‏ ذبح أضحية الغير 000000100 ا 
مسألة ١541‏ ما يفعل الإنسان إذا أراد الأضحية رذ 00000 
مسألة ؟54١‏ إذا ولدت الأضحية 322 
مسألة ١١47“‏ اتخاذ جلد الأضحية ا 
مسألة ١544‏ التضحية بالشاة المعيبة 8 ة ة 0 ا 00 
مسألة 5 دخول النقص على الشاة بعد الاضطجاع مك ا ا 
مسألة ١54‏ تلف الأضحية التي تعينت بعينها ال او 
مسألة ١5417‏ زوال الملك عن الأضحية ةب زد د زد 2د2د0052 0 0000 
مسألة م54١‏ استحباب العقيقة 0 ا 0 
كتاب الأطعمة 
مسألة ١546‏ أكل السمك الطافي ا ا 


فهرس المجلد الثاني عشر لاا 
مسألة ١55١‏ أكل الضبع والثعالب مدو الدع مس1 اتج سوبو ووب ا 
مسألة ؟56١‏ أكل الضب والقنفذ وابن عرس جز 2 0 
مسألة ١667‏ أكل لحم الخيل 1 1 0 
مسألة ١5514‏ شبع المضطر من الميتة 111ز[1[ز 1 1 0 000000 
مسألة ه50١‏ أكل الميتة أو مال الناس ةءدةءةز زد د 00050232 0 0 00000000 
كتاب السبق والرمي 
مسألة ١507‏ المسابقة على الأقدام عب وي اوساو ل ا 
مسألة ١617‏ بدل العوض في الصراع ل 
مسألة ١55/8‏ العقد في المسابقة 00000 
مسألة ١555‏ الشرط الفاسد في المسابقة 000 
كتاب الأيمان 
مسألة ١١٠‏ كفارة اليمين الغموس ل ا 0 
مسألة ١571١‏ قول الحالف : أحلف أو أشهد ا 
مسألة ١577‏ قوله : وحق اللّه 8-ب000 0 0011111 
مسألة ١51“‏ قوله : وعلم الله ا 00 
مسألة ١514‏ قوله : لعمر اللّه يز 00 
مسألة ١51‏ قوله : أقسم باللّه 000 
مسألة ١577‏ الحلف بأن يكون يهوديًا أو نصرائيا ا 
مسألة ١55717/‏ يمي الكافر 000001158 ااا 00 
مسألة ١554‏ تقديم كفارة اليمين على الحنث 0 ا 0 
مسألة ١55‏ تفريق صوم كفارة اليمين 1 
مسألة ١61٠١‏ الذي يجزئٌ من الكسوة 1 1 1 1 1 ااا 
مسألة ١1/١‏ كسوة خمسة مساكين وإطعامهم زز ز ز 5 2 00 


مسألة ؟/61١‏ حلف ألا يسكن الدار ل 


؟1/ء/اة >" فهرس امجلد الثاني عشر 
مسألة ١51/7‏ صعود السطح بعد الحلف ألا يدخل الدار مو ب سمي سي ل 
مسألة 14 هدم الدار التي حلف ألا يدخلها ا 
مسألة هه دخول الدار التي حلف لا يدخلها بعد بيعها الاسم سس ل 
مسألة 1 دخول دارٍ إعارةً أو إجارةٌ كان حلف ألا يدخلها معد م ا 1211 
مسألة /ا/1ه١‏ الحلف ألا يدخل دار فلان وهو فيها زد0كد0 0 
مسألة ١١18‏ ركوب الدابة بعد الحلف لا يركبها ا 0 ا 0 
مسألة ١51/5‏ ركوب دابة عبد بعد الحلف ألا يركب دابة سيده ا 11 
مسألة ١5٠١‏ الحلف ألا يأكل من الدقيق ولا من الحنطة لس يي 1 
مسألة ١58١‏ أكل الكبد بعد أن حلف لا يأكل لحمه امسو لمت الي الف 
مسألة ١587‏ تعريف الإدام ا ل" 
مسألة ١587‏ أكل الرطب بعد الحلف ألا يأكل الفاكهة 00 
مسألة ١54‏ حلف أن لا يشرب من دجلة 000000008 00 
مسألة ١586‏ التختم بالفضة بعد الحلف لا يلبس حايا 0 
مسألة ١587‏ لبس اللؤلؤ بعد الحلف لا يلبس حيًا ؤز ز ز 0000000 
مسألة 17 شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج ع ا اك 
مسألة ١58.‏ ضرب الزوج زوجته بعد حلفه ألا يضربها ا 
مسألة ١585‏ حلف ألا يستخدم فلانا 00 
مسألة ١55٠‏ حلف ألا يأكل ما اشتراه فلان م مام ا 1 
مسألة ١51١‏ فعل المحلوف ناسيًا أو جاهلا ا ل 
مسألة ١597‏ انعقاد يمي المكره 5 
مسألة 18917 خلف ألا يكلم قلانا جيم م 14174 
مسألة ١554‏ حلف ألا يتكلم فقرأ القرآن 0 0 
مسألة ه55١‏ حلف أن يقضيه حقه أو دينه فأعطاه عوضه 0000 
مسألة ١557‏ حلف أن يقضي دينه غدًّا فقضاه قبل غد اس ل عم الا 


مسألة ١591/‏ له ديون فحلف أنه لا مال له ل ل 


فهرس امجلد الثاني عشر حذلفك 
مسألة ١534‏ قال لامرأته : إن خرجت إلا يإذني فأنت طالق اا ال 
مسألة ١559‏ حلف ألا تخرج إلا يإذنه ثم أذن فخرجت دون أن تعلم بالإذن... 4/6 
مسألة ١٠٠١‏ حلف لا يهب فتصدق ددا 001 
مسألة ١١١‏ حلف لا يتسرى فاشترى جارية ووطئها ا ل ات 
مسألة ١٠١7‏ حلف لا يدخل بيئًا من أهل الحضر حس و اس وو 1 0 
مسألة ١01‏ تعليق النذر بشرط 0010000 لم 4 
مسألة ١٠64‏ حلف على عدم الزواج والطلاق ثم يوكل مسي سي كه 
مسألة ١٠5‏ حلف لا يبع فباع بيعا فاسدا ال 911 
مسألة ١1١5‏ حلف ألا يكلمه حقبا 0000 
مسألة ١701/‏ حلف ألا يكلمه إلى قريب 8 0 ا 00 
مسألة ١.4.‏ حلف ألا يصلى ب 001 0 00 
مسألة ١١١9‏ بمين اللغو ا ااا ا 000 
كتاب النذور 
مشالة 31 تر انبكر وللة د د 00001311 اا 
مسألة ١5١١‏ نذر أن ماله في المساكين 0 
مسألة 5 نذر المشي إلى الكعبة 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 0 
مسألة ١511“‏ نذر الذهاب إلى مكة أو الخروج إليها بد دز زد دز د23 0 000 
مسألة ١5١14‏ نذر الصلاة في مكان فصلاها في غيره م السو 501 
مسألة 1518 نذر المشي إلى بيت الله زؤزؤز ز ز ز ز 0001 
مسألة ١151‏ نذر المشي إلى مسجد النبي أو بيت المقدس ل 
مسألة ١111‏ نذر أن يصلي 0 ا 
مسألة ١51‏ نذر هديا ا 0001001 ال 


مسألة ١515‏ نذرت صوم شهر بعينه فحاضت فيه زنب 0 


ذلك فهرس المجلد الثاني عشر 
كتاب أدب القاضي 
مسألة ٠‏ القاضي المقلد 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
مسألة ١117١‏ سؤال القاضي من هو أفقه منه ب م ا 
مسألة ١5177‏ حكم المرأة فيما تقبل شهادتها فيه ا ا 
مسألة 1 مجلس القاضي وجلوسه اا ااا 00 
مسألة 1174 بيع القاضي وشراه في مجلس الحكم ددس و حوس ا" 
مسألة ١517‏ البحث عن عدالة الشهود ااا 000 
مسألة 5 قبول الترجمة في الشهادة 0 0 000 
مسألة ١571‏ تعديل المرأة والعبد والمقذوف سس سل 5 
مسألة ١57‏ الاكتفاء بقوله هو عدل 00 
مسألة 1555 الجرح المبهم اا 0 
مسألة 1770 قضاء القاضي بما علمه قبل الولاية ا ا 61 
مسألة 1511 قضاء القاضي بما علمه قبل الولاية في الحدود و 1 
مسألة 1577 قضاء القاضي بعلمه في الحدود 0 ااا 
مسألة ١5181‏ حكم القاضي على غائب 0 0 
فهرس امجلد الثاني عشر 000201211 ا 00 


وقم الإبداع 
22009 
الترقيم الدولي 17. 1.58.8 
977-342-126-0 


مركر الدراسات والبحوث الفقهية والاقتصادية 

مركر الدراسات والبحوث الفقهية والاقتصادية مؤسسة فكرية إسلامية متخصصة 
أنشعت وسجلت في القاهرة بجمهورية مصر العربية لتعمل على : 

- إبراز القواعد والمبادئُ التي تضمنتها الشريعة الإسلامية وتيسيرها على الباحثين . 

- إجراء الدراسات المقارنة بين أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية . 

- صياغة العقود الشرعية صياغة جديدة يتوفر فيها البعد عن الربا والغرر الفاحش » 
بحيث تكون العقود متفقة ومتوائمة مع حاجات العصر ومتطلبات وسرعة وضخامة 

- الاهتمام يإحياء تحقيق الكتب التراثية الهامة ودراستها وإعداد الفهارس اللازمة 


لتيسيرها على الباحثين والإفادة منها . 
- إعداد الأدوات والأعمال البحثية لتدعيم جهود علوم الشريعة الاقتصادية » 


وإعداد الأدلة والكشافات والببلوجرافيات والفهارس والملخصات والتقارير وغيرها . 
- توفير قاعدة بيانات حديئة ومتجددة في كافة المجالات التي تخدم أهداف الشريعة 
والاقتصاد والبنوك الإسلامية . 
ويستعين المركز لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها : 
١‏ - عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية ا متخصصة . 
؟ - التعاون مع المراكز البحثية والفكرية المتخصصة في جميع أنحاء العالم . 
* - دعم جهود العلماء والباحثين والعمل على نشر الإنتاج العلمي المميز . 
والمركز يأمل بعون الله تعالى أن تكون له فروع في جميع الدول العربية والإسلامية 
والأجنبية » ليمارس من خلالها أنشطته المختلفة » كما يأمل أن يكون هناك أوجه تعاون 
مع المراكز البحثية المتخصصة في جميع دول العالم . 
مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية 
جمهورية مصر العربية - القاهرة 
3 ش مرقص حنا من ش شاهين - العجوزة تليفاكس "49/4/81" 
المعادي الجديدة فيلا .م ش 78١‏ . ح 


و 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 


شيو ل ل ل ل ل ل ل سل سس ل ل ل ل م ل يت م ل ل ل ل ل ل ست سم ل ست ل ل ل لس ل ل ا ست ل ل م ل ل سي ل ل ل اس سي ل اس اس اس سن ل سل اس اس لس ل 


2 من أجل تواصل نا بين الناشر والقارئ ( 
عزيزي القارئ الكريم . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
نشكر لك اقتناءك كتابنا : « موسوعة القواعد الفقهية المقارئة المسماه بالتجريد ) 
ورغبة منا في تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ » وباعتبار أن رأيك مهمٌ بالنسبة لنا » 
فيسعدنا أن ترسل إلينا دائمًا بملاحظاتك 0 
2 فهيًا مارس دورك في توجيه دفة ة النشر باستيفاكلك للبيانات التالية : 


الاسم كاملا : فج وا مولع ااه مه 1 دنا وليه ع وا هع فكي الوظيفة 08 ع نع ودلا الوا اا 
المؤهل الدراسي : وام 4 االسق « دب .دتت: الدولة + 01011111 
المليئة © مسي عا شارع اط أ اطق الت اا 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 
ل أثناء زيارة المكتبة ] ترشيح من صديق (]مقرر (]إعلان (] معرضص 


- من أين اشتريت الكتاب ؟ 


اسم المكتبة أو المعرض : .................. المديئة ................. العنوان 0000 
- ما رأيك في أسلوب الكتاب ؟ 

م ممتاز ‏ ل جيد عادي ١‏ لطنًا وضح ل ) ا 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 

ه عادي [] جيد [] متميز ( لطنًا وضح / ) ل و 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ ‏ 0 رخيص 0 معقول ‏ مرتفع 

( لطمًا اذكر سعر الشراء ) ......................... العملة 00 


عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 
فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا تتوانَ ودّوّن ما يجول في خاطرك : - 


وممةموووفة هوم م يوم ممم ووو وو ررم مم ةف ورور تيمم رم مهو مم رة ييه قفي روز هرررم رت مز رز رتوو ته ج ريز رفوو ز ردت م راو مورت ديفت رز ةرور رتت هرت تت ترز 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه 2 
والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب عل 2دمء.تمقتدكلة-جة © مكصةاتهدت 


أو ص. ب ١5١‏ الغورية - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان الحديد من إصداراتنا 


عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه ممتارًا » كي 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
بنهج دقيق متفن ؛ وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى : 


راع لي 6 ليس ع سير لع سا مي اسع ع كي 
بريد لَه أن يجيف عنكم وَخْلِقَ الإضسئنٌ صَعِيفًا © (الساء : 8؟) 


فأخي العزيز إن ظهر لك -خطأ مطبعي أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة » 
وبهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 


شاكرين لكم حسن تعاونكم .. ء 
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1 


ليلل 


لك 
لور 
3 


احلحدر 
عاط 


4 


لكك 


3 


لفليدا 
0 


بانخائة 
لكا لط 


44 


بريه 


5 
بصا تك /- 
با 111 6 
اانا 


يل 
حدود وا ومع سورتم ربت لجز 


تج الوا 


مومع 
أل تسريف 


خا لالت 


5300 


ل 


الى الللكاع 


بسر نا ات رفكت 
انا 1 4لا 'آ, )1ل (بالنراة 

اط اناما ]كان أ 

اننم اللانط "١‏ * لفل 
الا 


01 


ل 5س تيس اسه أناضرية 
اي ل اليل 


ام و 


ع 2 


5 1 
ب راتت 
)متا انز ا'ارم ملاتا 
ةا ال 1 2 


5 
سنخت لأ فى 
٠١) 11 11‏ ااا ب فاع 
60ل ناكل !لكالا 6 


"1 ا ]د “دشاة ندل 
لل اي ل 


0 لاله 


11 لليف سما 
لين 


0 يليد 0 


بسا كت ناه راث 
10ل )1 الذالة تحاط تال 
11 1 


وخسرلنة لل قثا 


1101 0[ زلنا 
لم10 0 


لكا 
0 


عت #اللم 


5-0-0003 
5 لكك الال 


اعد ١‏ أت اقة 


لدم ا 
1 صن ار 


4 عيذ 


بو خا إل قثت 


1101 )أ انا افارح ا ]ا 
| نا!ا1كالا ‏ 


ااوسراء)! 1 اقل ١‏ ماحخ_ يحور لمك از لكل 
كلد ١‏ الوح وبعروح سو لط 


الله 


سير كات نعف م لآل بوبه 
لد الل اليل 


0 


ماب لأ وف» 
1110 )لاطا اا 
01 ]كاذ “ 


اط لكلع اما الى بخمررزنا لخكير 


رتوطاه “رمو إنخروك1 رتست لعل 
5 اه إل 

م 

١ 520 0-7‏ 
لقانت ايا لذ 


ارخ نان وات 
)قا *ا ,د امنا ا مالم 
1 1 


لدابسا» 11 لمك طلسث1ة الا مامز 1011 


الالال 


مشهء 
موز سن 
عات يذ وما ب ١‏ 4ااففزيم 
ا ل لك 


ُ 
روس انك لاح راثت 
اعتا ل 1١‏ الأنا*] مالائاةإااااة 
ا 0 


عا عمل لخلئ1 
ل 


سد 


اسبمى الأساع حرع سار طوف 
0 لل الى ان 


مرخ رد ررضثى 
لال لي ف سينا 
سا 


الل ليا 
له ا ل 00 ا 


2 انالك 


اعقاة 135 ارم ره سرب الضوية 
لتلجل الاككتاككك 


عن ١‏ لكلاب 


رررر/ كعك راد رايت 
01 عأ انذنا* ااانا ار 
1101ل ذا 8 
لان 1112 ]1301 
0 


بق ص سقةة ققوية 
00 0 ل شل 


لبخت لخد ررقةت 


ل د نينا 
111 2 


ل الل 
ولطاد و : 


بوك اج روم 
11 -)| إثان)ط اانا ةلا0ا!1"1 [ 
لقنا 


11110 كلاق 5 


12111 اسطاة‎ 
1١1 


لويم 
لطا لكك 


رب /بخل رام براقت 
11 فقا "لمان 


1 
مشاه 


تواعسير 


الاقم 


سمرت 
لل 


مداق ويم عن 
دعت ”157 


9 يش 
روكت لاع راث 
ل انا 
الااانةا!! |1 ذه 


ا الل 


قت لاله 


هري انس عورف ف لثل ل طاريق 


0 د ل ل سنال 


فل لت رايت 


)ااا )ا ألانا' اد)بةا العام 
]كاد ٠‏ 


000 


بحت ملام رباكا 
11117 12 لق الل املاظ 110 
711 1لا اكلا بذ 


لد امال ؤس ماله إخسة كلل نكر 
وددرمكد وابعزره رحست عبر 


عت لاله 


ريعز ع ن1]] شدرية 
0 


ماعن اكات 


1 تح 
رابكل امامت 
٠) 11‏ 11 "| )نابا اناالا 

ا م1 
نلانكا ومالس؟ز يكورطيز لط مدر 
لذ إلجاؤم2ل 418 زلا 


0 


ليع 
نشه 
سوسم 4 
مءء الموع كرف م اال ععوية 
لل اين اليا 


5 
ررم رك ان برائت 
ل الفا 
إاال)) آدالالةا لكا ءا 
عسابة 11 170 
13 رنات 


عل اعناء؟ 1 1 
كنا 


عت لالط 


000 كن 
ارلا اللولاد مل 


لفقو 


5 
بوان قن لوقت 
ل ام لنايها 
الالال تأكلاا ع 
اانارمط) 11 نهل حملزن*1 تك انسل 
لق تلدع الازين27 م271151 نكا لط 


مدير م ة11 شاه 


برو كن /ك رراية 
)الا )1 الأنا"],نائل الالولاع 
11١11101‏ !!!115 ١ه‏ 


اومان لاق 
ادك اند 


وت ااانه / أ 


ملل سريف 


ايا لآم نه 
0 ليل 0 ل اليل 


5 
فى رخ رقت 
/7 )|11 )| اذا !*1 حامانا لم01 
1211 انا1 )11511 م 
طنامماء 1 أ لهذ عمللبا8 زذسظ! لأااسر 
نت دقر الاق 1 ما27116 للق قط 


0000 
58 4 
موسيع 5 
امم السوعلاة ب لالاصر ام 
لكلل اليل 


اسك / وامت 
111 )ا اذا اد بارا الخطعلر 
ا 011 ذ 
شاسط )!1 1١1!‏ لزب | اأكئبنابؤ ]1:91 
ناكا" سا«رن *١‏ 41575 رتلن) نر 


بسع 
اقسسسمة 

ذوايبع 

18 برع تيمر سب 113 ميك 
ل ال 


لضت لد برقثة 
اادااكم ١)‏ 81 1ط ااا ابط عر 
خلال لكا 8 


ادل طن ]أل كفل حسزيئة وكع لبت لت سل 


عت الللالله 


نرم لوطي امن 
ليل 


سن 1م 


لاما 
12-1111 لمارا ١م11‏ 
سس انما م 


ألخمر 


1 “الت ا لاك 


0-3000 
وحلة + لتلالللله 


ان عرقي 1ل لا عتليم 


اذى لأكللك 


5 
برري/ركتك رات ورانة 
ل )ا لناناتااملاالانانام 
1111 ذه 


ملسا | 1 لمت ,لمث ا* ستاطة 11 0ل 
للب ا ل ا كن 


عاك 0 
و 
دوابء “كا . 


عنس ل رعشم ام ب لاتسرية 


0 ليك طلال غنتينال 


5 9 
ننفت لد مانت 
لل ل ليها 
يليك 


دوس | ل[ اذل عمللنم تمصت لت لكل 
اللي 010022 


سرام 
00000 
امون كذكككت - 118 11د خلات كك( 1710 


موخت اا ومة 
1610134 131نا:ة,بايها] إخاؤامر 
051101181111 4 
عطاس لة ]1611 ؛ستلكث وتكعدرمة كز 120 
نات ده راة - زااءها 70 - اككزز 7خ لاعت ليا 


وسيل 

نشوم 

موايجع 

كسد 7ل شعت ثيم ع [اأاطيرية 
ال ا 


برو فى /د وق 
1 )1 1111 “ارما 11 ئا/1 01[ 
لين ادا 


ل 
91م هتلط ه التعاة 


ع لاله 


ريق 


كي للللدد1 


ل« ال مدر 
قا عر 


0 


000 القن 


رصارفت لاع برقت 
ل اي ينها 


4١ الاناءاكاط‎ 10: 


اموس ة |1 (6ل حلله" ع الخال طلا 
معاد اجنود كتعيرت رست تبر 


عام حرطل 5 


- 


الملفرية 
0 فين 


ابرع ليسي منرم 2103 
لفل امكسشيان 


ساكت اا رف 


ااانا )ا الال أكارن انا (لقاحااة 
اتنا نالال ]0151 4 


رايس لؤأ نل مخز يكرا لامر 
لل ل ا ل 


كب ولاه سال شرية 
ان نا 


المعيوى 
ناسيب لكالات 


وفنا لاح ررففث 


كلسلا ننيبيكنا 


ل 


الاقم برو 


امبعاي لأسا طرف على 


|الناكنا لذك كف تنشد 

103أقت عا القن انا ميقا ا لم111 
ا انا لال 1 كا 6ه 

لكل 

لين إن 


البظطع 
01000 


8 05 
/ 

اام ترف ا امي د 
فس لكلل كلت كر كاك لللكق 


أاخطار 


ابيساء؛ ل اهل ولاه" وحور 
ل الل ال ل ال 


مث الله 


عر لللضنة 
انال 


مني 17رن ونايف 


سح 95ككث م1 17( كلظ 


ربكل باع رراث 


الكاقة ٠)‏ الس سا0 0 


اسل 1ل لفل 
للف ل 


سمرت اأسا عر 
اتلك ل 


30 ل 


بو اننا إل ررقت 
170 )| انا ”ااانا ا اقلا "ل 
01 انا )|1 كاز خخ 
1-06 
0 


]انل بمالمظط غك 
4م21 3 


ليل 


غت الله 


تيمر اه علا[ طرية 
الإدا ع1 


بعرم 235 


مترمب 215333 


: 
ساقت د يف 
71003 16 لق لم11 لاا 
ا1 1 
220007 
ا 0 زلا 


الككاحة لك لماحل 


للقللة 


ع 0-6 
لخت لد انث 
1 الي يفا 

ا ]خا ذه 


مما لا عر 
ل 


عت كله 


كلس سكم امن 
ا ليلل 


30 ارما 


“اا لأ برا 


111 11111 0 
لا قوالا عه 


ل 
واكتحسه لويد ويخ 


يالل 


١‏ ل 
ال 0 


ذا 
ل 


ع 


وك 


بسابضت ٠/7‏ . براتث 


ااا )أ أنا)”ا طلا لم11 
لايل يلاتن 


عم اا لاقة 
117 لاون لعل 


سرارر 1 7 


17 روصا هي ماه اليم 
لك ا اليل 


براضت لح وفك 
١11)!‏ )1 111ا1" أ اناالا الام 01ل 
)!1111/1 كللذ 


المدسلى | [ لول عرد"( عاطم اختكر 


لد 0 ل 0 


ا - 


الك )1 زلنا 


0 


زوم أن “يشا + 


0 ذلك 


أأنقريية 
ل ل 0 لين 


5 ١ 

بسار خعا ا رات 

عت لا )أ اناا" ااا اال1 
1 م111 ذم 

ال ل الل 

خ ل > كإد“لنة” إلى 


اميم فح | ل 
بوانسي 
لحري لارلج كيم سان لللطارق 
ا ل 0 


ركفت لاعف 


فا )اا كتلالطا "ناكا 
سا نا كادا 6١‏ 


ال عا نامج لق 


التنالك 


وونرر 1 


0 2 
ف سدق 
مواسمءع 


الام 


0-00 


: 
ساناتت لاه 
نأا ل )1 أألاا” لاا اة اللا 
ل 
161 ذه كلا 
زه ذزذ271117 151:5 


قث انقلل 


اعرد كلس فيفر يه الأتاوين 
0 


لس المالات 


ررب /بخلا ل وم 


لل لاط اسانينا 
107 | ناكا ام 


عابتال 


0/1 


سحا 1 توتيجر 
ل 007 


جادسام 
فشسسة 
روم 


سلا ا لله 
/ 1 )11111 للا 
11١‏ أ 


ل 
لامع رون وتقر 


الل 


اتتري 5ل بفعرس صر يالال سوق 
للضي ايل 


سات لاه 


0 ا )| اانا "اناا ااانا 
)لماكل م 


طستسسط )1ا لول صمازمئ بكعررط كلك 
ا ا 


لالز 


ال قرفن 


لنت لفن 


5 
بسكا ل ا 
ل ل لانن 
لل كد 
الما حملزرم"! 6ك د أتارلا 
اهما ا لان لغاثا 


سرع كرمى ان دان افون 


الم قرم 


داتا لالتلاو 
1م ١؛‏ 


السرم 


لكا 


| وانت 
نا 
ااكالا ثم 


"1 ليرا لإكوس 
اكلاكت لتلا لط 


4 3 // 


ا لاتصريم 
ل لل 


د برف 

اناه 

طشان 

نحعره كلخ كز 
00 


تلن 


للضم 
كلا لخ الك 


0 
للك 


الكاكة 


00 


بأد راتت 
لير يننا 
كلاه 


يل 


ل 


أن راث 
لا 01 
والخلدا 4 


اليكل 
دل 7 زعتل لمر 


الألل» 


م الالتفريم 
ا يل 


بات بناتثى 
ف نيلها 
اكذاذا ؟ 


6 لك اصايك 
ل ل 


الله 


ع .11لالوية 
ييل 


قت اللاكلالد 


تبلمء الع يكن 


ل ا 0 


ساسكت مأ وا 


11 11 
للا 


023200155 


ستعري كلمو هر 


ا ل ا ا لل 


3 
براضلا إل رمد 
ع اذ ١11١‏ ”1 الاق اطضادر 
عا كن م 


لابلسط؟] لكل ولام يكحصراب؟ لكسة 
كتفرع نان و وتجورة بسن غرل 


لولم 


اديه 


تسق 11 اميد عن 76( مييق 


ل لنكلكى 3591 ككل لزرككل 


برر 1/1 


ل ايلك 


طاحلم »)1 لس كلاب ل عنسط كتتفلتر 
ماده تروت 4ن الس قز 


الا 


لديو الكلككت ركد 


لل 


سمالا /ا-. رمث 


نننيلل اناما ل 13 
م1 


ةا 
دلط 


للم 


عمقل ميراك 
لي لخدا لل 


ويم و كك علارى 


0-0 يللد 


:1 43 
بساركت لأا مث 
الا ل شل ئشنا 
]ات كات م 


انالا 


نام السا كمه لان[ 


لل 


ل نا 


بررايكت؟, إلا يقث 


ع1 )1 ”| مامالا ا الل ]1 
11 |1 1 1 10101 


الله 


ا 0ك 


0 ليلل 
0 9 
اكت باع براثة 
ات )1 الااا "ار االلة اللا 


طلخا كك 


اسلا | الفا مشتوظة لكساية لك لاه 
ا 0 


موسج 


امواسع عت الله 


المتمردى آلسه والايقر 
سر 10555 6111 كاد 


لنييل 


: 
بسانتت نت موفة 
34 )] ,)| انانا"لا بالانالا /الطاا_] 
ااانا ا اكالةا ذه 

م11 قاين مه 
اماك 21260 ااتخن 7 


أل ناذة 
ا 


اميد اه أب 
00 


اسان 


سيكت /أ. برف ؟ 
1 ال أجه 11 م الطا 1ع 
انام م 

ا ننناء !له( ووس" اك قط 1 أك مطل 
ليل ل له لما نم ال 


فوح ٍ- 
ل 6 / 
مقشدء 1 
200 
هر للج ضير اس الللتس اه 
ل ال ل لل 


بس كك /1!. رمدت 


000 ا انها أ رداكلا ملافا 
ما ل انالا رطالة 4 


0 اللي 
اليل ليل آل 


الام 


صما كالا 


0 للد لانن 


سيار 


ساي, نا رمى 


ااا )16 أذ !"] 11111011 
لا 0 


لالذائر 
اننا 


ااام 


لامي 


5 ويد لرككو 


0 


ان ع 


سر م/م 


1 12 111" داز بإوع لمر 
لم1 نكا م 


ك1 اد ممرادة خسنل 
املد خسن لمر 


الل 


11 سوه 


لين 


سبي ال حوارم 
الرلوة مار 


على الكللاك 


سانأ" /ا. رمثت 


الل الم لنأنا'ا: غ8ا ]لالع 
11ت ذأ 


)د ونلامة الرشاة 
لطس لطا 


ل 


لاريم 
الاك رلك اطاط 


لك 


اد 


للقيلة 


بسكن /ا- رمث 
عم 1*1 كلل اناد 
لننااك اك 


ال لل ل 
ا ا 


عت التنالله 


ل ا لياه 
7 كيد فد للفلا 


م 


وولمسع 


بسانضت را زرفت 
لس تالفنا 
)1 ااانا ذ 


اليا 
7161 نقد لبد 


1 


هت 


الملعره. ‏ الأشد م تارص مر ب 111 نسيدية 
اللا 1121 


2 


لل 


بسلا ما 


لفتلله اياك 
1 


لجر 


2 ابراه 


يد لا 1 او نأك ورا 


بع سير 

ريك ١‏ با نت 

111 11112" 1"] م11 
11105 لاد ولا 

يل ل اليا 

0 0 كل انا 


م !1 لكل 
000 


1/1 


١‏ اللطلللدر 


5 
ترما 1 /ا- 
10 16 نم11 اج 
اناد قلة ١‏ 
000002000 
للفلل اللاي ل 


م 
ا 


ل فل 


براقت 


سايكت /1 


الا 


500 


ات 
ل نذا 
1115111 * 


لأا اع 


0 
يدك ام 


عت البسله 


هامرم لكش منوية سن أذ ازريم 
7 ايد اللي ليلل 


براضت ل را" 


لا نا 
171 مم كاذ 


وا لردطء؟!! 161 علالمثة ادع يكل لاحل 
لصللت ال اللي 000 


عالطالل 


150 قري 


الم السايوضايور .ادا 
ينيد ان فكشييل 


سو فت لال برقت 
3116013 )1 ااقلا "ارد )انا الاتاؤزم 
1111| اكالا ع 
اماسطة 1 1 اذل تللم غثا طامط 53 10ل 
صم مسد 00 


م11 ل1 لمات محا ل امال 
بل1]!1113 [1 لكل .4 


ل خالل 


7 تن قرام 
ول لل 


سسا نا 


اا ل امال 
لل 0 


ا ل ا ل 
ل ا 0 00 


الا 


5 قلامة 
بلنلالر 


لدم 


نا 


الرسوالاط 
0 


و1 


ا /1 


الك عن 
تاليا 059 32 


لبط لال امل 
ال لل 


الاق 


[ كلذ 07 ان 


5 
بسر ا ياد 
عضا 111 1 
الل 


ص / بسار 


0 0 


و 


000 
لل ل افيا 
الب ! 


مه 1 لاللفل 


للد 5 
تزلكن 


ٍ 1 

رركا ا ناى ببق 

الماح لقلا لكا 1 
لال 1ق نضل اا كلاة م8 


:1 اتنس 11ل لط عرالد! لح مساب لك تقل 
لل ال ل ال 0 


روطام 


بن اللسووم 


جر "3 سجايايم 
00ا0 لن الل لم0 


بسسيخت لاد والثى 


لا -1ا انقا 1 دالا لاللعاد] 
511 هذ 


1ل 


بوم الاق 
ل اك نا 


لسسع 


الله 


الاعرية 
عع حر ال 


عرف لامجلاه اس 


0ن لانن 


1 ا 


«لك تلرلل 


“نزي )) لط أ تاكلل لكر 
ل حاطو !]ات[ 11/61 ير 


اسار 


و7 ام 000 
لك لل ل 0 


رك /ا_ موث 
العامة حل ألا( مالا 1 
ااانا" لل نكا 


توا الكلافر 
خثل لبوك ليل 


4 1 


انم اولتقي 
علاتك تنقامية 


ل 


بر را ١‏ / 
)!11 /* / 
لابل ل لد 11 ١‏ 


لمن سما ةلل 


من ا لاد برث 
171 )111 1ل أثاناةا عط ا قاد 
للخل 
اا 
ل إلا 


بر خلا /د 


111 لالتلا 


!)اكلا + 


لاله 


م 
١‏ رتكا 


د للم اير 
ا 


ل 


بك 0 اا قثت 


سمل المرص نر يلاتيف 
لم للد اي 


تتا لع راتت 
)[ ]ام اا الاا ا لاخن لال 
١‏ 1ه 


1 لك لكللاكل 
ووطد؟ لوصوو ع لل ال 


شالق 


عدي كلس وسرعي 6 واللطاريم 
0 ل 


3 
برضت راع روث 
]11 )1 اناا ارداةا ابخطارا٠‏ 
1111 هذ 
“العسانة ا اهز خا اذ سشمزة (ؤ 120 
نااوقتدة #اتذافضغ لإتكل174 اتلالد لط 


000 
يشلك 


000 
111 
لاه 
1 


000 
0 
1 


بادك سانلل 
0 


: 
0 11 1 
لاله 
نه 
ملتسا ا 
لاوجت 1 


اميق 
ليمع 
مؤادم 
لم1 


سين كام 


180 


جد نعي 
سس اط .برو رن ررد اجإوتطناما إلالا 


لت 


